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بسم الله الرجمن الرحيم 


الحمدلله رب العالمين . والصَلوةٌ والسلام على خير خلقه حمّد واله الطاهرين.. لاسيّا 
الإمام النعظر المهديّء الحجّة بن الحسن العسكريّء عجل الله تعالى فرجه, و جعلنا من 
أعوانه و أنصاره والفائزين بعنايته ورضاه. 
أما:بعدء فَن أفضل مامت الله بعلن :هذا العبد الغاصي صحبة الأُسَتاذ العلامة 
الأوحديّ السِيّد طلم حبنان الطباطبائي ١‏ أذام الله ظلّه العالي . فقد نفعني به في تفسير 
القران والفلكشفة الإهيّة وسائر المعاوف الإسلاميّة نفعاً يعجزعنه شكري . فله حقعظم 
9 علَيّ وعلى ججيع المتعلّمين في هذ االعصرء إلى عزن كاه العلدر عجرم اليب الزبيلام د 
أهله خيرٌ الجزاء, و بلغ به في مدارج القرب غاية مناه. 


ع - 4 . 1 1 - 3 سٍِ . 
وإدلسيدنا الأستاذ كتبا قيّمة واثارا نفيسة. ومن انفعها للطلاب بعد تفسيره 








تابة هذه السطورثلم في الإسلام ثلمة لايسذها شي , وحدث في ا حوزة 





| الأستاذ الوحيدء 





1 : 
» وأصبنا بمصيبة لايسلينا منها شي » وهي مصيبة وفاة سيّدنا 


و عا تيف قي يل اوت 1 5 الى الفة الأعلاة 
لثامن عشر من محرم الحرام من عام " ١ 1٠١‏ إلى الرفيق الا على فسلام 





والعلامة الفريدء حيث ارتحل 
عليه يوم ولد (5؟ ذي الحجّة )١187١‏ وسلام عليه يوم هاجر إلى الله ورسوله ووليه أمير المؤمنين 
-سلام اللّه علهها- وسلام عليه يوم نزل في عْش ال محمّد قم المشرقة, وسلام عليه يوم نمض باعباء 





التعلم والتر بية» والتدريس والتزكية؛ وقاسى شدائد الدهر العنيدء ؤعانى الجفاء من القريب والبعيدء 


إلى حوار جدّه؛ وسلام عليه يوم يُبعث حيّاً في صفوف الاولياء 





, وسلام عليه يوم لبو دعوة ريه واسرع 
م,عليهيوم لبى كح 





التق دن ء والعرفا الشاعغئن, والحكماء المتالهين. حشره الله مع أجداده الطب 
00 2 2 


أحبّائه وتلامذتهء» وأعطاه من فضله فيرضى . 








تعليقة النهاية 1 


المسمّى ب «الميزات» هذا السفر الجليل الذي ألّفه إجابةٌ لسؤول الكثيرين من الفضلاء» و 
رؤاد ثقاوة أفكارالحكماء. وقد افتخرت بتدريسه مع قله بضاعتى وقصور باعى . وعند 
6١ 7‏ 2 

ا 


ءِ َه 


اك نود 0 8 000 0 0 : 
اشتغالي بهبداني اد ناكتب ما ايخطر ببالي في توضيح مطالبهء وتسهيل موارده؛ و 








شيرق 
: 2000 7 3 هه 0 ل عاد 
بعض ماينفع الطالب من مسفورات القوم, واضيف إليه تذْك رمايصعب على فهمه» 
2 5-7 ع - 
يّ قبولهع مع الإشارة إلى وحه الصعو بة والشراد. فلع لته» أو 





ولقد كنت أو أن أراجم ساحة الأستاذ في ما أشكل علىّ » و أستشى بفضل تعليمه 


تت 5 3 





وال 


07 رالفهم 4 ولكن الت الاقدار بيني و ف منيتي » وعافتني 


3 ( لَه 1 حا 1 
ادك لحم للا نواه اقسيعان لزه للم كل بحال.. 

و ل سئس في السصريه 2 
فارحوم* تجا عحته*| أولاً ومن القرّاء الكزام ثانيا أن يعدر رول في ماقصرفهمي عن يله 
وس 


الع ا لم عن داء حقه. وأسأ( ل اللّه تعام لى أن يجعله خطوة متؤاضعة في طريق إنماء 


تقلا( لفك جنع يمطافلا الحق والحقيقة » وعلئلة بخالصاً ألوجهه الكريم, وينفعني به 
6 بي 
يوم لاينفء مال ولابنون إلأّمن أق الله بقلب سليع-والله هوالمؤفق والمع, 
0 2 ل . 0 . 
قم المشرّفة- محمّدتق مصباح اليزدي 


ذيقعدة الحرام- 1١‏ 





كلام بمنزلة المدخل 


١‏ الغرض من سرد هذا الكلام توضيح أمور حول موضوع الفلسفة ومنبهجها وغايتها. 
ومنالمعلوم أن المراد بالفلسفة هي الفلسفة الأولى أو مابعدالطبيعة» فإن سائر اقسام 
الفلسفة بالاصطلاح القديم- تُعرف بأسراِ خاصّةٍ كالطبيعيّات والرياضيّات» 
ولايُبحث عن شي منها في هذا الكتاب. 

وقد ابتدأ الأستاذ متظله بِأنَ موضوع الفلسفة- وهواموجود غيرقابل للشكق 
والإنكار, وإن وُجد تشكيك فيه فإنّا هوني اللفظ فحسبٌء ولايُبديه إلا مكابر معاند. و 
أشاريهذا إلى مقالة السوفسطيّينَء وسيأقٍ ذكر بعض شبههم والجواب عنها في مبحث 
العلم '. وللشيخ كلام في إِليّات الشفاء ", ذكر نقاوته في الأسفار". وقوله ((أشياء موجودة 
جتاً» أي واقعاً وحقيقةٌ لا بحسب التوقهم. وقوله «ك أنا نفعل فيها أو ننفعل منها» 
0 


٠‏ قوله «غيرأنا لانشك...» 
إشارة إلى لم وجود الفلسفة والغرض من تعلّمهاء وذلىك أنّ معرفتنا بالواقعيّات 
لاتكون دائماً معترفة حقّة وغلماً مطابقاً للواقع » فرهما نسب ها ليس مموجود موجوداً و 


ع رن ؟: . ]1 006 
١سراجع‏ (الطبعة الأولى من الكتاب, ص 4 7 ب 1؟) الفصل التاسع من المرحلة الحادية عشر. 
ا راجع الفصل الثامن من ال مقالة الأولى من إلحيّات الشفاء. 
5-5 9 6 4 / 5 5000 5 
؟راجم الأسفار (الطبعة الحديثة): ج اءص 5. و راجع حول مايناسب ذلك التحصيل :ص 0 


والمطارحات: ص 25١7”‏ والمباحث المشرقية: ج »١‏ ص 45 "ان 








ام © ورب ساق 2 ع ءًُ 1 
بالعكسس: ففسبت الحاجة إلى علم يتكفل تمييز الموجودات الحقيقيّة من غيرها بالبحث 


حَ[ 


7772 ل عدوا اا ء 0 
ين وهوالفلسفة. و كلامه هذا'مثل كلامه في «أصول فلسفه» يوهم أن 





هذا هواللم الأ لاساسي بل الوحيد» بحيث لولا الخطا في معرفة الحقايق والجهل 





| -25 ا ع 2 بهبينا ' 


يعنى أن الفلسفة لا تستطيع تميبر جميع لحقايق الجرئية مما أنها جزئيّة بل على وجه 





1 إل وال 57 و لقّ. لكن هذا الكلام قاصر 1 
المرام, فإِن ضيق الوسع ا ن تمسر ميخ اجقاين الجز نيه لايصلح عله ا كون الفلسفة 
بالخصوص باحثة عن الأحوال الكلية فإ جميع العلوم تبحث عن مسائل كلية» وليس 
شئ منها متكفَلاً لعرفة الجزئيات بما أنها جزئيّات شخصيّة . اللهم إلآ ماكان من قبيل 
التاريخ وعلم الرجال . والكلية التي تختصٌ مسائل الفلسفة ليست تلك الكليّة المشتركة بين 


جميع العلوم. وعدم شمول البرهان للجزئيّات على مافيه من الكلام - 
سبع العلوم 






الفلسفيّة, بل:يشمل كا العلوم البرهانيّة كالعلوم الرياضيّة مثلاً, ذ 


انا ةيد الذكون وهنا البحث شن 


ولا تروي الغليل .١‏ 


ك0 


0 7 ااه 
والحق أن الكلية الي 5 























المدخل 


الح لتى يبحث عنها في الطبيعيّات مما 


مما يختص ل بموضوع خاص ن مما أنها نخاضة به كالأحوال:! 
ختص نا بالحسية ,واللأتخوال:ال ل تى يبخث عنها في للزاناظ ات است رتنا يختص بالكم . فعلى العك هك 


اد يفن ع ناعمو عه اا اما أ 
من ذلكلا يختص م مقفهوم العلة أوا لعلول ماهيه خاصه وكذا الوحدة والكثرة» وبالفعل 


0 5 8 وبع ل 51 9 : 1 0000 5 
وبالقوة: إلىغيرذلك: وإن كان هناك ؛اختصاص فليس ذلك ملحوظا في البحث 
النفلسفيًّ» فلا يلاحظ فى البحث عن الوجود بالقوّة مثلا اختصاصه بالموجودات الماذية» 
فافهم . 


والسرّني ذلك أنَامفاهم: الفلسفيّة كلها من قبيل المعقولات الثانية الفلسفية! مما 
لايعتر فيه خال ماهيّة خاضةء فعرفة القضايا الفلسفيّة والتغزيفت الوافي للفلسفة الأولى 
يتوقف على معزفة تلك ا معقولات 


غ - قوله «ولمًا كان من المستحيل إلى قوله وا مجموع من هذه الأبحاث هوالذي نسميّه 
الفلسفة». 

أقول: كان قد ماء الفلاسفة يُسِمَونَ جبيع العلوم النظريّة والعمليّة بالفلسفة» و كانوا 
يقسمون العلوم النظريّة إلى الطبيعيّة والرياضيّة والإهيّة وذكرمؤرّخوالفلسفة أن أصحاب 
أرسيظولنا رتبوا كتبه الفلسفيّة أخروا العلم الباجث عن !| الأحكام الكلية للوجود إلى مابعد 
علي ار لك مما بعد الطبيعة» كماسمّي بالعلم الكل والعلم , الأعلى والفلسفة 
الأول يعبايات أخجريئ زر وقنال عسابدامن في تعليقته على الشفاء: «اعلم أن أقسام 
الحكمة النظريّة ثلا ثة عند القدماء وهي الطبيعيَ والرياضي وال لهي » ان بعة عند أرسطو 
وشيعته بزيادة العلم الكلّيّ الذي فيه تقا ابماس ' وكلامه هذا صريح في أنَ العلم 
الكلّيّ عند شيعة أرسطوهوغير العلم. الإلمىَّ الباحث عن المسائا ل الخاضة بالمبدء :الأول 
تباركوتعالى. 

وقدجرت عادة الفلاسفة الإسلاميّ, ن بتثليث الاقسام بو إدراج المسائل الإلميّة في 


العلم الكلّيّ " كما أنهم ربما أدرجوا مسائل المعاد ب| ل النبّة و أصول الأخلاق في هذا العلم. 





اش راجع. حول مايناسنتٍ ذلك الشوارق» المننألة ‏ الخافسة عشرمن الفصل الأول: صن 1+ والأشفار: ج أ 
حِ 


ص مم بلالا و شرح المنظومة: ص 4 "7. 








؟راجع تعليقة صدرالمتالهين على الشفاء: ص 4غ و كلامه في مواضع من الأشمّاريدل على مغايرة الغلم 
و - 


الإهىّ للفلسقة الآولى» فراجم © :طن ”اللخ :صن “سدور 
: 6 ل 3 9 


اجع المطارحات: ص 194-155. 











تعليقة ا لنباية 4 





قال الشيخ في:إلميّات الشفاء في الفصل :الذي عقده لبيان مسائل هذا .العلم بعد ذكرعدة 


من الأموز:العامّة:'«ثمّ ننتقل إلى مبادئ المؤجؤداتء:فنغبت :المبدء الأول و أنّه واحد حق في 
غاية الجخلالة:. :ثم نبِيّن كيف نسبته إلى الموجوداات غنه وما ,أول:الأشياء الى تود عنه 
كد لل ساو دريوع يق ووذ لمعرفية راذا وكوف كلذل الع ليج |قاانتظعيت 
العلاقة بينها ؤبين الطبيعة» وأيّ مرتبة يكون وجودها . وندل ني مابين ذلك على جلالة قدر 
النبوة ووجوب طاعتها و أنها واجبة من عنداللّه وعلى الإطلاق '» والأعمال التي تحتاج إليها 
النقوس الإنسائيّة مع الحكة في أن يكون لها السعادة الأخرو يه ونعرّف أصناف 
السعادات. فإذا بلغنا هذا المبلغ ختمنا كتابنا هذاء واللّه المستعان به على ذلك" ». 

وقد اختلفت كلمات القوم في تعيين موضوع هذا العلم بحيث بمكن جعل هذه 
ا محمولات المتكثرة عوارض ذاتيّة له. قال الشيخ بعد نقل قول من قال بأنَ موضوع هذا العلم 


من قثال بَأن منوخوعه هالا ات القصوى والردّ علمما: ذإ مخ 


هنواا ند الأول ومن سباب القصوى والرد عليى|: إل موضوع 
هذا|العلم هوا موجود بما هوموجود" ». 

وقال في الأسفاز: «للموجود بما هوموجود غوارض ذاتيّة يبحث عنها في العلوم الإلهيّة» 
فوضوع العلم الإلهيَ هوا موجود اللطلق» ومشائله إِمَا بحث عن الأسباب القصؤى "لكل 
موجود معلول: كالسبب الأول الذي هوقيّاض كل وجود معلول من حي إِنّه وجود معلؤل » 
و إِمَا بحث عن عوارض الموجود ماهو موجود, و إِمًا بحث عن موضوعات سائرالعلوم الجزئيّة . 
فوضوعات سائرالعلوم الباقية كالأعراض الذاتيّة لوضوع هذاالعلم"». 

ولايخق أنه ععطف عنوارض الموجود بما قوموجود على الأسباب القصوى لكل موجود 
مغلول مما هوظاهر في المباينة نيتهها عق رغم تضريحه بان العلوم الإهيّة تبحث فقظ عن 
عوارض ال موجود بما هوموجود وجعل البحت عن موضوعات سائِر العلوم الجزئية ايضاً قسيماً 
للبحث عن عوارض الموجودء إلا أنه استدرك أخيراً بأنَ موضوعات سائر العلوم كالأغراض 


الذاتية لوضوع هذ االعلمء فافهم . 





١-إيراد‏ هذه المسائل في العلم الإلميَممّا يشرف الناظرعلى القطع بأنَ ذكرها استطراديّ. وليس كلّ هذه 


الأنائل فى نظر اشيج م مسائز هذا العلع . 


معلا مالقا الك 1 غى. اتات امنا 

اب راجع الفصل الرابع من المقالة الأولى من إهيّات الشفاء. 

م راجع الفصل الأول والفصل الثاني من المقالة الأولى من إِلميّات الشفاء. 
بت 5 ل ب 


4 راحم الأسفار ج إاءص 0-174 1. 
ات ثأ ب 











المدخل 


وقدعلق الأستاذ متظله - عليه بأنَّ.هذاالكلام مبتن على قسمة غير داثرة ب بين النني 
والإثبات؛ وأنهلايشير! لى لم البحث وسببه القريب ذكزماه وكا لخص لكلامه 
دي دوه 

نم إِنَّ صدرالمتألَهِين قال في كلام له: «واقض العجب من قوم اضطرب كلامهم في 
تفسير الأمور العامّة... فإنَّهم فشّروهاتازة نما يشمل الموجودات أو أكثرهاء فيخرج منه 
الوجوب الذاتيّ والوحدة الحقيقيّة والعلية المطلقة و أمثالها ممّا يختص بالواجب؛ وتارة 
هرا رجوداب إتزمل الإطلاف أوعلى سبيل التقابل (وهذا هوالذي يلوح من كلام 
الأستاذ ا خغيارة)... ولشموله الأحوال امختضة زيد قيدآخر وهوأن يتعلق بكلّ من 
التيقابلين غرض علمق “إلى أن قال:- وَأنت إذا تذكرت أن أقسام الحدكة الإهيّة 
سايبحث فينا عن العوازض الذاتيّة للموجود المطلق بماهوموجود مطلق أي العوارض التي 
لانتوقف عروضتها للنموضوع أن يصيزتعليميّاً أو طبيعيّاًلاستغني تعن هذه التكلفات و 
أشباهها '». 

وقد علق عليه الأستاذ مدظلهب بقوله «قد ظهرم قتمناه أن من الواجب أن يفسّر 
الأمور العامة بما يساوي ال موجود المطلق إِمَا وجده وإِمّا مع مايقابله في القسمة المستوفاة. 
والمراد بالمقابلة هونتيجة الترديد الذي في التقسم . و بذلك يظهراندفاع جيع ما أورده 
رحه الله فتبضّر». 

وقال الشيخ في الشفاء في كلام له :: «وليس إنها ينظر في ا مشترلئبل ينظر في مايخ 
علمًعلماً لكتّه مبدء لذلك العلم وعارض للمشترك , فإن هذا العلم قد ينظر في العوارض 
المخضصصة للحزئيّات إذا كان تإلذاتها وأوّلاً وكانت لم تتأ بعدٌ إلى أن تكون أعراضاً ذاتية 
لموضوعات العلوم الجزئيّة '». 

وقال في القبسات: «إنّها البحث عن موضوعات العلوم الجزئيّة وأجزاء موضوعاتها جميعاً 
على ذمّة العلم الأعلى إلى أنقال- والبحث عن اهليّة البسيطة لأي شي شي »كان من 
مطالب العلم الذي فوق الطبيعة ؟». 


ا راجع الشوارق: ص 15 . 
؟ راج جع الأسفار: ج ١ء‏ ص 10-18. 
+ راجع آخرامقالة السادسة من إِيّات الشفاءء وراجع التعليقات: ضن ]نم١‏ 
عراحواف ات (الة دلليره 
ارام لقفيسات (الطبعة الحديثة )ص .١5‏ 
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والذي يظهترمن العأمل ف كلماتتم التي نقلنا فاذج منها أن الذي دعاهم إلى هذه 
الأبحتات.الطلؤايلة هوالإجابة على هذه الأسئلة::ماهونطاق مسائل'الفلسّفة الأوى؟ وهل 
يشمل مسائل المبدء والمعاد أولا؟ وإذا كانت تشمل جميعها أوبعضها فهل لهذا الشتكئوك ملاك 
بنرهائيّ أوهوتابع المواضعة؟ و إذا كان ملالئتعيين مسائل العلم كون محمولاتها عوارض 
ذاتيّْة موضوع العلم فا المزاد بالعوازض. الذاتيّة؟ وهل يعتبرفيها المساواة للموضوع أوتشمل :ما 
ماؤأ حم مله ؟توإذا اغحرزقيناً التناواة فاكليفة تذاكرا العلووت ومق تخلتها الفليظة 
الأؤقن مسائل 0-6 تمتمولاتها |أختضٌ ؟ 

قآل الأسعاذمدظله في تعليقة له عن الأسفار:.«الاقتصا رفي العلوم على البحث 
عق لمحم الذاتيّة لايبتي عن مجرّد الاصطلاح والمواضعة» ب| لحعوفتفيوكي اليف 

ف العلوم |! لإوهانثة»ثت أشاء: إلى شروط مقتمَات البرهان.فقال « وأن تكون ذاتيّة 

اسن المي أي بحخيث يوضع امحمول بوضع الموضوع ويرفع برفعه مع قطع النظرعمًا 
عداهء إذلو رفع مع وضع الموضوع أووضع مع رفعه لم يحصل يقبن» هذا خحلف...وهذا 
0 الحتمون الذاتيّ مسناو يا لوضوعة») ثجّقال «ول وكان بعض- ا حمولات 
خض من متوضوعه كات فؤؤمائقابله في الع لتقسم محمولاً ذاتياً واحداً للموضوع الأعمّء كبا 
أن كلا متناذاتىٌ انض ةحناغة من الأ المذكوزا' 6 

ومن كلامه هذا تعرف آراءه في الإجابة على الأسئلة المذكورة . 

ا 00 : مدر من جهة ماهوهوماليس يحتاج الشي في 








لتوقها'له إلى 'أنتلحق شيئاً اخرقيلة أو إلى أن يصترث رشيذاًآخر فتلحقه بعده ت إلى أنقالو 
من هذه اللواحو ق التي تلحق يي عَمر ن جههة ما اهوهوما واد منه ع ومتهام اليس نأخصر منه, 
والتي هي أخص منه فنا فصول ومنها أعراض. و بالفصول يِنْقَسَم الشي إلى أنواعه» 


بالأعراض نتسج إلى اتلاف خالاته» (أن! لى أحواله امختلفة ؟). 


00 أن من العوارضن الذاجتاناهوا عي من :ا موضوع ».و أميَا ماذكره 





3 مساواة العارض ى الذاتي لمعزوضه فهوإذاتمٌ فإنما يثيت ضرورة 
مساواة ا محمول موضوع 3 لة لا موضوع العلم فافهم . و ما العلاقة بين موضوعات المسائل 


وموضعع العلم فالذي يختلج بالبال أنها 51110 انيه فربما 1 


الراحم دنا الاسفازة: باضه ٠‏ ١١م‏ 
ل دج ٍَ 
؟راجء النحاة: ص ١9/7‏ . 
0-5 3 








1١‏ المدخل 


أجزاء لموضوع العلم كما في مسائل علم الطبّء وربها تكون أنواعاً لهيّة جدسيّة أو أصنافاً 
لمهيّة نوعيّة كها في الا ا 
الفلسفة الأول > أو لعنوان اعتبا ري كما في العلوم الاعتبارتة . 

توضيح ذلك * ان القدما ل ا 1 
كل مجموعة 0 مها باسم علم خخاصٌ» و أطلقواعليها اسم العلم أوالفنَ أو الضناعة 


(كا أطلق الأستا تاذ متظله اسم الصناعة على الفلسفة الأولى في أوَلَ الكتاب واسم الفنّ 
عليها في لفن المذنخا ل) بتحومن الاشتراكاللفظيَ فإن ن لكل هم هته اال ةاتطنا ده ف جرهم اد 
أ ل أو مبائنا» و أطلقواعيى الجميع اسم الفلسفة والحكمة . فكان الفلسفة عندهم اسما 
عامّاً لتلك العلوف» وكات زيقسي يل لع نابو انولنة. . والعلوم النظريّة كانت ثلا ثة أو 
أر بعة عندهم على مامرّت الإشارة اليه. و كانت العلوم الطبيعيّة والرياضيّة تنقسم :إلى علوم 
كملم العادف. م عل النياث وتلم الحيواتي ب وتكملم الي دوا لجنلاسة والموسقى » و 
0 . كما أنها لايزال كل واحد منها ينقسم إلى علوم أ ُرَجِرْئْيَة لا تساع نطاق مسائلهاء 


وإن كان يمكن التقسيم على حسب اخجتلاف الأغراض والغايات أوعلى جسب أساليب 
البحث والآستدلال كالاسلوب التجريبيّ والأسلوب التعقّليَ والأسلوب النقليّ» فلم 
يكن التقسيم بحسب الموضوعات أمراً متعيّدا عقلاً لايح مخالفته» كما انهم لولم يقسَموا 
العلوم وجعلوها علماً بعد عضي طن الموجود (لاالموجود المطلق) لم يلزم محذورعقليّ . 
تدان لاحظوا أن لبراهين المستعملة في في الغليع "كثير اما يكو إثبات و مقلماج ابعل 
ذقة علوم أخم رى» فلذ لك بِعيّنه سعوا في تعيين مراتب ب العلوم وأوصّوا برعايتها م إتيتقمن. اجداجة 
إلى العلوم المتأخرة في إثبات المسائل المتقدّمة مة ,كل ذلك تسهرلاًللتعلم ورفقا بالمتعلم 
لما جعلواملاا لتنمايز العلوم اختلافٌ الموضوعات أي اختلاف العناو ين 0 
على موضوعنات ال مسائل اشترطوا في المسائل أن تكون محمولاتها مناسبة لموضوع العلم بأن 
تكون مأخوذة في حده أو يكون الموضوع مأخوذاً في حدها أو يكون بيس ما يؤخذ في حدها 
أو معروضهء:و سمّوا مثل تلك المحمولات بالذ ات بنوع من الاشتراك اللفظي , وهذا هوا مراد 
بقولهم (موذ وع كل علم مايبحث فيه عن عوارضه (أوأ أعراضه) الذاتيّة» ١‏ ولولا رعاية ذلك 
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الملاكل يكن وجه لاعتبا ركون مخمولات المسائل فائتة اوضوع الل ابل اكارخطاية ايلم 
ئِ بل ية مايلز. 

أن يكون محسول المنسألة ذاتيَاً لوضوع نفس ال مشألة .. ولمّا لاحظوا. أن محمولات الموضوع 
العام تكون ثابتة لأنواعه ذون العكنن إلآّبنحو القضيّة الجزئيّة اشترطوا فيا أن تكون 
أوَلِبَةَء أي:لايكؤن عنزوضهبا بواسطة أم نأعمَ أو أخحصٌ. حذرامن التداخل والتكرار أو 
ازدياد حاجة العلوم بعضها إلى بعض» وربما اهل ال وليه في الذاتيّة . فراجع برها 
الشفاء وأساس الاقتباس. 

َ إن تطبيق هذه الشزوط ورعاية هذه الالتزامات: ف مسائل: العلوم أوقعهم: في مضايق 
كشيرة:تكلفوا للخروج عنها بمثل ماذكرنا فاذج منهاء.وخاضة في الفلسفة الأولى حيث إِنّ 
موضوعتها هوا موجود» وه وكشائر ا مفاهم الفلسنفيّة ليس معق جنسيّاً ولا نوعيّاً حتى يؤخذ 
في خد شىء أو يؤخذ في ذه شيء. 

والمخناصل أنه منكن جعل موضوع الفلسفة الأولى هوا لمؤخوبنا ينتزع مته المعقولات 
الثانية الفلسفيّة العامة وجعل العلم الإلحيّعلم اب زأسهء أنه يمكن توسيع التعر يي فبحيث يشمل 
قتسائل المتبدء بل المغاذ كجعلَ موضوعين أو أكثرهاء كمامكن إدراج جميع المسائل“التي 
تبت بامهجخ التعقليّ: امخض فيئاء وقد أشرتا إلى إمكان جعل الفلسفة علماً عامّاً شاملاً 
نكل العلع البرهانيّة وجعّل موضوعها مطلق الموجود, ولايلزم من شي من ذلك مخالفة 
عقل أووحي سماوي. 


ة قولة ران الفلسفة أعمّ | الغلوم جميعا» 

للقنايسة العلوة'بعضها ببعض اعتباران : أحدهما نسبة مفاهم موضوعاتها بعضها إلى 
بغض» فإذا كان مؤضوع علم أعمّ من ن موضوع علم اخرسمئ العلم الأول «أعم) كنسبة 
العل الطبيغيٌ المعلم الخيوان؛ لكن في هذا الاعتبارلا تغايز بين العلمين لأُنَالأخصّتجزء من 
الأعتمّ قانع فقبة لشاف ل 2 بحست مقام الإ:ثبات» فإذا كان مسائل علم 
باع عله آخ سمي العلم الأول «أعل » كنسبة العلم الكل والفلسفة الأولئ إلى 
ساثرالعلوم : 


عنها فى العلوم لكان يدخل كل علم ل.علم» و صارالنظر ليس في موضوع مخصّصء ولكان العلم 
ايز جلا كلا علا كانت 0 7 وم ا موعن ديج جوم 
منطق الشفاء؛ ور راجع النيج بج الأول من منطق فى شر الا شاراحب 


ا 





وقذا كر ال ف 1 0 


الفلسفة معناها العا 





> قوله «كانت المحمولات المثبتة فيها إِمَا نة نفس ال موضوع ‏ إلخ-» 


خاصله أن مسائل الفلسفة على قسمين : قسم منها يبحث عن أحوال مساو به للموجوة. 


وقسم منها يبحث عن التقسيمات الأوليّة للموجود فتكون من قبيل القضايا المردّدة المحمول» 


0 


تتعكد ل القضايا غالباً 


ويكون موضعع القضية فيكلا التقسمين هوا موجود إلا أننة 


فيتحعل اواإسارة الى سلب0 





ويلاحظ عليه وَل أ هذاالبيان زوجب حضرالفلسفة ف بي عندّة مسائل معدودة ويكون 
الشحيثاعرة الألوال'الخخاضة بالأقسام ارجا عب فيلزة «الافشرركاق ارضعرا: إل أن 


يتكلف تارجاعها :إلى إثبنات الوحوذٍ لتلى الأخوال لكر هذا يجري في جنع فسائل الغلوم, 
نَّ . 
5ن لحري 0 اقلق إرأ لقا : 
و من وى فاشو رو 





1 سو 


2 1 ادن الحدودة الى 


ازغ“٠|‏ ثُنه الج 


1غ خَذ التمفسناتة خرائية 








/- قوله «لم بتصور هناكغاية خارجة منه» 

الليين م إلى اليه تتعلم لأجل علم اخ ر كالمنطق بالنسبة إلى الفلسفة. و كاصول 
الفقه بالنسبة إلى علم الفقه؛ وغبراليّة وهى ما لا تتعلّم لأجل علم اجر وإن كان تعلّمها 
لايحا ل فاق تعبا ا ا في الدنيا والعقو ول لإأقل من إرضاء غر ريزة حبٌ الاظلاع و 


يَأ فلايكون علم اخرغاية ها . لك كن لهافوائد 





عع مي من |! لوهميّإت» و 


ىمنا ؤثبات 














ل قواء,فالبزاهين ن المستعملة فيها ليست ببراهين ليةي» 





ات اليقينيّة الكلية شروط 700 كتب المنطلق 








ن مايكون اد الأوسط فيها علّة 
ن مابيحول 2 وسبط كمها 





النتيجحة- لل وهوا موضوع فهياب وهواللء 








الإني الطلق. فالبرهان اللي إنما يقام على قضيّة يكؤن ثبوت محموها لوضوعها معلولا 


0 0 سَ ( يَكَان 
ذا كانت العلة مر كبة من مور متعدّدة و العلم 


217 1 لذ اك‎ 2 ١ ا لكامن اض 1 ! بو فق‎ ١) 
حزء خاص مها كى حعا خد الا وسط دلى اخرء.‎ ١١ دالمعلوك ره" الالتفات‎ 
لك ا ره 35 عر‎ . 


ء ع ْ ا 0 1 - كع ةس 5 
ا اخ ل اشرهان اللم- اد نا لاوسطاء نك اكير لاط 
احدها ل من شروط البرهالك 6 ى ال يحول اخد الا وسط عله لثبوت الا خير ذلا:صغر 





18 





ع 


و تحقّقه فيه؛ وليس يلزم أن يكون علة لثبوت الأكبرفي نفسهء حتى أنهنم صرّحؤا با 
الأأوسط قديكون معلولاً ك2 

ثانها أنه يحب أن يلاحظ رابطة العلّية بين كلّ ما جُعل حداً أوسط وبين كلّ ما 
حداً أكبرني البرهان» فلايكى ملاحظة الرابطة بين الحد الأوسط وبعض مايذكر في الحد 
الأكبر. فقوهم «كلّ خسم مؤلّف (بفتح اللام) وكلمؤلّف فله مؤلّف (يكسرها)» ليس 
من قبيل الدليل:والسلوك من المعلول إلى العلّة, لِأنَ الحت الأكبر هو«له مؤلّف »لا «مؤلّف» 
وحده؛ وقد صرح امحقّق الطوسي بأنه برهان لمي .١‏ 

وثالثها أن مرادهم بالعلّية هنا ماهواعم من العلية العينيّة والتأثير الخارجيّ» و يشمل 
العلَّية بين الاعتبارات العقليّة, فالإمكان مثلاً عندهم علةالحاجة اممكن إلى الواجب» و 
على هذا يكون قولهم «العالم ممكن» و كل تمكن يحتاج الى الواجب» من قبيل البرهان 
اللمّي مع أن مغزاه إثبات الواجب من طريق العلع معلوله الدع هوالعالم. 

إذاعرفت هذا فنقول: إذا كان كلام ال ستاذ مدظله ‏ من عدم جر يان البراهين 
اللميّة في المسائل الفلسفيّة مبتنياً على رد هذه الأمور فليْظرْ في المبنى» وأمنا إذا كان مبتنياً 
عل قبوها فيمكن ا مناقشة فيه ألا بن شرط البرهان اللمَى كوت المت الأوسط علّة لثبوت 
لحت الأكبر للأصغر لاكونه علة لنفس الح اللأصغرء فعدم وحودالعلة للموحود الطلق 


0 


لايناني ثبوت العلة لحمل الموجود على شي ولا لحمل مفهوم آخر للموجود المطلق وخاضة 





بالتظرإلى الأمر الشالث. ورجوع جميع امحمولات إلى الموضوع أيضاً لايضرٌ بذلك, لأنَ 
هذ | الرجوع والا تحاد إنم| هوبحسب المصداق دون ا مفهوم» كماصرّح به نفسه. 

وثانياً عدم وجود عله للموجود المطلق لاد يستلزم عدم علّة لحصضّة خاضة أولرتبة خاضة 
منه» ويكني في ذاتيّة ا حمول أن يكون ثابتاً لحصّة من موضوع العلم» كما أنه يكني أن يكون 
حصّة من امحمول ثابتة للموضوع كماصرّح به أساطين المنطق. 

و ثالتاً بناءً على كون المسائل الإلميّة من مسائل الفلسفة لامناص عن قبول إمكان إقامة 
البرهان اللمّي فيهاء فإنَّ الأفعال الإهيّة يمكن إثباتها من طريق الصفات التي هي عين 
الذات الإهيّة تباركو تعالى: فيسلك من العلة إلى المعلول وهوبرهان لمي ء مضافاً إلى 
ماعرفت من جريان البرهان اللمّي في مسائل العلم ادلي أينما. ِ- 


وقد نحصل من جميع ماذكرة نا أن الأول تقسيم المسائل المدونة في هذا الكتاب 
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قتسمين: أحندهما مستائل العلم الكلي أوالفلتشفة الأولى الباحثة عن الأمور العامة أي 
المعقولات"الغانيّة الفلسفيّة (دون المنظقيّة ) التى لا تختص مموجود معن باهو خاض'به؛ و 
مؤضوغه ا موجود نما هوةئعروضٌ تلك ال معقولات» وغايته مغرفة المبادئ التصديقيّة تاثا لعلوم و 
خاضة العنلج الإلهّح- أي القسم :الثاني من هذه المسائل المدونة حت و كذا ثمييز المغازف 
الحقيقيّة من الوهميّات. و موضوع هذ االعلم بديبيَ تصوراً وتضديقاء أمّا الأول فواضح» وأمَا 
الغاني فلأنه مأحوذ من العلم الحضوريّ بوجودالتفسن وقواه وأفعاله وانفعالاتهء 
ذاك العلم الذي لايقبل الخنطأ لكونه عن المعلوم .. وأمَا المبادئ التصدايقيّة لهذا الغلم 
فتنحضر في البديييّات» فلا تحتاج إلى أن تعبت فيعلم أغلل . 

و ثانيها مسائل الغلم الإلهيّ الْبَاحَثة عن وَحَدةٌ الوأخب تعالى وسائر صفاثه وأفعالة. و 
موضوعة الواجُب الوجود تبازكوتعالى» وغايته القصوى هي الفوز بق به: وَأْمنا وجود 
موضوعه فيثبت في العلم الكلي كنستائر مَبَادَئه النظريّة. وَاللَه الحادي. 






المرحلة الأول 


الفصل الأول 


9 قوله «الوجود بعفهومه مشتركمعنويٌّ» . 

ليس البحث عن الألفاظ وشؤونها من الاشتراكاللفظيّ والمعنويّ وغيرهما من الأبحاث 
الفلسفيّة, إلا أله لما كان موضوع الفلسفة الذي يجب أن يشمل بعمومه جميع موضوعات 
المسائل ‏ هو«ال موجود» ولابت أن يتصور بمفهومه العام ويحكى بلفظ معيّن أرادوا أن يؤكدوا 
على أنَّ مبدء اشتقاقه مشترك معنويٌّ بين موارد استعماله» ليتبيّن أن الموجود معناه الواحد 
يطلق على مصاديقه فيصلح أن يكون موضوعاً واحداً لعلم واحد, مضافاً إلى رد مازعمه 
أبوالحسن الأشعريّ و أبوالحسين البصريّ على مانقل عنهما من اشتراكه اللفظيّ . 
والّذي يزيد ني أهميّة هذا البحث توقف اثبات اصالة الوجود عليه كما سيأقي الإشارة اليه 
وكذا توقف البرهان الذي أقم على وحدة حقيقة الوجود, وإن كان ذلك البرهان قابلاً 

وكيف كان فوحدة معن الوجود والموجود أمرواضح لايحتاج إلى تشم دليل. قال 
الرازيّ في المباحث المشرقيّة : «يشبه أن يكون ذلك من قبيل الأُوَليّات»١‏ وقال في الأسفار؟: 
إنه قريبٌ من الأؤليات كرانقل عنه في ا مآن» وقال في الشوارق: «واعلم أن الحق كما 
صرّح به كثيرمن الحقّقين هوأنَ المطلوب في هذه المسألة -أعنى اشتراكالوجود معتى بين 
جنيع الموجودات- بديهبيّ جدَأًء وهذه الوجوه تنبييات عليه» ". 
اسراجع الأسفار: ج ١ص‏ 0". 


#سراجع الشوارق: ص 77 . 






























الفصل الثانى 


٠‏ قوله «الوجود هوالأصيل دون المهيّة». 

هذه المسألة استحدثت كمسألة فلسفيّة مستقلة في عصر صدرامتألهين» ول تكن قبل 
ذلك العصرمعنونة استقلالاً حتّى في كتب الفلاسفة الإسلاميين وإنها بوجد في 
مطاوي كلماتهم إشارات إليهاء فكلمات أتباع المشّائين ظاهرة في القول بأصالة الوجود» و 
لعل أصرحها قول همنيار في التخصيل «الوجود حقيقته أنه في الأعيان لاغيرء و كيف 
لايكون في الأعيا نما هذه حقيقته ؟ ! '» وقوله «والفاعل إذا أفاد وجودأفإنم| يفي د حقيقتةو 
حقيقته موجوديّته, فقدبان من جميع هذا أنّ وجودالشي هوأته ني الأعيان لامابه يكون 
في الأعيان» ' كا أن كثيراًفن كلمات الإشراقيين ظاهرة في القول بأصالة المهيّة" وإن 
كانت هادفة إلى نني زيادة الوجود على المهيّة في الأعيان و إلى اعتباريّة مفهوم الوجودء و 
سف كان ف بود من كل من الفريي قاض رن اقول الست إل" وفتصرع 
السيّد الداماد بأصالة الوجود في قوله «الوجود في الأعيان هوالتحقّق المتأصّل في من الواقع 
خارج الأذهان» ؟ وكان صدرال مت ألّهين نفسه في بدء الأمرقائلاً بأصالة المهيّة وكان 
شديدالذبَعنها على حد تعبيره*- ثم رجع عنها وبالغ في إنكارها و الإصرارعلى أصالة 


١راجع‏ التحصيل: ذيل الصفحة 1ك 

؟سراجع نفس المصدر: ص 1814 

«راجم حكمة الإشراق: ص 17-74, والتلويحات: ص ١7-17؟ء‏ وراجع الاسفار: ج ١ءص ٠14١١‏ 
جع 

وس راجع الفبسات: صن 78. 

وراجع الأسفار: ج ١ء)ص‏ 46+ 
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الوجود بما لامزيد عليه. و اشتهرالقول بأصالة الوجود بين من تأخرعنه حتّى أنه لم يعرف في 
من يعبأبقوله قائل بأصالة المهيّة بعده. إلا أن المسألة لم تنمّح بعد حق التنقيح, ولم يحرّرخل 
النزاع فيها حق التحرير» فترى الطالب يدرس المسألة فى كتب متعدّدة ويبحث عنها سنين 
طويلة ولايعرف الغرض من عقدها والنتيجة التي تترتب على طرفيها. و أرجومن الله تعا ى 
أن يتفضّل علينا بالتوفيق لتنقيحها وبيان لمّها وكشف القناع عن وجه سرّها وهو 
ولى التوفيق . 

وينبغي قبل كل شي توضيح معاني الألفاظ المأخوذة في عنوان المسألة» وهي الوجود 
والماهيّة والأصالة. 


الوجود 

أمَا الوجود فقديرادبه المعنى الحرفّ الرابط بين القضايا والذي يرادفه في الفارسيّة 
«أست» ويقابله الوجود امحموليَ الصالح لجعلة محمولا في الحلية البسيطة والذي أنكره ثلة 
من متأخري الفلاسفة الغر بيّين. وقديرادبه المعنى المصدري المتضمّن للنسبة إلى الفاعل 
والذي يرادفه في الفارسيّة «بودن» ولايحمل على الأعيان إلأحل الاشتقاق . وقديراديه 
اسم المصدر الفاقد في نفس مفهومه للنسبة إلى الفاعل والذى يرادفه في الفارسيّة «هستي» و 
يحمل على الأعيان حمل المععقولات الثانية الفلسفيّة على مصاديقها الخارجيّة . وقديراديه 
نفس الحقيقة العينيّة والذي يُكى عنها بهذا المفهوم العامَّ. 

أمَا المعنى الحرفيَّ فهوني الأصل اصطلاح منطقيّ للحكاية عن الرابطة بين امحمول 
وا موضوع في القضايا الحمليّة وواضح أنه خارج من محل النزاع . وَأْمَا المعنى المصدري فهو 
مفهوم انتزاعيّ لا ثبوت لها ني امخارج إلا باعتبا رمنشا الانتزاع وليس محل البحث ههنا أيضاً. 
وأمَا المعنى الغالث فهوبا أنه مفهوم يكون من المعقولات الثانية الفلسفيّة التي يكون 
عروضها في الذهن واتصافها ني الخارج» وهوأيضاً خارج عن محل البحث. فالوجود الذي 
يكون محل النزاع في هذه المسألة هوالمعنى الأخيرأعني الحقيقة الغينيّة التي يشار إليها بذاك 
المعقول الثاني . 

قال في التحصيل: «فا موجودات معانٍ مجهولة الأسامي , شرح أسمائها أنه موجود 
كذاء والموجود الذي لاسبب لهء ثم يلزم الجميع في الذهن الوجودٌ العامّ»' وقال: «الشي 
من المعقولات الثانية إلى أن قال- و كذا الذات, وكذلك الوجود بالقياس إلى 
١راجع‏ التحصيل: ص 187. 








أقسامه»١‏ . وقد عقد في الأسفا لأفصلاء عنوانه « في أن الوجود العا البديبيّ 





مقوم لافراده» ؟لؤفضلاً آخ رللمعقولات اناك دنالوه ل الى لتنبيه على ال 
ان هوا التكناء لمتزاروع البعكذ شكتراتافاعة ل اأرتوات الداطة زوع الكتزة 
الخاصلة سيب الإضافات بخصص الوجود» وهى للك آل نفس هذا المفهوم المقيّد عت 


ا لي 
كر 


الحقيقة 


لفظةالحقيقة قد تستغمل مرادفة للمهيّة ومقابلة للوحود: قال الشيخ فى احيّات 
2 هرا 8 0 0 

الشفاء: «إنه من البيّن أن لكل شي حقنيقة خاصَهٌ هي مهيّته. ومعلوم أن حقيقة كل شئ 
الخاضة به غيزالوجود الذئ يرادف الإثبات)؟: كك تلميذه في التحصيل :((الإنسانيّة في 
نفسها حقيقة مّاء والوجود خارج عن تلك ال حقيقة») 8 قد تستعما ل مرادفة للوجود العينيّ » 
وهذا هوا مراد بقوهم «حقنيقه الوجود جيني لزنه .وقد تستعمل و في ألسنة العرفاء في 
مورد الواجب تباركووتعالى في مقابل الوجود المجازيّ الذي ينسبونه إلى ل كنات: كنا أن 
القائلين نوحدة الوجود في عبن كثرته قد يستعملون «حقيقة الوجود» في الوجود الساري في 
جميع الموجودات سرياناً عينيّاً مشابهاً لسريان مفهوم الجنس في أنواعه سزياناً ذهنياً 
أولسريان الكلي الطبيعيٌ ف في أفراده, ىما أنهم قد يخصون «حقيقة الوجود» بأعلى مراتبه 
أعني مرتبة وجودال ا . وقديستعمل ال حقيقة مرادفة للكنه, كنا يقال 
حقيقة الوجود مجهولة أي لايدركالذه: فعيةا وقدمرّت. اله شارة إلى حقاية ق.الموجودات بهذا 
المعنى في كلام همنيارء . 





نفس المصدر: ص 85؟. 
سان 1ض نه 
5 8 


مس نفس المصدر: ج ١‏ ص مام ال 
سن 0006 





ع - راجع الفصل ادامس من المقالة 
عا ل من 

هس راحم التحصيل : ص ١ا.وص‏ /ا/ 
جم عند عر ك3 


7 تفس المصدر: ص 3787م 
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المهية 
أمَا لفظة المهيّة فهي مصدر جعلي ماخوذ من «(ماهو» وتستعمل ممعبنى اسم المصد لمصدري 
مايجاب به عن السؤال ب «ماهو» وهومايناله العقل من ن الوجودات الممكنة عند تصورها 


ع شت قلت : قالب ب ذهنيّ كلي | للموحودات الع نيه أوقا للد العد 1 
جم العا ما ف 0 ل بذل 





. ا 00 0 ّ. 5 5 . 8 : 00 
هذا البحث أن المهيّات ظهورات الوجود للاذهان. وقال قي الأسفا رفي كلام له «فإك 
ماهيّة كا لّ شي هي حكاية عقليّة عنه وشبح ذهنيّ لرؤٌ يته في | لخارج وظلّ له» 'وقال في 

حّ ب 


0 


موضع آخر: «فإِنَ المهيّة نفسها خيال الوجود وعكسه الذي يظهرمنه في المداركالعقليّة 
والحسيّة» '»وقال و في موضع آخر: «مهيّة الشى عبارة عن مفهومه و معناه»" 

وقدشاع وليلنه أن المهيّات حدود د الوحيدا, ت الخاضةء كيا ل بأنخاء 
الوجودء و نحن نرجّح تخصيص اصطلاح «الأنحاء» ما يحكى عنه بالمعقولات الثانية 
و وا معلولية وغيرهما. و كيف كان فال مهيّة بهذا المعنى لايتتضف بها الواجب 

تباركوتعالى لعلوّه عن الحد والقنالب الذهنيّ ولاختجابه عن:العقول كاحتجابه 
عن الأبصار. 

وللمهيّة اصطلاح آخر أعمٌء وهو«مابه الشيْ هوهو» وبهذا الذعنى يطلق على الواجب 


3 


تعالى أيضاً فيقال (ذا! لواحب مهتي مإتنعة» كا شبأق التشيتك1. 


الأصالة 
فَأْمَنا الأصالة فهي ف في اللغة مقابلة للفرعيّة و يراديها ههنا مايقابل الاعتبا 55 
معانيه, فلا بد من الإشا رة إ! لى معاني الاعتبا روالمعنى الذي يقايا ل الأصالة هذهء فنقول: 


0 





للأمور الاعتباريّة اصطلاحات متعدّدة 8 
١-المعقولات‏ الثانية المنطقية الج ني يكون عروضها واتصافها كلاهما في الذهن» 


سراجع الأسفار: ج !)ص 785. 
كنع خأ 2 


"نفس المصدر: ج ١.ء‏ ص 19/8. 
3 ح١أءص‏ 


“نفس المصدر: ج لاءءص /4917 . 





ر: ح.اء ص 5١7‏ غ» وراحع تعلقة الاستاد عا 
0 ل بد بدا ئ 


و 





ه- راجع المتن: الفصل العاشر من المرحلة الحادية عشر (الطبعة الأولى): ص 883/77 


2 









”7 أحكام الوجود 


كالكلية والجنسيّة والنوعيّة وغيرها. 

؟- المعقولات الثانية الفلسفيّة التى يكون عروضها في الذهن واتصافها في الخارج, 
كالوجوب والإمكان وغيرهما. وتقابلها المعقولا. ت الأولى و وهي المفاهم الماهو يّة التي قد 
تَسمّى بالمقيقية كالإنسآن والشجرواحجر. ركم و ا 0 
اعتباريّة» فإن أريد أنها من المعقولات الثانية الفلسفيّة كان من هذا الاصطلاح» لكن على 
دالا يصح عدها من الأجناس العالية» وإن أريد أنها مع كونها من المقولات ا ماهو يّة 
توصف بالاعتباريّة كان اصطلاحاً جديداًء فتفظن'. 

- المفاهم الأخلاقيّة أو القيميّة التي لاتحكي عن حقايق عينيّة ولاذهنيّة» بل تعتبر 
أوصافاً للأعمال كال حسن والقبح في الأعمال- والوجوب والإباحة وغيرها ممّا يرتبط 
بعلم الأخلاق والفقه وسائر العلوم العمليّة. وربما ترجع إلى توسعة في المفاههم 
الحقيقيّة كحسن الأشياء امحسوسة وقبحها- بناءً على كوثه| أمرين حقيقيّين- أوني 
المعقولات الثانية الفلسفيّة كالضرورة الملحوظة بين العلّة وا معلول . 

4- المعاني المفروضة المعتبرة في ظرف الاجتماع التي تبتني عليها الحياة الاجتماعيّة 
كالرئاسة والمالكيّة والزوجيّة ممّا تشكل موضوعات لمسائل الفقه وسائرالعلوم العمليّه. و 
ماها إلى استعارة المفاهيم الحقيقيّة لتأمين ردك امجتمع . 

ف ار في هذا المبحث» وهوأن كذ الشيُ بالعرض في قبال 
8 د تطح لم ف رس ساتعة و سه إن المتحقّق بالذات في الخارج 
هوالوجود وان الاثار الخارجيّة إنما هي للوجود أصالة وتنسب إلى المهيّة ا موجودة بالعرض » 
والقائل بأصالة المهيّة يقول إن المتحقّق بالذات هوا مهيّة وتلك الآثا تريب على اللهية 
الموجودة حقَيقَةٌ وتنسب إلى وجودها بالعرض . 

ولايخى أن المهيّة (بالحمل الشائع) أمرحقيقيّ على حسب الاصطلاح الثاني فيعين 
أنها أمراعتباريّ على حسب الاصطلاح الأخيريناءً على القول بأصالة الوجود. ومن 
الواضح أن هذه ا معاني كلها غيرالاعتبارمعنى التوقم ومجرّد الفرض الفارغ كأن نياب 
الأغوال. 


١-والغجب‏ مَمَنَ ججع بين كونها من المقولات وا معقولات الثانيّة كالسبزوارئ ره في شرح لنظومة حيث مغ| 
: زواريٌ رهف شرح ل 
للمعقول الثاني بمعناه الفلسفيّ بالأبوة التى هى من مقولة الإضافة (ص د"). 
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تحريرمحل النزاع 

وبعداتضاح هذه المفاههم بمكننا تحرير محل النزاع في المسألة فنقول: قد تبيّن أن الوجود 
بمعنى الرابط في القضايا ومعناه المصدريّ ليس مل البحث و كذا مفهوم الوجود كمعقول 
ثان فلسفيَ وما أنّه مفهوم, خارج عن محل النزاع . كم أنَ المرادبالمهيّة هوأول المعنيين 
المذكورين لماء ونؤكد على أنَّعنوان «المهيّة» (أي المهيّة بالجمل الأوليّ) الذي يعرض 
ا ا ا 2 ات كسان ليت كا 
أن كُلَ مهيّة خاضة (أى المهيّة بالحمل الشائع كالإنسان مثلاً) في جت ذاتها ومن حيث هي 
تلكالمهيّة ليست إلاّنفسهاء فليست موجودة ولا معدومة ولا أصيلة ولا اعتباريّة» أي 
لايوجد شي من هذه المفاهيم في مفهومهاء فلا تكون من هذه الحينيّة أيضاً مل البحث. 

وإنما النزاع في أنه بعد قبول الوجود المحموليّ والاعتراف بصحة القضايا اهليّة 
البسيطة:؛ و بعد قبول أن حيئيّة الوجود غير حيثيّة المهيّة حيث إن المهيّة لايوجد في نفسها 
حيئيّة التحقّق و لذا مكن سلب الوجود عنهاء وبعد قبول أن تعدّد الحيفيّة إِنما هوني الذهن و 
إلا فلايوجد في الخارج حيثيّتان متمايزتان تكون احداهما بإ زاء مفهومالمهيّة والأخرى بإزاء 
مفهوم الوجود وأَنَ زيادة الوجود على المهيّة إنما هي في الذهن فققط وليس في الخارج إلا أمر 
وحدانيّ و واقعيّة فاردة (إِنَّ الوجود عارض المهيّة» تصوراً واتحداهو يّة) فلا تكون كلتا 
الحيغيّتين أصيلتين» أقول: بعد قبول هذه المقتمات الثلاث يقع النزاع في أن الذي يقصف 
ذاتاً بالوجود والتحّق بلا ارتكاب أيّ تجوز دقيق فلسني وبلا اعتبارواسطة في العروض هل 
هوامهيّة» فلايكون لمفهوم الوجود مصداق ذاتيّ في وعاء الأعيان و إنم| هومفهوم يناله الذهن 
ويطلقه على الممكنات المتحقّقه في الخارج (بواسطة في الثبوت فقط) أو الذي يقصف ذاتاً 
بالوجود والتحقق هوحقيقة الوجود العينية وانما ينال العقل من الوجودات المخاصة صوراً 
عقلية هي مَّهياتها فيكونٌُ نسبة الوجود الى المهيّات بالعرض و بنوع من التجوز الدقيق 
الفنسفيّ . و بعبارة أخرى: هل لمفهوم الوجود حقيقة عينيّة في الخارج بإزاء هذا المفهوم 
بحيث يكون هي المتصفة به ذاتاً و بلا واسطة في العروض, أو ليس في الخارج إلا المهيّات 
وي" التي تفيدها العلل المفيضة والوسائط في الثبوت وإنّما ينتزع العقل منها مفهوم الوجود 
ويعتبره كمعقول ثانِلها فلايكون بإزائه أمرعينيي يقصف به ذاتاً وبلا واسطة في 
العروض؟ .وقد عنون المسألة في الاسنادمكنا* «فصل في أن للوجود حقيقة عينيّة» ". 


١‏ راجع المقاومات: ص ١1١0‏ » والمظارخات: ص ليحك ؟جراجع الأسفان: ج ١‏ ص20 











أخكام الوجود 


قدظهربذلك أن ظرّح النزا مزاع إنمامكن في كلّ ذي مهيّة وهي الموجودات الممكنة. 
وكا كن تروج ركيت مرخ من مهي »وأا لواب با ك وتعالى فليس له 
مهيّة معنى مَايقَالَ في جواب ماهو وإطلاق المهيّة عليه هومعى آخ رأشرنا إليه. فلايرد 
على القائلين بأصالة المهيّة النقض بالواجب تعالىء لأنه خازج عن مل بحثهم. لكن يتجه 
إلزامهم بالقول بأصالة الوجود في مورد الواجب تبارئوتعالى» فيرد علهم كل ما استشكلوه 
على القائلين بأصالة الوجودء كما سيأقٍ ذكر بعض شيههم . 


الصلة ببن هذه المسألة وسائرالمسائل 

ا صضلات متسائل كثيرة؛ وجسبك ماترئ في كلمات صدر التألهين في 
كنتبه امختلفة من اعتبار أَضَالة الوجودكمبنى أساسي لكثيرمن البراهين: و كذا في كلمات 
الأستعناذ ل منتطاله الخايك لاحك كثيرة تخ هنذا الكناب وغيرة: ولابأمن بالإشارة: 
إلى بعض هذه الضّلات ليقضح أهريّة هذة المسألة : 

فأول مايترتب على القول بأصالة المهيّة هوالالتزام بالفرق بين الأصيل في الواجب وني 
الممكنات كا أشنا إلية» كنا أنه يضٌعب على هذا القول نني المهيّة عن الواجب» ويترتب 
عليه الإشكال في نق'الجئنس الشترلكبينه وبين الممكنات و إثببات بساطة ذاته تعالى :كنا 
أنه يلزم عليه الإشكال في بيان ملاك المؤجوديّة ' وتغيين ماهو امجعول من قبل الفاعل 
المفيض :و كزلكك2 ان اللو را 92 محيح1 في مذهب أُضَألة الهيّة, لأن عل 
مهيّة كليّة إل مهيّة كلية أخرى لايوجب تشخصهاء بخلافها في مذهب أصالة الوجودء 
حيدث إِنَّ التشخص مساوق للوجود, والمهيّة تتشخص به. كما أنَ ملالئاحتياج المعلول إلى 
العلّة يختلف بحسب القولين: فهذا ا ملالعلى القول بأصالة المهيّة هوالإمكان الماهويّ, و 
على القول بأصالة الوجود هؤنحووجوذ الممكنات وفقرها الذاتيّ . وهكذا التبيين الصحيح 
للغلاقة بين العلة والمعلول يتيسّرعَلى القول بأضالة الوجود فقط . و كذا مسألة الوجود الرابط 
و كوث المعلول عين الر بط بالعلة المفيضة: التي يصح عدها بحق من أفضل منتوجاث الفكر 


١‏ راحم الفضل السابع من المقالة الاؤلى م 
0 


ن الحيات الشفاء. 
١‏ راجع الأسفار: ج ١‏ ص 49 19-/1ق7. 
: مالك ل ص 481-793, وراجع تعليقة صدرا متالهين على الشفاء: ص /ا19» و 


لثامئة من المتن, و راجعم حكمة الإشراق: ص 185. 
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تعليقة النهاية 4 


الفلسفي» هي .من ا كيان القول مرا تبن الوحود وَعَايتريتَ 
عليهمئن استنادا إلى العلر ل المتعدّده طولاً 0 مختصّات هذا القول» وكذلك القول 
الام جد ا 1 لم والمعلوم يبتنيان عليه . وهكذا العلاقة بين المادة 
فالتور ةف اتجلدها جد نينا محا د في القول بأصالة الوجود إلى غيرذلك 1 

وهناكمسألتان.لما شأن خاصٌ في الارتباط ببذه المسألة» ومن الجدير أن تفرد د كلاماً 


بصدد تبيين الصلةبيه) و بينهذهالمسألة. 


صلتها بمسألة الوجود الذهنيّ 

سيأقٍ في مبحث الوجود الذهنيّ قوهم «إنْ الهيّة بوحد: سي 
في الوجودين: : الذهني وا لخارجي » و هذا القول يتضمن الاعتراف بوجود المهيّة في لخارجء 
فيوهم أنّه دليل على أصالتها. وربما يشتبه الأمرعلى الطالب فيزعم ل بأصا 
الوجود والقول بتحقق المهيّة في الخارج تهافتاً. ومن ناحية أخرى فإِن اتصافها بالوجودين و 
امحفاظها في الوعائين ربما يجعل دليلاً على اعتباريّتها إذلوكانت أصيلة وكانت هي الحقيقة 
العينيّة لم تتجاف عن موطنها الخارجيّ بحلولها في الذهن و اتصافها بالوجود الذهنيّ . كما أن 
2 في 1 القول بأصالة الوجود_لا تنتقل إلى الذهن» و لهذا فإنَ الذهن قاصر 
عن نيل الحقايق العينيّة والوصول إلى كنبهاء و يعبّرون عن ذلك أن الوجود ليس له صورة 
عقليّة ا ستأقٍ الإشارة إليه. 

لكن للقائل بأصالة الوجود أن يجيب عن الشبهة الأولى بأنَ اتصاف ا مهيّة بالوحود 
الخارجيّ اتصاف بالعرضء ولانعني بانحفاظ المهيّة في الوعاثين أكثرمن هذا القدرمر 
الا تضافك. 

كا أن القنائزن يأصالة المهحةرها يجيب عن الشبهة الثَانية يان الهية المتتيركة 

ن الوجودين هي المهيّة لابشرط, وأا الأصيل فهي المهيّة التحققة في الخارج أي المهيّة 
15 بعاد 0 4 اعتبارات المهيّة . كما أن له أن ؟ بمنع الوجود الذهنيّ و انحفاظ 
المهيّة في الوعاثين ويعتبر العلم من مقولة الإضافة. 


لكنن كاي امسر بوي ٠‏ رد سر ع 


د اها 








فا أحكام الوجود 


صلتها بمسألة الكلّي الطبيعيّ 

والصلة . من لاس لعن ونفيكلة بعتا« والنال هق الجزاف اعتبا رالقول بوجود الكلي 
الطبيعيّ فى الخارج من أعمق جذورالقول بأصالة المهيّة. و هذا نبدأ بإلقاء ضوء على مسألة 
الكلّي الطبيعيّ فنقول: إن من أقدم المباحث الفلسفيّة هومسألة وجود الكلّي الطبِيعيَ 
في النارج التي تنشكل ورا لكثير من المناقشاتالفلسفيّة .. والذي دعاهم إلى ليخ عيلا 
هو أن كل علم برهانيَ فإنما يبحث عن أمو ركلية؛ فالجسم والحيوان والنبات والإنسان و 
رماعو كتليدييفكان من اللازم أن يبجث عن الكلّيات وكيفية تعرفالإث نسانعلهاو 
تقيم هذه المعرفة. فقال قوم أن الكلياتأسزاءتغاقة للأموزناتلززائية شأنب!شأن اللشتزكات 
اللفظيّة ولا واقعيّة لها وراء الجزئيّات لافي الخارج ولافي الذهن» واشتهروا بالاسميّين؛ و 
قال قوم بأنَّ لها مفاهم ذهنيّة هى علامات عقليّة للجزئيّات العينيّة فلها واقعيّة في الذهن 
فقسط؛ وقال أفلاطون بوجود المُثْل العقلية و أن معرفة الكليات كانت حاصلة للنفس قبل 
تغلقها بالبدن بسبت مشاهدة المُثل» ثم نسيثها عند هبوطها إلى البدنء ثم نت ذكرها حين 
الإحساس بالجزئيّات التي هي أظلال للمُمْل. وأنكرذلك أرسطووقال بأنَ الكلّي الطبيعي 
سقفي :الخارب لجل ,راهنو أن الطرفة التحص ل لخاد الإدراكات اسطوائتةة شمر 
هذا القول بين الفلاسفة الإسلاميّينَ ( وجرت مناقشات حول تفسيره هما أسفرعن رجوعه 
إلى القول الثاني بجعل معنى وجوده بوجود الأفراد أنه موجود بالعرض وامجازء فليس له وجود 
حقيقيّ في الخارجء وإنما يعتير العقل وجوداً له اعتباراً'. 

يفاره شيخ الإشراق بتقد أصول المشّائين وهدم كثيرمن قواعدهم والتأكيد على 
وجودالعلوم الحضوريّة » وانفنتح بذلك ياب المناقشة في الأضوا ل الحكيّة المتلقاة بالقبول. حتى 
وصلت النوبة إلى صدر المتألّهين, فقام بدورة الجبّار في إحياء الفلسفة الإطهيّة ا 
لمتعالية على أسس جديدة ونقد قواعد الممائين و الإشراقتين ججيعاً. وقد مال في هذه المسألة 
إلى ذهب الأفلاطونيّين؟ بل سبقهم في القول بتجرّد مطلق الإدراك وتبعه الأستاذ 
-متظله العالي- فصرّح بأنَ الإدراك مطلقاً إِنئا هوبنيل الحقايق المجرّدة التى هي أشد 
وجوداً من المادّيات بل هي في مرتبة عللها كما سيأتي كلامه فى باب العلم . ؟ 





1 ّ 
1 راجع الفصل الثاني من المقالة السابعة من إِليّات الشفاءء و راجع ال لقبساتة "ص 03١-؟5١1:‏ 
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تعليقة النهاية 1" 


لحا كمركي الطبيعىَ هى المهيّة لابشرط و كان اتضافه بالكلية باعتبارغروضن 
هذا الوصف لها في الذهن هن'ء التقت المسسألتان: مسنألة وجود الكلّى الطبيعي في الخارج و 
مسألة أصالة المهيّة أو اعتباريّتها. وق يُذلت جهود من قبل القائلين بأصالة الوجود للتوفيق 
بين القول باعتباريّة المهيّة والقول بوجودالكلى الطبيعيّ فى الخارج ممّايرجع إلى ما أشرنا 
اليه من:أنَ اتصاف الكليّ الطبيغيَ وهي المهيّة بالوجود إنماهوبالعرض لابالذات". 


تحقيق المسألة 

ولنقدم لتحقيق المسألة كلاماً في كيفيّة تعرّف الذهن عل ال مهيّات» فنقول : العلم على 
قسمين : حضوريّ هو وجدان ا معلوم نفسه وحصوليّ هوحصول صورة ومفهوم له في الذهن. 
فنإذا علمنا بش انما عضورياً ت كبافيغلتنها بأنفتننا وقواها: وأفعاها:المباشرة وانفعالاتها 
ديد تفال الواقعيّة العينِنيٌ بالا وساظة صََوْرَة فهو :وبلا تيل وتفيسيو.,وافي ذلك 
الشهنود الحضوريّ لايوجد موضوع. ولا مول وزلاحكم» وإنها هووجدان الواقع على ماهو 
عليه يلوااأجًا اوزطاب نداب لازي يكرت نهد ضتؤزة يون نحتية:أوخبالية ؤهفهك] 
كو ف الذهنء و يسمّى ذلكالمفهوم ,الكلئ بالمهيّة, وقد تعصّم ا لمم الصو راط مز ضير 
كر د كلام صدرامتالهين" .لكر و الصما رط را تم نيط ل ج لايكني 
لحكاية الواقع إلا إذا انضمّ إليه مفهوم آخررؤاتحدا معونة الحكم في شكل علم تصديقي » 
ومن هنا يحصل تحليل المعلؤم إلى ماهيّة و وجود يجعل الأول منهما موضوعاً والثاني محمولاً 
فيتشكل مني اهليّة بسيطة كقولنا «الإنسان موجود» و يؤخخذ عنها تركيب إضافي كقولنا 
«وجود الإننسنان». وَهدا التحليل هومتشأ قولهم «كل ممكن زوج ت ركيبيّ مركب من 
مهيّه ووجود» وقوهم «الوجود زائد على المهيّة وعارضن لها». 

قال في الأسفار: «لانتراع'لأحد في أنَ القايز بين الوجود والمهيّة إنما هوني الإدرائلا 
بحسب التعين»' وقال أُيَضْنَاً: «مغايرة المهيّة للوجود واتصافها به أمرعقليٌ نا يكون 


اسك جع التحصيل :5 
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و أحكام الوجود 


في الذهن لاني الخنارج ١»‏ وقال. في موضع آخر «و ليس معنى عروض الوجود للمهيّة إلا 
المغايرة بينهه| في المفهوم مع كونها أمرا واحداً في الواقع » ". 

وتستخلص من هذاالتحليل لكيفيّة تكون المهيّة إلى أن موطن المهيّة هوالذهن مما أنه 
ظرف للعلوم الحصوليّة: ولولا هذه العلوم لم يكن للمهيّات عين ولاأثر, كما أنه لا خبرعنها 
في العلوم الحضوريّة التى هي وجدان الواقعيّات العينيّة. ومن هنا فقد يحدس الفطن أن 
المهيّة ليست إلا أمرأذهنيّاً تحكى به الحدود المشتركة بين مؤوجودات متّفقة الحقيقة» وليس 
لما أصالة ولام تكن تابعة لأذهاننا ولاخاضة بنوع معيّن من علومنا وما كانت مفقودة في 

نا الحضوريّة: الج مشاهد فما الواة 
علومنا الحضوريّة لوإإيشاميافها لواقع على ماهوعليه. ٍ 

لكن لقائل أن يعكس الأمرفيقول: لايوجد في العلم الحضوريّ أثرمن مفهوم الوجود» 
ولب وكان عدم هذا الوجدان أمارة الاعتبازيّة لم يكن الوجود أيضاً أصيلاً. والجواب أن 
مفهمم الوجود أمر اعتباريّ بلاشك كماقرّرنا في تحرير حل النزاع» والكلام في أن 
هذ االمفهوم هل هواعتبارعقليَ طارئ على المهيّة وليس بإزائه أمرعينيّ هوالمصداق الذاتيّ 
لمنذا المفهوم, اوهوحالء عن الواقعيّة العينيّة الي هي مصداق ذاتيّ له تتصف به بلاواسطة 
في العروضء وإنما المهيّة هى انعكاس ذهنىّ للموجود امخذود نما أنه محدود وحاكية عن 
حدوده. والعقل يعتبر لها الوجود بما أنه مرآة له بحدوده ويكون اتصافها بالوجود بالعرض. و 
بعبارة اخرى: إن العفل تدر الصورةٌ الإإذراكيه تحتو خلا تدذا بالكو انمه و 
مشتركابينه و بين الوجود الْدهْنّ :وا تال أنه كيس“ قالخا رك إلا نفس الوْحِوْدْ العيننَ 
كما أنه ليس في الذهن إلا نفس الوجود الذقنيّ » واللصحي لهذا الاعتبار هومرانية الصورة 
الإدراكيّة للموحود العينىّ وحكايتها عن حدوده وأملشكانه الذانيّة. 

فإنقيل: فعلى هذا لايصحَ حمل الوجود على المهيّة, ولاخل المهيّة عل الواقعيّة العينيّة 
التي هي على الفرض مصداق ذاتيّلمفهوم الوجود بمعنى أنه يصدق عَليها بلاواسطة 
في العروضء فلايصح أن يقال «الإنسان موجود» ولا أن يقال «هذااموجود إنسان» وهذا 
فرطل وفريحة 1 


ل 


قلنا: لاش في صحَة هاتين القضيّتين و كون الألفاظ مستعملة في مُعانيها الحقيقيّة و 


» و راجع المباحث المشرقية :ج اليص 1/7 ل اع 
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تعليقة النباية 2 


كو الميتمّة العم ركينبيّة مستعملة في ما وضعت له خسب عرف امحاورة) إلا أن الا تحاد 


ن أن يكون اتحاد أمرين حقيقيين حسب عرف الفلسفة أو أمزين 





اععبازَيِينَ كذلك أو أمرحقِيقيَ وآخراعتباريّ. والقائل بأصالة الوجود يرى أن معنى 
جنل الوتجود غل المهيّة حمل الاشتقاق أوخل ذي هونحسب الذقة الفلسفيّة أنَ في الخارج 
وجوداً خاضاً ينال الذهن هذه الضورة العقليّة منه وينظر بها إليه» فيتعلق بهذ|المفهوم 


اعد 


العقليَ وود اص في الأعيانء وأنَ معن حل المهيّة على الوجود الخاصٌ أن لوجوذاه 


خضوصيّة تنعكس في الذهن بصورة هذاالمفهوم ومن هناصح تعريف المهيّة بأنتها. قال 

مفهوميّ للموجود امحدود بما أنه حدود. ولمّا كانت هذه الصورة العقليّة والقالت المفهومي 
مرآة لحدود هذا الموجود ل تكن منظوراً إليها بالنظر الاستقلاليَ بل كانت منظوراً بها وفانية في 
محكيّهاء فيعتر أنها نفس احكيّ , وهذاهوملاكاعتبارالعقل ثبوت المهيّة في الخارج و 
افا بالوحوذء كما أنه بعيته ملالكاعتبا رالكلي الطبيعي في الخذارج بعرضن وجود 


أفراده. 


1 قوله «إنا بعد حسم أصل الشك...» 


ع فى إثبات أصالة الوجود و بيانه هذا يشتمل على ثلا ثة مطالب: الأول مغايرة 





والثاني عدم صحّحة أصالتهها | معاء والثالث هوالير: هان على أصالة الو 


آضا) ماذكره في الللب اذيك تابعد ردّ السفسطة وقبوا ل إمكان معرفة الواقميات 
و لل 





ع " أبحدهما اشترا كهآ فى أصل الواقعيّة» وثانيها تمايزها بأمور 


لررهن حييّة كونها موجودةء والثانية في حيثيّة كونها إنسانا اوفرسا 
ل - لء للم 


1| ١) 21 7 ١ 
مك إرجاء اجداجما إلى الا حرى لضرورة مغايرة الأمرا كت لل مر‎ 


لوحود. 





يقول: إن جهة القايز بين الموجودات لا تنحصر في الاختلاف الماهوي, 


0-0 7 00 | 
كيف.و 5[ فردمن لحم لل نو سادر 


اد و مكا ”هر االعات” |! 
» ومثل هذا القايز لايرجع إلى 







غدععية. امه 
. وعاية مامحن آل شال 


ته فنا فى امل التي 


يواد إلا ل واحدةء فلا تكون 


م 












03 أحكام الوجود 


اتصافها بالوجود ولزم تَليّلها مرّه أخرى إلى حيغيّتين وهكذاء فلزم كون واقعيّة واحدة 
والتات شه يف12 

55 إلمبهاتين ن المقدّمتين تعر ف .أن الأولى تقديم مبيحث زيادة الو جود على المهية 
في الذهن واتحادهما ابعل يحت أصالة رحد كا أنه عي قبل إثبات الكل 
إثبات |! لوجود ا إلى َ في قبال,من ينكره مر ن الفلاسفة الغر بين 

ا لى ماذكره فيا ب الغالث ث .أن حيئيّة الهيّة لا عدم الواقعيّة 
بخلاف حيئيّة الوجود, في تنتج أن ال جود هؤالأصيل أي خقيقة الوجود العينيّة هي التي 
ينتزع عن جاق ذاتها اد هي للصداق الناتى حا والذي يحول علبها 


لعبوائييد بلاواسطة في العروض ..وقريب منه ماذكره في الأسفار. ١‏ 


"1 لأوبذلك يتشفع ما أورد على أصالة الوجود. .. 


تاحول : في رد بعض الشبهات ال أوردت على أصالة الوجود, وقد تعرّض ها في 


لقي اور 
0 لشهة ة الأول مده على أن معن بى «(موجود» ماله وجودع فلوكان الوحود أمراً 
ع كان متصفاً ب «موجود» ومعق هذا الا تضَات أن له ولحود أ فينقل الكلام إلى 


وحودهع» وهكذا فستسلسا . 
حي ليد 7 ل 


والجواب ان معنى «موجود» في عرف الفلسة أعم من أن يكونا لتصفابه 





زائداًعا لى الموصوف .وهدذ انظير »ا العال 

0 لعلوانيتها رجاعن ذاته . وليس ب لاحظ في ها ذا الاستعمال شؤون اللفظ من كونه 

مشتقاً ودلالة الشحة على ذات متصفة بالمبدء على ماقيل بصرف النظرعن المناقشات- 

ومن اقتضاء اسم المفعول وقوع المبدء على شي بعد صدورهعن غيره "» إلى غيرذلك . و 
آذ 


: 1 0 موردالوجود هي عينيّة الصفة للموصوف, فعنى 


0 موجوداً هم 1 ته هي | لوجوديّة , كا أن 0 المهيّات 











تعليقة النهاية 





هي مغايرة الصفة للموصوف في التحليل العقليّ » فلايلزم الاشتراكاللفظيّ فيه. 
١‏ قوله «و يندفع أيضاً ما أشكل عليه...» 

منشأ هذهالمغالطة هوالاشتراكاللفظىّ في لفظة البباء في «(بذاته» فالمراد بكون وجود 
الواجب تبارلفوتعالى (ربذاته» أنه ممقتضئ ذاتهء فالباء فيها للسببيةء وا مراد بسببيّة الذات 
لوجوده نفي سببيّة الغيرء نظيرقولنا (افعلته بإذني» نعني عدم الاحتياج إلى إذن الغير. وأْمّا 
قولهم «الوجود موجود بذاته» فرادهم أن الموجود وصف للوجود بحال نفسه لايحال متعلقه 
كا في المهيّة. وبعبارة أخرى: مُعنى أن الؤاخب تغالى مويجوة بذاته» أنه لايحتاج 
في الاتصاف بال موجوديّة إلى واسطة في الثبوت» ومعنى أن الوجود ‏ مطلقاً- موجود بذاته» 
أنه سواء كان محتاجاً إلى الواسطة في الغبؤت كا في الممكنات أو كان مشتغتياً غننا كا 
في الواجب تعالى لايحتاج إلى واسطة في العروضء بخلاف المهيّة . 


-١ 5‏ قوله «و يردّه أن صيرورة المهيّة الاعتباركة...» 

وللقائل بأصالة امهيّة أن يقول: إِنَ المهيّة في مقام ذاتها (أي في المقام الذي يحمل عليها 
مايحمل بالحمل الأول ) ليست إلآّ نفسهاء فلا تكون أصيلة ولااعتباريّة» وأمًا في المقام 
الذي يقال إنّها أصيلة فليس اتّصافها بالأصالة لأجل انتزاع مفهوم اعتباري عنهاء بل بجعل 
الجاعل إِيّاها (وهذا ما أشرنا إليه من الصلة بين هذه المسألة ومسألة الجعل). 


».. قوله «ويرذه أن الانتساب المذكور.‎ ١ 

الأحسن في رد امحقّق الدواني أن يقال: إِنْ أريد بالانتساب المذكور الإضافة المقوليّة 
فهي نسبة دائرة بين شيئين متكافئين» فإن فرضت ا مهيّة أمرا متأصَلاً في مقام علم البارئي 
-تباركو تّعالى- حصلت التسبة ينها و بين الذات ف ذَلِك المقام الشامخ, ولايوجب هذه 
الإضافة تمتها في الخارج» وإن فرضت أمراً موجوداً في خارج الذات فجعل الإضافة مناط 
تأصلها يستلزم الدو, لأناللفروض أن تمتها يكون بنفس الإضافة, وهي لا تتحقق إل 
بتحفقق طرفها. مضافاً إلى أن امَو أنّ هذه الإضافة السماة بالمقولية أمر أعتبا ري فلا يخصل 
كنب أمرّأ سي في الخنارج. وإن أريد بهذا الانتتساب الإضافة الإشراقيّة الي هي 
عين المضاف فيرجم ذلك إلى القول بأصالة الوجود و كؤنه ذامراتب» أي انّ وجود الممكنات 
هونفس الر بط بالوجود الإلهي ١.‏ 


١‏ راجع الأسفار: ج اءص الاؤلا. 














١5‏ قوله «انَ كلّ مايحمل على حيئيّة المهيّة فنا هوبا لوجود» 

خاضل ما أفاده - متظلهت أن اللهية بناغل اغتبارَيَنهَا لآتحقّق لها زالذات ظرت 
من ظروف الواقع, سواءٌ في الذهن أوالعين» وإذا لم يكن لذاتها ثبوت إلا بعرض الوجود 
فلايدّت خحاشئ أيضا إل بعرضه: هذا وَحِيه"قَ كل مايحمْل علها بالحمل الشائم الذي 

0 عع د جيه في كل ما يحمل علها بالحمل الشائع الم 
ملاكه الا تحاد في الوجود, و آم مايحمل عليها بالحمل الأوَلي كالحد التاَ وحمل الجنس 
والفصل علها -بناء على كونه حملا أوَلياً- فلايشترط فيه وجودالموضوع . والمهيّة وإن 
كانت لا تعرى عن الوجود أبداً إِمَا في الذهن و إمًا في الخارج لكتّه لاينا في عدم لحاظ الوجود 
وقصرالالتفات إلى نفس المفهوم ما أنه مفهوم: فيحمل عليها ذاتيّاتها بالحمل الأُوَليّ . و 
قولهم «إن المهيّة من حيث هي ليست إلا هي » يقتضي وقوع الذات والذاتيّات 
في المستثنى » فيصحٌ حملها عليها من غير لحاظ وجود لها . 


- قوله ««ولا اند راجاً تحت شى ء » 

الاندراج المنفيّ عن حقيقة الوجود هوما كان من قبيل اندراج الأفراد تحت المهيّات 
النوعيّة أومن قبيل اندراج الأنواع تحت الأجناس لاماكان من قبيل اندراج الوجودات 
الخاضّة تحت العناو ين الانتزاعيّة أو المعقولات الثانية» كالاندراج تحت عنوان العلة و 
عنوان المعلول وعنوان ما بالفعل وعنوان مابالقوّة و. . . ولا كانطباق عنوان الواحد والشي 
و... عليها. 


قوله «و يتبيّن أيضاً أنَ الوجود بسيط في ذاته» 

الكلام في بساطة الوجود قد يقع باعتبارمفهومه, بمعنى أن مفهومه ليس مفهوماً نوعياً 
قابلاً التحليل إلى جنس و فصل» ولااعتباريَاً م ركباً من مفهومين كيفما فرضاء و هوواضح 
جداً. لكن هذه البساطة لاتختصٌ ممفهوم الوجود, فهنالئمفاهيم بسيطة أخرى كالأجناس 
العالية على ما قبل - و كمفهوم العدم. وقد يقع الكلام في بساطة حقيقته العينية. ثم نه 
قديراد بالحقيقة هذه وجود الواجب تباركوتعالى على ما هومصطاح العرفاءء أو أعلى 
مراتب الوجود على القول بكونه حقيقة واحدةذات مراتب لاستقلال تلك المرتبة على 
الإطلاق» فيكون البحث عن بساطتها بحثاً إياً خاضاء وليس هنا موضع طرحه؛ و 
قديرادبها كل مراتب الوجود على كثرتها كما عقد في الأسفارفصلاً «في أن الوجودات 
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هويّات بسيطة»! وقديّدَعى أن للوجود طبيعة مرسلة شامله لكل الوجودات الخاضة 
بصرف النظرعن كثرتها وخصوصيّاتها فيجري البحث حول تلك الطبيعة المرسلة ويساطتهاء 
ولعلّه ناشئُ من قياس الوجودوشؤونه على المهيّة وأحكامها فيتوهم أن للوجود حقيقة كلية 
يصحَ البحث عنها من حيث هي بصرف النظرعن الوجودات الخاضة وإثبات أحكام لها 
باعتبار تلك ا حيغيّة» ولعمري هذه مزعمة ناشئة من رسو بات أصالة المهيّة في الأذهان.:وربما 
تتراءي من بعض كلمات صدرامتألهين أيضاً حيث قال «إِنَّ الوجود لايمكن تأليف 
حقيقته من حيث هي من كثرة عينيّة خارجيّة, أوذهنيّة فعليّة, أوعقليّة تحليليّة» '. 
وكيف كان,فالئذي يتيغي طرحه هوبساطة كل وجود عينيّ بما أنه وجود عينيّ : 
رادو عاطم ين سي الكت عر عا عاتن ودرف فد ا 
يعتقدون ني الأجسام, وإمًا كو يي ا تلن ل 
الأعراض م ا ل ا لساك 
والمتكممات» وإمّا أن يكون نني تركبه من جَنس وفصل» كر في يع المهيّات المركبة. 
ما الأخير فيقبت على ضوء نفى صفات المهيّة عن حقيقة الوجود؛ كما أشار إليه الأستاذ 
-مدّظله في الأمر الثاني» مضافاً إلى أنّالموطن الأصليّ للجدس والفصل هوالذهن وإنما 
ينسبان إلى المهيّة الخارجيّة بعد اعتبار العقل ثيوتاً للمهيّة في الخارجء وإلى أنَهها اعتباران 
للمادّة والصورة إذا لوحظتا لابشرط على ماقيل. والحاصل أن نني الجدسس والفصل عن 
حقيقة الوجود لايحتاج إلى كثير مؤونة. 
وأمّا نى تركب الوجود العينيّ عن المادّة والصورة الذارجيّتين والعقليّتين ومن الأجزاء 
ل ل بن لل ا 2 4 ل لان تاك لي سول يفده 
التركبات في أنواع من الموجودات الخارجيّة " مآسوى الواجب تبازلئوتعالى, ولايجدي 
إسنادها إلى المهيّات بعد ماعرفنا أنّ كلّ مايثبت للمهيّات الموجودة من امحمولات فإنّها 
ثابتة لها بعرض الوجود, ومعناه أنها ثابتة للوجود أوَلاً و بالذات» وللمهيّة ثانياً و بالعرض . 
وإليك بيَاناً يبتني على ثلاث مقدّمات متقنة ومسلّمة عندالقوم» وإن كان ينتهي إلى 
نتائج لا تنطبق على بعض آرائهم . ما الأصول الثلا ثة فهي : 
راو الاشنار: سن س8 
0 
+- وقند صرّح صدرال م ةألّهين في موارد بوجود الأجزاء للوجودات الخاصة, منها في آخ رمحت التشكيق, 


فراجع الأسفار: ج 511 





أحكام الوجود 


ألفنا)إإن التوخود مساوق للولفدة1: فك مونيوة هما:أنهموجود.يكون واحداء حتراا أن 
كل غعدد- إذا قلنا بن للعدد وجوداً حقيقياً- فهو واحد من حيث إنه عدد موجود» وإن 
كان قابلاً للانقسام إلى أعداد وآحادء كا أنَّ كل امتداد فهوواحد من حيث إنه امتذاد 
موجود, وإن كان قابلاً للانقسام إلى امتدادات جزئيّة . لكن بحصول الانقسام ينعدم العدد 
المفروض والامتداد السابق ويحصل أعداد أو احاد وامتدادات جديدة يكون لكل واحد 
منها ووجوده المخاصٌ و يكون واحداً من حيث إنه موجود. 

ب) إِنَ الوجود مساوق للفعليّة, فكلّ موجود من حيث إنه موجود يكون بالفعل» وإن 
كان بالقوة بالقياس إلى موجود آخر سيوجد بعده على طول انظ . حتى أنَّ القوة والاستعداد 
إذا اغتير أمراً حقيقيَاً كان موجوداً بالفعل» فكلّ مالافعليّة له مطلقاً لايكون موجوداً حقيقة : 

ج) إن فعليّة كلّ شي وشيئيّته يكون بصورته لاممادته. فوجود كل شي في الحقيقة هو 
وجود صورته الى بها يذو ما المادّة أوالمواد التى توجد تحت الصورة فإن كا نالا فعليّة كان 
هنا كارزةيا! الداع لتفيا وواز لكا القتوزبكما نذهنب إلبمط ةماسأ قااق علم روتكاف 
نسبة الوجود الواحد إلى امجموع من المادة والصورة بنوع من المساحة» وإن ل تكن لها فعلية 
لمتكن موجودة حقيقة مقتضى القاعدة الثانية: 

وأعلا#ضلُوء هذه ا مقتمات نستنتج أن وجود كل شي وجود واحد لا تكثر فيه من حنث 
إنه موجود حقيقةٌ وبسيط لاتحرّي فيه بالفعل . أمَا الككيات فوجود كلّ واحد منها وجود 
واحد بسيط لكتّه قابل للتبدّل إلى وجودين أو أكثر بانعدام الوجود الأول و حصول وجودات 
أخبرى يكون كل واحد منها بدوره واحداً بسيظاً. وأمَا الجسم المركّب من المادّة والصورة 
فالأمريدوربين كوه موجودين يكون كلّ واحد منها غير م ركب من شي أوكونه موجوداً 
واحداً هوالصورة ويكون المادّة موجودة فيه بالقوة أو بحسب التحليل العقلٌ: وأمًا المادّة 
والصورة العقليّتان فإنرّانتحصلائفي الذهنّ بتحليل من العقل » ولايسري.هذاالتركب إلى 
الخنارج» فلايتركب الوجود العينيّ منهما. نعم» لابأس باعتبارمعنى أخصٌ للبساطة يختصٌ 
بها بعض الموجودات كالعقول» كما لابأس باعتبارمعنى أدق لايوجد فيه تركب من مهيّة و 
وجود ويختصٌ بالواجب تبارك وتعالى. 


قوله «فليس هناك إلأحقيقة واحدة» 
الذي يستنتج من عدم تمايز الوجود عن المهيّةَ في الخارج وانحصارما في الخارج 


الأسفار: + ؟ء ص 1ل و راجع /الفضاء :الأول مر المرحلة اللائعة ك١‏ ال 
3 ل 2 ِ ل 


راحم و 
6 
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في الوجود هو أنه لايوجد في متن الواقع إلاآالوجودء فليس للمهيّة حقيقة عينيّة أضيلة» أمّا 
أنَ الوجود هل هوحقيقة واحدة في نفسه أوحقائق متبائنة فهو أمرسيتعرّض له في الفضل 
الآقي» وبعد إثبات وحدة حقيقته هنالةتصل النوبة إلى بيان أنواع التكثر الذي ينسب إلية» 
ومنها مايكون بعرض المهّات» فتبضر. 


-٠١‏ قوله «فللتصديقات النفس الأمريّة...» 

لازيب أنَّ ملا كاصدق القضايا إنّا هومطابقتها محكيّاتهاء فإن كانت القضيّة خاكية 
عن ثبوت أمر خارجيّ لموضوع ثابت في الخارج بالفعل كما في القضايا المارجيّة اعتبر 
مطابقتها للخارج؛ وَأمَنا ف غيرها فني اعتبار المطابقة شي من الغموضء وذلك فيأر بعة 
موارد: 

أحدها القضايا الحقيقيّة التي لا تكون جميع أفرادالموضوع فيها متحققةٌ بالفعل 
في الخارج؛ مثل «كلّ إنسان ضاحك» فن المعلوم عدم تحقّق جميع أفراد الإنسان 
في الخنارج في زمان واحد: فلامكن اختبار مطابقة هذه القضايا للواقع العينيّ» فيقال إنّها 
مطابقة لنفس الأمراء وقد يقال أن مرجع هذه القضايا إلى القضايا الشرطيّة فيكون 
معناها: كلما تحقق الموضعع في الخنارج تحقق محموله» وهوليس ببعيد خلافاً لصدر 
المتأطين '» ولكن ينقل الكلام إلى ملالاصدق الشرطيّات وتعيين وعاء تَحدّق العلاقة 
اللزوميّة أوالعناديّة ". 

وثانها القضايا الذهنيّة التي تحكي عن ثبوت محمولات ذهنيّة موضوعات كذلك 
ادك نم بَأنّ الكليّ ينقسم إلى ذاتيّ وعرضيّ» و أن الذاتيّ ينقسم إلى نوع وجنس و 
فصلء و أن العرض ينسم إلى عام وخاص» و"135 سائرالفضايا المتشكلة من المممولات 
الغانية المنطقيّة. وني مثل هذه القضايا أيضاً يقال إنها مطابقة لنفس الأمر؟, وحيث إنها 
لك إلأعن أمورذهنيّة يشكل كيفيّة مطابقة المفاهم الذهنيّة لحاء وينحلّ الإشكال 
بفهم مراتب الذهن وكون بعضها بالنسبة إلى بعض ممنزلة الذهن إلى الخارج في الحكاية. 


6 سراجع الشوارقء المسالة الرابعةم: الفصا الأوّل ص بد‎ ١ 
زانعه من ل ل‎ 6 





-راجم المسألة الثلا تين هن الفصا الأول من الشوارق: صن ١١‏ 
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577 أحكام الوجود 


وثالثها القضايا التى تثبت أحكاماً اعتباريّة من قبيل المعقولات الثانية الفلسفيّة 
اولض اق دن مع زور عجن زه كا لمكم زأن الإنسان مكز هيات السك تاج 
إلى العلّة» و بشأن هذه القضايا أيضاً يقال انَّ ملالتصدقها هومطابقتها لنفس الأمر. ومرجع 
ذلك إلى أن الواقع المذارجيّ يكون بحيث ينتزع العقل عنه هذه ا معقولات . 

و رابعها القضايا التي تكون موضوعاتها عدميّة أوممًا يستحيل وقوعه في اخارج كقوهم 
«(غدم العلّة عله لعدم المعلول » و «شريك الباري ممتنع » وقد ركرٌالأستاذمتظلّهب 
على هذا القسم وتصدى لتفسيرمايقال يشأنها من أنها مطابقة لنفس الامر. وحاصله تبعية 
تلك القضايا لقضايا وجوديّة بإزائها وكون صدقها تابعاً لصدق القضايا المتبوعة'. 

هذا كله في القضايا الموجبة» وأما القضايا السالبة فإن قلنا ان مغزاها سلب الحكم 
كان الأمرسهلاً وإلآاحتاجت إلى توجيه مشابه لما ذكر في القسم الرانع ". وجدير 
بالذكر أنه قديستعمل «نفس الأمر» مرادفاً للواقع ومقايلاً لوعاء الاعتباز؟, كما أنه 
قديعمم إلى الواقع الخارجيّ والذهني والاعتباري. 

وأمَا الكلام في وجه التسمية فالظاهرأنَ المراد بنفس الأمرنفس الأمر امحكيّ 
بالقضيّة؛ فإن كانت خاكية عن الخارج فضداق نفس الأمرهوالواقع الخارجيّ» وإن 
كاتنت خاكية عن الذهن فصداقه هومرتبة مئه وإن كانت حاكية عن أمر اعتباريّ 
فصداقه وعاء الاعتبار ومرجعة إلى كوذ الواقع بحخيث ينتزع العقل منه مفهوماً اعتبارياً 
خاضاً. وأا ماقيل من أن نفس الأمرهوالعقل الفعال؟ فهوممًا لايغبأبه, فإنَ فيه 
حم ضآفاً إلى مآذكرة الأستاد مذظله ث أنه يحب مقايلتة ممَادَالقَطنيّة ما!تحكى عنهء. ليش 
شئي من القضايا يحكي عن أمرموجوة ي العقل الفمّال حتى يلاحظ مطابقته لهء على أنه 
لاسبيل إلى إثبات مثل هذا التطابق أونفيه. مع أن إطلاق «الأمر» على عالم انحرّدات ليس 
اصطلاحاً فلسفيّاً ولايتحةٌ إضافة لفظة «النفس» إليه. 


١راجع‏ الأسفار: ج ١ص‏ 4 4 و٠0‏ ". 

اراجع الأسفار: ج ١ص‏ ع الا 

#سراجع الأسفار:ج ١ص‏ 38650 ٠ذاوج؛ءص‏ 486 1. 

راجع المسألة الشلااثين من الفصل الأول من الشوارق: وراجع شرح المنظومة: ص ./4-٠دء‏ و 
راجع الأسفار: ج ١‏ ص الال وج لاز ص لاا 41 وراجع القبسات: ص 4* و40 و 


اا 








تعليقة الهاية 8 





١ح‏ قوله <«انَ الشيئيّة مساوقة للوجود» 

ِنَامعتزلة لمّنا حاولوا تبيين المشائل الإهيّة بالأدلة العقليّة أعوزهم مَؤونة ذلك لعدم 
رسوحهم في المباحث الفئية» فا بذعا مفاهيم جديدة للخروج عمًا وقعوا فيه من ا مضايق . 
فلمّاعالجوا مسألة العلم ولاسيّماعلم البازي سبحانه بامحلوقات قبل الإيجاد زعموا أنه يجب 
ثبوت أشياء 0 يِصحٌ تعلق العلم بهامع أن المفزوض أنها غيرموجودة بعد» فقالوا بن 
لقتني البو أعم من الوجود» ففتعلقات العلم قبل أن توجد في الخارج أشياءٌ ثابتة وإن 
م يصح اتضافها بالوجود. و هكذا حاروا في المفاهم الانتزاعيّة كالعاليّة والخالقيّة حيث 
لايصحٌ أن يقال إنها ليست بشي وأنها أعدام محضة؛ ولايصح أيضاً أن يقال إنها موجودة 
قسمّوها بالأحوال وقالوا بآنها ثابتة غيرموجودة ثم جاء ذو رالفلاسفة الإسلاميّن فنقدوا 
آراءهم و تكونت بذلك آراء ناضجة أكثرفأكثر حتى ازدهرت الفلسفة الإسلاميّة .ومن 
تعرّض لاراء المعتزلة هذه شيخ الإشراق حيث رد عليهم ردّاًعنيفاً في كتبه؛ وتبعه على ذلك 
سائرالفلاسفة كصاحب الشوارق وصدرالمتألهين". 


7 قوله «ان حقيقة الوجودبماهي حقيقة الوجود لا سبب فا وراء ها» 

المراد بحقيقة الوجود هي الواقعيّة المناقضة للعدم المطلق» و إطلاق الحقيقة عليها- 
تطلية اندي باعتباروحدتها الحقّة ل الوجدة العدديّة . وليس المراد يها معنى عامّاً بحيث 
يكون كلّ وجود خاصٌّ مصداقاً لها. كيف والوجودات الإمكانيّة كلّها معلولة ذات سبب 
أو أسبابء وكلها معلولة لذات الواجب تبارلئوتعالى. ويمكن أن يراد بحقيقة الوجود أعلى 
مراتبه أو اصطلاجه العرفانيّ كما ربا يساعد عليه بعض تعبيراته في الأسفار". 


7 قوله «ومن هنا يظهر أن لامجرى لبرهان اللم في الفلسفة الإهيّة» 
قدمرّت المناقشة فيه تحت الرقم 50 


4 ؟1- قوله «انَ حقيقة الوجود لاصورة عقليّة لها» 
معنى ذلك أن حقيقة الوجود العينيّة ليست من قبيل المهيّاتَ التي توجذ في الخارج 


١‏ راجع المقناؤمات: اص ,3 3107-11 اوالمظارحات: ص .515١5و‏ الم المسألة' التاسعة إلى 
6 
الحادية عشر من الفصل الاول من الشوارق, وزاجع الاسفار: ج ١‏ ص دلالا. 


؟- راجع الأسفار: ج لوسوفمه 















و أحكام الوجود 


بالوجود الخارجيّ وي الذهن بالوجود الذهنيّ»حتّى يكون مفهومه من قبيل ا معقولاات 
الأولى التي ربها تختتصٌ باسم الصور العقلية ركف يموتدى أفزرف يرن سركت الوخد 
الحقيقيّ» وأنَ الموجودات حقايق مجهولة الأسامي .١‏ فإنَ شأن العقز ل إنها هو إدرالكامفاهم» 
الذي هوأحد أقسام العلم الحصوليّ» 50 الخارجيّ لايعرف مما أنّه حقيقة عينيّة إل 
العم الحضوري". 


١براجع‏ التحصيل : ص 88 1ء والاسفار: ج ع 5غ 
؟راجع الأسفار: ج ١ص 0١-44‏ . 











الفصل الثالث 


د قوله«في أن الوجود حقيقة مشككة». 

هذهالمسألة من أهمّ مسائل الحكمة المتعالية» فهي وأختها (مسألة أصالة الوجود) 
تشكّلان جناحها. وكا أنَ السألة السابقة كانت محاطة بغمام من الإبهام تكون 
هذه المسألة أيضاً نظيرها . فلنقدَمٌ لها مقدمة ثم لنشرغ في توضيحها و تحقيقها بعون الله تعالى. 

كانت مستألة ونجود الكلّى ار 
كانك توق بأماالت لير والياز .ا كرات أن يانه إن )للف الملفختة كنات 
مبتنية عليها بصورة غير مشعوربها. ولم يزل هذا التأثير باقياً في العصر الإسلاميّ إلى أن مض 
صدرالمتَألّهين بإثبات أصالة الوجودكمسألة أساسيّة, و بذلك تغيّروجه الفلسفة إلى حتمّاء 
لكن بقيت قولبة المسائل على حاها على تأثّرات غيرملموسة منهاء حقى يحين حين التغيير 
الأساسيّ فها. ولعلَ خيرما يقترح لأجل السغرط و دف الفا تين المقرلات 
الأولى والثانية والفرق بينهها قبل الورود في ساث رالمسائل» فإنّ كثيراً من ن الإشكالات ناشئة 
عن الخلط بينه| كماستقف على موارده . 

ومن المباحث التي كانت مبتنية على امبنى المشارإليه مبحث تشخص الهيّة. فإنها -و 

هي الطبيعيّ المعروض للكلية- لاتكون متشخصة بذاتهاء ولذلك تحتاج إلى مايشخصها. و 
كان الحل الشائع أنّ تشخُصها يكون بالعوارض . لكن كان يرد عليه أن العوارض أيضاً في 
أنفسها مهيّات كلية أخرى» فكيف يتشخص كلي بكليات أخرى ؟ نعم يصح القول بن 
الكبلي يتقيّد أويتخصص بكلي آخر إذا كان الكلي الثاذ ني أضيق مفهوماًأوأقلَ كورهاق 


كان الحلَ الصحيح ما قكمه أبونصر الفا رابيّ: وهوأنَ د* تشخص الكلي الطبيعيَّ يكون 















ل أحكام الوجود 


بالوجؤد ١‏ . وهذا من أقدم جذورالقول بأصالة الوجود في مانعلم . 

ولمًا دارالبحث حول مسائل الوجود عندالمتكلمين الذين كانوا حديق عهد بالمباحث 
العقليّة قدحت هم أسئلة جديدة ولم يساعدهم التوفيق على الإجابة الصحيحة عليهاء وإن 
كان لهم فضلهم في طرحها والسعيٍ في حلها. ثم جاء دورالفلاسقة الإسلاميّين فألقوا 
أضواء عليها واتَضح بعضها بفضل مساعيهم واقتربت أخرياتها من حلوها النهائيّة إلى أن 
يأتي أخلافهم بها إنشاء الله تعالى. 

ومن المسائل الت ظرحتٌ حول الوجود أن الوجود العام تتخصّص بإضافته إلى موضوعه 
الذي هوالهيّة ". وتجديربالذك أن الوجود المقيّدكان يراد بءمفاد كان الناقصة وهل المركبة؛ 
أي شبوت ضفة غيرالوجود للمهيّة ". وليس من الصدفة أنَّ صدرال تألهين بعد إثبات أصالة 
الوجود يُعطف الكلام على مسألة تخضص الوجود ويطرخ شَؤالاً هذه الصيغة «تخصص 
الوجود نماذا؟»؟ وذلك قبل أن يعالج الشيهات التي أوردت على أصالة الوجود وإزاحتها» 
لكن الإجابة الكاملة على هذا السؤال يتوقّف على مسألة مراتب الوجود والشدّة والضعف 
فيه التي يعبّرعنها بمسألة التشكيك في الوجود تلك المسألة التي أخرها إلى الفصل الخامس 
من المرحلة الثالثة ©. ومن هنا يعرف وجه تقديم مسألة التشكيك في هذا الكتاب وجعل 
مسألة التخضصص متفرّعة عليها. 

والذى يجب التتبيه عليه أن السؤال عن سبب تخصّص الوجود كان عند المتكلّمين 
متوجهاً إلى مفهوم الوجود العاءَّ» وذلك لأنهم لم يكونوايرون حقيقة عينيّة للوجودعلى ماهو 
المأثور عنهم . ولايصحٌ طرح نفس هذا السؤال بالنسبة إلى حقيقة الوجود العينيّة. و أمًا 
البحث عن تخصّص مفهوم الوجود فليس مها يوليه الفيلسوف القائل بأصالة الوجود كثير 
عناية. وِذلك نرى أن طرح هذه المسألة حول حقيقة الوجود ينشأ من رسوبات القول بأصالة 
المهيّة في الأذهان, فيتوّم أن الوجود طبيعة كلّية ويحصل تخصّصها بإضافتها إلى المهيّات 
أو بسبب آخر. ولعلّ خيرمايوجّه به طرح هذا السؤال من مثل صدر المتألهين أنه أراد أن يبيّن 


١‏ راجع الفصل الثالث من المرحلة الخامسة في المّن» وراجع المسألة السادسة من الفصل الثاني 
من الشوارق» و راجع الأسفار: ج لاو ض .٠١‏ 

١س‏ راجع القيسات: ص 157-/191 

راجع المسألة الثانية عشرمن الفصل الأول من الشوارق . 

سراجع الأسفار:ج ١يوص‏ 44 -45. 


> راحم الأسفا 2 1 22551012 ؟ 
بإب ب ١‏ 











تعليقة النهاية :1 


أنّه بماء على القول بأصالة الوجود لايننخصر الجواب عن السؤلل المذكور بن تخصّص 
مفسهوم الوجود.العامّ يحصل بإضافته إلى ا مهيّة »بل الوجود يتخصص بنفس الحقيقة العينيّة» 
فليتامل. 

وكيف كان فقد أجاب صدرالمتألهين على هذا السؤال بأنَّ التخصّص حاصل للوجود 
بنفس حقيقته الواجبيّة وبسبب مراتهها اختلفة ضعفاً وشدَةٌ» وأضاف إلبهما قسماً آخروهو 
مايحصل بسبب الإضافة إلى المهيّات. وتبعهعلى ذلك الاستاذ سمدظلهس وصرّح 
بأنَ التخصضص بسبب المهيّات أمرينسب إلى الوجود بعرض المهيّة. ١‏ وجديربالذكر أن 
الأسعاذ -متظلهت ليصف حقيقة الوجود بصفة الوجوب بخلاف صدرام تألّهين» 
بل الظاه رمن كلامه أن مراده بها الواقعيّة المطلقة الشاملة للواجب والممكنات» وإن كان 
لايأبى الحمل على ما يوافق كلام صدرالمتألهين. 


وإذاصحَ تفسي ركلامه بأنَ المراد بتخصص الوجود ممرتبتها العليا وسائرمراتبه أنَ 
الوجود متشخص بنفس ذاته و أن حقيقة الوجود لاتحتاج إلى أن تتخضص بأم رآخر فليش 
يَتَيتَرمقل هذا التفسير هذا الكلام ((انَ الوجود يتتخصص ماتنبعاث عنه من المهيّات 
المتخالفة بالذات» أو («تمامعه في كلّمرتبة من النعوت الكلية» " ويتجه السؤال عن جَعَلٌ 
إضافة حقيقة الوجود إلى المهيّات الاعتباريّة سبباً لتخصصها مع التصريح أن كل ماهو 
ثابت للمهيّة فنا يكون بعرّض الوحود. وقد تصدى احقّق السبزواريٌ للإجابة عليه بثلاثة 
أوجه لايجذي شي منها. ' اللّهم إلا أن يراد تخصص مفهوم الوجود بإضافته إلى المهيّات» 
لكنّه لايوافق جعله قسيماً التخصص الذاتيّ لمراتب الوجود. 

مدعل التراساة را له بنفس ذاته ينقدح سؤال آخرهؤأنَ الوجودات 
التخصّصة بذواتها هل يكون تخصصها بتمام ذواتها فيلزم تباينها كا نُسَب إلى المشَائين؛ 
أو يكون ببعض ذواتها فيلزم تركبها من مابه الاشترالثومابه الأمتيان ولعلّه لأجل إبطال 
هذاالفرض أتبع في الأسفارمسألة التخصص مسألة بساطة حقيقة الوجود'؛ أو يكون 


١راجع‏ آخرهاذاالفصل في المثن. 

؟ راجع الأسفار: ج ١؛‏ ص 45» وقال في المشعر السادس من المشاعر: «فالوجودات حقايق متأضلة إلى 
أن قال- إلا أن لكلّ منها نعوتاً ذانيّة ومعاني عقليّة هي المسمّاة بالمهيّات». 

«براجع تعليقة السبزواريّ على الأسفار: ج اءعص141. 

4 - راجع الأسفار: ج ١ءص‏ ١4-3ن.‏ 









1 أحكام الوجود 


#جقام ينها على شكل آخر لايوؤجب شيئاً منبياء وه وأن يكون الوجود حقنيقة واخدة ذات 
مراتب مختلفة من حيث الشدة والضعفء فيرجع مابه الامتياز إلى مابه اللاشتراك »و يعبرعنة 
بالتشكيى» كا نسب إلى حكماء الفرس 'المعروفين بالفهلويّين؟ وقدعقد هذاالفصلن 
للإجابة على هذا السؤال. 


>؟قوله «لاريب أن الهويّات العينيّة. ..» 
ظاه ركلامه مدظلّه أنّ اتصاف ال موجودات الذارجيّة بالكثرة ينحصر في قسمين » 
فيلاحظ عليه أن كثرة أفراد ماهية واحدة لا تدخل في شي منها. 


- قوله «الكثرة الماهوبة موجودة في الخارج بعرض الوجود » 

وذلك لمامرَ أنَّ كل محمول ثابت'للمهيّة فإنما يكون بعرض الوجود, والكثرة إحدى 
محمولاتها فهى أيضاً ثابتة لها بعرضه . فقوله «المكان أصالة الوجود واعتباريّة الماهيّة» تعليل 
هذا المطلب. و أمَا قوله «و إن الوجود متصف بها بعرض المهيّة» فناظر إلى مامرمن قوهم أن 
قسماًمن التخصّص يحصل للوجود بعرض المهية. و كأنه مذطله أراد أن فرق دين 
وجود الكثرة في الخارج و اتصاف الوجود بهاء فنسب وجودالكثرة في الخارج إلى الوجود 
بالذات وإلى المهيّة بالعرضء بالعكس من اتصاف الوجود بالكثرة حيث انه يكون 
بالعرض بخلاف اتصاف المهيّة بها فإنه يكون بالذاتء فتأمّل . 


قوله «وأا الكثرة من الجهة الثانية. ..» 

الظاه رمن كلامه _متظله أن النوع الثاني من الكثرة يعني مايحصل من الانقسامات 
الطارئة للوجود هوبل البحث في مسألة التشكيك و أن جميع هذه الانقسامات ترجع إلى 
اختلاف مراتب الوجود, وللمنع فيه مجال واسع, فإ انقسام الوجود إلى الخارجيّ و 
الذهنيّ بل انقسامه إلى ما بالفعل وما بالقوّة وإلى الواحد والكثيرء انقسام حاصل با مقايسة 
ولاينفذ في حاق الوجود العينيّ» فلايوجد موجود ذهنيّ أو بالقوّة أ وكثير لايتصف 
بالخارجيّ والفعليَ والواحد ا أّه موجود عينيّ ‏ فلايصحٌ اعتبا رالاختلاف في كل قسمين 
من هذه الانقسامات اختلافاً تشكيكياً. نعم , يصحّ اعتبار الاختلاف بين العلّة الفيضة 
للوجود والمعلول اختلافاً بالمراتب» لكتّه لايشمل جميع أنواع العلل فضلاً عن 
سائرالانقسامات. اللّهمٌ إلا أن يقال بالتشكيك العرضئ (في مقابل الطوليّ ) معنى عدم 
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خحروج مابه الامتيازعن الوجود وإنلم يرجع إلى الاختلاف في المراتب» كما ذكر في تعليقته 
على الأسفارا'ء لكن لايساعد عليه كلمات مبتك رهذا|القول ف كتبه ولاكلامه نفسه في 
هذاالكتاب» حييث نقول «حقيقة مشككة ذات مراتب مختلفة» ولا القثيل بمراتب 
النورالشديدة والضعيفة؛ ولا مافرّع عليه من الأمور. على أن فرض رجوع مابه الامتياز إلى 
مابه الاشتراكفي الأمور العينيّة من غير أن يرجع إلى اختلاف المراتب والتشكيك الطوليّ 
أمرلايتيسّرلنا فهمه. وأمًا الاختلاف بين القدزة والغلم وسائرصفات الواجب تبارلشو 
تعالى مغ عدم اختلاف بينها بحسب مترتبة الوجود فإِنْا هوبحسب المفهوم» والكلام 
في الاختلاف العينيّ. ومن الواضح أن صفاته سبحانه وتعالى موجودة بوجود واحد» 
فلاتعدد ولا اختلاف في وجودها الخارجيّ بنحومن الأنحاء» وإنما العقل ينتزع مفاهم 
متعدّدة حسب مايلاحظ من وجوه الكمال . 

والحاصل أن الأستمَاذ -متظله- ركز أولاً على وجود الكترة في الخارج وعدّه أمراً 
بدي وننى بذلك احتمال كون الوجود برمته أمراً وحدانياً لاكثرة فيه بوجه من الوجوه. 
ثم حصرالكثرة في نوعين: أحدهما مايكون للمهيّات بالذات ويتصف به الوجود بالعرض» 
وهوالكثشرة الموجبة للاختلاف بين الإنسان والفرس والشجرو الحجر و ساثر الانواع. و 
حيث إن هذه الكثرة تكون وصفاً للمهيّات بالذات لاينثلم بها وحدة حقيقَة الوجود. و 
ثانههما مايكون في حاق الوجودء وحصره في مايحصل بسبب انقسامه إلى الواجب والممكن و 
غيره من الانقسامات, وجعله محلاً للنزاع بين المشّائين والفهلو يَين . 

ويلاحظ عليه أوَلاً أن الكثرة اللنسوبة إلى المهيّات بالذات لا تكون خارجة عن 
حاق الوجود: لأنَّماتتّصف به المهيّة الخارجيّة مما أنها موجودة في الخارج وذلك فغير 
ماتتصف بهالماهيّة من الأوصاف الذاتيّة كالأجناس والفصول- فإنه وف للوجود 
بالذات وللمهيّة بالعرض» لمكان أصالة الوجود واعتبارية المهيّة. وثانياً أن 
كثرة ا موجودات لا تنحصر في هذين النوعين» بل هناك قسم ثالث ه وكثرة أفرادمهيّة واحدة. 
ولايجدي نسبتها إلى المهيّات, لمكان وحدة ماهيتهاء كما لايجدي نسبتها إلى العوارض 
الشخصة لأنّ مهيّات العوارض لآ توجب تشخص مهيّة أخرى: على أن كثرة الماهيّات 
ترجع إلى الوجود كما ذكرناء و أمَا وجودات العوارض فإنها وإن كانت متشخصة بذواتها 
إلا أن وجودالمعروض أيضاً كذلك فلا يحتاج في التشخص إلها. وثالثاً أنَ الانقسامات 


اختراجع الأسفار:ج ١.ص‏ 40-81 , 
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الطارئة على الوجود ليس جميعها مما مكن إرجاعها إلى التشكيك و اختلاف مراتب 
الأقسام . 


قولهد«ا لح أنّها حقيقة واحدة في عين أَنّها كثيرة» 

الأقوال في حقيقة الوجود أر بعة: 

الأول أن الوجود واحد شخصي هواللهتبارك وتعالى ولاموجود سواه, و إنها يتصف 
غيره بالموجود على سبيل امجازء وهوظاهر كلام الصوفيّة» ويعبّرعنه بوحدة الوجود والموجود. 
وهومردود لأنه خلاف مانجده بالضرورة من الكثرة» وإنكارها خروج عن طورالعقل» و 
نوع من السفسطة وإنكار البديهيّات. ولعله لذلك لميتعرّض له الأستاذ متظله في 
هذاالكتاب. .ويمكن أن يؤوّل كلامهم' إلى مايرجع إلى قول صدرا م تألَهِين من 
انمحصارا موجود المستقلٌ فيه سبحانهء لكون سائرالموجودات روابط لوجوده» و أضواءً و أشعّة 
لنوره الحقيقي . ' 

الثاني أن الوجود واحد شخصيّ كما قالت به الصوفيّة »إل أن ا موجود.لاينحصر 
في الواحب تعبالى» بل مخلوقاته أيضاً موجودة حقيقة» لكن معنى اموجود فيها هوا منسوب 
إلى الوجود كالتامروالمشمس المنسوبين إلى القروالشمس . وهوقول المحقّق الدوانيّ الذي 
نسبه إلى ذوق المتألّهين "» ويعبّرعنه بوحدة الوجود و كثرة ا موجود . وقدمرٌ الكلام عليه 
في البحث عن أصالة الوجود . 

الثالث قول المشائين على مانسب إليهم - وهو كون الموجودات حقائق متبائنة بتمام 
ذواتها البسيطة؛ و يعبّرعنه بكثرة الوجود والموجود. 

والرابع ان ال الفهلويَنَ واخحتاره صدرالتأَهينَ وأتباعهومنهم الأستاذ 
-مدّظلهو هوكون الوجود حقيقة واحدة متشككة أي ذات مراتب مختلفة يرجع مابه 
ا إلى مايهلا شتراك :و يمترعنة بوسلة الوحود فعين كثرته . 

و بعد ردّالقولين الأولين يدور الأمربين القولين الأخيرين» فإن ثبت أن للوجودات 

لعينية عل كنا حيئية وحلوعينية تعين القول الأخر. و هذا تصتى الأستاذ -أدام الله 


او الوا كسالة الشالثة من الفصز الأول من الشوارق (ص باممم) وراجع قوله «إشارة عرفانيّة» 
راجع ل 
بعدالمسألة السابعة والعشرين من هذا الفصل (ص )٠١5‏ 

اس راجع الاسفار: ج ١‏ ص 46. 

+ راجع ذيل المسالة السابعة والعشرين من الفصل الاوّل من الشوارق: ص .١١١‏ 
راجع ذيا 2 ين من الفصل 
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ظلّه العالي- لإثبات جهة الوحدةبنينها بقوله «لأنا ننتزع .:.. إلخب» و خاصله 
أن الوجود يحمل على جميع الموجودات الخارجيّة» وقدثبت أنه مشترك معنويّ ١»)فحمل‏ 
هذاالمفهوم الواحد على الموجودات المتكثرة دليل على أن بِينها جهة اشترالئعينيّة» وإلألزم 
جواز انتزاع كل مفهوم عن كل شي . 

ويمكن المناقشة فيهذه الححّة بن انتزاع مفهوم واحدعن أشياء كثيرة إِنّما ندل على جهة 
اشترالئعينيّة فيها إذا كانذلك المفهوم من قبيل المعقولات الأولى أي من المفاهيم التي يكون 
عَرَوضْها كاتصاقها فيالخارج» كا أن كثرة مثل هذه المفاهم هي التي تَدَلَ على كثرة 
الجهات العينيّة. وَأمَا المعقولات الثانية فيك لحمل واحد منها على مصاديقه وحذة الجهة 
للا ا ا وه اللاي ع 1ك و ا رار 
كغرةٌ الجهات النحوظة عند العقل وإن يكن بإزائها جهات متكترة عينيّة. فلايدلَ 
وحدة المعقول الثاني "على وجود جهة عينيّة مشتركة بين مصاديقه» ولاكثرته على كثرة 
الجهات الخارجيّة. ىا لايدلَ وحدة مفهوم «المهيّة» أو مفهوم «العرض» على جهة وحدة 
ماهويّة بين الأجناس العالية» وإلآلزم وجود جنس مشتركأوماةة مُشتركة بينهاء وكما 
لايدلَ تعدد مفاهيم الوجود والوحدة والفعليّة على تعدّد الجهات العينيّة في الوجود البسيط 
الذي لاجهة كثرة فيه. 

ويمكن إثبات التشكيك في حقيقة الوجود من طريق رابطيّة ا معلولات بالنسبة إلى 
عللها على ماسيأتي إثباته في مباحث العلّة والمعلول- حيث يترتّب عليها أن وجود المعلول 
أضعف من وجود علته المفيضة له بل هوشأن من شؤونها لا استقلال له ذونهاء وعلى هذا 
فالموحودات الواقعة في سلسلة العلل والمعاليل تشكل حقيقة واحدة ذات مراتب يتقوم 
بعضها ببعض وَيتَقَوّم الكل بالواجبتبارك وتعالى من دون أنيلتزم بالاختلاف 
التشكيكيّ بين امعلولات الواقعة في مرتبة واحدة» فلايكون شي منها متقوماً بم في مرتبته» و 
إن كانت حا 1 ا المفيضة وهكذا حتّى تنتهي المراتب إلى الواجب تعالى الذي 
هوالقيوَم المطلق, وهذا هوا معنى الحق لوحدة الوجود الحقّة» وبمكن عذه قولاً خامساً 


١‏ وقد ذكرنا في انععليقة على الفضل .الأول (الرقم .ة) أن اشترالئمفهوم الوجود هومن مقتمات البرهان 
الذي أقم على وحدة حقيقة الوجود» فتذكّر. 

»قال في الأسفار (ج ١ص‏ 184): لايلزم من صدقالحكم على الشي بمفهوم بحسب الأعيان أن يكون ذلك 
المفهوم واقعاً في الأعيان. 
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في المسألة» ولايرد عليه شي من الإشكالات» حيث يعترف فيه بكثرة ا مهيّات العرضيّة و 
كذا كثرة أفراد مهيّة واحدة» ورجوع هذه الكثرات إلى وجوداتها بالذات مع الاعتراف 
بكون ججميعها شؤوناً لعللها المفيضة ومن مراتب وجودها و بالتالي بكون الوجود عبارة عن 
موجود مستقّلّ على الإطلاق هوالواحب تعالى و مخلوقاته التي هي مخاري فيضه و مجحالي نوره» 
والتي تختلف بالكمال والنقص والتقويم والتقوم وتنتبي الى مخلوقات عرضيّة واقعة في مرتبة 
واحدة لايتقوم بعضها ببعض ولايكون بينها أنفسها تشكيك بهذا المعنى والله العاله. 


1٠‏ قوله «كمامثلواله بحقيقة النورعلى مايتلقَاة الفهم الساذج» 

وهو تلقية كعرض بسيط» ولكن النظر العلميّ يقتضى اعتباره م ركباً من ذرّات أومن 
امواج أو من ذرات موجيّة على ما أدَى إليه نظر بعض المتأخرين من علماء الفيزياء -. ثم 
إنه بناءً على كونه عرضاً ببسيطاً يوجدفرق آخربينه و بين الوجود المشكّك , وهوأنَ النور 
الضعيف مستقَلٌ عن النور الشديد, لكن الوجود الضعيف لايستقلَ عن الوجود الشديد؛ إل 
ان يعتبرالمرتبة الضعيفة التى توجد في ضمن المرتبة القويّة من النورء فافهم . 


١‏ قوله «ليس نا من الفعليّة إلا فعليّة أن لافعليّة ها» 

جعل اللافعليّة فعليّةٌ للهيولى الأولى كجعل اللا محدوديّة حداً للواجب تعالى إِنَّما هوعل 
سبيل التجوز والمبالغة في النني. وهذاالكلام مبنيّ على قول المشّائين من أن الحيولى الأولى 
قو محضة مع أنها جوهر موجود حقيقَةٌ ومتحصّل بتحصّل الصورة» وسيأقٍ ا مناقشة فيه و 
أن الحق في هذه المسألة مع الإشراقيين والعلامة الطوسيّ » فانتظر. 


ما قوله «ذانَ للوجود بمالحقيقته من السعة والانبساط تخصّضاً...» 
قدمرٌ الكلام ُُ تخصص الوحود تحت الرقم )١10(‏ فراجع . 











الفصل الرابع 


مم قوله في شطرمن أحكام العدم» 

البخث عن أحكام الغدم في الفلسفة التي موضوعها الموجود- استطراديّ . نعم يمكن 
إرجاع بعض مايتعلق به إلى أحكام الوجود كالبحث عن إعادة المعدوم: كما صنع الأستاذ 
-مدظله العالي حيث جعل عنوان البحث نف تكرّرالوجود. 

ثم إنّ مفهوم العدم مفهوم اعتباري بلاريب» وإنما يفرض له مصداق كما مر بيانه. فقد 
يلاحظ بقيد الإطلاق ففرض المصداق له إنما يتيسّر بنني مطلق الوجود وهومحال. وقد 
يلاحظ بدون قيد الإطلاق فيعٌ الأعدام الخاضةء فيفرض ا مصاديق كعدم زيد المنطبق 
على وجود عمرو وبكر وخالد. وهذه الأعدام الخاضة مما أنها منتزعة عن الوجودات المحدودة 
نحواًمن الانتزاع هي التي يقال إن لها حظّاً من الوجود, فيعتبر ها تمايز بتمايز الوجودات 
المتمايزة بالذات. كما أنه قدينسب إليها أحكام وجوديّة في الظاهر كعلّية عدم العلّة لعدم 
المعلول» وهونوع من التجوّزكما قال الأستاذ مدَظلّه «حقيقته الإشارة إلى مابين الوجودين 
من التوقف» فإِنّ لازم توقف وجود المعلول على وجود العلّة هوانتفاؤه بانتفائهاء فيشار إلى 
هذه الحقيقة بأنَّ عدم المعلول مستند إلى عدم العلّة» فعدمها علّة لعدمه. وسيأتي البحث عنه 
في ذيل الفصل السادس من المرحلة الرابعة في المن . ١‏ 
ع + قوله «كاعتبارعدم العدم» 

هذاالتركيب الإضافيّ مأخوذ من قضيّة هي «العدم معدوم» وهي تتصوّرعلى ثلا ثة 


١-وراجع‏ الاسفار: ج ١ع‏ ص ٠10نم‏ 
ةا تأ و 
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أوجه : أجدها أن تكون نظير «الوجود موجود» ففادها أنّ مصداق مفهوم العدم غير موجود 
في الخارج؛ ويراديها أن العدم معدوم بنفس ذاته لابعدم زائد عليه كما أن معنى موجوديّة 
الوجود كونه نفس الموجودء لا أنه موجود بوجود زائد عليه' . 

وثافها أن يرادبها زوال العدم الشابت في الذهنء بأن يتصوّرمفهوم العدم فيوجد 
هذاالمفهوم في الذهن ثم يزول هذا التصوّر و يُحكىز واله بأنّه معدوم . فعنى هذاالحمل أنَ 
مفهوم العدم الذي كان موجوداً في الذهن ليس مموجود بالفعل". 

وثالثها ما أشار إليه في ا من » وهوأن يفرض العدم أم رأثابتاً ثم يسلب بتبدله إلى الوجود 
ويُحكى عن سلبه بأنّه معدوم. 

و كيف كان فإضافة العدم إلى نفسه يعني سلبه, و بهذا الاعتباريكون المضاف نقيض 
المضاف إليهء.وهوني نفس الوقت باعتبارأته عدم خاصٌ يكون من أفراد العدم العامّ» 
نيشيخ أن يَقيال: عنيم اعد عيم ة,أونيع من العيع «(فتستشكل حيدئد يائه كيف يكون 

نقيض الشئُ نوعا منه؟ والجال أن النقيضين متقابلان لايتصادقان, مع أن النوعيّة تقتضي 
الاندراج والتصادق! 

والجوابعن التقريرالأوّل أنمعنى تلك القضيّة والتركيب المأخوذ منها كون العدم عين 
نفسه فلايكون نقيضه حتى ينا في الحمل . وأما الجواب عن التقريرين الآخ ريزفبأن 
المضاف ين المضاف إليه بماله من الوجود الذهنيّ أو الاعتباريّء و بهذا اللحاظ ليس نوعاً 
مشدءاوأما 5 و اندراجه تحت ا مفهوم العام فياعتيازائبوت للمضاف نفسه إِمّا في الذهن 
أوني وعاء الاعتبار. قال صدرال مت ألهين: «فوضوع النوعيّة والتقابل مختلف» كيف 
والنوعيّة من أحوال المعقول بما هومعقولء لأنه كسائر المعاني المنطقيّة من ثواني ا معقولات» 
والتقابل من الأحوال الخارجيّة للأشياء [يعني أنه من المعقولات الفلسفيّة] لأنَ المتقابلين 
مِمَا يجتمعان في الذهن»" 5 


د - قوله «بمثل ذلك يندفع...» 
نا أشارإلى حل شبهة عدم العدم بالفرق بين الجهات في الحمل انتقل إلى حل الغاز 
أخرى بمثل ذلك » وإنل يكن لجميعها ارتباط بأحكام العدم . 


١‏ راجع تعليقة السبزواري على الأسفار: ج ١‏ ص دم 
: ر راج اءص و 
؟- راجع المسالة السادسة عش رمن الفصل الأول من الشوارق: ص 5د 


ارام الأسفار: ج احص 78192. 
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منها أن قضيّة «المعدوم المطلق لايخرغنه» ثناقض نفسها »الأ نفس هذة القضيّة إختبار 

عن المخدوم المطلق بأنه لايخبرعنه .و أجاتعنه تبعاً لضدزالمتألّهين ١‏ بأنَ المراد بالمعدوم 
المطلق في هذه القضيّة هوالصداق اغعذار: حي أي ماهوبا حمل الشائع معدوم مطلق ومعنق 
عتدم الإخبارعنه عدم .ضَحّة فرض”مصداق له كما أشرنا"اليه تحت الرقم (") و أما الإخبار 
بعدم الإخباز فباعتبا زوجود موضوع القضية في الذهن وهوالمعدوم المطلق بالحفل الأوليّ أي 
مفهومه. و كلام م الأستاذ في «بدانة الحكمة» في هذا المنام لايخلوعن خ اضطراب؟: : 

ومنهباقضيّة «المزئيَ جزئي » مع أن موضوع :القضيّة نفسه يصدق على كثي رين فهو 
كنّي وليس بجزئيّ. والجواب أن الحمل في هذه القضيّة حل ولي وموضوعها هومفهوم 
الجرئيّ نما أنه مفنهوم(أي الجزئيَ بالحتمل الأولي ) وأمَا قضيّة «الجزئيّ كلَي » أو 
«الجزئيّ ليسن بجز تي » فالحمل فيها من قبيل الحمل الشائع و موضوعها هوهذا المفهوم بماله 
من الوجود الذهني , والنترئزعق:هذاالقيد لأخل:أنْ للجزثيّ: اعتباراً آخر ونه وكونه 
موجوداً خازجياً طرف وجوده هؤظرف الذهن» فهوبهذا الاععبارجزثيَّ باحمل الششائع : 

ومنها قضيّة «اجتماع النقيضين ممتنع » مع أنَّ اجتماع النقيضين موجود في الذهن وإلاآ 
م يج زالإخبارعنه بالامتناع» فهوممكن وليس ممتنع . والجوات أن موضوع هذه القضيّة 
ماهوبالحمل الشائع اجتماع النقيضينء"والمراد بهابيان امتناع تحقق مصداق له في الخارج: 
وأمَا الموجود في الذهن فهومفهومه أي ماهوبالحمل:الأوليَ اجتماع التقيضين . 

ومنهاقضيّة «اللاثابت في الذهن لا ثابت فيه» مع أن «اللاثابت» ثابت في الذهن 
لأجل :الإخبجار. والجوات أن هذه القضيّة معئيين: أجدهنا أن مفهوم اللا ثانت في الذهن 
هونقسسن هذا المفهوم بالحمل الأْوَلِيٌ » وأمَا الذي هوثابت في الذهن فهووجود:هذاالمفهوم 
باعتتباره موضوعاً للقضيّة. وثانهما أن المضداق المفروض للا ثابتت في الذهن-هوعين 
عدم الثبات الذهنيّ , فتكون القضيّة من قبيل «العدم معدوم بنفسن ذاته» فوضوعها هو 
اللاثابت بالحمل الشائعء وأمًا الموضوع في قضيّة «اللا ثابت في الذهن ثابت فيه» فهو 
مفهوم اللا ثابت بما أنه موجود في الذهن . 

ولحل الهائيّ هذه الألغاز و أشباهها” التي تسِمّىفي اللغات الأوربية 
اراجع الأسفار: ج ١‏ ص 886 
؟سراجع بداية الحكمة: ص 18 


#سراجع الاسفار: ج ١.ص‏ 754-1517 وص 4 4 48# 8 





اد أحكام الوجود 


««ايارادوكس »هورهن معرفة مراتب الذهن التي أشرنا إليها في البحث عن «نفس الأمر» 
فلاينا قي ثبوت شت بحسب مرتبة من مراتب الذهن نفيه بحسب مرتبة أخرى وبالعكس: و 
بتعط م لسر دا اللغويٌ 00 عت وين بودي 
هومبنيّ على مذهيهم اي : لفاهم الكلية. ٍ 
وجدير بالذكر أن قيدي «بالحمز ولرقر ال وسراتيارة الشائع » في كلمات الاستاذ 
-مدظلّه راجعان في بعض الموارد إلى نفس القضيّة وفي بعضها الآخ ر إلى موضوعهاء 





الفصل الخامس 


قوله «في أنه لا نكرّرفي الوجود». 

الغرض الأصليّ من طرح هذه المسالة هوبيان امتناع إعادة المعدوم بعينه, وقد جعلها 
في الشفاء ١‏ متفرّعة على عدم شيئيّة العدم: فإنه إذا كان المعدوم باطل الذات لم يصح إثبات 
حكم الإعادة له. وتبعه في التحصيل ". و أضاف في الشفاء: «على أنَ العقل يدفع هذا 
دفعاً لايحتاج فيه إلى بياث» و كل مايقال فيه فهوخروج عن طريق التعليم» يعني أنه إنها 
يكون على سبيل التنبيه. وقال الرازي في المباحث المشرقيّة: «ونعم ماقال الشيخ من أن 
كل من رجع إلى فطرته السليمة ورفض عن نفسه ا ميل والعصبيّة شهدعقله الصريح بأن 
إعادة العدوم ممتنع قطعاً. وكا أنه قديتوهم في غيرالبديهيّ أنّه بديبي لأسباب خارجة 
فكذلكقد يتوقم في البديبيّ أنه غير بديهيّ موانع من خارج». " 

والظاهر أن العامل الخارجيّ الذي أوقع امتكلّمين في الشيهة أتهم زعموا منافاته للمعاد 
الذي هوعود للأموات, فاعتبروا الموت عدماً: والإحياء إعادة للمعدوم» فتوهّموا أن 
قبول المعاد يستلزم قبول إعادة المعدوم . وقدنبّه الأستاذعلى هذا في آخ را مبحث وبيّن 
أنَّ انوت ليس عدماًء وإنماهوانت قال من نشأة إلى أخرئء قال مولانا أمي را ممنين 
صلوات اللّه عليه.: «وإنما تنتقلون من دار إلى دار» . 








5 . . - نه زر 
١راجع‏ آخرالفصل الخامس من المقالة الأول من إِلحيّات الشفاء. 
؟سراجع التحصيل: ص والمطارحات: ص 4١19-/١ا١؟.‏ 


*##راجع المباحث المشرقيّة : ج »١‏ ص 5/1 ٠‏ 






أحكام الوجود 


توضيح ذلك أن البدن وإن كان يفى ويتلاشى بعدا موت إلآ أنَالنفس التي 
هي الصورة الحقيقيّة للإنسان و التي بهاشيئيتهتبق إلى يوم القيامةء وعودها إلى البدن ليس 
وجوداً جديداً للنفس» وإن اعتبرحياة البذن به وإجتماع أجزائه المتلاشية خلقاً جديداً له. 
نعم» لوفرض فناء النفس بعدالبدن لزم كون المعاد إعادة للمعدوم أو إحداث شخص آخر» 
لكنّ النفس باقية بعدالموت في عالم البرزخ إلى يوم القيامة» فلايستلزم قبول المعاد نقض 
هذه القاعدة.الواضحة: 

نم إِنَّ صدرالمتألهين! قدم للمسألة مقدمة بين فيها امتناع فرض وجودين لذات بعينها و 
حمل عليه قول العرفاء «إِنَ اللّه لايتجلى في صورة مرتين » (و نظيره قولهم ٠لا‏ تكرار 
في التجلّى») وق دأخذ الأسعاذ-متظلّه عنوان المسألة (لا تكرّر في الوجود) من 
تلك المقدمةعو بيّها بوجه أوضح ‏ وهوأن الوجود مساوق للتشخصء فعنى كون شخص واحد 
بعينه ذاوجودين كونه ذاشخصين» وقد فرض شخصاً واحداً. وزاد عليه أن وجود مثلين من 
جميع الجهات محال» و ذلك لأنَاتهاثل من جميع الجهات ينافي تماي زكلّ واحد منهها 
بتشخّصهالخاصٌ به. وإذافرض المثلان مختلفين من حيث الزمان:ازداة جهة الاختلاف 
بينهها وتضاعف محذورعدم الوحدة والعينيّة. 

ثم أشار إلى مارها يحتال لجغل جهة الاختلاف خارج وجودالثلين بأنَّالقايزيحصل 
ببالعدمين السابقين عليهياء فأحدالعدمين مسبوق بالوجود تخلاف الآخرء ويك هذا 
لإثبات الاختلاف والقايز ولااتنافيه مثليّة الوجودين من جميع الجهات» الراجعة 
إلى الوجود. والجوات -زائداً على مامر أن تمايز العدمين إنما هوبتبع تمايزالوجودين كما 
سبق القول فيه ففرض أن يحصل تمايزالوجودين من ناحية العدمين يستلزم الدور. 

ثم أشار إلى احتيال آخريستهدف تثبيت الوحدة بأمر خارج عن الوجودين» على عكس 
الاحتيال.الأّل» وهوانطباق صورة علميّة واحدةعليهم. والجواب أنّ هذه الوحدة تنسب 
إلهما بالعرضء فهي صفة للصورة العلميّة بالذات وتنسب إليها باعتبار انطباق الصورة 
علهماء ولايصحح ذلك عينيّتها وتمائلهها من جميع الجهات» وهوواضح جداً. 


٠لا‏ قوله «وهذا الذي تقرّر...» 
ههنا يعالج صلب المسألة بعد تشييد مبانيها ويذكر وجوهاً لبيان امتناع إعادة المعدوم» و 
هي أربعة اثنان منها مبنيّان على فرض عدم إعادة الزمان و آخران مبنيّان على فرض إعادته 


راحم الأسفار” وموس 
-١‏ راحم لاسفار: ج »١‏ ص "7 5 
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أيضاًء و لعل الأولى إقامة حجّة مرةدة الطرفين وجعل كل وجهين منها تاليين فاشدين 
لأحدالطرفين. أمنا الوجوه التي يفي الواقع تنبيهات على ذلك الأُمَالبَدييَ فهي : 

ألفن- إنه لوفرض وجود شي بعد انعدامه في زهان مع حفظ الوحدة والعينية لزم تخلل 
العدم بين الشئٌ و نقسة» لإن المفروض أن المغاد هو نفس المعدوم دعيئة . و معلوم ان تخلل 
العدم يوجب انقطاع الوجود وتعدّدّه المدافيَ للوحدة والعينيّة» فإنه لايتحقق وحدة الوجود ني 
الزمانيّات إلا باتصال امتداده المنبسط في وعاء الزمان. و قرّر في الأسفار!. بطلان التاق 
رجه آخرء .و هو أنه لوأعيد المعدوم بعينه لزم تلن العدم بين الشي.و نفسه فيكون هو قبل 
نفسه قبليّة بالزمان» و ذلك بحذاء: الدور الذي هوتقدم الشيٌ على نفسه بالذات. 

بس ان إعادة المعدوم بعينه هوإيواد مثل للمعدوم يعاثله من جنيع الجهاتء ولوجا ز ذلك 

ف زمانين. كاز في زمان واحد أيضاً :لقائل: الفرضين :و اشعزاك المتماثلين :في الأحكام» 
وقد ثبت امتناع وحود مثلين قي زماكت واحدع فنثيتت امتناع وجودههما ف زمانين. أقول: بن 
فرض وجود المثلين من جميع الجهات. في زمانين أشدّ محذوراًء لأنَ الأختلاف في الزمان 
يوخب مضاعفة التناقض: في الفرضء ‏ كمامرّت الإشارة إليه. 

ج- انَّ القائل بين الوجودين يقتضي إعادة الزمان وَإلآلميكن: الوجودان متماثلين من 
جنيع الجهاتء وعليه يلزم أن يكون المُعاد هوالمبتدأء فلايصح عدّهما وجودين اثنين. 

دت لوجاز الإعادة مرّة واحدة لجازت:مرتين:و أكثر إلى غيرالنهانة» وإذا كان الجميع 
متمائلة من جميع الجهات كان الوجود الثاني عين الثالث و هكذاء فلم يتميّر أخدها عن 
غيره؛ مع أن كل عودة تمتازبعدد خاصٌ» فيلزم اجتماع النقيضين: القيّروعدم القيز. 

وظاه رأنَ الوجهين الأخيرين مبنيّان على إعادة الزمان أيضاًاداءٌ مق العينيّة و القائل 
من جبيع الجهات. 

و أخيراً أشاز إلى ماتمسّك به القائلون بجواز الإعادة» وه و أنَ عدم جوا زوجود شىء في 
زمان متأخرعن انعدامه بغدالوجود إن كان ذاتيَاً لهيّة أولازماً ها لم توخد لأوّل مرّة, وإن 
كان لأجل مانع خارجيّ جاز زوال المانع فيزول الامتناع بزواله . 

و أجاب عنه بأن الامتناع لازم لوجوده لالمهيّته» فإت فرض الوجود الثاني المماثل 


٠ 5‏ م ا بيصوة - ا ةُ 095 5" 9 
لوحودة الأول 5 جميع الجهات مستلزم للتناقفض. واحات في الشوارق بوجهين اخرين» 


أت راجع الأسقار: ج١83‏ 
لا -_- 


راج المسألة الثالثة والثلا ثين من الفصل الأوّل من الشوارق: صن 137+ 


ذه أحكام الوجود 


هما: كون الامتناع لازماً للمهيّة المقيّدة بعدمها بعدالوجود, و كون امتناع الوجود المُعاد 
لازماً للمهيّة» وغير خفى أن هذين الوجهين مبنيّان على الجدل. 












المرحلة الثانية 


الفصل الأوّل 


"ا قوله «ق الوجود المستقل والرابط» 

ذكر صدرالمتألّهِين ' أن للوجود الرابطيّ اصطلاحين عند الحكاء: أحدهما مايقع رابطة 
في الحمليّات الموجبة و يكون من قبيل المعاني الحرفية» و يقابله الوجود ا محموليَ الذي بقع 
مجمولاً. ني الهليّات البسيطة: و يكون من المعاني. المستقلة.. واختار أن إطلاق الوجود على 
الرابطيّ بهذا المعنى وا حموليَ يكون من قبيل الاشتراك اللفظيّ . و ثانيه| مايرادف 
الوجود اللغير. أي الوجود الذي يتحّق في شي كوجودالسواد. في الجسمء أو لشي كوجود 
المعلول للعلّة» أو عند شي كوجود الصورة العلميّة عندالنفس (والأمثلة من الأقق المبين) و 
يقابله الوجود النفسيّ . ثم اقترح تبعاً لأستاذه في الأفق المبين- تخصيص الأول بالرابط 
والثاني بالرابطي لتلا يحصل اخلط بيتهها. 

و جدير بالذكر أن وجودالمعلول بالنسبة إلى العلة يعة رأبِطياً عندهع معن ى :أن له وتجوداً 
مستقاا عن العلة إلآّأنه لمكن انسلاخه عن الانتساب إليها.. لكنّ صدرالمتألهين أثبت أن 
لااستقلال للمعلول بالتسبة إلى العلة المفيضظة» و رجح إطلاق «الرابط» عل الوحود 
المعلوليَ » و بذلك يحصل اصطلاح آخر للوجود الرابط ربما يشتبه بالاصطلاح الأول لكنّ 
الحق أن بينهما بون بعيدأء فإِنَ الأول اصطلاح منطقيّ في الأصل ويختضٌ برابطة القضاياء و 
متاز بقيامه بالطرقين هما مفهؤم الموضوع و مفهوم امحمول: بخلاف الثالنث الذي هونتاج 
بحث فلسفيّ عميق في الغاية» وبمتاز بقيامه بطرف واحد عينىّ هووجود العلة. 


اسراجع الاسفار:ج ١‏ ص 0/4 1ع وج ١غ‏ ص /ا لالس لال 
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و ينقدح ههنا سؤال هو أنه كيف أكد صدرالمتألهين على وحدة معن الوجود و كونه 
متتركا 54 مع اختياره الاشتراك اللفظي ب بين الوجود الرابط با معنى الأول والوجود 
ا حموليّ ؟ والجواب أن التأكيد علٍ ى الاشترالك العنوق للوجود إنما هو في محل النزاع 
بين الحكماء و بعض المتكلمين » وهوالوجود ا محموليّ » فلايشمل رابطة القضايا. ومن هنا 
يظهر أن الاشتراكاللفظي اتا رلايشمل الوجود الرابط بالمعنى الثالث» فتفظن. 

وقد ابتدأ الأستاذ متظله العالي بإثبات الرابطة بين القضايا و كونها قائمة بالطرفين 
غيرفسكلة حنياء و اإركق على القضايا الخارجيّة التي تنطبق بموضوعاتها و محمولاتها 
على الخارج» و كأنه أراد بذلكإثيات الرايظة بين مصاديق الموضوعات وا محمولاات 
في الخارج» حتّى يصحّ تقس الوجود العينيّ إلى الرابط والمستقل أيضاًء ذلك التقسيم الذي 
يناسب البحث الفلسفىّ و يعتنى به الفيلسوف القائل بأصالة الوجود. لكن يلاحظ عليه أن 
ثبوت الوشوعغات والح ولتت ذ في امارج ج لاإيكني د دليلاً عا لى "ثبو الرابظة "كنوع من الوجود 
العْينيَ:والرابطة"في القضّايَا إن دلت عن*شي خارجيّ فإنا تدل على اتخاةمضداق 
الموضوع لوده ا ونوو فل ل توس ةامرلرابيط نيبها.فإنَ اتحاد الجوهر والعرضن أو“اتتحاذ 
المادّة والضورة في الخارج ملا لايستلزم وجود زابط:نينهياء بل يكف كون أحدهما من مراتت 
وحُود الآخرأوكون أحدهما زابطيَاًبالنسبة إلى الآخر: واللخاضل'أنه لامكن مثل هذا البيان 
إثبات الوجود الرابظ: في الأعيّان» ونإثباته رهن -لتبيين كيفيّة ارتباظ: المعلول جالعلة»“على 
ماسيأق في عله 


و قوله «دانَّ القضايا المشتملة على الحمل الأَوَلىّ ...» 

قداختلفوا في تعداد أجزاء القضاياغلن أقوال: 

ألنئ ان جميع القضايا مزكبة من أربعة أجزاء: ا موضوع ‏ امحمول؛ النسبة الحكميّة 
والحكم .أي إذعان النفس :بثبوت النسبة أولا ثبوتها على خد تعبيرهمب. 

بان القضايا"الموجبة:مركبة!.من تلك الأجزاء الأ بعة». و انَّالسوالب مركبة.من 
ثلا ثة أجزاء: بجذف الحكم. فإنَمفاذ القضيّة السالية سلب 'النسبة الحكيّة الثبوتية. 

جب .ا نّالقضنايا الهليّة: المركبة,المؤجبة,مركبة.من أر بعة :أجزاءء و انَّاهليّة البسيطة 
الموجبة مركبة من ثلاث أجزاء بحذف النسبة,الحكيّة فإنَ مفادها الحكم بثبوت ا موضوع 
لاثبوت شي له. و أمَا اهليّة المركبة السالبة فركبة من ثلاثة أجزاء بحذف الحكم, فإِنَ 
مفادها سلب النسبة الثبوتيّة» و أمَا الخليّة البتتتيظة“الشالبة فثتائيّة 'لأنْ مفادها سلب ثبوت 
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الموضوع” فيس" فنها انسنة حجميّة :ولاحكم: و هذا التفضيل “رما 'يظهز من كلام صَدر 
لمتأهين'ء وإن صرّح في موضع آخرببوت النسبة'الحكيّة في ججيع القضايا:" 

دتما احتارة“الأستاذ شفدظله العاليّت حِيْتٌ قال في تعليقته على الأشفار بعد كلام 
له: «فقد تحقق ما:قتمناه أنَّالقضايا"المؤجبة شواء كانت هليّات بَسيْطة أو مركبةٌ ذؤاتٌ 
أجَراء ثلا ثة : المؤضوع وا محمولوالحكم : والسوالب كائنة ماكانت“ذوات خزئين: الموضوع 
وا محمؤك7: و أمَا“التننبة المكميّة“فإنا هئ" تصاخنت القضايا 'من. جتة ‏ كون ا حمولاات 
في الهليّات: المزركبة مؤجؤدة' للمؤضوعات» فيضطرٌ الذاهن إلى تصور ارتباطها تالموضوعات) 
ثم يعمّم-الذهن ذلك إلى عَامَة القتضاياغلطاً منة» "و مغله كلافه الآق ني لمان : 'ويستفاة 

نن كلامه ههنا إلحاق لحمل الأوليّ نّ باطليّة البسيظةء 

أقؤل : إنَّالبحث عن القضايا" و أجزائها بخث متطقي ."و ربما: تعض 'لهالفلاسفة 
لازتباظ بعضنَ الذيكا نث*الفلسفيّة به كك يلاحظ في هذا الكتاث ..فأمًا من الوجهة .المنظقية 
فلاريب أنَ'قوام القضيّة ما أتها تصضديق يقابل التصوّر البشييط إِنَا يكون بالككم , ولامعئ 
نلو قضيّة' عنة كائتة ماكانتت» و إلا عادت إلى مجموعة من التصوّرات::والحكم يتعلّق 
بالنستبة بين الموضوع وا محمول» فتعود أجزاء كل قضيّةٌ من الوجهة المنطقيّة أر بغة: 

و أمًا الإشكال بعدم :إمكان تحقّق- الزابطة بين الشي و نفسه في الحمل الأولي فتدفع 
أن الموضوع وا محمول في هذاالحمل و إن كانا متحدين مفهوماً إلا أنهم'متغايران بحست 
الوجود في الذهن , فوجود مفهوم الإنسان في الذهن مثلاً غير وجود مفهوم الحيوآن النآطق فيه 
وإن كان المفهوم واحداً وكذا ا ا اك 
وجود فإنه مندفع أيضاً بن الرابطة إنها تحصل بين المفاهم الذهنيّة و هي أمور موجودة 
لامحالة» و إن لم يوجد لها مصداق في الخارج. و أمَا الإشكال بأن العدم لبمار 
فلايكون رابطاً فندفع بن للعق| ل أن يعتر له ثبوتاً و تمايزاً ب بتبع الوجود, و يعتبرهر زابطأ بتبع 

رابطيّة الوجود 0 إليه فكما أن للعقل أن يعتبر عدم العلة عله لعدم المعلول في امارج 
فله أن يعتبرعدم ارتباط الموضوع با محمول رابطة عدميّة بينهها. وهذًا هوسَببَ الاستثناء في 


نا 
جع 





نج اءص نل الال 


؟سراجع الأسفار: ج اىءص هلا. 
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ماب راجع تعليقة الأستاذعلى الأسفار: ج ١ص‏ 55. 
شاراجع الفضل الثامن تمن المرئحلة الحادية عشر في امت . 
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كلام الأسبتاذ مدظله العالي بقوله «إلآ بحبيت الاعتبازالذهني ». ومفتاح حل كثير 
من هذه المشكلات هو تحقيق مراتب الذهن كما أشرنا إليه غيرمرة. 

أمَا من الوجهة الفلسفيّة فالحمل الأوَليّ معنى حمل المفهوم على نفسه خارج عن نطاق 
البحث الفلسفيَ إطلاقاً, إلا أن يعمّم بحيث. يشمل ثبوت الشي؛ لنفسه فيالخارج؛ و 
ثبوت المفهوم لصداقه العينيَ بالذات (الحمل الذاتيّ ) و لتحقيق القول فيه مقام آخر. ودأمًا 
الهليّة البسيطة فالعقل بعد تحليله المعلوم إلى مهيّة ووجودء و بعد ملاحظته أن للمهيّة أن 
تقصف بالوجود و أن لا تقصفءيحصل .له ثلاثة مفاهم: موضوع هوا مهيّة» و محمول 
هوا موجود, 'و نسبة حاكية عن الاتصاف» فإن كانت المهيّة موجودة حكمت النفس بثبوت 
النسبة و إلا لم تحكم بثبوتها. فنى هذا اجو التحليليَ و في وعاء الاعتبار الذي ينفكة فيه 
معو المي ل المسزد بوسر للطيية يوت واتقر ل لإعاك لإبكار الكسةاقتينا _ فنينا هذا 
التحليل يكون الحكم في الحليّة البسيطة أيضاً بثبوت شي هوالوجود لشي آخر هوا مهيّة» و 
يكون من مصاديق القاعدة المعروفة «ثبوت شي لشي فرع لثبوت المثبت له» و لهذا يستدل 
بها لإثيات الوجود الذهنيّ كرا سيأت ني حله, و إن لميكن تغايربيهها في وعاء الخازج.و 
كان الحكم في الحقيقة بثبوت شي لاثبوت شي لشي .. فإنكار النسبة. في الهلية البسيطة 
يبتني على نظرة فلسفيّة خاضة ولاينافي إثباتها حسب نظرة فلسفيّة أخرى» كم لاينافي اثباتها 
حسب النظرة ا منطقيّة. 

تعم» يختلف الحكم من الوجهة ا منطقيّة والوجهة الفلسفيّة في السوالب. فن الوجهة 
المنطقيّة تكون القضيّة السالبة أيضاً واجدة للحكم بخلافها من الوجهة الفلسفيّة.وهذا 
الاختلاف أيضاً راجع إلى اختلاف مراتب الذهن كما أشرنا إليه. 
٠‏ قوله «دانّ الوجودات الرابطة لامهية لها». 

قدظهر مما قتمناه أن روابط بط القضايا مفاهم حرفيّة ل تحكي عن وجودات عينية حتّى 
يُسأل عن مهيات تلك الوجوذات» خلافاً لا يستشع رمن كلام الأستاذ مدظله من أنها 
تحكي عن نسب و إضافات عينيّة بين مصاديق ال موضوعات وا حمولاتءفتلك النسب 
حبناء عل ثبوت وجود عينيّ ا لا تلاحظ استقلالاً حتّى يسأل عن ماهيّاتها فيجاب 
بمفاهي مستقلة» وعلى هذا يصحّ أن يقال لامهيّة-ها . الله إلا أن:تعرض :لها الاستقلال 
يتوجيه الالتفات إليها » على مايأ في في الفصل القادم . لكن بناءً عليه يشكل اعتبار الإضافة 
"حينئذ من الأجناس العالية» فليتأقل. 

لكلا ال ستاذ-متظله_تأو يل آخرء وهوأنَ واب ط القضاياوإنكانتمنقبيلالفاهم 
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غيرامستقّلة إلا أن لهذه المفاهبم وجودات في الذهن تتحقق بين الموضوعات و ا حمولات و 
ليس لوحوداتها مهية, لعدم استقلالها. 

و كيف كان فشمول هذا الحكم للوجودات الإمكانيّة العينيّة التي هي روابط بالنسبة 
إلى الواجب تباركو تعالى مشكل جدَأَء لاستلزامه نني أي محال للمهيّة مطلقاً. وغاية مامكن 
أن يقال في تقريره أنّ هذهالوجودات ما أنها روابط لا تلاخط استقلالاً» و لأجل ذلك 
لاتتقرّر ها مهيّة ببذااللحاظء لكن للغقل أن ينظر إليها بالنظر الاستقلاليَ فينتزع عنها 
مهيّات جوهريّة أوعرضيّة كماستأق الإشارة إليه» فانتظر. 








الفصل الثاني 


١؛‏ - قوله «دهل الاختلاف بين الوجود المستقلٌ والرابط اختلاف نوعيّ أولا؟». 

قدمرٌ أن مدر الت اهنش اختار أنَ إطلاق لفظة «الوجود» على روابط القضايا و 
على الوجود ا محموليَّ يكون بالاشتراك اللفظي . وقد عثر عن الاختلاف بينها بالاختلاف 

لنوعي . و مراده أنَّالوجود بمعناه المتعارف والذي ثبت اشتراكه المعنويٌ هوالوجود 
ا محمولي » و أمَا إطلاق الوجود على رابطة القضيّة فهو معنى آخرء ويكون الاتفاق بينهما في 
يحرّد اللفظ . 

أمَا الأستاذ متظلّه فقد ذكر ف الفصل السابق تقسيماً للوجود العينيّ إلى الرابط 
والمستقل» ثم طرح 3 في هذا الفصل حول الاختلاف بينها: ها ( جوت نوعي 
أولا ؟وفسّرالاختلاف النوعيّ بعدم جوازتبدٌ لالوجود الرابط بالوجودالمستقلَ بتوجيه الالتفات 
إليه مستقلاً على حد تعبيره و اختار ر هوعدم الاختلاف بينهها بهذا المعنى. وحاصل ما 
أفاده في تبيين ما اختاره أن وجودا معلول بالنسبة إلى علته رابط ولايصحٌ انتزاع مهيّة عنه في 
هذا اللحاظ» لكنّ العقل ينتزع عن الوجودات الإمكانية مهيّات جوهريّة وعرضيّة» وليس 
ذلك إلآ بتوجيه الا لتفات إليها استقلالاً» نظير الالتفات إلى المعاني ال حرفيّة و تفسيرها 
بال معاي الاسميّة كمايقال «مِخ للابتداء» و هذا دليل على إمكان تبدّل الوجود الرابط 
إلى الوجود المستقّل في اللحاظ العقلىَّ» ويستنتج منه أن لا اختلاف نوعيّاً بينهها بهذا المعنى. 





الفصل الثالث 


- قوله «ينقسم الموجود في نفسه...» 
لما ذكر تقسم ا موجود إلى ما في نفسه وما في غيره تعرض لتقسيم انوي للموجود 
فينفسه و هوتقسيمه إلى اموجود لنفسه وال موجود لغيره» وقد يسمّى الأخير بالوجود الرابطيّ 


والناعت, وهو الذي يصير منشأ لانتزاع عنوان عرضيّ لموجود آخر لما بينهها من الارتباط 


اع 

الوجوديّ و مثّل له بالأعراض الس اللي في الماّة» حيث يكون السواد مثلاً منشأ 
لانتزاع مفهوم عرضيّ للجسم فينعت بالأسودء وهذا المفهوم لايعني تَحقّق جوهرالجسم ولا 
تحقّق عرض السواد بل يحكي عن اتّصاف عرضيّ للجسم . و بعبارة أخرى: فإنّه لايطرد 
العدم عن مهيّة الجسم ولاعن مهيّة السواد بل يطرد العدم عن وصف عرضيّ للجسمء كما 
أنَ العلم نطرد وصف الجاهل وهو وصف عدميّ ب عن الشخص العالم» وو لأجل ذلك 
فلايعد مفهوماً ذاتياً و ماهو ياً. 

و يقابل الوجود الرابطيّ الوجودٌُ لنفسه, وقد يسمّى بالمستفَلٌ. لكن لِيُعلْمِ أن لفظة 
«المستقل» يطلق بالتشكيك على الموجود بنفسه وا موجود لنفسه والموجود في نفسه, فالموجود 
بنفسه الذي ينحصر في الواجب تعالى أشدٌ استقلالاً» ويليه الموجود لنفسه على مراتبه مما 
لايحتاج إلا إلى المبدء المتعالي نازلاً إلى الأنواع الجوهريّة التامّة في عالح المادّة» و يليه الموجود 
الرابطيّ امحتاج إلى الموضوع امحل أيضاً فإ له استقلالاً بالنسبة إلى النسب والإضافات 
التى يكون وجودها في غيرهاء ولا استقلال لها بوجه من الوجوه. و ينعكس الأمر عندما 
أذ من الأضعف الأحوج صاعداً إلى الوجود الرابطيّ ثم إلى النفسيّ الذي لايحتاج إلى 
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موضوع أو محل ثم إلى مالايحتاج إلا إلى المبدء الأعلى تبارك و تعالى «و ان إلى رك 
ا منتهى » . 


“4 قوله «وبتبيّن بمامرٌ أن وجود الأعراض من شؤون وجود الجواهر. ..» 

الذي يتبيّن بمامرّ أن لوجود الأعراض ارتباطاً بالجواهر كا أن للصور المنطبعة ارتباطاً 
مواتها مما يبرّر جعلهها نوعين من الموجودات الرابطيّة. و أمَا كون الأعراض من 
شؤون الجواهر و مراتب وجودها فهو أمر لايمكن إثباته بنفس مامرّمن البيان» و إلا لدل على 
كون الصور المنطبعة أيضاً من مراتّبٌ وجود ا مواد وشؤونها مع أنه فاسد جدأً و لذا اقتصر ني 
موردها بنني المباينة والانعزال. 









المرحلة الثالثة 


فصل 


41 قوله «في انقسام الوجود إلى ذهنيّ وخارجيٌّ» 

الظاهر أن تقس الوجود إلى الذهنيّ والخارجيّ من الأبحاث المستحدثة في الفلسفة 
الإسلاميّة, حتى أن الشيخ في الشفاء لم يتعرّض له استقلالاً» بل قال في رةالقائلين 
بالثابت والحال: «و إنما وقع أولئك في ماوقعوا فيه بسبب جهلهم بأنَ الإخبارإنها يكون عن 
معانٍ لها وجود ف النفس و إن كانت معدومة في الأعيان إلى أن قال- فبيّنٌ أن ا خرعنه 
لابدٌ من أن يكون موحودا وحوذا مآ في النفس»١‏ و تبعه تلميذه في التحصيل' و.شيخ 
الإشراق في المطارحات. " و قال ني موضع آخر من التحصيل: «المعدوم في الأعيان نحكوم 
عليه بأحكام وجوديّة: فيجب أن يكون له وجودمّاء فإذ ليس في الأعيان فهوني النفس».؟ 

ثمَ الظاهر أن الذي أوجب طرح مسألة الوجود الذهنيّ هورة شبهات القائلين بثبوت 
المعدوم كما هواللائح من أكثر ما أشرنا إليه. و أوّل من طرحها كمسألة مستقلّة في من 
نعلم ‏ هوالرازي في المباحث المشرقيّة؛ وامحقّق الطوسيّ في التجريد, لكتّهما أتبعاها للبحث 
عن زيادة الوجود على المهيّة» و كأتهما لما لاحظا أن هذه الزيادة إِنَّا تكون في الذهن بادرا 


١راجع‏ الفصل المخامس من المقالة الأولئ من إهيّات الشفاء: 

؟سراجع التحصيل: ص 785 . 

#اسراجع المطارحات: ص .7١7‏ 

-راجع التحصيل: ص 485 . 

ه- راجع المباحث المشرقيّة: ج ١ء‏ ص »4١‏ وا مسألة الرابعة من الفصل الأول من الشوارق» والأسفار: ج »١‏ 
ص 0-17" وشرح المنظومة: ص ,7"-1١1‏ 
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إلى إثبات الوجود الذهني . 

و كيف كان فعنى الوجود الذهنيّ عند مثبتيه أن للمهيّة وجودين: وجوداً خارجيّاً 
ندري اغله الآثان ورت لدي عليه تلك الآثار» و هذاالوجود الثاني بما أنه 
لا تترتب عليه تلك الآثاريسمّى بالوجود الذهنيّ بالقياس إلى الوجود الخارجيّ » وإن كان 
عرض لطس لك لقا جه زرا سنا انان انا" : 

والمنكرون للوجود الذهنيّ على صنفين: منهم من أنكر وجودالذهن و قال بأنَّ العلم 
يحصل بإضافة بين النفس والخارج» ومنهم من ل ينكر وجود الذهن و لكتّهم أنكروا كون 
الموجود في الذهن وجوداً آخر للمهيّة الموجودة فيالخارج. و هؤلاء أيضاً تفرقوا على قولين: 
أحدهما أن الموجود في الذهن شبح للموجود الخارجيّ يحاكيه محاكاةً القثال لذي الثال» و 
ثاينهها أنَّالموجود في الذهن لايحاكي الخارج و إِنّا يرمز إليه رمزاً من غير أن نعرف من 

فعلى المثبتين للوجود الذهنيّ أن يستدلوا أُوَلآً على وجود الذهن والصور والمفاههم 
الذهنيّة» و ثانياً على كونها محاكية للموجودات العينيّة و مطابقة لها. وجميع ماتمسك به 
لثات الوجود الذهي ا إل حاف اكول 0 اكاك دك عير 3 ان مالل أن 
وجودالذهن والصور وا مفاهم الذهنيّة ثابت بالعلم الحضوري ولايحتاج إلى البرهنة عليه فا 
يذكر دليلاً في هذا اجال لايعدو حدّ التنبيه لأجل إلفات نظر الغافل و دفع ما ربما يبدومن 
شبهة. و أمًا إتّبات مطابقة الموجود الذهنيّ للخارجيّ فهو أمر وقعت حوله. مناقشات 
عندالعز بين و لم يحل مقامة بعد في الفلسفة الإسلاميّة و اكتنى الأستاذ مدظله 
لإثبات المطابقة بردّالقولين الآخرين. و هذه المسألة صلة وثيقة بمسائل العلم والإدراك» و 
سوف تلاحظ تكرّر بعض الأبحاث المذكورة ههنا. في مبحث العلم؛ وقدمرٌ اقتراح تقديم 
مسائل العلم على سائر المسائل القلسفيّة. 


قوله «ولانرتاب أن جميع مانعقله من سنخ واحد» 

دفع لإشكال مقدر هو أن هذين الوجهين إنما يثبتان الوخود . الذهنيّ للكليّات 
والمعدومات دون الجزئيات الموجودة» فإنّه يندفع بالرجوع إلى الوجدانء حيّث لانخد فرقاً 
بين الفريقين في نحوالتصوّر و الإدراك ولانرتاب أن الجميع من سنخ وأحدء فجميعها موحودة 
فيالذهن. وقد زاد فيالبداية' تبعاً لشرح المنظومة ' وجهاً ثالثاً يجغل الكلية والصرافة 


.77 راجع شرح المنظومة: ص‎ ١ .7* راجع البداية: ص‎ ١ 
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وجهين» وتمشّك في الأشفار ١‏ بتقدّم العلّة الغائية تعيوراً « وبتاثين بعضء التخيّللات. كتصوّر 
الحموضة وغيرها في الآثار العينيّة. 


5 قوله «الأمرالأول.. 3 

اعلم أن للمنكرين للوجود الذهنيّ شبهات' سيأتٍ ذكرهاء و لما كان مفتاح حل 
جلها القييْ بين الحمل الأوَلنَ والحمل الشائع تصدّى لبيان الفرق بينهها تبعاً 
لصدرالمتألهين", وحاصل ماذكره أن لمهيةالموجود في الذهن حيتيّتين مختلفتين لكل منها 
حكمها الخاص بها: إحداهما حيثيّة ا محتوى المفهومي » والأخرى حيفيّة الوجود في الذهن 
فَأمًا من الحيثية الأولئ فتحمل عليها نفسها و واحاسها وقصوطاء وهو حل ولي 2 
الأتحاد في المفهوم» فها يغبت لها من هذه الحيثيّة لايتجاوز حدالمفهوم. ففهوم الإنسان ينحل , 
إلى «الجوهرء ذي الأبعاد الغلاثة, النامى» الحسّاس المتحرّكبالإرادة» ا 
تحمل عليه تلك الفاهي ما أتهمتضَمَ نذا ومتخنها. لكن لايسعازم هذا الحمل كون الإنسان 
الذهنيّ من مصاديق الجوهر والجسم والحيوان والإنسانء بحيث يِصح حل تلك المفاهم عليه 
بالحمل الشائع الذي مناطه الاتّحاد. في الوجود» فيتوقع .ترب .آثارها. عليهء. فالإنسان 
الذهنىّ. لاينمؤ ولايحسٌ. و لايتحرّكبالإرادة و لايعقل شيئًا. و أمَا من الحيثية الثانية فهو 
موجودعَنَ”.لهالماهيّته. الخاضة به..و تحمل عليه بالحمل' الشائع و تترتّب عليه آثارهاء 
وا مشهور أنه كيف نفساني . + ومن هذه الحيثية لاتحمل عليهتلك المفاهم المذكورة. فعق 
قوهم: :ان الموجوذ” ف الذهن: متّحد مع الموجود .في الخارج .من حيث.المهية .أن ما يحمل 

من ا مفاهم الذاتية على المؤجود: اللذار. درفن الشايع يح حملها على الموجود في الذهن 
بالحمل الأوليّ :من حيث محتواه 1 ثُمّ إن للمفهوم الموجود في الذهن حيثيّة ثالثة 
سأي الإشارة إلنها في دفع :الإشكال الرابع . 


. 4856 راجع الأسفار: ج ١ص 0/؟ء والتحصيل: ص‎ ١ 

- راجع الأسفار: ج ١‏ ص /ال11-- 810 وج ص.ن ٠‏ 17لا والفصل الثامن من المقالة الثالثة 
من الهيات الشفاءء وتعليقة صدرا متا لهين: ص 175-1175. 

عن راجع اللأسفار: ج ١‏ ص 15/8-9517. 

و وقدا درس برد اياف نيا بالذات» فراجع شرح ا منظومة: :ص الا وبداية 

ل 
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- قوله « وما تقسم المنطقييّن...» 

اعلم أن للفرد الذهنيّ ثلاث إطلاقات: أحدهاكون الموضوع فيالحمل الأوليّ 
(كمفهوم الإنسان) فرداً نحموله (كالحيوان) كمامرٌ في بيان الحيفيّة الأولى . و هوإطلاق 
مساع كا أشار إليه فيامتن. و ثانهما كون مفهوم ذهنيّ فرداً للعقول ثان منطقيّ 
كالإنسان بالقياس إلى الكلى في قولنا (الإنسان كلى » و هو إطلاق حقيقي : وثالثها 
كون مفهوم موجود في الذهن باعتبار وجوده فردا منْ مهيّة كالكيفن النفننانيَ أومصذاقاً 
لعنواك ثان فلسفىَ كالممكنء فباعتبار كون الذهن ظرفاً لهذا الموجود العينيٌ يقال إنه فرد 
ذهنيَّ» و هو أيضاً إطلاق حقيقيَ بصرف النظر عن الاصطلاح الذي يفرّق بين الفرد 
والمصداق فيختصٌ الفرد بمآ تحمل عليه المهيّة» و يختصٌ المصداق ما تحمل عليه المعقولاات 
الثانية . 


8- قوله «و إشكال ثان...» 

الفرق بين الإشكالين أنَ الأول يختصٌ,بالجوهر بخلاف الثاني حيث يعمّ 
جميع المقولات. و رما يتصوّر فرق آخربينهماء وه وكون ا حذور في الإشكال الثاني أشد'ء لأنَ 
امحذورالمذكور في الإشكال الأول كون شي واحداً جوهراً وعرضاً معأ و حيث إن العرض 
ليس جنس ا عالياً على ا مشهور بل هو مفهوم عرضيّ يحمل على الأجناس التسعة فلايلزم منه 
اندراج شي واحد تحت مقولتين, بخلاف ا محذور المذكور في الإشكال الثاني لكنّه ليبس 
بشي لأنَ صدق العرض على شيٌ لايتجقّق إلآّ باندراجه تحت أحد الأجناس العرضيّة» و 
هؤالكيف في ها تحن فيه والأول جغل الإشكالين إشكالاً واحداً بأن يجعل امحذو زاندراج 
شي واحد تحت نوعين أوجتسين » وابعبّارة أخرق: صيرورته ذامهيّتين, فإِنّ ا حذور المزعوم 
في الإشكال الثاني لاينحصر في الاندراج تحت مقولتينء فحذور تعقّل الكيف المبصر مثلاً 
هواندراجه تحت نوعين من جنس واحد. وقد أجاب الفاضل القوشجيّ وا محقّق الدوانيّ 
والسيّد صدرالدين بأجوبة أخرى ' عن هذا الإشكال: : : 


١راجع‏ شرح المنظومة : ص ف ؟» وبداية الحكمة: ص 714. 

؟س راجع في مايتعلق بهذا البحث الفصل الثامن من المقالة الثالثة من إلميّات الشفاءء وتعليقة صدرالمتأهين 
عليه (ص )170-1١77‏ والمباحث المشرقية:ج ١ءص‏ +7 والمطارحات ص4 77١‏ وص 21١59‏ 
والمقاومات: ص “117. 






الوجود الذهنىّ 


قوله «وإشكال رابع...» 

وهوأته يلزم من قبول الوجود الذهنيّ كون مفهوم واحد (كالإنسان مثلاً) كلياً و 
جزئيّاً معاً. وقدعدل في الجواب عمّا ذكره في وجه اندفاع سائر الإشكالات من الفرق 
بين الحمل الأوّلي والشائع, لأنَ حمل الكلّي والجزئيّ على الإنسان يكون حملاً شائعاً 
لاختلاف مفهومه عن مفهومي الكلّي والجزثئي كلبهماء فلا يأتي الجواب المذكور. وحاصل 
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أنه مفهوم؛ وغيرحيثيّة وجوده في الذهن مما أنه وجود عينيّ والتي هي ملا كحمل«الجزئيّ » 
عليه وهي حيئيّة كونه وجودا ذهنيّاً مقيساً إلى وجودات عينيّة متعّدة يصحّ حمله على كل 
واحد منها. وهذه هي الحيثيّة الثالثة التي وعدنا ذكرها تحت الرقم (47) و التي تكون 
ملاكاً لحمل «الكلّي» عليه حملاً شائعاً. وهذا نظيرماذكرنا حول قضيّة «الجزئيّ 
جزئيّ» أنَ للجزئيّ الواقع موضوعاً في هذه القضيّة ثلاث حيثيّات, تحت الرقم (ه"). 
قوله «ويندفع بذلكإشكال...» 

حاصل الإشكال أنه على القول بالوجود الذهنيّ ومطابقة ما في الذهن لما في الخارج 
يلزم تحّق صورة المرئيّات الكبيرة بكبرها في جزء صغي رمن البدن» وهومحال. والجواب 
أن الذهن ليس هوالدماغ بل هومن شؤون النفس المحرّدة» والصورة الحاصلة فيه أيضاً مجرّدة 
على ماسيأتٍ في باب العلم» والقول بالوجود الذهنيّ لايستلزم تطابق الصورة لذي الصورة 
من حيث التجرّد وعدمه: لأنّ التجرّد وصف وجودها الذي يحمل عليه بالحمل الشائع» 
والتطابق إنما يلزم بين محتواها الإدراكيّ وبين الخارج» فالذي يحمل على الصورة 
من الأوضافالماديّة يحمل عليها بتكمل الأول + فتذ كرء 

وأا اتنتواب 2ض هنذا الإسكال بَأنَ الجنزة الدماغت' إن كان صغيرا إلا أنه قائيل 
تاشن إن اي رجن لدج يكزن ,لك لاسظباء قور كر كيه ولتعدي 
شيئاً. لأنَ من الواضح أن الكف مع كونها قابلة للقسمة إلى غيرالنهاية لا تسع الجبل . والسّر 
فيه أنّ الكبروالصغر وصفان للكم المقصل والمقدارالهندسيّ وما التناهي واللا تناهي 
المذكوران فهما وصفان للعدد الذي يعرض الأجزاء المفروضة من المقدار وه وكم منفصل . 
فعدم تناهي العدد المفروض لايدفع الإشكال الوارد على صغرا لحجم والكم المقصل . على 
أن العدد الغير المتناهى لايتحقّق بالفعل أبداًء لأنَ الأجزاء المفروضة غير موجودة بالفعل» 
وَالتتكقّق بالفعلهوالكا: الؤاحدء و كلرا تحققك قسمة تحقّق علدا خاصّ متناه. 











١‏ قوله «والمقصود بالذات فها بيان انقسام الموجود إلى آلواجب والممكن» 
وهواللائق بالفلسفة الباحثة عن را «الموجود» فالبحث عن الممتنع استطراديٌ 
لعدم اتّصاف ال موجودبه و انقسامه إليه. والواجب والممكن غنوانان مُأخوذان من كيفيّة 
- بقع و . ء ٠.‏ 
تسبةالوحود إلى الشي . وبعبارة اخرى: عنوان «واحب الوجود» ماخوذ من قضية 
يكون الذات الإلهيّة فها موضوعاً ويحمل علها الوجود بحمل الاشتقاق والنسبة الحكميّة 
متصفة بالضرورة (الوجوب) و كذا عنوان الممكن مأخوذ من قضيّة يكون موضوعها المهيّة و 
محمولها الوجودكذلك . والنسبة الحكيّة متصفة بالإمكان. لكن يتصوّر للهليّة البسيطة شق" 
ثالث و هوأن يكون سلب الوجود فيها ضروريَ وبهتتجٌ الأقسام بعد الالتفات إلى بطلان 
فرض احتماع غرورة الوجود وضروزة العدم لغ واحد. : 
فهذهالأمورالثلاثة (الوجوبء الإمكان» الامتناع أوضرورة السلب) هي مواد 
القضايا معنى أنّها كيفيّات للنسب الحكميّة في نفس الأمرء ويكون محلّ البحث عنها هو 
علم المنطق؛ وأمَا الفيلسوف فيستعير قسماً خاضّاً منها وهوالذي يختصٌ بالهليات 
البسيطة- لما يتعلق به غرضه . 
وهذاالبيان يتضمّن الاعتراف بوجودالنسبة في الهليّات البسيطة ١‏ أيضأء فتبضر. 
وزعم صاحب ال مواقف أنَّ هذه الموادّ المبحوث عنها في الفلسفة هي غيرما يبحث عنها 
في المنطق » فراجع '. 





عدر ىه ال له 
١راجع‏ تعليقة السبزواري على الأسفار: ج ١ص ١81‏ . 
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اسراجع المسالة التاسعة عش رمن الفصل الأول من الشوارق» وراجع 0 سفار:ج اءعصض١1١:‏ 
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ثم إن حمل الوجود على شي واعتبار كيفيّة نسبته إليه وتقسم الموجود بهذا الاعتبار 
000 كون المهيّة أعرف عندالعقلء حيث يحلل المعلوم 0 شكل هليّة 
بنسيطة كيا أشرنا إليهؤ زبخت أصالة رينت قم )٠١‏ واعتبارحال المهيّة بالقياس 
| لولم 2 ل كا لك تله مح 0 3 تعميم التحليل 
المذك كور إلى جميع المعلومات؛ لكن بالنظرإلى ع لوالو اراس باللسس حل 
الأستاذ مدخ ظلّه- المقسم هوا مفهوم لكن لاما أنه مفهوم م بل باعتبار حكايته عن المصداق 
الحقيقىّ أوالمفروض. 

ا 0 
القائلين بأصالة الوجود اقنفوا آثا رأسلافهم ل كا 
المقام بقوله 0 الخاضة جيث سلكنا أَوَلاً مسلى 
القوم في أوائل الأبحاث و أواسطها ثم نفترق عنبم في الغايات لملا تنبوالطبائع عمّا نحن 
بصدده في وَل الأمر» ". 






.159 راجع الأسفار: ج ١ء ص‎ ١ 
2 طرات لفان‎ 
.0 نضءا١ ؟سراجع الأسفار:ج‎ 





الفصل الأول 


- قوله «(والذي يعطية التقسم من تعريفات المؤادّ الثللاث...» 

هذهالمفاهم بيّنة بنفسها لاتحتاج إلى التعريف مضافاً إل أنّها من المعقولات القَانية 
ولامكن تحديدها بالأجناس والفصول. والتعريفات التي ذُكرثٌ لها دوريّة كما نبّه عليه 
في امن نيعا لسائر امحققين ٠‏ لكن أعرف هذه الفاهم هومفهوم الضرورة (الوجوب) قال 
في الشفاء: «على أن أولى هذه الثلاثة في أن يتصوّر أوَلاً هوالواجبء لأنَ الواجب يدل على 
اك الك حو والوجود أعرف من العدم»؟ وقالٍ في المطارحات: «وإن كان ولابد 
من التعريف فليؤخ1 الوجوب بيدا كيف وهوتأ كد الوجود, والوجود أظهرمن العدم»” 
وقد جعل محورالتعريفات ال مذ كورة في ا من هوالضرورة. 


+ن- قوله «وبذ لكيندفع ما أورد...» 

حاصل الإشكال أن الإمكان كما تحصّل من التقسم المذ كور هوسلب الضرورتين» 
وهوأمرسلبيّ فلايصحَّ وقوعه صفة للنسبة الحكميّة الثبوتيّة» كما لايصصحَ اعتبار الممكن 
وضفاً ثابثاً بحذاء* الؤائقك] إلا أن يرجع إلى الإيجاب العدوليَ فيكسب حظاً من الوجودء و 
ليس كذلك ف ما.نحن فيهء'فإنَ سلب الضرورتين عن المهيّة سلب تحصيليٌ لاإيجاب عدوليٌ 


كم تقرّرفي خله. 





1 راجع الاسفار: ج ١ص‏ 87, والشوارق: ص 85» والتحصيل : ص 7541١‏ 
!راج الفصل الخامس من المقالة الأول من إِليّات الشفاء. 
“اس راجع المطارحات: ص 00 
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وأجاب صدرا متألَهين' مما حاصله أن هذالسلب يرجع إلى الإيجاب العدوليّ» وذلك 
أن اللْقسمّ هوحال المهيّة بالقياس إلى الوجود والعدم» فم أن يكون أحدهما ضروريَاً لها 
أولاء فيوحذمنه حدالممكن وهوامهيّة التي لايكون الوجود والعدم ضرو ريا لهاء وهومفاد 
قضيّة موجبة معدولة ا محمول. : 


وحيث إن هذا الجواب يوهم التناني مع سلب كلّ مفهوم عن المهيّة في مقام ذاتها سلباً 
تحصيليّاً أجاب الأستاذ تبعاً للحكيم السبزواريّ ' أن السلب التحصيليّ في ما كان 
الموضوع موجوداً يساوي الإيجابا العدولي: كان حق الكلام تقديم لفظة «السالبة 
الحصضلة» على «القضيّة المعدولة ا محمول» في بيان وجه الاندفاع . 


لكن رجوع السلب التحصيليَّ إلى الإيجاب العدوليَ أوتساويييا فيعض الموارد أمر 
يحتاج إلى مزيد توضيح فتقول : 


بعد تحلينل:المتعلوم إلى حَيِكْيَتنْ مَتمائْزتين” ف الذاهن يعود العقل إِْ حَيثيّة المهيّة وْ 
ينلا مظهتا ني أذاتهنا فتلايزيخ فيا" وجَوداً ولاعدماً ولاأي مَفهوم آخرحتى مفهوة الإمكان: 
فلايحكم علتها'بشئ منوئ ثبونتنفسَها لنفشسها (معئ ثبوت المفّهوم لنفسه با لحمل الأولي» 
أو تلوت المهيّة اعتباراً لنفشنها في وعاء'الاغتباز). ثم للغقل أن يَرْجَعْ إلى لحاظة هذا ويعبر ٠‏ 
عنة قث قضيّة سالبة محصّلة هي قوطم «ليْست المهيّة من حيث هي إلا هي » وهله 
القضيّة من الوجهة المنطقيّة قضيّة ذات حك سلبَيَ (وهوما أشرنا إلية من لاي قبْلَ من 
ضرورة وجودالحكم في أيّ قضيّة منطقيّة وإلآعادت إلى مجموعة من التصوّرات) و 
هذاالحكم السلبيّ ضيرورِيّ طبعاً ولاصلة له سلب الضرورتين الذي يُحكى عنه 
بالإمكان. 

ثم يغود. العقل فيقا يمن خييّةالمهيّة إلىالؤجود والعدم فلايرَى فيها اقتضناء لأجدهما بالزغم 
م نجل الوجودعليه! :تبارة ول الغيدم عليها أخرى بالحمل الشائع » و يحكي.عن هذه :النظرة 
بقضيّة هي «المهيّة غير موجودة ولامعدومة بالضرورة» ثم يلاحظ هذه القضيّة ويفشرها 
بأن «ليس الوجود والعدم بضروري للمهيّة» وهذا هومدشأ الحكم سلب الضروريين 


اسراجع الأسفار: ج ١ص‏ 159 
؟سراجع تعليقة السبزواري على الأسفار: ج ١ءص‏ ا 








و“ المواد اثلاث 





عن المهيّة الذي يعبرعنه بالإمكان» وهذاالسلب وإن كي بضيّغة"السالبة الحَصَلة إلا أنه 
ناظر إلى جهة قضيّة أخرى موجبة معدولة امحمول هي «الهيّة غير موجوّدة ولا معدَومُة 
بالضرورة» وا محمول فيها أمرعدميّ له حظ من الوجود . ول كأن تقول : إِنَ العقل بالنظر إلى 
سلب الضرورتين يصطنع مفهوما إِيابِيَاً هوالإمكان وينسبه إلى المهيّة» ويصحٌ تعريفه نما 
يلازمه من سلب الضرورتين. 


والحاصل أن السلب التحصيليّ يتعلق بجهة قَضنيّة أرق هى 'موتخبة مغدولة اخمولة و 
هذا معنى قول صدرال مت ألهين أن السلب التحصيليّ يرجع إلى الإيجاب العدوليَء وقول 
الأستاذ متظله أن السلب التحصيليّ يساوي الإيجاب العدوليَ إذا كان الموضوع 
موجوداً بيعني ثاببتاً بالثبوت الاعتباري و بالنظ إلى القضية الموجبة الث رايا وهذا 
أيضاً من الموارد التي يكون مفتاح حل المعضلة هوالتوجه إلى مزاتب الذهن » فتفطن 


0 قوله « إن موضوع الإمكان هوالمهيّة» 
قدعيرفت أن المواد الثلاث صفات للنسب الحكميّة بين الوجود امحموليّ وبين المهيّة أو 
ماهو منزلتها من المفاهي الها من المصاديق الحقيقيّة أو الفرضيّة» فتؤخذ منها عناو ين و تجعل 
صفات للموضععات فيقال مثلاً «المهيّة الممكنة الوجود». ومعلوم أن ذلكالحمل ليس 
من الحمل الأْوَلِيَ لضرورة سلب مفهوم الوجود عن كل مفهوم غيره وضرورة ثبوته لنفسه 
فلايتحقّق إمكان. .قال موضع ف في اخليّة البسيطة إِمَا أن يكون هوامهيّة بلّحاظ مصداقها 
نانع دابع د ساف مدياقة الحقيقيَ » أوالعدم بلحاظ مصداقه المفروض. فإن 
كان الموضوع هجرد انيه ورور وإن كان الموضوع هوالعدم امتنع صدق 
مفهوم الوجود عليه» فلايصلح شي لأن يقع موضوعاً هليّة بسيظة ممكنة إلا المهيّة. 


ه- قوله «دان الإمكان لازم المهية» 

يمكن أن يراد بهذه القضيّة ثلا ثة معان: 

الت ب ألم ال تصني الإمكان لانتفك عا هذا لوصف 

ب ان المهيّة التي نكصف بالإمكان لاتحتاج في اتصافها به إلى سيب خارج عنباء 
فذاتها بذاتها تكنى.لأن ينتزع العقل هذا المفهوم منها من غير أن يكون دا خلا فيها. ! 


اراجع الأسفار: ج ١ص‏ 47157 15 والمبااحث المشرَقيّة :نج ١ص‏ 160 
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وعلى هديم , التيست ن لاتكون مفادها تعمم الإمكات لكا ل مهية؛ فلاينتج نى المهية 
> يخ تح 
الواجبة والممتتعة , 


جح انّالمهيّة مظلقاً لاتَتفك عن الإمكان الذاتيّ ,فكل مهيّة فهي ممكنةء فتكون 
عكس القضيّة السابقة الدالة على اختصاض الإمكان بالمهيّة . “و هذاالمعتى هوالمراد ههنا . 
و-اسعندل عتلليلة بدأتنه لوحا زخلوالمهيّة عن الإمكان لجاز اتصافها بالوجود أوالعدم 


بالضرورة مع أنّها في نفسها غيرموجودة ولامعدومة . 


وَرَمَايْتَوَهُمَ أن عدم اتصافها في تفسها بالوجود والعدم إشازة إلى أن مايحمل علهاً 
بالحمل الأولي هونفسها لاغير. 1 سار نات 
ملت اماد را مفاهم عن الماهيّة كسا أي مفهوم عن مفهوم آخر بلحاظ الما 1ل ذل نمس 
تايدلا لانتزاع مفهوم الام كان, بل منسما أ ذلك هوعدم اقتضاء المهيّة مماها من المصداق 
الامتبارت مما امود را العدم عليها بالحمل الشائع. وبعبارة أخرى: لامجال لاعتبار 
ثبوت اللهّة الج قي حيثتها حيئية عدم الا لإباء عن ن الوجود والعدم- لماهؤ وجود حض و 
خاعيعة ا لحني الجاعع: اقلم )و1 خيشته حيئيّة | . 
يثيتة حيث لإباء عن العدم, وا هوبظلان محض و كته حَيثيّة االإبااء عن الوحود. 


5د قوله «انَ الإمكان موجود بوجود موضوعه في الأعيان» 
لاريب في أن الامتناع ليس صفة موجودة في الخارج» لكن وقع الخلاف في الوجوب 
والإمكان هل هما أمران خارجيّان أومن المعاني الاعتباريّة فقيل كلاهما خارجيّان» وقيل 
كلاهما اعتباريَاكَ» ونقل عن بعضهم التفصيل بينهم] فالوجوب خارجي دون الإمكان.و 
50 إل ستاذ مدّظلٌ 1 0 ؛ ((فلأنه قسيم 
في التقسم للواجب الذي ضرو رة وجوده في الأعيان» يريد أن تقسيم ا موجود إلى ا 
في كلا القسم, 00 





0 ن يقتضي كون المقسم ثابتاً في 


نج إنه نسب القول بخارجيّة الإمكان إلى المشائنَ» والقول تاعتبازيّته إلى الرواقيّن» و 
نقل فيالأسفار" تيع للمطارحات" تشاع بمفن انوا القن عدم نيأدته على المهيّات 





:0"١ راجع الفص ل الزابع من المقالة الثامنة من إهيّات الشفاءء وراخع التخصيل: ص‎ ١ 


ا راجع الأسفار: ج ١ص‏ 2 ا راجع المطارجات: ص 47 . 
جح سن 









المواة الثلاث 





الطوسي ء وللفريقين 
لثانية الفلسفيّة الج تي يكون 


لفظة «الاعتباريّ» ببن معان متعدّدة كا 


هنا يظهردور الاصطلاحات و أهميّة التحقية ق حوها. 


صدرالمتألهين: «و في التحقيق وعند:التفتيش لا تخالف بين الرأيين» و لامناقضة 
بين القولين» فإِنَ وجودها في الخارج عبارة عن اتصاف الموجودات العينيّة بها بحسب 
تح 


الأعأتم" 2171 5 الرابط في المليّة المزكبة الذارجيّة لاينافي الامتناع المخارجيّ 
للمحمؤل. فعى ماذكرتاه يحمل كلام أزقطوع أتقالهم فلايزد علهم تشنيعات افتين» 
سيا الشتّخ :اكتألةضاخت“الإشرّاق»؟ 

يا الشيخ ب ألم 


قوله «وإِمًا مكنا وهوخارج عر 






0 ا ا 5 
يريداكد الإمكان لو كا لاستيحالة وحوته 


22 


بانذات؛ وحينث إن المفروض"انحيازه واستقلاله.عن المهيّة امتصفة به كان أمراً منضماً 
إلهاء فكانت المهيّة في حدنفسها وبصرف النظرعن انضمام الإمكان إليها فاقدة له فكان 
اتضافها بالإمكان يسبب حارج عن ذاتهاء فكان إمكانا ٠‏ 
الإمكان بالغير»: أضف إلى ذلك أنَ الإمكان لوكان موجوداً مستقلاً مكنا كان متصفاً 
بالإمكان» فيُنقل الكلام إلى إمكانه, و هكذا فيتسلسل 


: بالغير» ((وسيجئ استحالة 








8 قوله «مع الوجود لا بالوجود» 
يعني أن الموضوع فيالقضيّة الضروزيّة الذاتيّة لايكون مقيّداً بالوجود بحيث تعود القضيّة 


ضروريّة ورطنففتة كتائطا )اعت ى النواتة يام لكن ظاه رهذاالكلام مناقض لامر من أن 





١‏ راجع الأسفار: ج :ص ١72‏ - 185ء والمسالة )٠١(‏ من الفصل الا 





رقء والمباحث 
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مايحمل عا واسجظا ليوات عكازوعزنمه أضلار م المهيّة بحسب الحقيقة هولازم الوجودين 
كبا ذهب إلدية الدواننيّ. ١‏ ومكن دفع المناقضة أن كلامه :ههنا:ناظز إلى ظرف الثبوت 
الاعتباري للمهية. اما كلامه مبالاونج على نظرة أعمق و بلحاظ عدم ثبوتها الحقيقيّ » 
فتأمن: 

وستيكرّرالكلام في الضرورة الذاتيّة متوضيح أكثر فياخ رالفضل الثالث من 
هذه المرتخلة. 

تنبيه آخر 

9ح قوله «لا أنه أعمٌ مفهوماً» 

إذا اعنتبرنا الإمكان العام كمعتى عرف يفسّربسلب الضرورة عن الجانب ا حالف 
يشرط أن لايكلا فظ مجه سِئانيب.اللضثرورة عن الجانب الموافق واعتبرنا الإمكان الخاضسض 
كاصطلاح خاصٌ بالعلوم العقليّة يفسّر بسلب الضنرورة عن ا+انيين صِح اعتباره كمشترك 
لفظتّ بين المعنيين, لِأنَ اعتبارقيد الإطلاق فيالمعنى الأول يجعله مبائناً للمعنى الثاني. 
نكن تع ذلكمن أن يلاحظ المعنى الأول لابشرط . فيكون أعمٌّ مفهوماً منهه|. و كيف 
كان فهذا البحث لايترتب عليه نتيجة فلسفية. 

تعم: لوأزيد بالجافغ الفنهوميّء المعتى الجنسي» لزم أن يكون الإمكان معناه 
اللانشرظيّ طبيعة جتسيّة ذات نوعين » فيكون كل واجد منئ) مركّباً من جنس و فصل» 
فينتوهم أن «الؤاحب» نضا فهيّة نوعية مم كبة يكون «الممكن» معناه العام الشتركجنساً 
نت ويجب-اععتبَارَفضلن له هيه عن «الممكن » معناه الخاصٌ» فيتعلق غرض الفيلسوف 
بدفع هذاالتوقم كماقال صدرا مت ألهين: «......لاعن أَنْ هناكطبيعة جامعة لما (أي 
للواجب وا ممكن) في نفس الأمر, لأنّ مافي نفس الأمرإمًا الوجوب أو الإمكان, وإنما ذلك 
في تصوّر العقل واعتباره مفهوماً جامعاً هما هوني نفس الأمر و بحسب الواقع ليس إلا أجد 
الأهرين» لاطبيعة مهمة متحضّلة به مع قطع النظرعن ن اعتبار العقل وتعمّله» ؟ وهذا كما 
ترى لايعني نني مطلق الجامع ا مقهوميّ بين الواجب والممككن: و أمّا نني مطلق الجامع 
المفهوميّ ببن الجهات فليس أمراً تينا و لامبيّتاء ولايتعلق به غرض فلسفي . 





استراجم الفصا ل الثاني من المرحلة الأولى في المتن . 


راك الأشفان: جل ص85 1. 
2 ا ل 


قوله «وربما أطلق الإمكان وأريد به الإمكان الاستعداديّ» 
المشهور بينم أن الإمكان الاستعدادي هوأحد أقسام الكيذ 
الرايع ع :الم عله السادسة: فهوعندهم من| 
بع عع مر ار و 


5 7 5 ناا 1 
معانيهعى وسوف ببحتث هنالثعند 
2 و : نل 


| 


نشاءالله تعالم. 


الأمرالمادىّ وانتفاء موانعه 











الفصل الثاني 


دك 3 2 مسو > اأتلدرة 
3 لوه نع كلف عدو [للاة التادت في : 
قدتقتم ني كلامه ‏ مدظله أن مواد القضايا تنقسم إلى ثلاث» انقساما حقيقيًا 
حاصلاً من منفصلتين حقيقيّتِينَء فلا تخلومنها قضيّة, ولا يتحقّق أكثرمن واحد منها في 
قضيّة. وقد عرفت أنَّ الفيلسوف يلاحظ هذه الموادّ في الهليّات البسيطة؛ فيعتب حال الموضوع 
بالنسبة إلى الوجود ويأخذ منها عناو ين الواجب الوجود, والممكن الوجود, والممتنع 
الوجود. فيستحيل أن لايكون شي بالنظر إلى ذاته لاواجباً ولاممكنا ولاممتنعاً. وكذا 
يستحيل اجتماع عنوانين منها أو أكثرني شي واحد. فالواجب بالذات يستحيل أن يكون 
متنعاً أو تمكناً بالذات» وهكذا قسيماه. 
وهناكاعتباران آَر ان: أحدهما أن يلاحظ حال الموضوع بالنسبة إلى الوجود متحيّثاً 





حيثيّة تعليليّة» فحينئذ تقيّد العناو ين الثلاث بقيد «بالغير» . 

وثانبه| أن يلاحظ حاله بالنسبة إلى الوجود مقيساً إلى شي آخر ويُحكى عنه بقضيّة 
2 ل رع را كان بسر دك ور و لالس 
إليه» وحينا: تُقَيّد العناو ين المذكورةبقيد «بالقياس إلى الغير» ١‏ فيكون الوجوب 
بالقياس حكاية عن تَحيّق العلاقة اللزوميّة بين امقيس والمقيس إليهء والامتناع بالقياس 
شكالة عن تَحدق العَلدقه المنادية تينهيا والإامكات بالقياس حكاية عن لاتحتهنا. 

أما الاعتبار الأول فقتضاه أن يكون الموضوع في حت نفسه وبصرف النظرعن الحيئيّة 








:جاءص 51-108 1. 


اع رأجع الأسفار 
2 





4١ 





التعليليّة فاقداً للعنوان حتى يحصل له بالعلّة وإلآ كان تحصيلاً للخاصل أو كان مستلزماً 
لوجود ثان أوعدم عمثاكت لشي واحدء وكلاههما مستخيز | بلقا نعالافة كون وانحباً 
بالغيراء والممتئع بالذات لايكون قجما زايد وجوكة باتكو ن بالذات لايكون ممكناً 
بالغير. ومن الواضح عدم إمكان اتصاف الواجب بالذات بالامتناع و لمكا ييا 
لاستخالة صيرورة ماد كوك الوجود ضرور ريا له بالذا ت معدوماً أومتساوي لنسبة إلى 
الوجود والعدم بسبب الغيرء وكذا يستحيا نيزر انه بالذات واجباً أوممكناً بالغير. 
فالإمكان بالغيرفرضن باطل لامكن تحققه في شئ أصلا' . 

وقد عرقت استحالة اتضاف الواحب بالذات والممتئع بالذات بالوحوب والامتناع 

واحب + لع لمع 

الغيرتَين فلايبقئ لها إلآّ.الممكن'بالذات» لأته الذي يكون في حت ذاته فاقداً للوجو 
والامتناع وغير اب عنهها» فيصير يسبب علّة |! لوجوة واحبا , بالغر بره وبسبب علة العدم التي 
هي عبارة عن عدم علّة الوجود- ممتنعاً بالغير: قال في التلويحات:.«ومن خاضية اللمكن 
صدق قسيميه عليه بشزائط : وليس لغيره من الجهات هذا»" ومثله كلام صدرالمتألهين 
ف الأسفتار؟؛ ؤقال فى موضعم آخر: «فإذن قد استبان أن الموصوف ما بالغيرفن الوجوب 
4 يتوم 
الامت: ٠‏ بالذات»ة 
والامتناع يمكن ب ته 34 0-7 

وأا الاعتبار الثاني أعني اعتبارالمقايسة إلى الغيرفلم يُبحث عنه بحثاً وافياً يزيح عنه 

: . 1 2 . 
كل جهات الإبهام في ما وقفنا عليه من كتب القوم, والمرجوآن يوفقنا اللدتعالى لذلك » 


فنقول: 

إنّ الشيئن التذين يقاس خال أحدهما بالآخرإمًا أن تكون بينبما علاقة لزوميّة أو 
عناديّة أولانيكون بينهها شي منهما. ويمكن إرجاع العلاقة العناديّة إلى العلاقة اللزوميّة بين 
كل واحدمنهها مع نقيض الآخر فؤيصورة وسود الغلاقةاللووفية بأد الوبتهين ن ما أن 


١‏ راجع الأسفار: ج 1ص 47 43: وراجمٌ النجاةً: ص ن/؟, والفصل السادس من المقالة الأولى 
من إحيّات الشفاء: 

باس راجع امسأ لمسألة الحادية والعشرين من الفصل الأول من الشوارق» و راجع الأسفار: ج ١ءصض‏ خا 
الاء 

راجع التلويحات: ص 70. 

راجع الأسفار:ج ؟ص .1١5‏ 


دراجع الأسفار: ج اص 155. 











تعليقة النهاية ١‏ م 


يكون اللزوم من الجانبين بأن يكون كل واحد منهها مستلزماً للآخر بتحو الاقتضاء أو 
الاسستيعتا ءالو يككيون اللتؤةمن جبانيث وابخد بن مكون أجد: هما بعينه ممستلزفا لجز 


دو العيكتش. ثم العتلازم ندر أمالاء ف الشعية0؟ 1 يتماكر يالا نهاش م كبيكرن 
أصالة بين العناوين الذهنيّة وينسب إلى الأعيان بالغرض أي مما أنها مصاديق تلك 
العناو ين. 


فالتلازم بين الوجودين الخارجيّين مثل العلاقة المتقابلة .بين العلّة التامّة ومغلولها.حيث 
يستحيل الانفكاكبينه في نفس الأهر كرا سيأتي'البحث عنه في الفصل القالث 
من المرجلة الثامنة و كتلازم معلولي علة تامّة واحدة وهوفي الواقع نتيجة علاقتين بين كل 
واحد منبم| مع العلة. وهذه العلاقة تنعكس في الذهن بشكل التضايف بين مفهومي العلة 
والمعلول. 

والتلازم. الذي يكون أصالةً بين العنوانين الذهنيّين مثل تلازم المتضايفين» كالأب 
والاب بْنْء وكالأخوين » وينسب إلى 0 في الخارج بالعرض. و ذل كلأنَ الليق أنَ 
الإضافة أمراعتباريّ قوامه بلحاظ العقل وعروضة في الذهن وإن جازالا تضاف بها 
في الخارج. و في جمبيع هذهالموارد يتتصف الطرفان بالوجوب بالقياس 

واعلم أن الخ دوا رام الا0 وتبعه صدرامتأهن» ووافقها 
الأسللماذ: ع نظ اح كيام في المتن, حلافاً لد بي البركات البغداديّ وفخرالدين 
الرازيّ وشيخ الإشراق 0 0 وهوعلاقة التضايف . وقد أر. جعها الشيخ إلى 
علاقة العلّية لما أنَ:اللتضايفين يكونان معلولى عله ثالثة: لك لبللاناك يكف ا: الأمر 
ويرجع العلية إلى التضايفت يضر العلاقة اللزومية فيه ما بين عنوا ني «العلّة والمعلول» و 
عنواني «متعلولين لِعَلَّة واخدة» من التضايف.. والح ق كياعرفت أن القلازم نوعان: 
خارجيّ وعقليّ» وإن شت قلت: وجوديٍ ومفهوميّ . والتلازم بين المتضايفين يكون من 
قيزيالت في للدياد لظي ولول يها لعلّة واحدة -على فرض صحَة كون| معلولين لعلة 


واحدة فى جميع الموارد- و إنما يالاحظ العلاقة بين المفهومينء ثم ينسب إلى مصداقيهها 
6 2 


لعرضن . 
ولايخق أ ان عنوادن ل بالقياس كقسيميه وكالوجوب بالذات وبالغيرو 
١‏ راجع الفصل السادس من المقالة الا 0 إهيّات الشفاء. وتعليقة صدرا لتألهين عليه (ص ؟79). 





المواة الثللاث 





5 000 اي حال م* ن ا معقولاات |! لثانية التي يك روضها في الذهن, وَإنما 


الاك رذى العلازم | العقلىّ 500 فِ الوا الذارح 
2 في موردي رم خا رجي والعقلي صم ؛ لك 3 ل هوا خا رج 
الكسوعا تب معقول ذا ع :أن ر؛ وهوغير الا رد <إباجدةالؤعكاق اللتحقق بين حفيقة 


العلة وحفيقة المعلول في اذارح, سواء لاحظه العقل أو لم يلاحظه. 
لاتقال: وجودالتغلؤل عتدوخود الغلة التامّه ؤبالعكنن"أمرضروزي في 


عرفنا ذلك أولم نعرف ؛ وسواء قايسنا يشا أحدهنابالاعر أل نعَايِسٌء :و لتسر #القخزلة وسباين 





الواقع شواء 


الأعغبارة عن نفس هذا التلازم العينيّ . 

فإنه نقال: لامعى لوجوب كل واحد متها بالقياس إلى الآخر في الواقع ونفس الأمر 
سوى أن العنقئل إذا قناييسش بنينهما انتزع هذا المفهوم متبراء لا أنه يوجد نإزاء هذا المفهوم أمر 
عيني فىالخار زو ذاء امداخ ار ممتاز ما بالقياس ط ما بالذات وما اق 
بلزوم شال أمروراء ذات ا موضوع 9 واشا تعضهما ببعض ن والنظزي وحودالعلاقة 
بينهها| وعدمها 

وَآما التلازم بين أحتدالشيكين وَنقيض الآخر فغل العلاقة العناذيّة بين العلة 
التامّة وعدم تخدمداء وكةابن الفك كلمع ]نا قوع قاذ بن كل واحد من 
معلولي علّة واخدة مع عدم الآخرء والعلاقة بن أحدالمتضايفين وعدم الآخر. فني هذه الموارد 
يتضف الظرفان الامتناع بالقياس. 

وأما الغعلاقة اللزوميّة من الجانب الواحد فهى العلاقة بين وجودالمعلول ووجؤد كل 
واحد من أجزاء علّته, فإنَّ وود كت واخدمن أجزاء العلة بالقياس إلى وتجود المعلول 
ل لكن وحَود المعلول بالقيئاس إلى واخد واحد من أجزاء العلة مك ومن ا معلوم 
لزوم عدم لحاظ سائرالأجزاء وجوداً وعدماً» وإلافع لحاظ وتحود سائز الأخزاء:تكون 
للم ان عو بالقياس ؛ ومع لحاظ عدم سائر الأجزاء تكون العلاقة 
من الجاتبين اع القياس » تمعن نَفَرَضّ عدم بعضذن أجزاء العلّة عإ لى تقدير وجود 

6 ٌ د 3 م 14 أ 

ال معلول ممتنع» و كذا ونجود البعض:الآخرالقيّد بهذا العدم الممتنع » فإنّ القيّد:بالممتعع ممتنع 
مما أنه مقيّد: 

لايقال: وجود المعلول لاينفكك عن وجود العلة بتمام أجزائها في نفس الآمروإن م 
نلاحظ بعضهاء فالنسبة ينها وجوب بالقياس من الجانبين. 
فإنه يقال: المقايسة بين شيئين لايستلزم لحاظ جميع لوازمهما و ملزوماتهاء فللعقا 











تعليقة النباية ّْ 25 





يقصر النظر على وحود شي ووجود بعغعض أجزا ء علته من دوث أن بلاحظ سائر الاحزاء 
للاميدان عدماً و إن كانت العلة بثمام أجزائها موجودة ذ أ 


وا 2 
تحول دين الوجودين الشخصيّين 05 يكق تصور وروجود دمعلول وتصوروجود حزء مز ن اجزاء علته 


| 


7 احدهماء ل.اد ل مرجم هذا إلى الغلاقة الدهية 
- 





2ت 1 : غم 4ك . ع 2 : 
0 يخري فى مقايسة وجود حادث ماذى اوعدمه بالواحب تعالى بلا الحاظ 
20 ِ زا هت 
ا ا للا الامكان بالقنا ١‏ 
شرائط وجودا وعدماء فإنه في ها للحاظ يتتصف بال كال بالمياس . ولاوحه 


للفرق بين وجوده و عدمه بالتزام الفجوب ٠‏ 


قلائية اذاجيلنة اشير سرت 
فإنه إذا جنازقياس عدم شئ خاص يالوا 





ا 
3 


بالقيا 2 مشلفة ومنت ا ]1ه ع اناندي سه خخر عر رف رات ع مكلام 
- بن برس في وتجوده ا بصديو ذا ان اوجود بس معين صبيرزورى تدبو الغطاعم 


1 ا ر 5 ع ع 
لمنتهبي إلى الواجب تبارك وتعالى كذ لك عدم شي معيّن أيضاً ضر ورك 


بالذات. وكا أنَ هذاا! لعدم الضروريّ 


العلي والمعلوليَ 








لايضٌ باتصافه با لكذاكالوجود الضروري أيضاًلايضة .. باتصافه 
بالإمكان بالقياس» فتد ترجيتاً. 

ولايخق أنه إذا قوريس يب النيكين وينم مع بعض أجزاء العلّة اتصف الطرفان 

بالأمكيات بالخياين إفر القن يلاف ما !ذا يجيا برتر الكو ارود مو ودر أميلة 


6 عه حينئذ هوالدي يتصف بالإمكان با! 








اس دون وجود العلة 
الناقسبتعجيث إنه يتطدت زالوجوببالقبامي| ,كبارة كرنا. 

ثم إنه رما ييستشكل في كلامه مدظله ‏ أنه جع ل عدم وحود بعضر د ى الشزائط ملحوظاً 
مبع أنه قلع #ضزور: رة عدم الحاظ سباي تأجزاذالطة ينبه اه عا اليطاهؤاختصصبذلك 
بالمقايسة بين ال لواجب والممكن المعدوم . , 
الشرائط ظرفً للمقاد مب لع 1 ذكر الواجب إن هوضن باب المثال» 


ويستفاد التعمم امن التعليل المستفاد من |/ اوصفدوم ده و كونه ا 





عتبا رعدم وجود بعضن 





بالدذ كر ان 0 الواجب جزء من لعلة التَامّة ل على لحاظ الممك٠‏ ن موتحوداً منفضل 





عن 





المواد الثلاث 





- ع م م 58 ءات وه 1 . 
وأمَا الشيكان اللذانٍ لاعلاقة لزوميّة ولاعناديّة ينها فيتضفان بالإمكان بالقياس 





ل ا ل ل 


للا تصاف ب كا أشترنا إلينه. وبالتظ إلى أن هذا الموخود 


خلراية تجا اكات حوال يك ا 


المفروض يك 





اللاحقة به . قال في موضع من : الشفاء 





الوجود» فإنها من حيث هى علَة لوجود زيذْليست بواخبة"الوجوة بل مق تيك 'ذاته». ١‏ و 
قال صدرالمتالهين بعد نقل هذاالكلام «ولايرتضي بة من اشتشرّق قلبهبأتؤازاليكة 


المعالية) نم فيل أنَ التمكنات المستندة إلى الواحب واحبة الحضوا لدلة تدا كن 








وحوداتها روابط فيّضه وَحُوده قال في معان كلامة ((والعحبم من الشيخ وشدة ة تورّطه 





في العلوم وقوّةَ خدسه وذكائه في المعارف أنه قصر إذراكه عزن ن فهم هذا المعنى) لكا 
الم ا حمل الإضافة فى كلام الشيخ على الإضافة الح تّى تعرض في 0 في الذهن بلحاظ 
0 9 + 0 ٍِ 
مقايستة الواجب تعالى إلى موجودمَاء وه ى إضافة مقوليّة لامحالة. وأا المراد بالإإضافة قِ 
كلام صد رَالمتالهينَ فهو الإضافة الإشراقيّة -ئ) هوواضح من كلام ح ولا تناف بيذ 
وقد ظهرممًا ذكرصحًّة اجتماع الوحوب بال اتت والوحوب تالقيا 
(بخلاف الوجوب بالغير) وكذ ا امال في الامتناغ والإمكاث» و وظهر صحة ة اجتماع |! جوب 
بالذات مع الإمكان بالقياس ن أوالامتناع كذلك(بخلاف الامتناع با الغر) وهكذا قَّ 
6١‏ 3 6 


1 











١راجع‏ الفصل السابع من المقالة الثا 
2 كن 


د اخيّات الشفاء. 


؟- راجع الأسفار: ج اء)ضص5"؟17١.‏ 
#سراجع الأسفار: ج ١ا)ص‏ 118. 








الفصل الثالث 


1 قوله «واجب الوجود بالذات مهيته إنيته». 

تعتيزهذه الي سألة كمبنى لكثي رمن المسائل الإههيّة كإثبات بساطة ذاته تعالى وعدم 
وجود جنس مشترك بينه وبينسائرالموجودات' و إثبات توجيده ودفع بعض الشبهات التي 
فك تله ".و كذاعدم استطاعة العقل على معرفة كنه ذاته سبحانه, فإِنَ العقل إن 
مكنهاكتناه المهيّات» و أمَا مالامهيّة له فليس للعقل أن يعرف كنهه "؛ فالعقل يعرف الله 
ة والفعليّة» و كلّها عناو ين عقليّة لامفاهم ماهويّة ولامجال 





تاساك صفاتة الآ 
ههنا لبيان كيفيّة نيل العقل لهاو إطلاقها عليه تعالى..وقال الأستآذ -متظله ‏ في تعليقته 
على الأسفارما حاصله أن بر راهين ن إثبات الواجب تثبت نني | لواسطة ف في الثبوتء و أما 


له في العروض فيثبت من هذا البحث.؟ 





لشيخ عَنونَ المسألة فى الشفاء هكذا:. «انَّ الأول لامهيّة له غيرالادٌ 
يخ فق 





هيات الشفاء» والتحصيل: ص 0/١‏ 





رَاحَمْ البدة:والمعاة 
ام ال 





لصدر المتألهين ص /الات؟؟. 


لاح رأ حم الألعات بس اءيصض٠١*"١اء.‏ 
2 





من الفصل الأول ص ٠١7‏ والأسفار: 


أله : 3 
» والشوارق: المسالة السابعة والعشرير 





6 ا 






المواة اثلاث 


أنه لامهيّه له)») وحعا الحقة الطو 
20 0ع ن 





افا 1 12 لك ٠١‏ 
في المباحث المشرقيّة. ' وقال في الاسفار «في أن 


مهيّة له سوى الوجود امخاصٌ الحرّد 





ورعا يستشكل الجمع بين قولهم «لامهيّة له)» وقوهم «مهيته 
د جم ع بين فو م و حك 
مابه يكون الشى 


نعل الوحوة ممّايهالشئ 





.وبهذا الاعتباريقولون: الأول لامهيّة لهى 








8 500 0 3 ع 8 
وقد ا لوا لمدة كسا له بوجوه عديدة” » وقد ابتدا الاستا 





على مامرّمن مساوقة المهيّة للإمكان «فا ليس مممكن فلامهيّة'له» ثم روجهن" 
من الوجوه: الى اسمّدل بها ووضف أوَهها بالأمتن. وسييعيد الكلام حول هذه المسألة 


في الفصل الثالث من المرحلة الثانية عشر. 


> قوله «ودفع بأنه مبنيّ...» 
الضمير راجع إلى الدليل لا إلى الاعتراض والتذكي ره باعتبا ر(اماذكر» أوبتأو يل 
الححّة إلى الدليل 


- قوله «من دون حاجة إلى حشة تعليلية أوتقييديّة» 





وذلك بخلاف المهيّات» خيث تحتاح في عروض الوخوب للا إلى حيثية تقييا 
022 


اتضافها 0 يكون بعرض الوجودء وبخلاف الوجودات الخاصة 


ف ثبوت الوجوب لحا إلى حيثيّة تعليليّة هي الوا سطة في الثبوت 








لمشرقيّة: ج ١اء‏ ص ."١‏ 
ب 





:-ةىءصضص 44 -+ادء والمبدء والمعاد: ص 4 35-17 , 
5 ن سن 
من راحم الاشفار: < »١‏ ص 15. 
باجم رج سن 
وح راحم المقناومات” ض ١23‏ :والمطارحات: ص55" 
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الأول من الشوارق (ص 8-45 ٠ )١١‏ 


تس راجم التلويحات: ص »نمه 
راجع 3 











الفصل الرابع 


> قوله («والحجة فية..:» 

بيان للحجّة التي أقامها صدرالمتألهين بقوله «لوكان له بالقياس إلى صفة كماليّة جهةٌ 
إمكانيّة بحسب ذاته بذاته للزم التركيب في ذاته»»' والمراد بالتركيب من جهتى الوجود 
والعدم أومن جهتي الوجوب والإمكان هوالتركيب بحسب التحليل العقليّ في مقابل 
البساطة معناها الأخصّ الذي مرّت الإشارة إليهومرجع التركيث هذا إلى ضعف الوجود 
ونقصه سلا التركيب العينيّ اخارجيّ » ضرورة أنَ الإمكان والعدم ليسا أمرين عينيّين 
حتّى يستقرًا في موجود خارجيّ » ويلزم من فرض أحد هما في الواجب تركبه من الوجود 
والعدم أوالوطوتي والإمكان العينيّين. وهذه الحجّة كماترى تتوقف على إثبات بساطة 
ذات الواجب وني تركبه حتّى بحسب التحليل العقليّ . 

وأمَا الحجّة الثانية فقد قرّرها صدرال تألَهين بتقرير» ونقل إيراداً مشهوراً علهاء ثم عدل 
إلى تقرير آخرلدفع ذلك الإيراد, وحاصله أن الصفة الممكنة المفروضة تكون معلولة 
لغيرالواجب لامحالة» و يكون عدمها أيضاً معلولاً لعدم ذلك الغيرء فلواعتبرنا ذات الواجب مع 
قطع النظرعن ذلك الغير وجوداً وعدماً فإمًا أن تكون تلك الصفة موجودة في الواجب فيلزم 
وجودالمعلول بلاعلّة حيث ل يعتير وجودالغيرالذي هوالعلّة لتلك الصفة, وإمًا أن تكون 
معدومة فيه فيلزم عدم المعلول بلاعلة حيث لم يعتبرعدم الغيرالذي هوالعلة لعدم تلك الصفة .و 
وجود انواجب لايخلوفي نفسن الأمرفن أحد هذين الفزضين المستحيلين» فيلزم استحالة 


ءا خوا لاك اج ل 
راجع جاءص 








4م المواة الثلاث 


وجوب ذاتبه:إذا اعتبرت بلاشرط» أي ن بلا اعتبار ذلك الغيزووجوداً وعدماً. فيتبيّن أن ذاته 
ع بكلّ > ماله مه ات 
نم ذكر إشكالاً على هذا التقرير أيضاًهوأنَ الفروضن في اللحجّة عذم اعتبارذلك الغير 

دادو عير[ موق عدبا اوخودم وأعدمهء ,كي أن للعقل أن يعتبرزالمهيّة بضرف التظرعن 
وجودها وعدمهها مع أنها في تقس الأمرلاتخلوعن أخد هما فللخصم أن يقول :ذلك الغير 
موجود في الواقع و إن لم يعتيز ونجؤده» والضفة الممكنة أيضاً موجودة بسببه فلايلزم يحال. 

وَأجات مما خاصله أن قياسنذات الواجب على المهيّة غير صحيحء لأنَ مرتبة.ذات 
ا مهية غير مرتبة الواقع» فللعقل أن يلاحظهنا بصرف النظرعن الواقع» أمًا مرتبة ذات الواجب 
فهوعين الواقعيّة والتي ينال كل شي واقعيّته منهاء فلوقرضت بعض صفاته معلولة لغيرلزم 
فرض ذلك الغيز أيضاً, نج خم كلامه بقوله «وهذاغاية ماب يتَأتّى لأخد من الكلام ف 
هذا المرام» ولغلٌ فيه إشعاراً بعدم اعتماده عل هذه الحجّة؛ :كم أنَ عدول الأستاذ عن هذا 
التقري رأيضاً لايخلومن إشعاربهذااالعى. 

وكيفف كان فغاية مايستفاد من هذ االجواب على فرض التسلم ب هولزوم اعتبارذلك 
الغيرمع الواجبء» وفساد هذا ال لتالي غير بِيّن ولامبيّن في الححة » الهم إلا أن يقال: مرجع 
ذلك إلى احتتنياج الواجب إلى الغر لغير؛ وهوينا في وجوب وجوده: فليتأقل. 


و أمَا التقرير الذي ذكزه الأستاذ متظله ‏ 'أخيراً فحاصله أن انَصاف الواجب 
بصفة يمكنه يستلزم احتياجه. إلى الغير فلاتحصل تلك الصفة إلآب يجاب الغيرلماء فيلزم من 
فرض وجودها في الواجب اتصافه بالوجوب بالغير» وقدمّر استحالة. الجمع بين الوجوب 
بالذات والوجوب بالغير.في شي واحد. 

لكن يلاحظ عليه أن الصف بالوجوبببالغير في الواقع هونفس الصفة الممكنة لاذات 
الواجب» فلايلزم اجتماعها في شي واحد حقيقة. 

ويمكن تتميم الحجّة بأنّ الغير المفروض إمَا أن يكون معلولاً للواجب أو لايكون معلولاً 
له و الأول يستلزم أن يكون |! لواجب معلولاً معلوله» و معناه أن يستفيد من معلوله مايكون 
فاقداً له قُ ذاتهع مع أنَ المعلول لاملك إلآما استفادمن علته المفيضة لوحوده» والثاني يستلزم 
وجود واجب آخر, وتنفيه براهين التوحيد. 

يبق الكلام : في موردالقسّكى- ببذه القاعدةء و بيانه يتوقف على تعيين: القصود منها 
بالضبط, فنقول: 
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مكن أن يراد بمحمول؛ القضيّة (واجب الوجود من جميع الجهات). الوجوب بالذات» 
فيكون مفادها أن جميع صفات الواجب تعالى واجبة روني الذاتيّ لذاتة سبحانه» 
فينطبق عق مسسألة عَيْنيّة الصفات الذاتيّة مع الذات. لكن الحججة: الثانية. لا تني بهذا 
المقصود) لأنها: إنما :تن معلوليّة طقال الولجب لغيرم.فقطا.-وا يمكن, أن يراد يبة. أعم 
من الوجوب الذاتىّ. والغيريّء* فيكون. مفنادها. أن مامكن اتصاف. الواجب به بالإمكان 
العام فهوثابت لها بالضرورة الذاتيّة أوالغيريّة:أمَا الضرورة,الذاتية ففي الضفبات الذاتية 
الب هي عينٍ ذاته تعالى و وتم الضرورة الخلرالة فينختمل ها في بادئي.النظزموردان: أجدهما 
أن .تحصل. له سبحانة صفات زائدة ة على ذاته و معلولة لنفس ذاته» و ثانيهما أن تحصل له 
صلفات معلولة:لغيرهة وكلتا:الحجتين تنفيان:.الغافي؛ لك اللحجّة:الأول.تننى الأول أيضاً 
لأنّ مذو التركب المذكوزجارفيها جميعاً, فإن.اعتمدعلل.الحجّة الثانية فقط جا ز القستى 
بها لإثبات أنه لوأمكن للواجب صفة زائدة على ذاته كانت واجبة الحصول له من قبل 
ذاته؛ لكنّ الكلام في إمكان هذه الصفة.١‏ ولواعتمدعلى الحجّة الأول ل يبق للتمتك 
بالقاعدة :الا الصفات الذاتيّة فلا حاجة إلى تعمي. الوجوب في محمول القضية للوجوب 
الغيري. 

قال الشيخ في النجاة بعد ذكرالقاعدة والاستدلال :لها مما خاصله أن فرض صفة إمكانيّة 
للواجب يستلزم تعلق وجودالواجب بعلّة تلك الصفة» وهذا ينا في وجوب وجودهء قال: 
«فبيّن من هذا أنَ واجب الوجود لايتأخرّعن وجوده وجود منتظر؛ بل كل ماهوممكن له فهو 
واجب له فلاله إزادة منتظرة» ولاطبيعة منتظرة؛ و لاعلم منتظر» ولاصفة من الصفات 
التي تكون لذاته منتظرة)" 

وظاهر كلامه هذا اعتماده على الححّة الثانية التي لا تن صفة معلولة لذاته» و إنما تنفي 
تأخَرها و انفكاكها عن ذاتةة وهو يلائم:مذهب المشائين' في علم الؤاجب تعالى. .كما أن 
الاستدلال بالقاعدة ل ثبات قدم العالم يو يده داالمغتى) و.إن كان في الاستدلال نظريضيق 
الخال عن يانه . 

وقال الرَازيّ فيامحضَل بعد ذكرالقاغذة والاستدلال لها بنظي ر كلام الشبيخ في النجاة: 
«أوهدة الحجّة لا تتمشَى إلا ببق كون الإضافات أموراً وجوديّة في الأعيان» وقال الحقق 





: في دعاء عرفة لسيّدا الشنها الاعو(ع ع): إهى جل رضَاكأت يكون ن له علة نك فكية يكون لة عله متى‎ ١ 


؟- راجع النجاة: ض 5378 » ورا جع الفصل الأول من المفالة التاسعة من إِهيّات الشفاء. 











والمتكلمون" لاسلمون: هنا» "ثم قال بضدد المناقشة .في الحجة 


غولة ع ديعتس قوك :الوا حبن ارده اتصافه بأم[ نيك : ع 





على الغر» الث دصحي )» لذن توقف أمر يتعلة بالوا 
9 - 8 3 





الؤااجب عبن غيرالواختء :بل 'لايوخب إلا توققت :ذلك الأمرعلى غيرالواجب6.والإضافات 

والسلبيّات في الصفات كلها كذلك, وهم يقولون باتصافه بها فإذن ليس مرادهج من قولهم 

«زالوا حت لذاتة وا من جميع حهاته» هذاء بل 8 رَادبأنه واجب من جبيعم جهات تتعلق 
> نع 5 له 


0 لا تتوقف على الغير» 0 درا ومبدءً, لاككون الدرفانا عَنه أو متاأخراً 


الاعتباردة فرقله١‏ 


عنه فإنْ بين رين فر 
1 : عفليّة انتزا ٍ 

ولحو نَّ الإضافات مفاهيم س1" نتزاعيّة لا نمحكي ع: ن حيثيّة عينيّة في ذات لواحب 

ل 1 الوؤاجب يبا يتوقف على فعليّة طرثي الإضافة» ولاب يستلزم ذلك نقصاً 


في الواجب تباركو تعالى '. ولايجال ههنا للتوسّع في هذا المقال» فلنمسك زمام القلم ولنطو 


ركو : 
الكلام” 


75- قوله «انْ الوجود الواجبيَّ وجود صرف » 
اعلم أن الصرافة قدتستعمل و 
| 


لعوارض اللازمة والمفارقة» ثم يقال «صرف الشي لايتئتى ولايتكرّر» ومفاده أن كل 





ت ويرادبها خلوصها عن كل ماه وخارج عنها من 


3 1 :. . 3 < 35" 1 5 
ا عن ن عدار اع ماهو يه و مفهوميةع و و موطن هذه الصرافة 


. ن اعتبا رات 





0 0 الكال واللاتناهي | اللطلقين. و يختصٌ الوجود الصرف 


بالواحب تباركو تَغالى 


'» لأنه هوالذي لامهية له ولاغدم فيط و لما غيرالولعب فوجوده 











اتعليقة النهاية 47 
مشوت: بالنقايضن .والأعدام :بحسب التحليل «العقلىَ :الذي مرجعه إلى:ضعفن الوجود و 
محدوذيّته.في الواقع : العيني . ١‏ 

ويستَدلَ بصرافة وجوده تعالى عل ونحدته.وجدةٌ حفّة حقيقيّة, و ذل كلأنه لوفرض له 
ثان كات لة كمال استقلاليَ يكون الواجب. الأول فاقداً لشخصهء فيلزم أن يكون متضفاً 
بعدم. ذلك الكمال الموجود فالواجنك الآخر المفروض» و هذا ينائي صرافة وجوده و عدم 
اتضافهبضفة عدميّة . أمَا الكمالات:الموجودة ف خلوقاته فليست مستقلة عنه و لايكون 


الؤاجب فاقداً لهاء. حتى يلزم.من ثبوتها ثبوت ثان له سبحانه. 








الفصل الخامس 


ا قوله «الشي مالم يجب م يوجد» 

إِنَ العقل بعد ا عتباره حيثيّة المهية كحيثية متمايزة عدن نَ الوحود يراها أمراً لا تقتضي 
لذاته وحوداً ع » فيصفها بتساوي نسبتا إلى الو جود والعدم. ولازم ذلك أن يكون 
خروجها عن حدّ الا ستواء. و اتضافها با لوحود أو العم مستنداً إلى أمر خارج عتهاء فإِنَّ 
الاتصاف بأحدهما إذا لم يكن بالذات كان لامحالة بالغيرولا ثالث فها. و يعبّرعن 
ذلك بأنها تمكنة فتكون محتاجة إلى الغلة حتّى توجبها فتجب بإيجابهاء كل ذلكقبل أن 


ثم 





توجدء قبليّه في لحاظ العقل .١‏ 

ثم إن بعض"المتكلمين توقموا أن هذه القاغدة تستلزم صيزورة القاغل مؤيخباً (بالفتح) 
رتعلماً منهتج :أن اللعلول إذا بلغ حدالوجوب لم يقدر الفاعل على ترك -- وغفلة مقلم أن 
هذه المفاهم المترتبة من الإمكان ١!‏ ى الإيجاد كلها مقاهيم عقليّة ».و نيا ال لوحوذا العيتيّ 
هؤلذات العلّة:وذات:المعلول فحسبء و أن وجوت المعلول كعيايت اخحتيار الغلّة 
فهو تثبيت له و لايستلزم سلبه. فذهبوا إلى أن المعلول قبل ونجوده يقصفض بالأولويّة» جتّق 
لايكون متشاوي النسبة إلى الوحود والعدم من جانب» ولايكون بالغاً حدالضرورة المستلزمة 
لاضطرار الفاعن من جانب آخر. 

ولايخق' أن “هذه الأولو يه هي المكتسبة من الفاعل»-و أمّاء الأولؤيّة الذاتية الجميع 
الممكنات أو لبعضها بالنسبة إلى الوجود و لبعضها بالنسبة إلى العدم فهي أمر حر لاصلة له 





1١6 سراجع الاسفار: جح ١ا.)ص 17 5ء وراحم القبسات:ط‎ ١ 
ع نَ‎ 90 ّ 
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امال 


قوله «أولا تنفك عنها» / 

إشارة إلى التفسير المنقول عن السيّد الداماد للأولويّة الذاتيّة, وهوكون الأولويّهَ غير 
منفكة بن ذات الممكن و إن لم تكن باقتضاء و سببيّة من الذات ها قياساً على الوجوب 
الذاتيَ الذي لاينفكٌ عن ذات الواجب و إن لم يكن معلولاً لها. ور عليه بآن القياس 
مع الفارق » فإنَ الوجود في الواجب عين ذاته فلذلك لايتصورهناك اقتضاء و علية؛ بخلافه 
ههنا. ' 


قوله «إما كافية» 

لايخ أنَ القول بالأولو يّة الذاتيّة الكافية يستلزم آلاستغناء عن الؤاجب. 
قوله «بالنسبة إلى طائفة من الموجودات» 

مثل الزمان والحركات والأصوات. 


١‏ قوله «سابق على وجودها منتزع عنه» 

قدمرٌ توجيه تقدم الوجوب على الوجودء. لكن ربما يستشكل الجمع بين كونه سابقاً 
على الوجود. و كونه منتزعاً عنه. و يمكن دفع:الإشكال بأنَّ تقدم الوجوب على الوجود نما هو 
بحسب الرتبة: في وعاء :التحليل: العقليّغ و هذا التحليل نا يتم بالنسنبة. إلى :الموجود 
الخارجيّء فيكون. الوجوذ الغينيّ . منتتاً. لانتزاعه. فالسبق الرتبئ. التجليلي . للوجوب 
على الوجود .لاينا ني . السبق , العينيّ للوجود. عليه . ل 

ثم إن الوخوث.اللاجق عبازةبعن الغسرورة بشرظ, ا مهمول التي لاتخلوعنها قضيّة فغلية» 
فلايلزم من لحوقه اجتماع وجو ببن لشي واحد من جهة واحدة» فهناك قضيّتان: إجداهها 
مايكون. الوضوع فيها اللهيّة متجيّثة بحيفيّة تعليليّة من دون اشتراط الوجود فيهاء و ثانيتها 





-١‏ راجع الأسفار: ج ١ءص ١44‏ ن١؟‏ وص 72١‏ ٠80؟,‏ والمسالتين الثالثة والعشرين والرابعة 
والعشرين من الفصل الاوّل من الشوارق: صض ١/ج.20.‏ 


؟- راحم المسألة الثالثة والعشرين من الفصل الاول من الشوارق: ص 814. 
0 2و لك له 7 ابه - 3 









4 
المواة الثلاث 
مايكول"الوضوع فيا المهتة المشترطة 5 
0 لوضوع فيها المهيّة المشترطة بالوجود. والوجوب السابق هوماة القضيّة الأول 
١‏ 2 ,2 و . 2 
والوحوكً' لذو لهو مادة القَقنيّة"الثائية*ومرتبه.اعكبا ز القاق مذاء نب اعتبا 
. د بيه و مرب ا ا 0 
الأؤل. و نظير هذا الكلام يجري في الامتناعين ١.‏ أنه كواطدوث. 
اعلم أن المهيّة تقصة تروش لبحث 
0 اديه بوجوب آخر وهوالوجوب بالقياس إلى العلّة» و سيأتي البحث 
عنه في الفصل الثالث من المرحلة الثامنة. " ش أ شيره 





ارا غار؟ حر ١١-1‏ والمباحث فيه : م 7 
> 22 والشوارق: المعصر 

» والشوارق: ص 88 والمماحث المشرقّة * 

ع والمب يه : ج »١‏ ص .١‏ 


م بطر 
1 راجع الاسفار: ج 'ء ص .١131١‏ 





الفصل السادس 


قوله «في حاجة الممكن إلى العلّة» 

ما ا كلاح المكن إل المثر ققد عَدَه من الصَروريَات الأولية:'وفدتعرّض .له 
في التجريد بعدالبحث عن مناط الحاجة'» و أنكر بداهتها طوائف من أهل النظر 
من المسلمين و غيرهم» و تشكك في ثبوتها طوائف أخرى من التجر بيّين و من ينسج على 
منوالهم . والذي ينبغي الالتفات إليه أن موضوع القضيّة الضروريّة هو«الممكن» أومايفيد 
معناه؛ و أمَا تعيين مصاديق ال ممكن فليس بضروريّء ولابدّ من تبيين خواصٌ ا ممكن 
والواجب وتعيين علاتم الإمكان, حتى يتبيّن أن العام بجميع أجزائه ممكن يحتاج إلى علّة 
وراعة. : 

و أمَا مناط حاجة الممكن إلى العلّة فقد يراد بالممكن في هذاالعنوان المهيّهُ الممكنة» 
وقديراد به الوجود الإمكاني » والشائع في كتب القوم هالول" وهويلائم القول بأصالة 
المهيّة» كما أنَّ الثاني هوالملائم للقول بأصالة الوجودء لكنّ القائلين لمات د اها 
ركّزواعلى ا مهيّة في موضوع المسألة إمَا لأجل مجاراة القوم و إمَا لأجل مراعاة حال المتعلّم . و 
قد يعبّرون بعلّة الحاجةء و يعنون بالعلة الجهة التي بالنظر إليها يحكم العقل بالاحتياج 





١‏ راجع الأسفار راج اءصلا* ,,٠‏ والفصل السادس من المقالة الأولى من ! هيات الشفاء. 

ب« راجع المسألة الثانية والعشرين والمسألة لة الخافسة والغلا ثين من الفصل الأول من الشوارق. 

د راجع الأسفار: ج١اءص‏ 5 ٠‏ وج الوص 1١1‏ ور راجع الفصل الأول من المقالة السادسة من إهيّات 
الشفاءء ور 0 النجاة : ص ١7‏ 1: والمباحث المشرقية معي ص 7"*4١؛‏ وص 488 -4 414 
ولاح لج 
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إلى العلّة . 


ل تي 


في المسألة قول الفلاسفة بأنَ المناط هوالإمكان و قول كثير من المتكلمين أنه هوالحدوث و 


وقد وقع الخلاف بين الفلاسفة والمتكلّمين في تعيين مناط الحاجةءو أشهر الأقوال 


- ع . 8 0 اقعهة غنوه 1١‏ . 0 
قال صدرامتالهين في موضع من الاسفار بعد الإشارة إلى هذا الاختلاف مالفظه: «الحق ان 


منشأ الحاجة إلى السبب لاهذا ولاذاك »بل منشأ هاكون الشي تعلقيَاً متقوّماً بغيره مرتبطاً 


إليه»»١‏ و هذا هوالذي يعبّرعنه بالإمكان الفقريّ أوالوجوديّ . 


5-5 


قوله «ومن هذا القبيل حكم العقل...» 


قدمرّت الإشارة إليه في الفصل الرايع من المرحلة الأولى ". 





787 راجع الأسفار: ج ل« ص‎ ١ 
جع‎ 


دورات الخبفان” 3 م 
1 وراجمع لأسفار: ج ١.ءص‏ "ءوض 





الفصل السابع 


5 قوله «الممكن محتاج إلى العلة بقاء...» 

إن قوماً من المتكلّمين لما زعموا أن الحدوث مناط الحاجة إلى امود ذهبوا إلى أن المعلول 
في بقائه لايحتاج إلى العلةء واحتجّوا لذلك بأمثلة عاقية كبقاء الابن والبناء والسخونة بعد 
فناء الأب والبناء والنارء وخلطوا بين الفاعل الحقيقيّ والمعدتء حتّى نقل عنهم أنه لوجاز 
على الواجب العدم لما ضرَّعدمُه وجوة العالم١,‏ سبحانه وتعالى عم يقولون. ول يعرفوا أن 
مراد الحكماء من العلة في قوهم بلزوم معيّة العلّة للمعلول هوالعلة المفيدة (دون المعدة) وعلّة 
القوام ( المادّة والصورة) في الأجسام '. 


١راجع‏ المسآلة السادسة والثلا ثين من الفصم 
جع ين من 






؟- راجع الفصل الأول والفصل الثاني من المقالة السَادسَة من إهيّات الشفاءة وَرَاجِع التحضيل: ض 


5 بالاق والأسفار: ج 1 ص 1715 - ١7لا‏ وج ا اص 7017# وض 115-73 . 
و 00-7 له ع 3 ل 








الفصل الثامن 


د قوله «كذلك لا يقد رأن يتصوّرالممتنع بالذات» ١‏ 
المراد عدم قدرةالعقل على نيل ماهو ممتنع بالذات 00 الشائع لانيل هذا المفهوم 
الذي هومن المعقوللات الثانية) وسبب عدم القدرة عدم وحود ذات ومهيّة وصورة عقليّة له. 


7 قوله «أوبذاته فقط أوبغيره فقط » 
بأن يكون كلا الوجو بين بالذات أوكلاهما بالغير. 


/ااس «دلكن ليس الاستلزام إلآمن الجهة الامتناعيّة» 

كما أن وجود الممكن يست لمزم الواجب بالذات كذلك امتناع الممكن يستلزم الممتنع 
بالذات» لأنّ المفروض أن امتناعه يكون بالغيرء وكل ما بالغير لابتو أن ينتبي إلى 
ا ا 
فها الوجود عل المهيّة أوما في حكمها فهي صفات بال الوجود وتنسب إلى المهيّات أو 
المفاهم بالعرض . فالمهيّة الممكنة لا تستلزم الواجب بالذات مما أنها مهيّة أوما أنها ممكنة بل 
بمنا أنها موجودةو يكون وجودها واجباً بالغير كذلك لاتستلزم الممتنع بالذات ما أنها مهيّة 
ممكنة, بل بما أنها معدومة ويكون وجودها ممتنعأ بالغير. وإن شت فقل: إِنَّ الضرورة بالغير 
صفة لعدمها بالذات وتنسب إلى المهيّة الممكنة بالعرضن: فالمهيّة الممكنة الممتنعة بالغير 
تستلزم الممتنع بالذات لأجل أنها ممتنعة بالغير لالأجل أنّها مهيّة تمكنة. 





اس راجع الأسفار: ج ١‏ ص ١١‏ /الال, وص /ا/7. 





تعليقة النهاية ٠‏ 





/ا- قوله «يستلزم متنعاً بالذات وه وكون اعصورعرخصون» 

الظاهر أنّه إشارة إلى البرهان السلّميّ الذي َم على تناهي الأبعاد, وتقريره أنه 
وي قن بقطه كان د رار ان دل لف ان امتلث فكلا امت المنظان صار الشعد 
بينهها أزيدء فلوامتةا إلى غيرالنهاية كان المنظ المفروض بينهما - الذي يكون وتراً لزاو ية 
التقاطع وقاعدة للمثّث- غيرمتناه مع أنه حصوربين حاصرين' . 


9/ا- قوله «حسب البخت والا تفاق» 
قال الحكيم السبزواري في تعليقته على الأسقار «مصاحبة البخت والا تفاق هنا بحسب 
الا تفاق ىا لايخنى»" 


١‏ قوله «فإنَ محال لايستلزم أيِّ محال» 
كنا لامتتلزم حماريّة الإنسان صاهليّته, بل إنها يستلزم محالاً له علاقة سببيّة مع محال 
المفروض كاستلزام حماريّة الإنسان ناهقيته" 


١‏ قوله «وإن قيل.. 

حاصل الإشكال أ لطس ارال اذا مط درا 1 ار له تعالى» وهذا 
الامتناع ذاتيي لامحالة, لأنه ياو رلكاتت ممكنة بالذات 
ابت أن المعتم بالغير هوالممكن بالذات» والواجبٍ تعالىَ لين لهضفة إمكانية لاثبت أن 
الواجب بالذات وابجب من ْم اجهات:'ومقعضنى مآد كرمن تم جود العلاقة اللزوقية 
بين الممتنعات بالذات أن لآ تكون بِينَ هذه الصفات السلبيّة علاقة لزومية» مع أن وقوعها 
2 رهان والسلوكمن بعضها إلى بعض يكشف عن وجودالعلاقة اللزوميّة بيَهاءفإنّالبزّهان 
علها و إن كان برهاناً إِنيَأ لكته يتشكل من مقدّمات متلازمة: 

وحاصل الجواب أنه كما لايوجب كثرة الصفات الثبوتيّة تعدد الواجب بالذات لكون 








الو زاجعالا سفار: ج :ج 4 ص 17ء وراجع الفصل السابع من ال مقالة الثالثة من الفنَ الال من طبيعيّات 
الشفاء. 

#سراحم الأسفار: ج ١‏ ذيل الصفحة/ا77. 
راع راج ١ءديل‏ 

وت راجع الاسفار: 2 ١‏ ص /77؟ع وص ,1545-151١‏ وص 4-710 ا وض 85 5 و 


زاجع القبسات: ص 17837- 7817. 
ياجم 
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مصداق الجميع واحد ا كذلك كثرة الصفات السلبيّة لاتستلزم تعدّد الممتنعات بالذات 
حقّى تلاحظ بينها علاقة. وبعبارة أخرى: محل البحث ما إذا كان أمورمتعدّدة بالذات 
لكلّ واحد منها مصداقه ا مفروض» وههنا ليس إِلآّمصداق واحد موجود تسلب عنه مفاههم 
عدميّة أو إمكانيّة بالضرورة. 


7 قوله « كذلك يمتنع استلزام الممكن لممتنع بالذات» 
قدمرّت الإشارة إليه في كلام صدرامتألّهين وراجع توضيحه تحت الرقم (1/17) وقد ذكر 
في الأسفار الإشكال المذكورههنا ونقل جواباً عنه عن الحقّق الطوسيّ و ردّعليه'. 


١س‏ راجع الأسفار: ج ١ءص ١155-1531‏ 








الفصل الأول 


10 قوله «الماهيّة وهي ما يقال في جواب ماهو» 

قندمرٌ تحنت الرقم )1١(‏ أن الماهيّة مأخوذة من لفظة «ماهو» ولها معنيان: أعذذهما 
«مايقال في جواب ماهو و ثانه] «ماته الشيي قونهو» وا معنى الثاني أعم مطلقا من الأول و 
يصحّ إطلاقه على الوجود أيضاًء وا مراد بها ههنا هوا مغنى الأول : وحيث إنها تقال و تحمل 
على الشنئ تكون من سنخ الفاهم التي تحضل ف الذهن» وحيثيتها تغاير حيقيّة الوجود 
العيّنىَ الآبية عن الحمل والصدق والحصول تي الذقن والتى لا تعزف إلا بالعلم الحضوريٌ. 
قال والأنفاز «فلايكوك نهنا كلليا ولاب تخد قعل مالانسكن معرفته.إنة 
بالمتتاهدة» ١١‏ 

والمفاهم الماهويّة كالإنسان والحجر والشجرلايحمل عليها بالحمل الأوليَ إلأنفشها 
على ماهو شأن الخمل الأوليّ» ويسلب عنها كل مفهوم آخر بحسب هذا اللحاظ: وقد 
استشكل بأنّ هذا الأمرلايختصٌ بالمهيّة, فساثرالمفاهيم أيضاً كذلك ؛ فكيف جعلوه من 
خَواصٌ الهنيّة؟:وقد.أجاب عننه الأستاذ -متظله العاللي في تعليقيِه على الأسفار بأنَ 
هذاالحكم من خواصٌ المهيّة نما ينسب إلى غيرها من ا مفاهم بالعرض لما بينها من الا تحاد 
منن: جنهة انتزاعها.من المهيّات في الذهن ". لكته تكلّف واضحء مضافاً إلى ما سيأقٍ تحقيقه 
إنشاء اللّهِ تعالى أن المعقولات الثانية الفلسفيّة ليست مأخوذة من المهيّات ومنتزعة عنها: 
اسراجع الأسفار: ج 1ص "و". 


الاح لشفا 02 ديل الصنحة 20 
ُ ح "ديل 












تعليقة النباية ٠‏ 


والحق أنّ هذ اا حكم عام لجميع المفاهم ولايختصٌ بالمفاهه الماهويّة لكن لسلب 
الوجود والعدم عن المهيّة ماهي هي معنى آخرء و هوأنَ المهيّة حيثيّة يعتبرها العقل منفكة 
عن حيثيّة الوجود, ويجعلها موضوعاً في الهليّة البسيطة» وهي غيرحيثيّة المفهوم بما أنه 
مفهومء ما هوواضح من أن الحمل في الهليّة البسيطة حمل شائع لا أُوَلِيَ . فقولنا «الإنسان 
موجود» ليس معناه أن مفهوم الإنسان متّحد بالوجود بل معناه أن مصداقه الاعتباريّ متحد 
به في المخارج. فلهذه الحيثيّة مرتبة في الذهن متقتمة على مرتبة الا نّصاف بالوجودء ويسلب 
عنها الوجود والعدم لا بحسب ال حمل الأُوَليَ فقط بل نحومن الحمل الشائع بحسب تلك المرتبة 
الاعستباريّة أيضاً وإن كانت في نفس الوقت متصفة بالوجود بنظ رآخرء وهذا السلب يناظر 
بوجِهِ سلب المفاهم الماهو ل عن حقيقة الوجود. 


84- قوله «وهذا هوالمراد...» 

هنائشية تنقدح ف أذهان لم تدرب بالعلوم العقليّة, وهي أن خلوًالمهيّة عن الوجود 
والعدم ارتفاع للنقيضين وهومحال. وهذه الشبهة و إن كانت واهية لكنّ الجواب عنها لايخلو 
عن صعو بة. وقد أجيب عنها بثلا ثة أوجه: 

الأول: أن معنى خلوّالهيّة عن الوجود والعدم عدم اقتضائهابماهي هي لشي منهماو 
نقيضٍ عدم اقتضاء الوجود ليس اقتضاء العدم؛ بل هوعدم ذلك العدم الذي ينطبق على 
اقتضاء الوجودء و كذا نقيض عدم اقتضائها للعدم هراقتضاوٌ هاله لاعدم اقتضائها للوجود. 
فارتفاع النقيضين فيما نحن فيه نا هوبارتفاع الاقتضاء واللااقتضاءء لابارتفاع اقتضاء 
الوجود و اقتضاء العدم . 


الثاني: أن ارتفاع النقيضين عن مرتبة من الواقع غيرتحال» وإنها ا محال ارتفاعهماعن 
جميع مراتب الواقع , فإنّ رفع الطبيعة إِنَّئا هو برفع ججيع الأفراد. ١‏ 

الشالث: أن الوجود الذي يُنفى عن ا مهيّة ماهي هي هوالوجود ا مقيّد بكونه في مرتبة 
ذاتهنا لامطلق الوجود؛ ونقنيضه هورفع ذلك الوجود المقيّد بأنتكون المرتبة ظرفاً للمرفوع 
لاللرفع» فهورفع للمقيِّد لارفع مقيّد. و أمًا المسلوب عن-المهيّة فهوالوجود المقيّد والعدم 
المقيّدء لاعدم الوجود المقيّدء فسلبه| ليس رفعا للنقيضين . 

وني الوجه الأول خروج عن مصبّ الإشكال, فإنه كان متوجّهأ إلى رفع الوجود والعدم 


١سراجع‏ الأسفار: ج اص 03-4 مع تعليقة لصدرالمتألّهين نفسه. 









1١‏ أحكام المهيّة 





عن ا مهيّة والجواب متوجّه إلى رفع اقتضائها لهما. ولعله لأجل هذالم يذكره في المّن وقد 
جعل الأستاذ حمتظله الوجه الثالث مفسّراً للوجه الثاني حيث قال «يعنون به» ويمكن 
توجيه هذا التفسربأنَ النقيضين في الحقيقة عبازةعن وجود الشىٌ وسلب ذلك الوجودو 
يصح صضياغتهم! في هلين بنيطتين إحذاهنا موجبة والأخرى سالبة ‏ فقولنا «ليست المهيّة 
من حيث هي بموجودة» ليس هونقيض قولنا «ليست المهيّة من حيث هي معدومة» بل هو 
نقيض ابادوثةارس ع لخلي] نزجودة» ذجمق نضية كاذ اد . 

لاإيقلال؛ هل لقني ؤإقوة القضيّة الشابقة علهاء لأَنَّ النابقة كانت مشثملة عل 
سلت السلب الذي هوني قوَة الإيجاب. 

فإنه يقال: مفادالقضيّة الكاذبة هو إثبات الوجود في مرتبة ذات الهيّة فنقيضه سلب 
هذ االوجود المقيّد بكونه في مرتبة الذات» لكن مفاد القضيّة السابقة هوسلب للسلب امقيّد 
لالسلب الوجود امقيّد. 

والحتاصل أن الوجود والعندم المقيّدِين ليسا بنقيضين» وإطلاق النقيضين عليهرا هو 
بالمساحة و باعتبارحا هما لوأخذا مطلقين: وهذا هومرادهم بأنّ ارتفاع التقيضين عن المرتبة 
غيريحال يعنون به أنَ الوجود المقيّد والعدم المقيّد ليسا بنقيضين حقيقة لا أنهمامع كونها 
نقيضين حقيقيّين يجوز ارتفاعهناء فإنه لامعنى لتخصيّص هذه القاعدة العقليّة الى هئ أبده 
البديبيَات وأو الأوائل ١:‏ 5 
قوله «ولذا قالوا...» 

وبي لمعك ري اا لم و 
الفرسيّة «أيف» أوليس «الفاً» ؟ م 00 الجواب إلا السلب لاي شي كات ليس عل أن 
التتلب بعد «من حيت) بل على أنه قبل امن حيث» أي ليس يِب أن يقال" إن الفرسية 
من حيث هي فرسَيّة ليست بألفء بل ليست من حيث هي فرسية بألف 'ولاا شي 
من الأشياء إلىأن قال فإنسألنا سائل وقال: لست تجيبون وتقولون إنها ليت كذاو 
كنذا و كوبا ليسنت” كذ1 و كشاعر كوتها إلتانية ماه إنسائظ )تتكزن + زنك انها 
من حيث هي إنسانيّة ليست كذاء بل تجيب انها ليست من حيث إنّها إنسانيّة كذاء وقد 
عرفك مدن تع قاط .> 





لراجع القيسات: صن 73-1١١‏ 7. 
جح 


راجع الفه ل الأول من المقالة الخامسة من اطيّات الشفاءء والمباحث المشرقيّة:ج ١‏ ص 1-4 





تعليقة النيانة ك1 

وقبال صدزالتألهين في تعليقتة على الشفاء: «يزيد أنَ المهيّة ليست من جهة نفسها أو 
باعنتبازحدها شيئاً اخرغيرنفسيها ومقوماتنفسهاء من وحدة أوكثرة أووجؤد أؤعدم 7 
عسوم أؤ خنضوص أو شي من طرفي المتناقضين» مع أنها متصفة بأحد الطرفين في الواقع .و 
ستليت الاتضاف نشئ من حييّة لايناني الا تضاف :به من جيغيّة أخرى. كما أن الإتسان 
ليس من حيث رضيو كاتباً ولامن حيث هوعالم متج رك امع أنه كاتب وعالم إلى 
أن قال و بالجملة إن للمهيّة بالقياس "إلى عوارضها حالتين ': إجداهما عدم.الا.تصاف بها 
ولا بتقائضيها أيضاحددما أخذث من :خيث هي هي وتلك اليالة بالقياس إلى! العوارض 
الى تعرضها «بشرط الوجود» كالكتابة والحركة وغيرهنا؟ ب:والأجرى:الاتضاف بهاحين 
أخيدث كذلك"؛ وهي ببالقياس إلى العوارض التي تعرضها «مع الوجود لابشرظ الوجود» 
كالوجود والوخدة والإمكان والشيئيّة وغيرها. فالمهيّة بالقياس إلى عوارض الوجود تخلوعن 
الطرفين في مرتبة من نفس الأمرء وهي مرتبة ذاتها قبل الوجودء و أمَا بالقياس إلى عوارض 
نفشبهنافاتهذئإن ل تنزة. عن أحد الطرفين لك ليست حيعية نفينها حييّة ذلك العازض . 
فالذى شرط الشيخ من :أن لايكون السلب بعد «من حيث» إنما هو بالقياس إلى العوارض 
التى لاتخلو المهيّة من حيث هي من أحد طرفيها. .و أمّا حاها بالقياس إلى العوارض الخارجيّة 
لوهم ا وعومقابلها فزقلاك]لرتية ايت المي الف قالهب وهنا وشاع طرف النقيضئغ ف 
شي من هذه العوارض كان الجواب الصحيح سلب كل منهماء ولوشئل' بالطرفين في شي 
من عوارض المهيّة كان الجواب السلب المذكور بتقدمه على ا حيثيّة . ولايراد من تقديم 
السلب على الحيثية أنَذلك العارض ليس من مقتضيات المهيّة حتى صحّ الجواب في لوازم 
انهيّة كا فهمه صاحب المواقف جيث قال «تقديم الحيثيّة على السلب معناه اقتضاؤها 
للسلب» لظهور فساده» ولاالغرض ,من تقدمه عليها أن لايكون الجواب بالإيجاب العدولى 
المقتعضي لوجود ا موضوع , أن مناط الفرق بن العدول والتحصيل في تقديم ل 
تأخيرها عنه» .١‏ 

وقال أيضاً: وقوله «وقد عرفت الفرق بينهمافي؛المنطق» إشارة إِمَا إلى الفرق بين سلب 








.85 وتلاحظ مثل هذا الكلام في تعليقة منه نفسه على الأسفار: ج ؟» ص د» و في شرح المنظومة :ص‎ ١ 
؟- زاد في التعليقة على الأسفار هذه العبارة «على أن تكون القضيّة وصفيّة».‎ 
وزاد ههنا هذه العبارة «لكن لامن حيث هي هي معنى أن حيغيّتها غير حَيقيّة الذات».‎ + 


- راجع تعليقة صدرالمتأهين على الشفاءء ص امات 7ء وراجع الأسفار: ج اءضن0. 











0١‏ أحكام المهيّة 


الشبوت وثبوت السلبء أو إلى الفرق بين العنوان والمصداق» أو إلى الفرق بين الحمل 

الذاتيّ الأوليَ والحمل الشائع المتعارف, أو إلى الفرق بين سلب المقيّد والسلب المقيّد» .١‏ 
وقال الحكم السبزوارئٌ في منظومته «وقدَّ مَنْ سلب على الحيثيّةه حتّى يعم عارض 

المهيّة» ثم ذكر في شرحه خلاصة مانقلناه عن تعليقة صدرامتألهين على الشفاء» وقال في 


1 ا90 جه 2 ديق رعس “ايان 4 وا 
آخره «وقد يقال فى تقديم فائدة السلبغيرذلك » وما ذكرنا أولى» 8 


. 1/1” راجع التعليقة على الشفاء: ص‎ -١ 
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الفصل الثاني 


7- قوله «والقسمة حاصرة» 

و ذلك لأنَ المهيّةإمَا أن تؤخذ لابشرط أو بشرط ء و التى توخذ بشرط إِمّا أن تؤخذ بشرط 
إيجابيّ أوبشرط سلبيّ» والأولى هي المطلقة: والثانية هي الخلوطة» والثالثة هي الجرّدة. 
ثم نهم لمّاالاحظوا أن هذه الأقسام طارئة للمهيّة وأنّها مقسم ام عار التكمتغير 
اعتبار الأقسام جعلوا اعتبار المقسم أشدّ اطلاقاً من المهيّة المطلقة حيث لايلاحظ فيها شي 
حتّى اعتبا ركونها لابشرط ١‏ فهي مطلقة حتّى من قيد الإطلاق أيضأَء وسمّوا هذا 
الاعتبار باللابشرط المقسميّ . ثم وقع الخلاف في أنَّ الكلّيّ الطبيعيَ -وهونفس المهيّة 
التى تعرضها الكلية في الذهن- هل هي المهيّة الطلقة أو المهيّة القسميّة التي تكون مطلقة 
من قنيد الإطلاق أيضاً؟ ونسب القول الأول إى الحقّق الطوسيّ واشتهر القول الثاني 
بين المتنأخرين. وزعم بعض المعاصرين أن اعتبار المقسميّة رصنا فضي عرضة اليتتء 
فإنها في ذاتها ليست قسماً ولا مقسماًء والكلّي الطبيعيّ عبارة عن تلك المرتبة. 

ومن شأ هذه ا مناقشات هوتسمية هذه الاعتبارات أقساماً للمهيّة» فنشأعن ذلك.توهُم أن 
حيئيّة المهيّة مما أنها مقسم غيرحينيّها بما أنها قسمء و إلآلزم قسمة الشي إلى نفسه وغيره و 
وحدة ال قاسم والقاسهءافاجتالوا لدفع ذلك باعتبار اللابشرط ا مقسميّ ؛ مع أن المقسم 
في الحقيقة هواعتبار الذهن وحاله بالنسبة إلى ا مهيّة» فإمّا أن يلاحظ نفسها من غير أن 
يعتبرمعها شرطاً وجوديّاً أؤعدميّاً وهواعتبار الإطلاق» وإمًا أن يلاحظها بشرط أن لايكون 
معها غيرها وهواعتبار التجريدء وما أن يلاحظها بشرط أن يكون معها غيرها وهواعتبار 


راجع القبسات: ص 45-14 ١ء‏ وراجع الاسفار: ج !)»ص .١5‏ 
ذه 5 به ّ - 





أحكام المهيّة 


الاختلاطء وليس وراء هذه الاعتبارات الثلاث اعتبار آخريسمّى باللابشرط المقسميّ 
تقار ذا كيف ؤرائ» يفطن رجا تيال لو ذالدرم لع أن تصبور يد لمزم أن يكون بشرظ 
كوننة عارياً (اعتبار لابشرط ) أو بشرط كونه متلبّسا (اعتباربشرط شي ) أولابشرط العراء 
ولابشرط تبسن (اعتبار لابشزط) فلايكون هنالئاعتباررابع» وإلا احتاج إلى مقسم آخرو 
صاراعتباراً خنامساً وهكذا. وقدظهر بذلك أن الكلىّ الطبيعيّهوالهيّة للطلقة كماعن 
امحقق الطوسيّ . 


٠ل‏ قوله «وهذا على وجهين » 

يريد أن للمهيّة بشرط لا اصطلاحين : أحدهما ما يستعمل في مقابل المطلقةوا نخلوطة »و 
معناه تجريد اميهيّة عن جميع ماعداها حتى لوازمهاء وثانيا مايستعمل في موردالاةة في 
مقابل الجدس» ومعناه أخذ امهية تاقة بحيث إذا انضمٌ يها أي شى آخ ركان خارجاً عنها 
غير متم لاء تردق لشن لعن روعي يام ورسنةدا : بين أنواع » فبانضمام الفصل إليه 
يتحصّل ماهيّةٌ تامّه .١‏ وسيأق توضيحه في الفصل المذامس من هذه المرحلة في المائن . 

قال في شرح الإشارات: «مغاله الحيوان إذا أخذ بشرط أن لايكون معه شي و إن 
اقترن به الناطق مثلاً صارا مجموع مركب من الحيوان والناطق ولايقال له إنه حيوان كان 
َادَةٌ؛ واذا أخذ لابشرط أن لايكون معه شي بل من حيث يحتمل أن يكون إنساناً أو 
فرست و إن يُخصّصٌ بالناطق مثلاً يحصل إنساناً ويقال إنه حيوان كان جنساً؛ وإذا 
1 أن يكون مع الناطق متخصّصاً و متحصّلاً به كان نوعا»". 


1 قوله «وهي موجودة في الخارج. . « 

قال الأستاذ متظله العالي في تعليقته على الأسفار: «بحث آخرمن أبحاث المهيّة 
ينحلّ إلى عدّة مسائل كلها قريبة من البداهة: 

منها أن المهيّة التي تعرضها الكليّة في الذهن والشخصيّة في الخارج هل هي بعينها 
موجودة في المذارج ؟ والجواب بالإثباتء لابمعنى أنَّ المهيّة عين حيثيّة الموجوديّة الخازجيّة بل 
معنى نحومن الا تحاد مع الوجود الخارجيّ على ماتقدم في بحث أصالة الوجود و اعتباريّة 
١‏ راجع الأسفار:ج ؟)ص ١-17‏ 1 وراجع المسألة الثالثة من الفصل الثانى من الشوارق» والفصل الثالث 

من المقالة الخامسة من إِلهيّات الشفاءء و التحصيل : ص ٠١8-0٠1‏ ه. 


؟سراجء شر منطق الإشارات: ص ف 7. 
ا عر الو بايا سن 








تعليقة النهاية 1 


ومنها: أن الهيّة هل هي موجودة بوجود منخازعن وجود الأفراد أولا؟ والجواب بالنفى. 

ومتبنا: أنّ الهيّة الموجودة في:أفزادها هن هى معكثّرة بتكثّر الأفراذ معنى أنَّ في كل فرد 
متهي غيزاما فيغيزه بالعدد أوإنها وانخدة في الجميع بانطباقها عليها جميعاً؟ والجواب باخحتيار 
اتغق الأول لأنَّ التحقق الخارجيّ بمنع الاشتراكوالعموم» فالمهيّة موجودة في كل فرد 
بوجود على حدةء و إنها توصف بالكليّة في الذهن»١.‏ 

وقد أشرنا سابقاً تحت الرقم )٠١(‏ إلى صلة مسألة أصالة الوجود أو المهيّة مسأل الكليّ 
الطبيعيّ؛ وإلى أن الجمع بين اعتباريّة المهيّة ووجود الكلي الطبيعيّ في اللخارج يقتضي 
جعل وجود الكلّي الطبيعيٌ وجوداً بالعرضء و إلى أن معنى وجوده كذلك هو أنَ العقل يعتير 
امون ل كز الخدت شل نمي مكيزا + طلسوائيتة البتلثابهاً 
في الخارج بعرض الوجود. فبصرف النظرعن "هذا الاعتبار العقليّ لاوجود للمهيّة (الكلي 
الطبيعيّ ) في الخارج: وهذا المعنى هوالذي حل عليه صذرالمتألّهَين كلام الغرفاء يت قالوا 
(«إنَ الأعيان الشابعة ماشمّت رائّحة الوجود» فالقول بوجود الكلى الطبَيعىّ عل القول 
بأصالة الوجود إن يضح بالنظر إلى ظرف الاختبار: لحن 

واعلم أن امحقق الشزيف جعل النزاع في وجود الكلّي الطبيعيَ وعدمه لفظيّاً حيث 
قال في كلام له: «:فظه رمن ذل ككله أَنَّمنْ قال بوجود الطبائع في الأعيان إن أرادبه أَنَ 
الطبيعة الإنسانيّة مثّلاً بعِينًا موجودة في الخارخ مشتركة بين أفرادها لزه أن يكون الأمر 
الواحد بالشخص في أمكنة متعدّدة» وَمَتَضفاًبَضَفات متضادةء لأنَّ كل موجود خارحىّ 
يجب أن يكون متعيّناًممتازا في ذاته غيرقابل للاشتراك فيه كمامرٌ ؛ وإن أرادأنَ في الخارج 
موجوداً إذا تُصُوّر هوفى ذاته اتصف صورته بالكليّة معنى المطابقة فهوايضاً باطل مامرانفاً؛ و 
إن أراد أن 0 موجوداً إذا تُصُوَر و جُرّد عن مشخصاته حصل منه في العقل صورة كليّة 
فذلك بعينه مذهب من قال : لاوجود في الخارج إلا للأشخاصء والطبائع الكلية منتزعة منهاء 
فلانزاع إلا في العبارة» . 

وقال المحقّق اللاهيجيّ بعد نقل هذاالكلام: «نختار الشق الثالث» والنزاع بيننا و 
بين الناني معنوي» فإنا نقول : الصورة امحرّدة المنتزعة عن الشخص مهيّة للفرد وهوموجود 
في الخنازج» فيجب أن يكون مهيّته موجودة في الخازج إلى أن قال- والنافي ممنع كون 


ورتم الأطفاز؟ 5+2 الصف كان 
جع ج ؟ءديل 








1 أحكام المهيّة 


المهيّة موجودة وقول بوجود الأفراد فقط : فكيفف لايكؤن النزاع إلا في العبارة؟ نعم؛ مكن 
أن تَقَال: إِنْ متراد الناق هو أن المهيّة ليس لها وجود عن حدة بتوقم أن من يقول بوتجودها 
يقنول بوجود على خدة» و حيئئذ يرتفع النزاع ا معنوي بيننا وبينه» لكن بإرجاع مذهبه إلى 
مذهبنا» ١‏ 

: أقول: ويمكن جعل النزاع معننويَاً بإرجاعه إلى النزاع في اصالة الوجوه او المهية, 
فإِنَ القول بأصالة المهيّة هوالقول بوجود الكلي الطبيعيَّ في الخارج حَقَيقَة» والقول بأصالة 
الوجود هوالقول بوجوده بعرض الأفراد» فتد بَرجِيّداً. 


8 قوله «والموجود من الكلى ني كل فرد غيرالموجود منه في فرد آخر بالعدد» 

انصاف المهيّة بالؤحدة قديكون بلحاظ الفهوم ء و يعبترعنها بالوحدة النوعيّةء ولاينا فيها 
تكرّرحصول المفهوم في ذهن واحد أو أذهان مختلفة, وهذه الوحدة ممّا لاكلام فيه. وقد 
يكون بلحاظ الوجود ويعبّرعاها بالوحدة العدديّة والشخصيّة, وهذا هول الكلام. 

وقد.جعل في القبيسات الوحدة العدديّة أعجّ من الشخصيّة حيث قال: «إِنَّ الوحدة 
العدديّة على ضر بين : وحدة عدديّة شخصيّة موضوعها .هو يّات الأشخاص ال ممتنعة الحمل 
على كشي رين : ووحدة عدديّة كلية مهمة موضوعها الطبائع المرسلة) ' وتسمية الأخير وحدة 
عدديّة لايعدوحت الاصطلاح الخاصٌ . 

ثح إن المهيّة الموجودة في الخنارج تتعدّد بتعدّد الأفراد» ولايصح فرض موجود واحد 
بالعدد في الأفراد المتكثرة, وإلآعادالواحد كثيراءٍ ولزم اتصافه بصفات متقابلة". لكن 
حكى الشيخ في رسالة له إلى علماء دا رالسلام؟ أنه لاقىرجلاً في مدينة همدان» كان يظنّ 
أن الطبيعيّ واحد بالعدد وموجود بوحدته العدديّة في جميع الأفراد و أن نسبته الام 
الأب الواحد إلى الأبناءء وقد شتّع عليه و بيّن أنَّ نسبته إليها كنسبته الآباء إلى الأبناء. ا 

وتشبيه نسبته الطبيعيّ الموجود في كلّ فرد إلى ذلك الفرد بنسبة الأب إلى الابن مبني 


١راجع‏ المسالة الثالثة من الفصل الثاني من الشوارق: ص 41٠"‏ 1244-1 

- راحم القبسات: 5 

5 م بسات: ص ١548‏ 

9 راجعا فصل الثاني من المقالةالخامسة» والفصل الثاني من المقالة السابعة من إميّات الشفاءء وتعليقة 
صدرالمتأهين على الشفاء: ص 111-188 وراجع الفصل الخامس من المقالة الخامسة من الفنّ 
السادس من طبيعيّات الشفاءء وراجع الأسفار: ج ؟: ص 8. 


4- راجع رسائل ابن سينا: ص 4104-4571 











تعليقة النهاية ل 


عن كون الفرد متفرّعاً على الطبيعيّ ومتوقفاًعليه» وذلك باعتبا رالفرد جموعاً من الطبيعيّ 
والمادّة والعوارض» كما يستفاد من عبارات الشيخ ' وغيره. وهذا واضح بناءً عل ىأصالة 
المهيّةء فإنَ الصداق الذاتيّ لكل مفهون إِنَّها هونفس الحيثيّة التي ينطبق عليها ذلك المفهوم» 
فالمصداق الذاتي لمفهوم م الإنسان إِنّا هونفس حيثيّة الإنسانيّة الموجودة في زيد و التي يوجد 
مثلها فعمرو وبكرو... لكن كل من زيد وعمرو وبكرو....يكون مصداقاعرضيَاً له 
لاشتماله عل العوارضالمشخصة. 

وأمَا بناء على أصالة الوجود فالّذي يوجد حقيقةٌ في الخارج هوالوجود العينيّ البسيط 
لكل فرد من أفراد الإنسان: ويكون هذا الوجود الخاصٌ مصداقاً للمهيّة بمعنى أن العقل 
ينال ذلك المفهوم الكلي منه. وحيثإنَالوجودمتشخص بالذات فلايختاج في تشخصه إلى 
لحوق عوارض» بل يكون لكل من العوارض وجوه الخاصٌ إن لم تكن الجميعٌ مراتب وجود 
واحد. وعلى هذا فلايكون الكلي الطبيعيٌ موجوداً حقيقةٌ بل بعرض الوجودات الخاضة» 
فلايتصور هنالات ركيب بِينْ الطبَيعيّ والعوارض حتّى يشيّه الطبيغيّ بالأب وامجموع منه و 

من العوارض بالابن» و إِنّ] هناك وجود ذو مراتب أو ذوشؤون ينتزع من بعض مراتبه وشؤونه 
المفهوم الجوهري الإنسانيّ ومن بعضها المفاهم العرضيّة: أو هناكوجودات للجوهرو 
الأعراض ينضم بعضها إلى بعض . نعم ينا ءً على الوجه الأخي ريصح اعتبار الوجود الخاصٌ 
الإنسانيّ فرداً ذاتياً للإنسان, وا مجموع من الوجودات امنضمّة فرد أعرضيَاً له وذلك باعتبار 
ثبوت للمهيّة ني الخارج متحد امع الوجود العينيّ » و أمَا بصرف النظر من الثبوت 
الاعتباري للمهيّة فلأمحال لذلك » فتبضر. 





ام راجع الفصلين الأوّلين من المقاله الخامسة فن إِليّات الشفاء, و راجع المسألة الثالثة من الفصل الثاني 
0 :ص .١48-١44‏ 





ف المنطق على ماهو شأن ال معقو 
هذا الوصف اها ار بالنظر إلى انطباقها على حميء 
المهيّة امحلوطة بالجزئية لعدم قبوها الانطباق المذكور بعليل ده 


وقد جعلهما الشيخ من العوارض الذاتيّة للوحود. " 


و ور 1 التفسير ا .فإذا ركزنا على «الانطباق على 
أكثر من واحد» كملاك للكليّة رما يتوم أن القوالب والمقاييس والنقوش كلها كليّة 
لانطباقها على مويك تكرة وجو من جانب آخرفإنٌ الصورة اخياليّة يل الحسيّة أيضاً قابلة في 

نفسها للصدق على كثيرين. وإن جعلنا المقسم هوالمفهوم وخصصنا الانطباق مما في 
ال ا طة من المقسم مع أنهم يصفونها بالجزئيّة. وإذا ركزنا على «عدم 
الامتناع من ا! لشركة» ؟ اتجه وصفف المفاهم العقليّة أيضاً بالجزئيّة لقيام كل مفهوم بذهن 








مزاح للقي ل الأوك المقالة الخامسة من الهدّات الشفاء. 
باع سن ل 





وساراجع الاسفار: ج *#ى ص 54 مع تعليقة السبزواري عليه. 
6 6 سن 8 2 











تعليقة النهاية 11 


خاصٌ في زمان معيّن فيمتنع من الشركة إلا أن ذتفسّر «الشركة» بالصدق أو الانطباق على 
غير واحدء فتشترك في الإبهام الذي يوجد فهما. 

ثم إِنّ عدم الانطباق أو الصدق الأخوذ في تعريف الجزئّ بمكن أن يعتبرسلباً تحصيلياً 
يصدق مع انتفاء ا موضوع» فيشمل ما ليس له انطباق أوصدق أصلاً كالوجودالعينيه و 
مكن أن يعتير إيجاباً عدوليًاً يختصٌ ما لهانطباقوصد وإلآ.أنه لاينطبق على الكث رركا لصورة 
الإفزاركائة الل زشلة. امش بالمعى الأول يعمل الشخصة الخارحئ ايض لصكة 
سلبالصدق على كثيرين عكر ارا لع افيه الثاني يختص بالإدراك كات الجزئيّة 
10 الكلي” وهوالمفهوم بالمعق العام فالشخص العينيٌ 

ليس بكنّي ولاجزْئيَ » وهومن الموارد التي يرتفع عنها المتقابلان في غير المهيّة كما أشرنا 
البفسايقا 

وبصدد توضيح هذَه النقاط نقول: لاشكٌ أن عرد انطباق شي + عَلَ أَتِياء ولو 
كان من قبيل آنطباق آلْقَالَبَ والتقَشن- ليس ملاك الكُلَيْة ١‏ » وإن سمي مثلهًا كلياً 
كان خَارجاً من مصطلح العلتوم » كمأ أنَّ اطلاق الكلي على العقول أوالتقوتّن ليْسَنّ 
الوق المُستعمل في باب المفاهم و المهيّات نظيروصف الإطلاق الذي مرالكلام فيه" . 

فالكليةههنا إنئاهي بالنظر إلى انطباق المهوم تل المصاديق امتعدَدة. وأمَا جزائيّة الصور 
الحسيَّةوالخْيَالَيّة مع قابليّة اتطباقها ف خَد أنفسهاعن الكتيرفسيأقي الكلام فية في آخر 
هذا الفصل وأنَ اتضافها بالجزئية يكونا من قبل الا تصال بالخارج”. 

والأول أن يُقَال: إنَالمْرَآدَبّآانطناق المفهوم غَلَآلْصَادَيْق المتعدذة وعَذْمه ليس أن 
يلاحظ المفهوم مستقلاً يلاحل امصداق ويقاسن ينا فيختبرّهل يضح انطباقه على 
مقصاديق مجَعَددَة أولاً: فَآنّ المقاهم الجزئيّة إذا لوحظت كد كانت قابلة للضصدق علق 
أكثرمن واحذء بل آلراد أن كشال المفهوة منا أنه آلة ومرآة للمصدّاق ((تها يُنظر) لا 
له ححى بالفعلاعر ن مر شخصي متخن أولا 0 سرع 
كان المفهوم يُرينا شيئاً اق أبحقا كز وذ كان تغضميا وإ لكان كياد 

وقد ظهربذلك أن مايضح اتصافه بالكلية والجرئيّة بد االمعى إن] هوالمقهوم 





ل١ راجع الاسفار: ج ا ص 8غ و راجع التلويجات: ص 8ه والمطارجات: ص‎ ١ 












ها أحكا م المهيّة 


بمعنناه العام لاغيرى فلا بد أن يجعن مقسم الكلئ والجزئيَ هوا مفهومكا فعل المنطقيّون ‏ أمّا 
اتصاف المهيّة بالكلّيةفي الذهن فلتصادقهامغ المفهوم.فيه تضادفاً ريا وإن شئت قلت: 
حقيقة.المهيّة ليست إلا المفهوم كما قال صدرالمتألّهين «فلاتكون إِلاّمفهوماً كلياً» ١!‏ وأما 
اتتضاف١امهيّة‏ ا خلوطة بالجزرئيّة فإمًا أن يكون بلحاظ اعتبار اعلذارجيّة لها و اتحادها بالوجود 
الخاجيّ الذي هومتشخص بالذاتء و إمَا أن يكون الجزئيَ بمعنى غير الكل والمرادف 
للشخضصيّ: وأمّا إطلاق المهبّة عل الصور الجزئيّة كما ريما يؤجد في كلماتهم 'فبني 
عى.المسامحة. قال الشيخ : «وكأن المهيّة إذاا قيلت عل التي في لجس والنوع و: على الي 
الفرد الشخضي كان باه شتراك الاسم »". :و أمَا إطلاق الجزتي على :الصور العقليتة و 
المفاهي. الذهنيّة فهوبلحاظ وتجودها في الذهن.لا بلحاظ محتواها الإدراكيّ . 

وجدير بالذكر أنه ربا .يوجد في كلماتهم تعبير «الشخص المنتشر» ويراد به امفهوم 
الكلّي مضافاً إليه مفهوم الشخصء وقديزاد به الشبح:الذي يقبل انطباق مفاهيم متعدّدة 
عليه لأجل الجهل". 


قوله «فا قيل ان الكليّة والجزئيّة في نحوالادراك...» 
لهذا الكلام تفسي رآخر وهوأنَ الكلّي والجزئيّ وصفان للصورة الإدراكيّة لأنها الى 
فا شاء] الانطباق والصدق المعتير ني هذين الوصفين, فإن كانت مدركة بالعقل كانت 
كنّية وإلاَ كانت جزئية. وأمَا الأعيان الخارجيّة فلا توصف بكليّة ولاجزئيّة خروجها 
عن للقت . وقد أشارني الأسفار إلى تأو يل آخرله. ولا يخ أن القول بأنَ إدراك 
الكليّات هوني الحقيقة مشاهدة الحقايق العقليّة عن بُعد كا ا رتضاه صدرامتألّهين وتبعه 
الأستاذ مد ظلّه أيضاً نحومن القول بأنَّ الكليّة والجزئيّة في نحوالادراكء فتأمل جيّداً. 


47 قوله «ثمَ إن الأشياء المشتركة في معنى كلي...» 
هناك ألفاظ متقار بةابحسي الم كالقِيّر:والتعيّن و التخضصن والتشخص في 


راخد الأنتفاز تضق ضنبلء 
0 0-5 
؟سراحم الاأسفار:ج ١اءض ١158‏ 
ُّّ_ 6 
مس راجع الفصل الثامن من المقالة.الخامسة من إِهيّات الشفاع. 
4- راجع التحصيل :ص + ٠د-لا٠‏ للء وراجع التعليقات:.ص .١١5‏ 
رات الماع 02 ٠ع‏ والمسألة السادسة من الفصل الثاني من الشوارق: ص 54١١م‏ 











تعليقة النهاية 0 
مقابل الاشتراك والإبهام والعموم والكليّة ويختصٌ بعضها مزيد الملاءمة مع بعض 
الاضعا زات. قال في الشوارق::«النسبة بين التشخّص والقيّز هوالعموم من وبجهء فإنّ الأول 
يتحقّق بدون الثاني في الشخص الغير امعتبرمشاركته مع غيره في مفهوم من ا مفهومات, 

وم ل الذي يكون حزئياً إضافيّاً. ويجتمعانفيالشخصإذااعتار 
مشا ركته مع غيرهفي مفهوم من المفهومات» ١‏ : 

قال في الأسفار: «إِنَّتعيّنَ الشيء غيرتشخُصهء إذ الأول أمر نسَبِيَ دون الثاني» 1 
وقال:في كلامه المنقول في المتن::«فإن الامنيازفي الواقع غيرالتشخصء إذالأؤل للشيء 
اباس إلى نكي يا رماع التاق باعتباره في نفسه» ". 

وأمًا هذاالبَيّان فناظرإلل وجه امتياز الأشياء:المشتركة باغتبا قياس بغضها إلى 
بعض ': لكن لاتوجب هذه القيّزات, ,ا مذكورة تشخص:الشيء في نفسه بحيث يسلب 
عنهالكليّة والصدق عل لى كثيرين: فإنَّضمٌ ألف قيد كي لايوجب امتناع صدقه على 
اي عتلاث. فالع خم توصت ذا: تيّ للوجود لايشترك في غيرة إلاّبعرضه.و 
هذه اخاضّة مما يدل على أصالته. 


ل راح المسألة التنادشة من الفصل" الثاني من الشوارق: صن-/15* 
2 5 ل ٍ 
#؟دراحم الاسفار:ح ايض .١1886‏ 
بجع حّ ل 
مراحم الاسقارءج لاىيص ٠ع‏ وراجع شرح المنظومة : ص .1١175-1١١١‏ 
00 فت 1 ا ا 3 
1 5 : 2 - ا اأدزاء٠‏ لك 
وس راجع لمطارحات : ص 777 وراجع نع َه صدرال متا لهبن على لشماء : ص 7 3 
5 ّ 
5 0 31 10017 5 سر نرءه 
ع للج كبر ل أن د جلا الات الشفاءء والتعليقة:ص ١-1٠4‏ ٠١».والمطارحات:‏ 
#عراحمم المصل ن من 


م مم مسدب ”7 والمباحت المشرقية جر ص ؛لاحارلاء والتحصيل: ص د ١ل‏ ت دوه :والقبسات: 
ل 2 0 


ص /ا5١.‏ 





الفصل الرابع 


918 قوله «في الذاتي والعرضي» 

المراد بالذاتيّ هنا هوالذاتيّ في كتاب إيساغوجىء و أمّا الذاتيُ في كتاب البرهان فهو 
أعمٌّ منه؛ ويشمل كلّ وصف ثابت للشيء بحسب حال نفسه بحيث يك ذاته لانتزاعه» 
ويعرّف با حمول الذي يوذ في حتالوضوع أويوْخذ الموضوع أو أحد مقوّماته في حدّه'. ورها 
يتوم أن الذاتي وصف للجواهر والعرضيّ للأعراض » وهووهم فاسدء فإِنَ للأعراض ن أيضاً 
ذاتيات وعرضيّاتء فلها أنواع وأجناس وفصول كما للجواهر» وليست بأنفسها قابلة 
للحمل على الجواهر, نعمء تؤّخذ منها عناو ين انتزاعيّة هي محمولات عرضيّة للجواهر 
١‏ 5 1 

ثم إن قوله «ا مفاهم ا معتبرة في في الهيّات» كأته إشا رةإلى أن لهيّةفيالحقيقة هي النوع» و 

أمَا الجنس والفصل فهما يحصلان من تحليل الذهن لمفهوم الطبيعة النوعيّة» فهما جزء ان 
ذهنيّانَ لهاء وأمَا العرضيّ العام والخاصٌ فبا فما أنهها مفهومان مشتمّان لايكونان من المهيّات» 
وأمًا مبدء اشتقاقهما فقد يكون عرضاً واتتبكو جومراتتو نع أي حال يدخل في النوع . 


4 9- قوله «وقد تقلدم أن العرض من مراتب وجود الجوهر» 
يريك أنه بناءً على كون العرض من مراتب وجودالجوهر لايكون وجوده خارجاً عنه حتّى 
ينضمّ إليه ويصيرالعرضيّ المأخوذ منه محمولاً بالضميمة . فاصطلاح امحمول بالضميمة إنما 


-١‏ راجع التحصيل: ص ١1-94‏ وص ه ٠‏ وراجع منطق شرح الإشارات. 
نُُ رح ام 





راجع شرح مد 
راجع شرح منطق 


المنظومة :ص 75-18. 











تعليقة النهاية يل 


يوافق قول ا مشهور من كون وجود العرض منضمّاً إلى وجود الجوهر لامن مراتبه. 


نه قوله 0 الإشكال.. 





لمَاأشا لى أنَالذ متهدم عا لى ذي الذاتي تقدماً بالتجوهر تعرّض لشهة وهي أن 


0 فكيف يُتصوّرتقدّمها عليه؟ وهل هذا إلآّتقدُم الشىء على نفسه؟ و 





أعاناهنا بوجهين ا تسمية الذائيات بأجزا الذات إن هوباعتبار كوه أجزاء 
الحت. و ثانبهها أنَ اعتبار ا أسرهواعتبارها في حال الاجتماع من غير أن يؤحَذ فيها 
وصف الاجتماع شرطاً أوشطرأة'نخلاف اعتبا الكل حيث إنه اعتبار الأجزاء بشرط 


الاجتماع والاعتبار الأول 5 على الثاني. 








الفصل الخامس 


255 قوله (ذثم إنَا إذا أخذنا مع الحيوان.. :» 
بَيَاقَ للفرق بين المهيّة بشرط لاوا مهيّة لا بشرط"!: والمراد بالمهيّة بشرط: لاههنا هوا معي 
الثاني من المعنيين اللذين ذكز هتا فيالفصل الثاني من هذة المرحلة ”. 


10 قوله «اضرورة احتياج أجزاء ماهيّة واحدة بعضها إلى بعضن» 

لأنّه إذا كان كل واحدمق الأجزاءمستغنياً عن سَائزها لم يكن :بينها ارتباط فلم يحصل 
منها ماهيّة واحندة حَقنيقة"ففرض كونها أجزاء مهيّة واحدة هوبغينه فرض تقوم بعضها 
ببعض؟ ومفاد هذه القضيّة هواحتياخ الأخزاء بعضها إلى بعض في الجملة» و أمّا تعيين 
ا محتتاج وامحتاج إلية فيختاج إلى بيان اخرء وقد تصدّى له بقوله «وامحتاج إليه والعلة....» 
ولايخق أن إطلاق العلّة عن جزء المهيّة من تاب التوسع في مفهوم العلةء فافهنم ؟ . 

وَحاصل هذه اتليحة أنةلوكان لجنس علة الفصل لزم خضول فصول متقالة لازمة له» 
لاتتتخاتة اتفكاك المغلول عن العلَة و لزغ منه اَضَاف جنس ؤاخدبضفات متقابلة 





١‏ سراجع الأسفار: ج لاىع»ص ١18-1١5‏ وص ث7 وص ,#٠ 1١9‏ والفصل الثالث والقصل السادس 
جع أآن' ن نِ نَ و ل والمصل ن 
من المقالة الخامسة من إغيّات الشفاء وتعليقته ص ١157‏ والمباحث المشرقية: ج ١‏ ص 517-*#, 
سن رقية ج ل 
والمطارحات» ص ٠‏ 4*, والشوارق: ص 2١0“‏ والتحصضيل هن دوعر ن: 
؟-راجع هذه التعليقة الزقم (657): 
“«راجع الشوارق: ص 87 »١‏ وتعليقة الشفاء: ص 178 . 


4- راجع الشوارق: ص .1١810/-1١85‏ 








تعليقة النهاية 1 


«فيكون الشيء الواحد تختلفاً متقابلاً» هذا ممتنع» و الأول أن يجعل التالي علّية شيء 
واحد ما أنّه واحد لأشياء كثيرة. 

لايقال: كل خصّة من الجنس علّة لفصل خاصٌء فلا تجتمع المتقابلات في شيء 
واحدمما أنه واحد. فإنه يقال: حصص الجنس مشتركة في المعنى الجنسيّ » فلا اقتضاء فيها 
لان نام ارس لكا تفرك تترواعك ميل حزق التعورالشد؛ 

ل مم كم هركن د سما والفصل هما من الأجزاء التحليليّة الذهنيّة 
للمهيّة» وليس بينها تأثير وتأئّر حقيقيّ ؛ وغاية ما بمكن أن يقال في تَقُوم الجنس بالفضل 
أن المفهوم الجنسيّ حيث إنه مفهوم مهم يحتاج إلى المفهوم الفصليّ حتّى يتميّز ويتحضل 
كمهي تنامة. والذي أوقغهم في هذه التكلفات هوزعمهم أن الجنس والفصل مأخوذ ان 
من المادة والصورة النارجيّتينء وقد ذهيوا الى انَّالصورة شزيكة العلّة للمادّة فأجروا 
حكمهها في الدنس والفصل أيضاًء وللكلام ذيل طو يل وأصول وفروع ستظلع عليها في 
الأبحاث القادمة, و لعلّك تلاحظ أثر القول بأصالة المهيّة فيها. 


- قوله «والفصل خاصّة للجنس » 

قال الأسعاذ :-مدظله في تعليقته على الأسفار مشيراً إلى عدم كون أحدها ذاتيّاً 
للآخروإلاآ لدخل في جدهب ما هذالفظه: «فلودخل الفصل في حدالجنس انقلب المقسَم 
مقوّماً هف,. ولودخل:الجدس في :جد الفصل أدى ذلك إلى تكرّر الجنيس في جدالفصل إلى 
غير الاييةو اله تاج فيه إل فضل يقسّمه ويحصّله وهوداخل في حده أعنى حت فصل 
درا ل» هادم جر فكا 4 يخم ز لحن دلنهل خارج عن حدّ الآخر زائدعلية» والحمل 

شيا ثم متنا اعلد أن ١‏ البنّة ١‏ 
بينبتا بع )0 وقال ر: «واعلم الجنسن ليمز ن جنشاً للفصل يترود الفصل 
توعتاً بللحورى رن لذ ا ريل اليه ” وسيأتي تتمّة الكلام في الفصا 
اللاحق 


*0 





١راجع‏ الأسفار: ج هء ص 11717 وتعليقة الشفا لشفاء: ص ٠١5‏ والمباحث المشرقية تج اءص58. 






راجم الأسما - ”ع ذيا الصفحة .1١5‏ 
يت" حّ ل 


*- راجع منطق التحصيل: ص 15» وراجع الفصل السادس من المقالة الخامسة من إهيّات الشفاء و 
راجع المسألة الخامسة من الفصل الثاني من الشوارق: ص 84 ١ء‏ والمطارحاث: ص 748 وص 855. 





ة- قوله «وهوبوجه من الكيفيّات المسموعة» 

الذي يع من الكيفيّات المسموعة هوالصوت الحاصل من التكلم لانفسه» ويمكن 
عَدَالتكلّم من مقولة ((أن يفعل»كمانمكن عد إدراك الكليات فعلاً أوانفعالاً أوإضافة 
أيضاً بحسب الأقوال امختلفة فيه '. 


قوله «ويسمّى فصلاً منطقياً» 

المشهورتسميته بالفصل المشهوريّ و اختصاص الفصل المنطقي بمفهوم الفصل 
كالكلّي المنطقيّ الذي يطلق على مفهوم الكل . لكنّ الفصل المنطقي قد يطلق على ا ملشتق 
الذي ينحل إلى ذات ثبت له مبدء الاشتقاق" 


قوله «فما أخذ في أجناسه...» 

كون الفصل مضلا لإبهام الجنس لايقتضي اشتمناله على حقايق الأجناس والفصول و 
مفاهيمها » كيف وهومفهوم بسيط لايؤجد فيه أي مفهوم آخر, فلايوجد في مفهوم النطق 
شي من مفاهم الجسم والنامي والحسّاس وغيرها قال في الشفاء : «إِنْ الناطق هو««اشيٌ 
له نطق» فليس ف كونه شيئاًله نطق هوأته جوه ر أوعرض» إلا أنه يعرف من خارج أنه 
لامكن أن يكون هذا الشىُ إلا جوهراً أوجسماً»" : 
١‏ راجع الأسفار: ج /ا» ص 10 . 
؟- راجع الفصل السابع من المقالة الخامسة من الهيات الشفاء, وراجع التحصيل: ص ١#‏ وص 016. 
اس راجع الأسفار: ج ؟» ص 288 والفضل السادس من اللقالة الخامسة من إليّات الشفاء والتحصيل: 
ص 6١ثء‏ والمطارحات: ص ."4١‏ 








قوله «وبتفرع عليه...» 

هذا غلص لإشكالء وهوأنَ حد الإنسان لايصدق على النفس بعد مفارقة البدن» 
فلا تكونإنسان احقيقةٌ بلهي نوع آخرء لأنّ الحقيقة إلانسانيّة الى تُعرّف بحدها الام تشتمل 
على الجزء الجنسيّ أعني الجسم ء و بانتفائه تنتني تلك الحقيقة . فاجابوا عنه بآ نوعيّة النوع 
محفوظة بالفصل ولوتبدل بعض أجناسه. فإنسانيّة الإنسان منحفظة بانحفاظ فصله المأخوذ 
من صورته أي من نفسه الناطقة١.‏ 

لكن يردعليهعدة إشكالات :“متها أن الذاتقالايُتخلف فكيف يصحّ فرض انتفاء 
لجنس مع بقاء الذات؟ ومتها أن الكلٌ ينتني بانتفاء جزئه, فكيف يجوز الحكم ببقاء 
الذات مع انعفاء بعض أجزائه أوتبدله بجزء آخر؟ ومنها أنه قدمرٌ أن الفصل خاضة 
للجنس» فكيفف ينيتصح وجوده في جنس آخر؟ إل غيرذلك . 

والنق في الليؤاب أن يقال: :إن معتى .يقاء إنسبانيّة الإنسان تعد مفارقة النفسن للبدن هو 
بقاء كمالاته الوجوديّة لابقاء حده الماهوي ولا تلازم بين بقاء الوجود على كمالا ته 
وانحفاظ المهيّة على حدهاء وإنما يتآتى هذاالجواب بفضل القول باصالة الوجودء 
فلا تغفل . وقد أشرنا سابقاً إلى بقاء رسو بات القول بِأصَالة الهَيةبَعده'وإِنَ هذا الاختلاط 
أيضَاً ناشى منهاة فتفطن : : 

نه إِنَ الشيخ ذ كرّضوابط للفقصل"لانطيل بذكزتها: 


-١١‏ قوله «ففصول ال جواهر ليست بجواهر» 

قداشتهرمهم أن أجساس الجواهر وفعتوها جواهرء وأجناس الأعراض وفصوها 
أغتزاشن» وام دلوااله بأ لولا ذلك ناز أن يكون مثلاً فصل الجوهر عرضاً وفصل العرض 
جوهراَ ويلزم منه تقوم الجوهر بالعرض.و بالعكسن ودخول ا مقولات بعضها في بعض ". و 
اغجرضن عليه بأنّهلوكان فصل الجوه رجوهراً لزم أن يكون الفصل مهيّة مركبة من جدس و 
فصل وكان جنسه الجوهر واحتاج إلى فصل آخر هلع جراً فيتسلسل . وقدناقش فيه شيخ 





اسراجع الأنتفارنج صن ف البلا وج ذاء صن 330/2111 

؟تواجغ الفنضل الرابع من المقالة إبخاهنة من إِهيَاتِ الشفاء. وتعليقةٍ صدرالتأهين: ص "٠١ ١118‏ 
والمباحث المشرقية: ج ١‏ ص 55- الا. 

م راجع الفصل الثامن من المقالة الخامسة من إِلّات الشفاء, وراجع التحصيل: ص ٠8‏ 7اء و14. 








١00‏ ْ حكام المهيّة 





الإشراق ١‏ والإمام الرازي أيضاً بوجوه عديدة. وقال الرازيٌ بعد كلام لهة :فنا لانتخقص 
من هذه الشكوك إلا إذا تجعلنا الجوهزيّة من قبي اللوازم الخارجيّة بألنشننة إلى ماتحتها» ". 

وقد تغرّض ضدرالتألهين لتشكيكات الرازي وأجاب عنها بوجوهمتعددةمِثْمَ قال: 
«والحل في الجميع أن جنسيّة الجنس لايقتضي أن يكون جنساً لجميع.,مايندرج تحته سواء 
كان نتوعناً محصّلاً أوفضلاً حضّلاٌء بل الأجناس كلهاعرضيَّات بالقياس إلى الفصول 
النبستيظة القاضية: لكن يِحِبِ أن يُعلم أن عارضيّة: الجنسن-للفصلليمن بحسب الوجود كنا 
ينسخاق إليه بعض- الأقهام :القاصرة ومنه ين شأ أمثال هذه :الأغاليظ» بل على نحوعروض 
المهيّة التوعيّة:للشخص©»-وقال أيضناً: ««فليسن المراد بالعروض فيتهذة المواضع. وأمثالها 
هوالعزوضَّ بحست" الوجود:بمعنى: أن يكون للعارض:وجود غير وجود المعروض نل.هذا النخؤ 
من العروض نم يتتحقق في ظزف" التحليل:بين معنيين موجؤذين بوجود. ؤاجد» ؟. 

وقنال النشيّخ فيالشفاءة «ويِحِب أن يُعلم أن الذقي يقاك من أنْ.فصؤل الجوهر جوهرو 
فضول الكيفف كيف» مغتى ذلك ان فضول' اموه يلرم. أن تكون جوهرأء وفصول الكيف 
يلزم أن تكون كيفة .لا أن فصول الجوهر يوخ في مفهوة مهيّتها خدإلجوهرعان أنها جواهزني 
أنفنسهاء“وفصول الككيقن يوذ فََمهيَتهَا جد الكيفيّةعل .أنه كيفيّة) '.. 

وأمنا ما أقنادة الأستاذح مدظلة:العاليت فهوني الواقع تفن لهذا الكلام "الذي نقلناه 
عن الشييخ: وخاصئلة أن الغنصل:أمربسيظ لايت ركب من جسل' فصل تجتى يكون 
جسن الفضل- الموهري جوه زا حمولاً عليه بالحمل: الأوليّ ء لكن لايناني ذلك حمل الجوهر 
عليه بالحمل"الشائع» و كذال المقولات:العرضيّة على فضيول الأعزاض *. 

نج إنَ صدر المتألّهَ ذهب إل أنّجقايق الفضول هي الوجودات .اللخاصّة للمهيّات» 
فليشت واه رولا أعراض”. .لكن نهذ الكلام يحتاج إلى تأو:يل»:ضرورة أنَّ:الفصل جزء 
للمهيّة النوعيّة ولامعنى لجعل الوجود جزء للمهيّة؛ فليتأقل : 


١ل‏ راجع المطارحاث: ص 7709778 و50 وحكة الأشراق :ص 71-5 
؟- راجع المباحث المشرقيّة : ج »١‏ صن "1< 
زاجم اا جاص 
من راحةَ الاستفان: ج 4 صن "3 79لا وراخع ثعليقة الشفاء:* ص مانن ١‏ ا. 
6 له عار ن 
ع - راجع الفصل السادس من المقالة الخامسة من إلهيّات الشفاء, وراجع التحصيل: ض .0١4‏ 
راسيو الأسقاء- ماوع 
6 ا لاسفار: ج ؟".)ص 4 :4 


5 راجع الأسفار: ج ؟) ص 58. 








تعليقة النهاية 1 


١٠ح‏ قوله «فإن قلت...» 

حاضل الإشكال أن الصورة الجسميّة والنفس نؤعان من الجوه ز مندرجان تحتهء كل 
واحد منهها جز صوري لنوع آخرء فإذا أخذ لابشرظ كان فصلاًء فيصح أن يقال ::بعض 
الفصول الجوهرية جوهر بالحمل الأوَليّ : 

ونخاصل ما أفادهمتظله- في جواب الإشكال أن الفصل وإن كان مأخوذاً من 
الصوزة و كان مفهومه متحداً بوجه مع مفهوم الصورةء إلا أن المقاهم تختلف أحكامها 
باختنلاف الاعتبارات. ففهوم الفصل مفهوم ناعتي حيشيّته أنه مير ذاتيَ للنوع » فليس 
بنفسه مهيّة تامّة حتى يعد نوعاً من الجوهر ويؤخذ الجوه رفي حده ويحمل عليه حملا أولياً. و 
أمنا الصورة فلنها اعتبارات مختلفة لكل واحد منها حكه الخاصٌ: أحدها اعتباأنها مهيّة 
بشرط لاء فنن هذه الحيفيّة لاتحمل عليهاالمادّة حملاً أوَليََ ولا تكون مندرجة تحت المهيّة 
الكلّية للمادة. و ثانيها اعتبا ركونها متحدة مع المادّة (بناء على كون التركيب بين المادّة 
والضورة اتحاديَاً) فن هذه الحينيّة يضح حل الجوهر وسائرا مفاهم المنتزعة عن ا مادة حملا 
شائعاً. وثالثها كونها تمام جقيقة النوع لأنَّشيئية الشيي بطلؤاتهة إن هه اطنيدية أيضاً 
تحمل عليها المفاهيم الذاتيّة للنوع ما فيها الجوهر. و أمًا,النفسن فلها مزيّة أخرى لكوبها ممرّدة 
في ذاتها كان سروم لتمفقلينا » فن هذه الحيثيّة أيضاً يحمل غلنها الجوهر' . والظاه رأنَ 
الحمل بالاعتباز الثالث في كل الصور و كذا بالاعتبار الخاصٌ بالنفس حمل أوليّ . 

ثم إنه مدظله صرّح بَأنَ ملاك انتزاع المهيّة هوكون الوجود في نفسه وإن كان ذلك 
الوجود عين الوجود للغير, فنيلزم من ذلك أن تكو الصورة باعتبا رأنّ لها وجوداً في نفسها 
ذات مهيّة» وتكون نوعاً من أنواع الجوهربحيث يحمل عليه حملاً أولياً. فلا وجه للتحاشي 
عن ذلنك ' والاستشكال في عدها من أنواع الجوه ركماسيأتي في الفصل:الثالث من المرحلة 
السادسة أيضاً. وعلى هذا فالأولَئَ في الجواب أن يقال: 

وأمّا الصورةفلها حينيّتان: إحداههما حيفيّة وجودها في نفسهاء وبهذا الاعتبارتكون 
نوعاً من أنواع الجوهر و يحمل علها ملاً أوليا؛ وثانيتهها حيغية وجودها للمادة» وبهذا 
الاعتبا رلا تنتزع عنها الماهيّة, ويكون حكتها حكم الفصل. : 

ويستشعرمن كلامه في آخرالفضل أن مصبح كون النفس من أنواع الجوه ركون 


سد انل الأطارةخ :جع طن ليست 
يي آأ 












١‏ أحكام المهيّة 


وجودها لنفسها (لاني نفسها) وهومع فساده في نفسه -لاستلزامه عدم انتزاع المهيّة عن 
الأعراض- لايوافق صدر كلامه حيث صرّح بأنَّ الملاك هوكون الوجود في نفسه 
(لالنفسه) فليتأمّل. 


0 قوله «وأما الصورة...» 

لقائل أن يقول: كون الصورة بشرط لابالنسبة إلى المادّة و كذا كون المادّة بشرط لا 
بالنسبتة إلها إن يقتضي عدم حمل إحذاهما على الأخرى بالحمل الأوَليَّء لاعدم مل 
جنس من الأجناس عليهما. ويمكن أن يقال في الجواب: الكلام في الصورة الجسميّة (أي 
الاتصال الجوهري على حت تعبيرهم) الت يوذ عنها فصل الجسمء و الهيولى الاؤلى التي 
يؤْخذ عنها جنسه- كما أصرّعليه صدر المتألهين ١‏ و مقتضى كونهها بشرط لا تبايثهها» 
فلايكون بينهم| اتحاد مفهوميّ ولا يحمل شي منها على الآخر بالحمل الأوّليّ . ولكن للقائل 
أن يعود ويقول: أحكام المفاهيم تختلف حسب اختلاف الاعتبازات فعدم ل مفهوم 
المادة مأخوذاً بشرط لاعلى الصورة لايناني حمل نفس هذ المفهوم مأخوذاً لابشرط وهو 
اعتبار الجنسيّة عليهاء فليتأمّل. 


١‏ راجع الأسفار: ج صن /الاس ل 









الفصل السابع 


١ +5‏ قولة «فيكون جنساً بالنسبة إلى أنواع دونه» 
وذلك بن يؤجذههماً ولابشرطء لاكمهيّة تاقة 


».. قوله «دثم إن المهيّة النوعية.‎ ٠ 

لقد أشارق كلامه هذا إلى عدّة مسائل : 

الأولى: انّ كلّ مهيّة نوعيّة مشاركةٍ لهيّة أخرى في معتى ذاتي يحلل العقل مفهومها 
الستج وففكل: سواء ء كانت في الخارج بسيطة كالمفارقات والأعراض ن أؤمركبة من 
مادة وصورة كالأجسام . وهذان المفهومان مأخوذان لابشرط » كما أنهما ناقصان يستدعي 
كل منها مفهوماً أ آخرينضمٌ إليه ويتحدان كمهيّة واحدة» فكا ل واحد منههاعين المهيّة التامّة 
مفهوماً وإن كان لكل منهما خاضته من التحصّل والإبهام. ولذلكيكون الحمل بينهها وبين 
المهيّة النوعيّة ولي بخلاف الحمل بينهها أنفسهها لتغاير حيثيّة الإبهام والتحضّل . 

الثانية: انّ لكل مهيّة سواء كانت بسيطة أومركبة- وجوداً واحداً في الخارج» 
ضرورة امتناع انتزاع مهيّة واحدة من وجودين بما أنهما وجودان اثنان. 

الثالثة: ان لجنس والفصل لايوجدان في الخارج إلا بوجود واحد هووجود المهيّة 
النوعيّة . وهذاالكلام واضح بناءٌ عإ لى أصالة المهيّة, و أمَا بناءً على أصالة الوجود فلايستقيم 
اطي الاعتبار'ء فإنَ حيثيّة الجنس والفصل حيئيّة عقليّة لا خارجيّة فلاوجود لما 





١راجع‏ الفصز السابع من المقالة الخامسة من إِلهيّات الشفاء, وراجع التحصيل: : ص »01١١‏ 
راج القبسآت: : ص /11417. 









١/‏ أحكام المهية 





في الخارج حقيقةٌ وأمّا باعتبار الثبوت الخارجيّ للسهيّة غيقآل :المناكان: كلل واعند”متهها 

عين المهيّة و كان الحمل بينه ونين :“الهية حتلاً أوليً وم يكن للمهيّة إل وجود واخ .كان ذلك 
الالؤناسما جردا امقلدن والفصل:معاً. 

الزابتعة: انّالتهيّة“التوعيّة إذا كانتا مركبة في الذارج منفادة ايع كر 
متأختؤذا عن مناةتها والقصل عن 'ضورتهًا بأححذ مفهوميين لابشرط" : وخريان تقذه القاعدة 
في الهيّة المسحيّة هبني على كوبا م ركب من الحيؤلى والضوزة» وثانيأعل كون نفهوم 
تحنسها مأخود من المولق و مفهوم فضلها مأخوذاً من الضورة لكنْ كلاهنا حل نر 

الختاقسة: ان اتسركيب إن يكوة حقيقياً |ذا تعض ل عن تال تال خزاء أمناحروتاءها 
له أثر جديد وراء آثار الأحرّاف» كحضت المؤالة مز عزتكب"العناطر ونا ا ثارتعخاضة 
ا جات الا اناف 9 بالكل اشر م ابسلا 031517 والل ور :سل رأي 
المتشتائن ؛ وقتدوقع الاختلاف في أن ركه هل 'هوانضَّمَامَىَ_أواتحادي:وقد ذهب 
انتيند ضدرالدين وَصَدَرْالمتألَهنْ إلى الغا في واريتيل اوأم اندم ونال الغاليت و#مكن 
تأ كذ جات الي الواعلة ا 0 إذاتحصل 
اتا قنيكن: 

التسااشة: ان"أجرَاء الركب الحقيقي يحتاج بعضها إلى نفض.حقئ تتحد كتحقيقة 
واحدة, وقدعدوا هذه المسألة ضروريّة وقدمرٌ الكلام فيها تحن الرقم (937): 

ّ إن الأستاذ متظلَه العالى - بعد الإشارة إلىالمسألة الث لثتعطف الكلامعلى المسألة 
السادسة؛ وكأته أراد أن يشي رإلى أن السابقة هي مبنى اللاحقةلكن موضوع الأولى هو 
الأجزاء الذهنيّة وموضوع الثانية هوالأجزاء المذارجيّة» وعلى فرض اعتبار الجنس والفصل 
ملا ل ا نك لحذه القضيّة البيّنة. 

ولايخق أن مففادالمسألة السادسة هواحتياج ج أجزاء اللركب بعضها إلى بعض في الجملة» 
وهوأعم من كون تركيب الأجزاء اتحاديَاء ولعله لأجل ذلكعبرٌ الأستاذ متظله 
العالي بقوله «يترجح» دون أن يؤكد عليه كنتيجة يقينيّة . 


. ١84 راجع الأسفار: ج ء ص /اا» وراجع الشوارق : خاتمة المسألة الخامسة من الفصل الثاني: ص‎ ١ 
ا تراجع الأسفار: ج هء ص 185-187 وخناتمة المسألة الخامسة من الفصل':الثاني من الشوارق: ص‎ 
١ 61- 











تعليقة النهاية 118 


١١‏ قوله «وذلكأنَ الكثرة...» 

يرد على هذه الجّة' أنَ نق كون الكثرة من ذاتيّات مهيّة وعوارضها اللازمة لايثبت 
كا ماعنا نا ايها يحتاج في عروضه إلى سبق مادّة و استعدادء موا زكونها 
من المعقولات الشانية الفلسفيّة التي ينتزعها العقل ويكون عروضها في الذهن واتصافها 
في الخنارج ..ولعله لأجل ذلك عدل الأستاذ .سمدظله عن جعل الكثرة «عرضاً مفارقاً» 
إلى قوله «كانت الكثرة بعرض مفارق» لكته بذلكلايكون عدلاً للتقادير الثلا ثة الأخر, 
ومع ذلكلايجدي ني دفع الإشكالء فإنه لوكان مثل هذه العوارض محتاجاً إلى سبق 
استعداد ومادّة لاحتاج الوحدة أيضاً إليهاء وه وكماترى. و كيف كان فالحجّة منقوضة 
بامجرّدات المثاليّة بناءً على القول بالوجود العينى لها وتعتدها. 

ويمكن إقنامة حبّة على تفرد كل من المفارقات الفقليّة بصيغة توافق أصالة الوجودء و 
هي أن يقال: تميق الكثرة في الوجود إمّا أن يكؤن يلحاظ المراتب الطولية؛ و إمَا أن يكون 
يلجا اخستلاف حدود الوجودات العرضيّة, وما أن يكون بلحاظ انفصال بين وجودين 
متّحدين بحسب المهيّة وبحسب المرتبة الوجوديّة, و الأولان ينافيان الوحدة النوعيّة, والأخير 
يستلزم الوضع» وهوينافي التجرّد العقليّ . لكن يلاحظ عليها أن حصر الكثرة في الوجوه 
الشلاثة غيرعقليَ لعدم الدوران بين النني و الإ ثبات: فلاينني احتمال وقوع الكثرة بنحو 
آخرء وإن لم نكن نعقله بالفعل. 





داتع اليو ال]النعافي] مع المقالةالمنامسة امن إلهيّايت,النفاء وتلق صدو إل أن عليه رص !8161 و 
راجع التحصيل :ص د ٠‏ د والمسالة السادسة من الفصل الثاني من الشوارق :ص ٠55‏ والتغليقات :ض ١44‏ . 















المرحلة السادسة 


الفصل الأول 


- قوله «وهى المسمّاة بالمقولاات» 
سَميت بذلكلأنها تحمل على الأشياء حملاً ذاتياً ولايحمل عليها شئٌ كذلكلأنه ليس 
فوقها جنس . وأمَا مل الفصول علها فقدمرٌ أنه حمل عرضيّ . 


٠‏ قوله «فلايكون شي واحدٌ جوهراً وكمامعاً» 
وزعم قوم جوا زكون شي واحد جوهراً وعرضاًء وهم شبهات ذكرها في الأسفارو 
أجاب علها' . 
- قوله «إنّ المقولات عشر» 
وأوّل من أحصاها هوا معلم الأوّل في كتابه «قاطيغورياس»' (- المقوللات) وكذا قي 
كتابه «طوبيقا» (- الجدل) وصرّح في الثاني أن عتتها عشرة"؛ ونقل عنه أتباع المشائين 
من فلاسفة ا مسلمينء وحكى أبوالبركات البغدادت عنه أن الأجداس العالية عشرة» تسعة 
اعراض» منها وجوديّة كالبياض والسواد والطول والعرض والعدد و نحوهاء ومنها ذهنيّة 
كلسب امئاق لكن قال شيخ الإشراق مالفظه «وأمَا المقولاات فليستّتتمأجحوذة 
١‏ راجع الأسفار: ج 4» ص 8-7١‏ 1» وراجع الفصل السادس من المقالة الأولى من قاطيغورياس 
الشفاءء وراجع التحصيل: ص 21407 والمباحث المشرقية: ج ١ء‏ ص 154-151ء والقبسات: ص 
106 
راجع منطق أرسطو: الجزء الأول» ص فا"ا. 
«سراجع الجزء الثاني من منطق أرسطو: ص ٠17‏ 0. 
؛-راجع المعتبر: ج “اء ص ١4‏ , وراجع التعليقات: ص ١74‏ و178. 








تعليقة النهاية 1 





عن ا معلّم بل عن شخص فيثاغوري يقال له «أرخوطس» وليس له برهان على الحصر 
في العشرة»١.‏ و لعله وقف على كتاب لأرخوطس باسم المقولات فظنّ أنه نفس الكتاب 
الذي ينسب إلى أرسطو. قال الحسن بن سوار «ويقال إِنَّ أرخوطس رسم كتابه في المقولاات 
وهويتضمَّن المعاني التي يتضمّنها كتاب أرسطوطاليس هذا إلآمعاني يسيرة في الأقاو يل 
الكلّية, ..»؟: و كيف كان فلايتبغى التشكك في نسبة القولات العشر إلى أرسطو. 

وقال صدرالمتأهين: «إنَّ امرادمن انحضار الأشياء فنها أنَّ كل ماله من الأشياء حدٌ 
نوعيٌ فهومنحصر في هذه المقولات بالذات» ولايجب أن يكون لكلّ شي حدٌ وإلا يلزم 
الدور أوالتسلسل»5 وقال في موضع آخر: «إنة لامقولة خارجة عن هذه العشرة» والشيخ 
احتج على ذلك بحجّة ضعيفة اعترف برداءتها ولذلكطو يناها» ثمّ تعرض لكيفيّة خروج 
الوحدة والنقطة و الآن والوجود والشيئيّة والحركة والاعتبارات العامة وكذلكالفصول 
اللبسيطة والاستعوّات والأعدام منهاء وقال في آخ ركلامه «والشيخ قد سلم خروج هذه 
الأمورعن المقولات العشرء وذلكلايناقض.دعوى عشريّة الأخناسن العاليةءفإنَ الدعوى,أنَ 
كل ما كانت له مهيّة متحصّلة من جنس وفصل فهو تحت إحدى هذه المقولات. فالبسائط 
كنفس الاجناس العالية والفصول:الأخخيرة والأنواع البسيطة واطويّات الشخضيّته 
خروجها غيرقادح في الحصر»' . 

وقال الشيخ في موضع من الشفاء : «وأما تحن فلانتشدّد كل التشدّد في حفظ القانون 
المشهورمن أن الأجناس عشرة: و أن كلّ واحد منها حقيقي الجنسيّة» ولاشيٌ خارج 
منبا» 2 


- قوله «ومفهوم العرض...» 
الفرق بين مفهوم العرض ومفهوم الجوهر بأنَ الأول منتزع من نحووجود الشي: دؤن 
الغاني تحكم فإن الجوهر هوالذي يوجد لاف موضوع-والعرض هوالذي يوجدّ في موضوع » و 





١ت‏ راجع التلويخات: ص 1١١‏ . 

21 راجع تعليقة ا حسن بن سوار عل ترجمة كتاب ا مقولات» في منطق أرسطو: ج »١‏ صن 05 

راجع الأسفار:ج لاص 4١‏ . 

راجع الاسفار:ج 4 »ص ”. 

د- راجع الفصل الثاني من المقالة الثانية من الفنَ الأول من طبيعيّات الشفاء (ص ؟4) وراجع المباحث 
المشرقية :نج ١)ص‏ 10/1-154. 








1 المقولات العشر 


لازمه أن يكون كلاهما من الاعتبارات العقليّة والمعقولات الثانية الفلسفيّة ىما اختار في 
حكمة الإشراق» وقال في التحصيل : «ولعلَ نسبة الجوهر إلى ماتحته في أنَّ الجوه ر لازم نسبة 
العرض إلى ماتحته إلى أن قال- فيشبه أن يكون الجوهريّة من لوازم الجسم وغيره ممّا هو 
تحت الجوهر»". ومن جانب آخرفقد أنهى المقولات في القبسات إلى مقولتين هما الجوهر 
والعرض حيث قال بي كلام له «فإذن لمقولات الجائزات جنسان أقصيان» وكل حقيقة 
معأضلة من الهيّات اللمكنة تحت أحد ذينك الجنسين الأقصيين لامحالة»فليتفتت» ".و 
قالفي المطارحات بعد ذكر المقولات|العشر والمناقشة فيها: «و يكن تقسم المهيّات إلى 


جوهر وهيئة» ' . 


١1‏ قوله «وعن بعضهم ان المقولات أربع» 
فرعو و33 تال تحت ااا 


4 قوله «وعن شيخ الإشراق...» 

قال في التلويحات: «و لمّا كان ا محمول عليه الوجود إِمّا فوجوذاً لافي موضوع وهو الجوهر 
وإمّاموجوداًفيه إِمَاعْيْرْقَارَالْدَاتَ كالحركة: أوقارّها الذي لايعقل إلأمع الغيروهو 
المضافء والقارٌ الغير الإضافي إِمّا أن يوجب لذاته التجزي والنسبة وهي الككية» أو 
بك لان ذانلك رعو لكف فادارت النقهات دن الترلات 1 1 0 





١‏ راجع حكمة الاشراق: ص »7١‏ وص الا. 
«راجع التحصيل: ص 817. 

«ب#راجع القبسات: ص 4١‏ . 

؛راجع المطارحات: ص 14 

دراجع المطارحات: صن 1/8. 

راجع التلويحات: ص ١١‏ . 








الفصل الثاني 


». قوله «وتقييد ا موضوع بكونه مستغنياً عنه..‎ ١١ 

قد اصطلحوا على الفرق ببن امحل وا موضوع باختصاص ا موضوع بماهومستغن عمًا يوجد 
فيه وعلى ذلك يكون قيد الاستغناء توضيحيّاًوقد نسب شيخ الإشراق إلى القدماء تعريف 
الجوهر بالموجود لاني محل ". وقد يطلق الجوهرعلى الوجود الذي يسلب عنه الكون 
في الموضوع وإن يكن له مهيّة. قال الشيخ في النحاة «لوقال قائل في الأوّل 2 
إِنّه جوهر لم يعن إلا هذا الوجود و أنه مسلوب عنه الكون ف الموضوع » ". 


5 قوله «ىا تقدّمت الإشارة إليه» 
وذلكني الفصل السادس من المرخلة الخامسة؟:. 


7- قوله «ومن الأعراض مالاريب في عرضيته» 
العيةً ن من الموجودات العرضيّة هوالكيف النفسانيّ المعلوم بالعلم الحضوريٌ و يليه 
الكيف المحسوس في الجملة. ونقل في الشفاء أقوالاً من بعض القدماء بجوهريّة الكم 


٠‏ راجع الفصل الاول من المقالة الثانية من الهيات الشفاء» والتحصيل: ص 447 والأسفار: ج 4» ص 
م01 

.77١ واجع ا مقاومات» ص ,و والمطارحات: ص‎ -١ 

#- راجع النجاة: ص 18١‏ 

خ-وراجع هذه التعليقة: الرقم ؛ ٠‏ اوه١٠.‏ 

دراجع الفصل الأول من المقالة الثالثة من إليّات الشفاء . 








قل المقولات العشر 


- قوله «لأنْ كون المهيّات العرضية...» 

حاصل الحجّة أن العرض قائم بالموضوع, فإن كان ا موضوع نفسه قائماً موضوع آخرمن 
غير أن يجني بإ ىمنا ختيئية نذاته حيثية الاستغدا ستغناء عن الموضوع لتسلسل . فهناك مهيّة حيثيّة 
م أنها لاني موضوع: و بعبارة أخرى 90 في موضوع» ذاتي لها أو كاشف عن معنى 
ذاتيّ » وهذا بعينه معنى كون الجوهر جنساً لمايندرج تحته . 

و يلاحظ علها أن قيام العرض با موضوع يستلزم وجود مالايحتاج إلى موضوع » لكن 
لايستلزم كون الجوهر معنى جنسيّاًء ب| ل يكني أن يكون موضوع العرض بحيث ينتزع العقل 
عنه هذاالمفهوم, و بعبارة أخرى : يكني أن يكون الجوهر ذاتياً موضوع العرض باصطلاح 
كتاب البرهان كالإمكان للموجودات الممكنة والوجوب للواجب تعالى» والعرض 
للمهيّات العرضيّة, ولايلزم أن يكون ذاتياً باصطلاح كتاب إيساغوجي . 


8- قوله ««جامعاً ماهو يَا» مفعول ل «استلزم» في الموردين . 


قوله «وانتهت المهيّات إلى مقولتين » 

قدعرفت أنه لادليل على فساد هذا التالي» والأولى النقض بالإمكان الذي هومعى 
وحدانيّ منتزع عن جميع الجواهر والأعراض» فيلزم كونه جنساً مشتركاً يينهاءبل النقض 
بمفهوم الوجود المشترك بين الواجب والممكنات. 


قوله «فالمعؤل في إثبات...» 

كتب الأستاذ مدظلّه في هامش الكتاب «كون وجودالعرض لغيره (ناعتاً للغير) 
معنى سلبيّ - إلخ-» ويلاحظ عليه أنّ كونه معني سلبياًمنوع » بل لقائل أن يعكس الأمر 
فيقول «كون وجودالجوهر لاف في موضوع » معتّق سلبيٌ» قال الشيخ في إلهيّات الشفاء 
«وليس معنى جوهريّتها إلذأتها أمرليس في موضوع - إلى أن قال وأمًا أنه ليس في 
موضعع فهوسلب»١‏ . ومع التسلم فعدم اقتضاء المهيّة للمعنى السلبيّ ممنوع ومنتقض بالإمكان 
الذي هو سلب الضرورتين على ما صرح به . ؤيستفاة من كلامه هذا أن الفهوم الجامع إذا 
كان مفهوماً إِيابيَاً كان ذاتياً أولازماً للذات بحيث يكشف عن وحدة ماهو يّة لكتّه ممنوع 


و منتقض مفهوم الوجود» فليتأمل. 





را جع المصل الثاني من ا مقالة الثانية من إِهيّات الشفاء وتعليقة صدرا تألهين عليه ص 84. 








الفصل الثالث 


قوله «قالوا إن الجوهر. ..» 
: 5 0 5 
هذا التقسيم للمشائين ', وهومبني على وجود الهيول كجزء للمهيّات الجوهريّة 
الماديّة» ولابتمن جزء آخر لها هوالصورة» ومع إنكارها على ماذهب إليه الإشراقيّون 
وامحقق الطوسيّ - تصير الأقسام ثلا ثة: الحرّدات التامّة, والنفوس ء والجواهر الجسمانيّة. 
يمكن إلحاق قسم اتح إلمها وهوالجوا هرالمثاليّة (البرزخيّة) الى ها ضفات الأجسام عل 


ى 
د 


لثبات. وقوهم «ذاعلاقة انفعاليّة» احترازعن العلاقة الفعليّة الو تى للعقول. وقال 






في العلويحمات: ((وأقسام الوه أرا بعة : خسمء و حرّءاه الميولى وا! صر وخر مق 
هذه الأقسام الثلاثة المفارقات»' و كلام هذا مَبتِن على تماشاة المشَائنَ وإ فَهُو 


ل 


من المنكر ير ن لوجود الحيولى. 


١7+‏ قوله «على أنك قل عرفت.. 

قدمر الكلام فيه تحت الرقم (؛ ٠١‏ و5 .)٠١‏ 
؟ ١‏ قوله «ثم قال مشيراً...» 

حاصيل وجه الأجوديّة أن الكبائن في لمحل لايخعصٌ بالصور الماديّة» فإ الصور 
الإدراكيّة أيضاً حالة في النفوس". ولايخنى أن الصور الأدراكيّة من قبيل الكيفيّات 





:40/ راجع آخرالفضل الاول من المقاله الثانية من الهيات الشفاءء وتعليقة صدر والمتأهين :ض‎ 2١ 
.77١ ؟راجع التلويحات : ص 1 والمطارحات: ص‎ 
ُ 


«سراجع الأسفار:ج 4 ص 174 وج 3 ص 7١‏ 





١ه‎ 





1 | 


النفسانيّة عندالمشهورء فهي خارجة عن المقسمء و أمَا 





١‏ قوله «على أن عطف...» 





من الواضح أن ن التقسم م الوا ليّ للجوهر لابدّ و أن يكون شاملا لجميع وميه فالمراد 
بالصورة الماديّة جبيع الصور المنطبعة 1 ى الاتصا ل الجوهريّ على 
حي فشرهد اناف ا لا ور الفلبيعية أي الغتصتوية والمعدنية وغيرها) هل 
الامستداديّة (أي الصورة الجسميّة) إشاء رة |! لى هذا التعمم » وليس بصدد تقسم دانوي حتّى 


يردعليه مثل هذا الإشكال. 








الفصل الرابع 
في ماهية الجسم 


57 قوله «ونسب إلى أفلاطون» 
وينسب إلى الرواقيّينء وبه قال في حكمة الإشراق '. 


7 قوله «ونسب إلى شيخ الؤشراق» 
وهوظاهر كلامه في التلويحات ", وقد تصدى الشرّاح للجمع بين قوليه '. 


- قوله «ومثله كلّ وسط مفروض » 
أي من الأجزاء التي لا تتجرّىء يعني أنّه كلما ازداد الوسط عد الم يوثّرفي الحججب 


شعاًة, 


- قوله «قال الشيخ في الشفاء *» 
وقد ذكر تفصيل القول في انقسام الأجسام في الطبيعيّات"» وقد تصدى صدر التألّهين 


هء ص ؟15-17ء والقبسات: ص 4-18 .7١‏ 
راجع حكمة الإشراق: ص /٠١‏ وص 88. 
“اسراجع التلويحات: ص .١64‏ 
4 سراجع الأسفار: ج هص .18-١10/‏ 
وراجع الفط الأول من شرح الاشارات؛ وراجع الاسفار:ج هص 45-14 . 
+-راجع الفصل الثاني من المقالة الثانية من إِلهيّات الشفاء والأسفار: ج هء ص .7١‏ 
/اراجع الفصل الثالث من المقالة الثالثة من الفن الأول من طبيعيات الشفاء: ص 50-80. 











المقولات ا لعشر 





لإثبات أ نَ هذه المسألة من ٠‏ مساكا ل الفلسفة الأولى» و إنما تعرّض الشيخ لها في الطبيعيات 


داعتبا ركونها من مبادى علم الطبيعة ١‏ 


قوله «نعم لوسلم...» 
ل لاق ا ماري اك سك تقد فس فل قالم خا ياءه 
مبقة الطاقة ليست معلومة بد بحيث مكن تقديم تفسي فلسف قاطم لهاء وبناء تملى 


م 


ا ع 


لتعارفة (| لمادّة الفيزيائيّة) حاصلة من تراكم الطاقات, لا نخرج الطاقة عن 
جد الجسم بالاصطلاح الفلسفي - حتّى يستلزم فرض جنس فوقه. لاستحالة تركب 
مايقبل الأبعاد الثلا ثة م 0 ذلك :وقد أشارؤ الأسفاء 


إلى قول شاد بأنَ الماء رطوبة 


متراكمة؛ وان التر راب يبوسة متراكمة" 1 





مم اجع الأسفار:ج هص 27 والقبسات: ص اكلا 





؟س#راجم الاسفار: ج »)ص /10". 
2 ج6ةء)ص 





الفصل الخنامس 


١١‏ قوله ««في ماهيّة المادّة» 


ره متدق أن أ دات المادية تتبدّل ! إلى د ا » فتتحدّد انار 
في الل الموحور مويخود ترق . 39 


خاصّة. فالمتبدّل منه يسكّى بالقياس إلى المتبدّل إليه مادّة وهيولى, و إذا كان المتبدّل منه 


لاء 


نفسه مَتبدلاً من موحود اخركان ا أن 


ينتبي إلى مالم يتبدّل من موجود اخر 


ثمَ إن المتبدّل إليه ليس مبائناً للمتبآ 









انتفاء موجود و تحقّق موجود اخ 
بكي كل ام دل منهء أو كل المتل إليهء أو بعضا م: 
بدّل إليه؛ أوبعضا من 


لأوّل يكون المتبدّل إليه واجداً لكلّ - معدل منه مع أمر 


لى النبات مثلاء وعل الثاني يكون بالعكس كالتبات المتبدآل 











! لمجاب وعا لى اثالث يفقد المتبقل جزء 


و يحصل على خزء اخرء كما يقال في 





0100 : 
تبدّلالماء بخارا إن الصورة المائيّة تفسد و نا دت الصورة |! لبخار ري مكانها يي و الم 
الباقية من الماء . 
بافيه من 
0 5 مركي أ إاء الث لك ها 5 و41 يا .2 
ثم| يقع الكلام ي ان الجزء لمشترك هل هوموجود بالفعل بي كلتا الحالتين اويكوت 


ا 


ْ - 7 ل خم - ك1 ون “وى حوقة 
فعليّته رهن الجزء الاخر بحجيث يكون كل من المتبدّل منه والمتبدّل إليه ذافعليّة واحدة هي 





١سزاجع‏ حول معق لتبدّل والانقلاب الفصا السايم مر القتالة 





؟مسنبز زاجم الأسفا راجن 3 الفح ٠‏ 
حص رجه ص 210 والمعتير: ج “ا ص ١‏ ا 









و8١‏ المقولات العشر 


فعليّة الضورةفقط ؛#فإنيق بفَغليتَة فعا أمكن القول بكون :هيوق 
الأول موجود أ بالفعل باقياً بعينه في المركبات والموالية وغدا هوالقول المشوب إلى 
أنلاطون وبأشياعه من الزواقيق ستعق مانسب المت ومن تبفهغ من فالاسفة المشلهيئ 
كتمهم الإشراق وا محقق الطؤسيّ وغيزهما !+ إن ل يجزذلكتعيّن القؤل بكون المادة 
المشتركة أمراً بالقوةق» وإنما | تصير بالفغعل بفضل الضور المتعاقبة علينا ا ونالتاللي تكون الميون 
و ٠. ٠.‏ 

الأوى قي ذاتها فاقدة للفغليّة؛ ونتخصضل: بالفع بعزض الضورة الإتسمية الكلازمة لماء و هذا 
هوالننذي يتسُب إلى أرسطو'.و أشنيتاعه» وإليه ذهت أكثرفلاسفة المسلئن>كالفاراينٌ 
والشيخ الرئيس وصدرامتألهين. 


و للهيوى اضطلاحات أخرى لخسلبة الاعتبا رات اختلفة قال ١١‏ جح مدعي 





من جهه ة:أنها بالقوةقابل لضورة أو لضور يسمّى هيولى .لها 
ذا 


».ومن جهة أنّها بالفعل حا 
لصورة يسمّى هذ لموضع «موضنوعا 0010 معنى الموضوع ههنا معيق ا موضوع 
الذي أخجذناه في المنطق:جزء رسع الجوهة إن الهيول .لا تكوتمُوضوعاً بذلك المع البتة» 
هذا ومن جهة أنها مشبتركة للصو كلها تمق '«ماةة.وطينة» ولأنها مُتَحلَ إلينا 
باتعتحليل.فتكون:هن.الجزء البلبيظ القابل للضّؤرة من /جلة المرككب يسم :(«أسطقشاً» و 
كذلك كل مايجْري ف ذلك مجزاهاءولأنها يبتدئ منها التركيب في هذا المعئ بعينه يست 
«عنضراً» وكذلك كلّمايجري في ذلك جراهاء فكأنها إذاءابتدىْ منهاءيسمّْ غنصراًوإذا 
انشذئ سنال اكطة وانتيقج اللا مفلل سطع لياه إذ1 امسلل ]مهو أرط يأتعواء 
الركب)؟., 

وقال صدزامتالهين: «وزها يتركون:هذه. الاضطلاجات فيطلقون لفظ الميولى على 
فاللفلكمن الجزء القابل و:إن كان ذلك القابل أبداً بالفعل»:و كذ لك يسمونه مادّة مع أن 
مادّة كل واحد من الفلكيّات مخصوصة به» ؟ 


١ن‏ قوله (الازيب أن الجسم .:» 


1 01 أن أسا 
قدظهرمن البيان السابق أن اساس 





التراع ّم كاله الو أنهها :حداف الأتحسام 
لتراع في وات هل و 


. 1١48 وبه قال أبوالبركات في المعتبر:ج ص‎ ١ 
5 


؟- وانكر ابواليركات نسبة القول بان الهيول قوة محضة إلى أرسط فراحَة مع ا معتبرج *اء ص ٠*‏ 1 


. ِ 
لاول مر طبيعيّات الشفاء: ص 0 
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جزء يكون في ذاته أم رأبالقوّة فاق دأًلأيّ فعليّة سوى فعليّة أن لافعليّة له عل جدتعبيرهم ت 
أولا؟ وقديعبّرعنه بالاختلاف في وجود الميولى الأولى وعدمهاء كم قد يعتّرعنه بأنَّ الجسم هل 
هوالهيول الأول أوهوهيول ثانية م ركبة من جزء غيرمتحصّل هوا هيو الأولى وآخرمتخصّل 
هوالصوزة الجسميّة.. وقد عرفت أن المشّائين وأتباعهم قائلوت بكون الجسم ماذة ثانية مركبة 
من اهيول الأولى والصورة الجسميّة» وقد أقامواعلى ذلك حجّتين معروفتين ببرهان الوضل و 
الفصل وبزهان القَوّة والفعلء وقد بيّهما الشيخ في إلميّات الشفاء١‏ وصدرالمتألهين في 
الأسفا رمع أبحاث تعلق بهها "+ وتعرّض حجج ضعيفة أخرى ولمايرد عليها"» كما أنه تعرض 
ل ل : 

وقدعوّل: الأستاذ مدظَلَه الغاليب غلن البرهان الثاني و حاصله أن للنجسم حيفيّتين : 
إجحداهما:حيثيّة كونه أمراً بالفعل. والأخرى جيئيّة كونه قابلاً للضور والأعراض:اللاحقة 
به وهما حيشيّتان متباينتان فلابد من كونه مركباً من أمر ين عينيّين وهما الهيولى التي 
حنيشيّة ذاتها حيثيّة القؤة والقبول, والآخرهوالصورة الجسمية التي بها فعليّة الجسم *. ثم 
تعرّض لإشكالات أوردت عل الحجّة وتضدّق للإجانة عليها. 

وحيث إنّمدارالاستدلال. والإشكال والجواب على مفاههم القوّة والإمكان 
والاستعداد ينبغني الإشارة إلى معاني هذه الألفاظ , فنقول: أمّاالإمكان”.فقدمر شرح 
معانيه ني الفصل:الاول من المرحلة الزابعة في المتن» ومنها الإمكان الاستعداديّ الذي 
يعتونه من مقولة الكيف كما سيأتي بيانه في الفصل الرابع عش رمن هذه المرحلة» وقد أشرنا 
سابقاً (نحت الرقم )١‏ إلى أن الحق كونه من المفاهم الانتزاعيّة . 

وأمَا الاستعداد فقد قيل إنه من مقولة الإضافة» وقيل إنه كيفيّة ذات إضافة» ويفترق 
الإمكان الاستعداذيّ عن الاستعداد بلحاظ النسبة إلى المستعدله في الأول و إلى المستعة 
في الثاني . 


١‏ راجع الفصل الثاني من المقالة الثاني من إهيات الشفاء؛ وتعليقة صدر المتأهين: صن ه80" وراجع 
الفط الأول من شرح الاشارات» وراجع النجاة: صن .7١1‏ 

- راجع الأسفار: ج دص 14-17 .1١‏ 

“ا راجع الأسفار: ج .ص 178-119. 

4 راجع الأسفار:ج هص ١/ا-/ا/.‏ 

وسراجع الاسفار:ج هص 1١٠١‏ 


> راجع الفط الخامس من شرح الاشارات» وراجع التلويجات: ص 0١٠-48‏ . 








لل المقولات العثتر 





و أمنا القؤة فلَها امعان ختلفةٌ أيضاً', ومئن:خلتها ما.ينطبق عل 'الإمكان الاستعدادي» 
وقد:ذكروا وجوهاً للفرق بين القوة والاستعداد ', من أهمّها اختصاض الاستعداد بالمعى 
العرضيّ وشمول:القوّة للمعى الجوهري الذى ينطبق على اطيولى الأولى» وذكزوا أن النسبة 
بين القّة الجوهرية والقوة العرضيّة هي . النسبة بين الجسم الطبيعّ والجسم :التعليمي .وقد 
تستعمل الفوة مق أخضّ من نع الإمكان ن الاستعداديّ وهي يي تى المقاومة وصعوبة 
الانفعال, ويقابلها اللاقوّة معتى عدم المقاومة وسهولة:!/ لانفعال::ويعمّهمها الإمكان 
الاستعذاديّء: كا أنها قد تستعمل معنى:أعم من:الإمكان الاستعداديٌّ خنِث تستعمل معق 
مطلق الاستعداد في حين يخصٌ الإمكان الاستعداديّ بالاستعداد الشديد. 

إذاعرفت هذا فاغلم أنهم اعتبروا استعداد الجسم:لصيرورته شيئاً آخرعرضاً قائماً به 
وقالواآ إنَ الجسم ما أنه أمر بالفعل (أي الا تصال الجوهري على حت تعبيزهم ) لايصلح أن 
يكون جاملاٌ ف والاستتمداد : فته حنيية أتزى جوهريّة حاملة هذهالقوة العرضيّة وهي 
المعلولة الأول بي خنيفيّة ذاتها حيغيّة قوة جبيع الصور رالممكنة اللحوق بهاء ولا فعليّة لها في 
ذاتهاء ونسبة يليك إلى جميع الصو رمتساو ية و إن تتعيّن صورة خاصة ها بعروض قوّة 
عرضيّة خاضةلماء فالقوّة الجوهريّة البهمة تتغيّن باستعدادات عرضيّة كها أن الجسم 
الطبيعيّ (وهوالا تصال الجوهريّ غيرا متعيّن) يتحدد بعروض الجسم التعليميّ له". 

ويلاحظ عليه أَوَلاً أن آلقَوة والإمفكان.الاستعداديّ مفهوم ينتزعه العقل عن حصول 
شقرائط ينتيل تق ه نيدبا وام أمراً عينياً حتى يحتاج إلى حل يحل فيه . توضنيح ذلك 
أن التحارب تبديئا إلى أنّ ‏ تحقّق كل حادث منوط ل بحصول أمورفيه وارتفاع أمور أ زع بعطدية 
وبعد معرفة ذلك نعتيرَالمادة الواجدة للشرائط والفاقدة للموانع مستعدة لتحقّق الخادث 


المعيّن استعداداً تامّأء وإذا كانت واجدة لبعض الموانع أوفاقدة لبعض_الشترائط ثعتبرها 

١‏ راجع الفصل الثاني من المقالة الرابعة, والفصم الرابع من المقالة السادسة, والفصل الأول من المقالة 
الثامنة من إهيّات ت الشفاء»ء و تعليقة صدرا! لتأهين 0 >» والتحاة: : ص 4 ١7ء‏ والاسمار راج “ا ص 
“؟حق, والتلويحات: ص ,”١‏ والمطارحات: ص ٠٠م‏ والمباحث المشرقية: ج اءص 4لا وراجع 
المرحلة التاسعة في المتن. 

#س راتم الأسفان: هع صن بقياء ورائهم المندء وا معاد لصدر ال تالمين: ص 8 1. 
جع جة» ص رام للد ين ص 

متو حسمي معن الجسم الت لتعليميّ راجع الفصل ألع في من المقالة الثانية, والفصل الرابع من المقالة الثالثة 
لست الا لانن : ص 04 وص ١‏ وراجع التحصيل: ص "١١‏ 
والاسفار: ج هء ص .5١-/5‏ 
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تتتضعدة للا اشتعةا د أناقضاً: 'واحلمل:اختلاض الشزائط الموتحودة كفزة وزقَلَة تبلل القوة 
والاستغداد شلدةٌ وضعفاً وتماماً ونقضاًء وقر با وبعداً. ولانعى بقرب:استعداد اجنين 
للتحبناة وابُعند استغةاد النطفية لها مثلاً إلا أن الشرائط الخاضلة في الجين أكثزمنها 
يالتنظفة'» وليس وراء تلك النشرائط عرض اخرَحل فيه:يسمّى بالقوة أو الإمكان 
لان ادي او حنيستث إن حصول الشرائط تدريِيٌ عادة يعتبر الاستعداد أمراً يشتد شيئاً 
تكتشا توهةاغوالةه ي بوهم أنه أمزعينيٌ يسيرمن الضعف إلى الشدّة» ومن النقصن إلى 
القام» ومن البّعد إلى القرب . وليس كذلكفي الواقع» كب كيف وقد يكون في مشأ انتزاعه أمور 
عدميّة كارتفاع الموانع 
وجدير بالذكر أن صدرا تألهين بالرغم من تأكيده في عدّة مواضع من كتبه على كون 
الإمكان الاستعداديّ عرضاً قائا با موضوع», صرّح في موضع من الأسفاربآن مرجع 
الإشبكان.الاستعلن ادي إلى زوال المانع والضد إِمَا بالكلية وهوالقوة القريبة أو بالبعض و 
هؤالقوة البعيدة" . وصرّح في المبدء والمعاد أن مَعتى وجود الااستعد اد وي في الخارج اتفعافك 
الِشيٌ الخارجيّ به" مماه و كالض ريح في أنّه من المعقولات.الثانية الفلسفيّة لام 
لمعقولات الأول المند رجةفي المقولات الماهويّة 
وثانياً أتهم نعتبرون حدوث كلّ حادث جوهريٍ أوعرضيّ متوقف عل حصول 
استعدادي المادّة» فلوكان الاستعداد غرضاً عَينيَاً لتوقف .حدوثه على حصول استعداد 
آخروهكذاء فيزم أن تحصل استعدادات وقوى غيرمتناهية لحدوث شي ماء وهو 
كطلترى” 
لايقال: إنم| يلزم التسلسل إذال تنته سلسلة القوى إلى مانحيفيّة ذاتها حيغيّة القوة. 
فإنهيقال: الكلام في القؤى العرضيّة التي تتعيّن بها القوة الجوهرية (أي المتوى) 
فلوكان عروض كل قوّة عرضيّة متوقفاً على حضول استعداد لها لزم التسلسلء ولا يجدي 
كون اطيولى قوة محضة لكل الصور و الأعراض» خروجها عن تلك السلسلة. 
لابقئال:. .إن المنينول تنستدعن +بذاتها. قوة.عرضيّة , خاضة: ثم تصيرهي واسطة 
لاستعدادها لغيرها ا 
6 راجع المسألة اخامسة والعشرين من الفصل الأول من الشوا 


اشاراجع الأسفار: ج اصس تا 


#راجع المبدء والمعاد لصدر المتأهين: ص 8-716 1". 








1 المقولات العشر 


فإننه يقنال:انسبة:الميوك إلى جيم مايل فيا متساوايةعل:الفرظل] قلابمعة 
للج ايم 5 وض فلانمعق 





لاستدعبائها لعرض معيّن» مضافا إلى ان .هذ اإلفرض يستلزم قدم ذلك العرض بقدم الحيولى 
| لى.زعمهم + فلايجدي فرضه لتعلي الحوادث, فافهم. 


وثالفاً أن 00 الفعل زماناً» فإن اعتبرت الهيولى الأول قوةً لا ره 


ٍ- 00100 حجن رودن 2 
ابلقسملتة أنضيلا لزم تنفد مهاعلها عليها بالزما ك2 ولرم ال يحول ها فعليّه قبل حدوت الصورة 





البسميّة. فينقل الكلام إليهاء مع أنه يعارض قوهم بما 
التباعزهم! اندايعا رض فوهم /؟ 
إن ,تنعت قنوةٌ للصوزة الجسميّة لزم.كون الهيول قابلة لها ليسن فبها قوّة قبوله»ى فى ذلك هدم 
لإْنناسْنَ.الترهانها 
ن البره 





الح 21 الاك للم ا ب 
رمه :الصورة اعخسمية للهيولى: امنا 4و 








ورابعاً أنه على فرض 9 | ع ل جونهري 
حار أن ككنون 12 اهيز لست الةَمَنَ نْ مر مرات. 


وجود الجوهر. وأمَا قولهم ان -- اي كون الشي 





1 َّ اه وواللا ء- لجا د دنأ لظ ١‏ 
لغنائرة ختيغيّة الوحتدان لخَيمَبَه القتقنذان, فنمتوعء:لان نهذا التغاير إنّا يحصل بتحليل 
بره حيسي و : 





من العمز 'ضترورَة عد كو الفقد ان نما . وها 0 القبول امرا 
ل 0 . 0 0 


انتزاعيًا, منشاه اتحاد وجود سابق بوجود لاحق, فالفّدان مفهوم ينتزعه العقل م 


نقص الوحود السا 
وخامسا 

بالفعل» ولامعنى لقيامه بالقوة ا حضة التي 
لاإيقال: الميوّك تتحصل بفضل ال 

لما بذلك : 
فانهيقال:: 












ع لت - 
وستادسا ان 2 حظ 
7 ع 
من الفعليّة إلا أنَهُ لافعليّة له» وهل هذا إلا كفرض موجود لا وجود له إلا أنه لاوحوة له؟! 


لاتقال:-فقدان الهيوك للفغلية إن فويحنتب ذاتجا"و, امن عوك 


فهاء وليس معنى ذلك وحود أمرفاقد للفعليّة مطلفناًء ٠‏ بل المهيول توحد 2 احلذار مع |! 


كت 6 


تتحضصل بتحصّلها. 
فإنهيقال: 





7 2ه 1 1 1 
د نه ليس للحسم ازيد من 
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بالصوزة أن الصورة واسطة لعروض:الفعليّة والتحضّل للهيوك؛ فالفعليّة ليسلتآصفة ثابتة لها 
في الحقسيقة .بل هي وصنفب بال متعلقهاء»نظير ما يقال من أن المهيّة موجودة ف الخارج 
بعرض الوجود, فغاية مايمكن أن يقال بشأنها أنها اعتبارعقليَ» وقد صرّح صدرالمتالهين في 
موضعمن الأسفار بأنها أمرعقلي ١‏ وني موضع آخربأنَ المادّة أمزغدميٌ ' وقال ف المبدء 
والمعاذ: الاش عنذنا في أن ا ميولى ليست أم را مبايناً ف الؤجود:لغلته القرييبة من الصورة و 
غيرها بحسب نفس _الأمرء إذ لاوجو لها استقلاليَاً بل الوجود إنما يكون بالذات للصورةء و 
الحيول منها بمنزلة الظلَ من ذي الظل» والظلَ أمرعدمي في الخارج, إلا أن للعقل أن 
يتصوّرها شيئاً آخرغيرالصورة يكون مهيّتها في نفسها قوّة شي و استعداد أمزحادث كا 
يع لل مسن مرغي رالضوء مهيّته عدم النور ونقصانه» ". : 

لأيقال: مكن أن تكون الصورة واسطة لثبوت الفعليّة للهيول لالعروضهاء ؤعليه 
يكون اتصافها بالفعليّة حقيقياً: 

فإنه بقفال: حزثّة الحيوك نهى, كونها قوة عضيةءرو هذه لنيفية ذاتيّة اءلا تفترق عنباء 
تاج مع ولا تصنافهاثا ل غعلية ميقي بوايظوق التويق هالا لكان لش و واحررففلتنان 
اثنتان. : 

لايقال: كونالقوَة ذائياً للهيولى نظير كون الإمكان ذاتيّاً للمهيّة, فكما أن صيرورة 
المهيّة واجبة بالغي رلا ثناني إمكانها الذاتيّ كال كصيرورة الميوى أمراً بالفعل لا تنافي كونها 
عي نالقوة الحضة بالذات. 1 

فإنهيقال:إمكان نميه أمرعقليٌ ينتزع من مقام ذات الهيّة التي يعتبرها العقل 
للموجودات الممكنة» و أمَا القوّة المزعومة للهيولل فهو أمر جوهريّ عينيّ على الفرض » فلا 
معن نى لاجتماعها مع الفعليّة» » وليس ذلك إلا اجتماعاً للمتقابلين: , 

لاإيقال: الجهة مختلفة, فاتصاف اليولى , بالفعليّة هوبالنظر إلى وجودها في نفسهاء و 
اتصافها بالقّة يكون بقياسها بالصور التي .ستحل فيهاء ولامانع من اتّصاف الشئ متقابلين 

فإنَه يقال: ا ووس ل 9 تركب الحيوك عن يتين 








./54 راجع الأسفار رج هفءص‎ ,-١ 





راج ذه ص43 ١م‏ 
##راجع المبدء والمغاد: ص 758 . 
ع2 


؟سراجع الأسفا 








خارجيّتينء ثم ينقل الكلام إلى 








ربالفعل» و بالقياس« إلى شئ | 
عا برهان السل انلق مآ 
بك وصل و في ما أور 
0 
عم ١‏ قوله «لايقال: لاريب...» 
هنذا الإشتكال قريب من :رابع الإشكالات التق أوردناها سسا نقله 







صدرامتالين عن نعض شجتعة 
أئط ته حلزوم است داك طب نترول 
هذا الاستعداد ما لافعليّة له ني ذاتهء با 
وقد أجابق عنه مما حا 
للصور النومّة التي تحال في الجسم ويتحد, 
ب 


تحاديه, فلا أن يكون ه: 


والا 
ماحيئيّة ذاته حيثية القبول وا 
. 52 ْ ع 1 1 5 
وهاءاالجواب مبني على امحصار 
واللامتحصّل بالمتحصضل» ومرجعه إلى إنكار الفعليّات الطوليّة والصور المتراكبة كما ذهب 


إليه صدرالمتاله, 





رح ن» ص .1١1١4-1١ ١١‏ 





راج هع ص /اا ا 17 
حَ ل 


مراجع الفصل الثامن من المرحلة التاسعة فى الل 
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ذلك بقبوله لها واتحادهيهاء سواء اعتبرنا الجميع وجوداً وحدانياً ذا مراتب وشؤون» أو 


وجودات متعدّدة متراكبة يحتاج بعضها إلى بعضر ى» حسبب مايقتضيه سنخ وجودهاء ولك 


أن تقول الت سا جراليزيلازتسادها ب النغودت.* 0 
وأمَاما أضاف إليه من أنَ الا تصال الجوهري لوكان هوالموضوع بوسنم 


00| ١ 


كونه ساميلة لقره نه يله » وبالتالي لى مقدماعا لى نفسه بالزمات » فهومبنيّ على مقدّمتر 
إحداهما أن اليه ن الحوادث المسبوقة بالإمكان الاستعدا اديء وثانيتهها أن موضومية شي 
للاستعداد يستلزم م موضوعيّته لكلّ مايحتاج إلى سبق استعداد حتّى نفسه» و كلتا المقدَمتر 


متوعتانت: 


ممنود 
ما الأولى فلأنَ الجسم سواء قلنا ببساطته أوتر؟ كبه من الهيولى والصورة لي سمسبوقا بعدم 

زماني حتى يحتاج ح إلى سبق استعداد ومادّة: وإلاّ لزم تقدّم الميول على الصورة ا 

بالزمان» ولزم أشنا فَرضٍ ن هيولى كر لط ابه قلي شفع أن ذلك لايختصّ بالجسم» 





فا صور: رة اا لنوعية 5والأعرا ضّ المكتنفة ها اللاحقة للجسم و ددء وحوده آيضاً كذلك هلد 
الجسم لايوجد أُوَل مايوجد عارياً عن أيه صورة نوعيّة» كما أنه لايوجد من دون أن يتقدر 


بمقدار خخاصٌ ويتكيّف بِكيفَيّة متعيّنة , و ليسن لشي اعحك الباقي. فلو 


5 على كل ما يتتخد بها لزم القول بتقدّم الهيولى عإ لى الجميع بالزمات. 





فلاسبيل إلا إلى الغقول 0 مبدء الى شناينا يات نوعا عّّ تلم وععح ا واجدا /أيلزم 
وجود الجسم من الصور والأعراض و بكونه أمراً إبداعيّاً غيمسبوق مادّة ومدة» وبكونه مادّة 
وَل متخ الحوادث . 
عِِ 0 > 2< 
وأأما الغانية فلن مايلزم القول يكوك الجسم موضوعا للاستعداد هوكونه حاملا لقوة 
مَاسْتيُوجد فيه لاكونه حاملاً أيه قِوّة مفروضة حتّى.قوّة وجوده نفسهء كيف والهيولى الأول 
أيضَاً ليست حاملة لقوّة نفسهاء و إلآ لكانت متقدّمة على نفسها بالزمان! 


١‏ قوله «وآمًا ما قيل...» 
هذا إشكال اخرعا لى قول المشائين» وهوأنَ القوّة والاستعداد معن فى عرضي » ؛ فلايصح 
فرض قوةجوهر َه عإ لى مايز عمون بشأن الحيول الأول '. وقد أجاب غنه بأ نَ البرهات قات 


على وجود جزء جوهري للحسم هوقوة جميع الصور اللاحقة به و لايدفع اليرهات مثل 





راحم لأسفار:ح دءض7١١1‏ 
ا ك0 






ل غار: < ىء ص ١/ا.‏ 








1 المقولات العشر 






هذا الوحه الراجع إلى الع لعرفىَ 


اد 
اكنفكة ذات 


ينا سد مق المعاني 


ا - كع ام كم >- . د 
لاحق له علاقة خاصة بهء فلا 


حاصل هذا الإشكال أن 
3 ِ 





عند 0 المستعدّله هوالا 





فهي الفوة ا فلا يوحب حلول صور رة خاصة فيها بطا بطلانها من رار 
لكن للمستشكل أن يقول: إذا تعيّنت هذه القوّة المهمة يسبب 


ا - 7 أء |) + 
لشىئ خاص فلامحالة تصير الهيولى بتمام ذاتها قوّة متعيّنه لذلك الث 








بطلانها عند تحققه » فتأمّل 


15ل قوله ««لابقال: الحمحة منقوضة بالنفس الإنسانية...» 


هذا الإشكال يرد على مثل صدر المتألّهين ' ممّن يقول يكون النفس مادّة للصورة 


العقليّة, ولايجدى لدفعه تفسير الم مايوجد في الأجسام" » لأنه إِمَا أن يَعترف بلزوم 





استعد اد النتفس لحصول تلك ١ل‏ سح ميري الأول يلزمه الاعتراف بوجود مادّة حاملة 





للإمكان الاستعداديّ فيجرى فيه برهات القَوّة والفعل بعينه» وعلى الثاني يندم أساس ذلك 
3 بمكنه أن ا المادّة الحاملة لاستعداد النفس هومادة البدن المتحدة بها 
0 


تحَاد النفام 58 لصور المعقولة اشتد اد فى جوهرها الجرّد 


مَادَامَت متعلقة باليدّن. و أمًا 


كون 
فهوعبارة اميا بوت الحركة الجوهريّة فباء فلايلا تم إنكا, ركونه من اديه ع 


أن جعا الحصول عا ك0 مرتبة 








د»ص 4لا لا وص .١11١5‏ 


ن«لاش الا 











تعليقة النهاية ل 


المذكورء فتأمّل . 


١ قوله «الحجّة منقوضة بنفس المادّة»»‎ ١7 


هذا الإشكال قريب مما ذكرناه في الإشكال الأخير, وقد أشبعنا القول فيه» فراجع 
الرقم(؟75١).‏ 


اسراجع الاسفار:ج هع ص5١1١-/9١1.‏ 








الفصل الشادسن 


١‏ قوله «فى أن المادّة لا تفارق الجسميّة» 

هناك متسألتان: إجداهما عدم انفكاك الميولى عن صورة مَاء وثانيتهها عدم انفكاكها 
عن صورة اللشمية خاضة: والمسألة ١١‏ لثانية إنها تطرح بعد إثبات الصورة الْجْسَمَيّة وَأنَ 
الجسم ماهيّة تامّة وليس معنى جنسيّاً فقط ". وكلتا المسأت, ن متفرعتان على ثبوت الهيولل 
الأرنا كقرة جوهريّة محضة 5و الشالة الوق وقد بألنظر إلى كون الوجود مساوقاً للفعليّة, 
والمفر وض أن الهيولى فاقدة للفعليّة في ذاتهاء فلابد مر ِ ن اتحادها بالصور رة التي . 
الفعليّة حتّى تتحصّل موجوداً بالفعل ؛ لكن هذ االبيان لايثبت لزوم تاها بالصنوية 
الجسميّة خاضة, فتد بّر. 





قوله «ثم إن المادّة...» 

إن د بالصورة المقوّمة للمادّة ماهوأعمٌ من |! لصورة الجسميّة م يصح الاستدلال 53 
الصور لإ ثبات عدم كون الصورة ة تامة الفاغليّة, فِإنَ المفروض عدم تبدّل الصورة الجسميّة؛ و 
0 ا 3 
20 نه كاك الاو تأخرهذهالسبألة عن إثبات تلك الصور. ثم لسائل أن 

ل: لم.لايجو أن تكون الصورة الجسميّة فاعلاً تامَاً للهيول ولا تكون لتلك الصوز جهة 

فاعليّة لما أصلاٌ؟؟ 
١راجع‏ الفصيل الغالث من المقالة الشانية من إهيّاتَ الشفاء؛ وتعليقة صدرامتأهين* صن 8+ و 

راج النجاة: صٍ ٠‏ ”سه ١‏ ٠ء‏ والفط الاول من شرح الاشاراتء والأسفار: ج دء ص ١5١180‏ 
؟سراجع الفصل الثاني من المقالة الغانية من إِلهيّات الشفاءء والأسفار: ج ه؛ ص :18 

3 


ل لقالة الثانية من إهيّات الشفاء, والتخصيل: ص 4١‏ ", والاسفار “جةء ص 








تعلشقة التباناء ه١1‏ 


ا[ 


إلى ذلك أن للصور النوعيّة وجوداً واحداً سيّالاً عند الصتف متظلَه العالمي 


كما سيأتٍ في الفصل الثامن من المرحلة التاسعة» فلا تكثر لها بالفعل بحسب الوجود 
اذا 


15 


رجي حتّى يتبدّل بعضها إلى بععض » الله إل أ ن يفسّر ذلكبتبدّل الحدود » فتأمل . 


4 قو له «فإته يقال...» 

الأولى أن يقال في الجواب: إِنّ ضرورة كون العلّة أقوى وجوداً من المعلول نما هى في 
العلّة القيضة للوجودء و:هي ههنا ا مفارق دون الصورة'. على أن كون الميولى واحدة بالعدد 
منوع- وقد من رالمتألهين بكون وحدتهاجنسيّة  '‏ وخاضة بالنظر إلى ماسيأق 
في الفصل الكالى من أن الجسميّة تبطل ببطلان الطورة النوعيّة و تحدث حسيمية الخرى 
بحدوث الصورة الجديدة» فليلتزم م بمثله في الميولى» وفي الالتزام به هدم للأساس» ولايجدي 
الفرق بين المادّة الأول والغانية بأتها تنحفظ,شخصيّها بالوجدة النوعيّة للصورة المسميّة 
بخلاف الثانية؛ فإنّ الوحدة النوعيّة وحدة ماهو يّةَ موطاها الذهن» والتحصّل الخارجيّ 
رهن للوجود فتفظن . 


1- قوله «دوإن كانت المتقدّمة عليها زماناً» 
هذا في غير الصورة الجسميّة. 


١41‏ قوله ((وأيضاً الجسم ... طبيعة نوعيّة تاقة» 

هذه المقتمة قابلة للمنع» فإنها ليست بيّنة ولا مبيّنة. وقد استدلّ لحا في الأسفار بقوله 
«إذ لولم يكن كذلك لكانت بعدالتجريد عن الصور المختلفة والميئات المتقاوتة ما حقايق 
مختلفة متخالفة بذواتها البسيظة: أو متفاوتة بفضول ذاتيّة غيرتلك الصور وَاطَيئات» أوحقيقة 
واحدة غيرالحقيقة الواحدة المسمّاة بالجوهر القابل للأبعاد» أونهي مع طبيعة أخرى يكون 
متدزلتة الفصل هاء والكل فاسد عند العقل الصتحيح» فبي كون الجميع ممشتتركة في طبيعة 
واحدة نوعيّة هي الجسميّة أي الجوهر المضحّح لفرض الأبعاد»". 





١‏ راجع الفصل المذكور من الشفاء, وتعليقة صدرالمتالهين» ص 0/6 والتحصيل: ص 4 والاسفار: ج 
دء.ص81١.‏ 


ا راجع الاسفار:ج دشو ص 4لا لاء وص 117 وص 05-181 1ء وص /1/41: 
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11 المقولات العشر 





لكن هذة المتجعة قابلة للمناقشة» لجوا ز كون حسم معيى جديا غير متحضّل إلا 

8 بالِقّصتوك١‏ ».ومع فرض جحذف جميع الصور المنوعة لايبق شي متحصل في الخنارج حتّى 
١‏ 

د وسقي اليدة انا مختلفة. ودعوى تجو يز العقل وجود الجسم بصرافته 

في الخارج مثل دعوى و اللون بصرا فته من غير تعر ن» وسيأق في الفضل اللاحق أنا 





لانقدرعل تصوز جستم من غب أن يكون عنصراً أ وشجراً أوشيئاً من سائر الأنواع . 


؟؛ إبقوله «في كل جسم » متعلق يقوله «ثبت» لا ب «الحلول» فلا تغفل . 


١ 5‏ قوله «فهوبطبيعته وفى ذآته إِمَا أن يكون غنياً. . ( 

مككن المناقشَة في هذا الاستدلال' بِأنّ الطبيعة النوعيّة مما أنها مهيّة لآ تَقتتضى شيئاً 
مَنَ الَعى والافتقار, لأنهما من أوصاف الوجودء وكا أن اللهيّة لهيّة لا تقتضي الوجود كذلك 
منص ينا ا ن أوصافه: ولغله لأجل ذلك كأضاف قوله «وة في ذاته» حتّى يكوت في قوة 


أنايقنا! ل «الجسم من حيث مهيته ومن حيث وحوده. ..» فتأمّل 


ه؛ ١ح‏ قوله «وهومحال بالضرورة» 

ل ا ا ل دي وال لناعت ١!‏ لق ر فهو تمتوع لحواز كون 
الناعنتيّة لازمة للمرتبة الضعيقة » فلامائع من صيرؤزة الناعت مستقلاً باشتداد وجوده و 
طلنوظه ناك ترقبة بلزاليا | الاستّغتاءغن حلت كا أن النفس تتحرّد بالحركة الجوهريّة وتضير 
مستغنية عن البدك حتى في فعلها عند اتحادها بالعقل الفعّال على ماقالوات وإن أذ 


خصوصن:تبدل المتتنتقل إلى الناعت فهوعل الأقلّ غيرضروري و يحتا 


إلى قات 
7 ال اوسن 


5 قوله «في عرد الصورة الجسميّة)» 


أي في تعرّيها عن الهيولى ومفارقتها لها. 
1١ 47‏ قوله «مقيّدة بالخركة» 
لكته ليس تقييداً في الحقيقة » لأنها عند بلوغ الغاية على الفرض- لا تبق جسمانيّةٌ و 








1-راجع تعليقة صدر الشفاء, ص ١/ا١1.‏ 


ها المتارة 
را متا هين على إهيّات 
0 جم اء 


ات الشفاءء وتعليقة صد المتألهين: :ص 6 





3 آخرالفصل الثاني مسن المقالة الثانية من | 
والتحصيز : ص ,:*١59‏ وص 417 ", وراحم | 
يل. ص 5 
«ثْمَ إنى لما علمت من طريقة: 


نض 8-8 وص ١0/‏ حيث قال 














تعليقة النهاية ١‏ 


نحدودةٌ بحدودها الماهويّة, فلايصدق علها الجوهر القابق للأبعاد:الثلااثة الذي هوجنس 
لجميع الصور الطبيعيّة أولازم هاعلى الأقلّ» فتخرج عن القاعدة اللبحوث عنها تخضصاً. 


3 .. قوله «و يتأيّد ذلك‎ ١ 

قال في الأسفار: «إنّ مادة الشيّليست داخلة في قوام مهيّة ذلك الشي وإلآ لكانت بّنة 
الشبوت له ولم يفتقر في إثباتها إلى برهان؛ لكنّ الجسم بماهوجسم قد حصل لنا معناه و 
هوالجوهر الذي يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلا ثة على الوجه المذكور وشككنا في أنّه هل له 
مادّة تحمل معناه أم لا إلى أن جاء البرهان الحاكم بوجود جوهر آخر مادَيّ ١‏ ثم نقل 
كلام الشيخ في آخر الفصل الثاني من المقالة الثانية من إيّات الشفاء, لكن في دلالة 
كلام الشيخ على عدم دخول المادّة في قوام مهيّة الجسم نظر يظهر بالتأمّل فيه. وكيف كان 
فالجمع بين هذه الدعوى وما أصاعليه ' من أخذ الجدس من اهيولى والفصل من الصورة» 
مشكل جدَاً. مضافاً إلى أنَّعدم دخول المادّة في مهيّة الجسم لايستلزم عدم دخول الجسم فيمهيّة 
الحيوان و الإنسان. 

وأمًا الاستدلال لعدم دخول المادّة في قوام مهيّة الجسم بأنّه لوكان كذلك لكانت بيّنة 
الثبوت له فيلاحظ عليه بأَنّ مغرفة الجسم بأنّه جوهر قابل للأبعاد الثلا ثة ليست معرفة تامّة 
لحقيقة الجسم على فرض كونه م ركباً من جوهرين» والذاتيّ إتما يكون بِيّن الشبوت إذا 
عثرفيت:الذات معرفنة تكاقق كا ,أن مطرفة التشين بأنها جوهر مد بر للبدن لا تستلزم العلم 
بتجرّدهاء مع أنه ذاتيّ لها". 


الكتزيوع الالشفازاج مع صع 615 زاجم صل اب وزاطع جضن إماصر ةا 
ا راجع الأسفار: ج ؟» ص /0-"8. 
“راجع القبسات: ص ”4 . 











الفصل السابع 








4 قوله «دق إثبات الصور' النوعيّة» 


ني 36 ل 5 . > بإشسرة 
الكلام ههنا في إثبات أن الجسم يتنوع يحلول جواهر اخرى غير محسوسة بذاتها فيه» وهو 
مذهب المشائين و أتباعهم من فلاسفة المسلمين» وخالفهم شيخ الإشراق ببعا للاقدمين 
أن كا" ما ينطبع 
ل 


على ما شلب إلهم . قال في المطارحات: «امًا الصورة فالقدماء يرون م 


| 


0 ا‎ ١ 
لرابع من المقالة السادسة من إِلحيّات الشفاءء وتعليقة‎ 


بعه من إطيّات الشفاءح وتغعليقة 
: ص 4 4/اءو ص 117/1-1196ء والتحصيل: ص 5م /رننام. 


هء ص /1ن 1817-1 


يعص /51 80-1 1. 





هص ١18ء‏ وتعليقه صدرا اتا لمن عل اليات الشفاء : ص . 


0 ١ 








تعليقة النهاية ل 


مذهبه في حقيقة الفصل و أنه نحووجود الشيُ تحت الرقم .)1١*(‏ 


١ 0٠‏ قوله «إنا نهد في الأجسام...» 

هذه ثانية الحجج المنقولة في الأسفار'ء وحاصلها أن لكل نوع من الأنواع الجسمانيّة 
حيفيّة ذاتيّة غيرحيئيّة الجسميّة يستحيل تعقله كنوع تامَ بدون تعقل تلك الحيثيّة» فهي 
مقومة له و مقوم الجوهر أمر جوهري» فهي امر جوهري . 


قوله «فكثيراًمَا يوجد...» 
هذا الإشكال أورده صاحبٌَ الطارحات على حجّة أخرى قريبة المأخذ من هذه 
الحجّةء وهى ثالثة الحجج المنقولة في الأسفار؟. 


7 1- قوله «فهي مقوّمات للأنواع عارضة على الجنس » 

الأول في الجواب أن يقال: كون الفضل مأحوذا من الضوزة بأخذ مفهومها لابششرط 
لايؤوجب سراية جميع أحكام الفصل إلى الضورة و بالعكسء فلامتافاة بين عدم اندراج 
الفصل تحت الجوهرو اندراج الصورة تحته ". قال صدر المتألهين في نظير هذا المقام: «زوال 
الفصل وإن استلزم زوال الجنس من حيث هوجنس لكته لايستلزم ز واله من حيث هو 


مادّة»؟. 


-١ 0+‏ قوله «حجّة أخرى...» 

هذه أولى الحجج المنقولة في الأسفار, وقد ناقشها في المطارحات”. ونقول من رأس: 
لاريب أن الانواع الجسمانيّة تنتزع عنها مفاهم عامّة كالجوه روالجسمء ومفاهيم أخرى 
يختصٌ كل واحدمنها بنوع خاصٌ . فإن كان شي منها مركّياً في الواقع من فعليّات 
متراكبة كان له لاحالة صور متعددة بعضها فوق بعض» ورا يزول بعضها فيبق بصورة 





١سراجع‏ الأسفار: ج هء ص 155 
2 3 





سراجع الأسفار: ج »ص ١‏ وراجع المطارحات: ص 188. 
«سراجع هذه التعليقة : الرقم 4 .٠١‏ 


احروبكو ا ٠‏ 
و سراجع الأسفار: ج هص .11١١‏ 





دراجع الأسفار: ج هء ص 155-181 . 


<سراجع المطارحات: ص /788-181. 


هه ١‏ المقولاات العشر 


واحدة أو أكثرء كالنبات الذي يعود تراباً. 

لكن ا مركب لابد من أن ينتبي إلى البسبيط لاستحالة تركب موجود محدود من أمورغير 
متناهية بالفعل» فالنوع الجسمانيّ البسيط تنتزع عنه ثلا ثة مفاهم مثلاً: الجوهر, والجسم, 
والمفهوم الخناصٌ بذلك النوع . فعلى القول ببساطته الحقيقيّة ونني الميوى الأولى كما هو 
امختار لامحال للقول بانتزاع المفاهم العامّة من الأجزاء الخارجيّة (الهيولى والصورة) فتعود 
تلك المفاهيم أُموراعقليّة من قبيل المعقولات الثانية الفلسفيّة» و تحمل عل الأنواع الجسمانيّة 
بالخمل الشائع . اللّهمَ إلا أن يقال أنه من الأجزاء التخليليّة للماهيّة كأجناس الأغراض 
وفصوفهاء فتكون مَنْ قبل المعقّولات الأولى وتحمل عل الماهيّات النوعيّة بالحمل الأوّليّ» 
فليتأقل. 

و أمَاعلى القول بكون البساطة نسبيّة وكون كل موجود جَِسَمَانيَ م ركباً من جِرْأَينَ 
خَارجَبَينَ (الهيول والصورة) لاأقلّ منهاء فإما أن يؤخذ الجوهروالخسم كلاهما معنيين 
جنسيّين بعضهها في طول بعضن» أو يؤخذ الجسم فقط جنساً ويؤخذ الجوهر معتى عقلياً لازقاً 
له؛ وعلى كلا الوجهين إِمَا أن يلتَرّم بكون الجنس والفصل مأخوذين من المادّة والصورة وما 
أن يجو كوته| من المعاني التحليليّة كأجناس الأغراض وفصوفا . و كيفها فرض فلا تكني 
الصورة الجسميّة للتحصّل التامَ» بل يحتاج كل نوع جسماني إلى انضمام جزء آخر به 
تتحصّل ماهيّته تحضلاً تامأ وه والصورة المنوعة . ولايجوز جعل الجوهر جنساً لها بَنَاءٌ على 
كون الجنس مأخوذاً من الهيولى» وإلآّ لزم تركبها من جزأين آخرين وهكذا فيتسلسّل» 
فلابت من اقول بكوتها أمراً بسي طأغي رمندرج تحت مقولة اتجوه ربل إِنّا يحمل عليها خملاً 
شائعاً. أما إذا موّزكون الجنس والفصل جزأين تحليليِينَ غير مأخوذين من المادّة والصورة 
أمكن القول بكون الجوهر جنساً للصور النوعيّة محمولاً عليها بالحمل الأوّليّ . نعم يكون 
الفصل على أيّ حال معنى بسيطأً غير مندرج تحت الجوهر اندراج النوع تحت جنسه على مامرٌ 
بيانه. فتامّل جيّدا. 


-١ 4‏ قوله «خاتمة للفصل» 
لقد تصتى ف الشفاءا لتبيين الغلاقة بين المادّة وَالصّورةوَأنَّ الضوزة علَة لوجوة المادة) 
إلا أنها ليست مفيضة لوجودها لقصور الجسمانيّات عن إفاضة الوجود ", و هذا يعبّرون عنها 


و#راجم الفصر, الرانم هن القالة إلثانية من إلميّات الشفاءع وولخم: التحطيلن: صن :م 4 مب 004 وراجم 
2 ل "موص وليه ين ىف 3ه 
الأسفار: ج ذ» ص 48 .181-1١‏ 'براجع المطارحات: ص 445-448 . 
3 3 











١5 تعليقةالعاية‎ 


فشين يئا 5العلة للمادّة. وامًاال ور النوعية فقالوا.إنها مقومة للمادّة بشركة الصورة 
0000 ».بل قالوا إنها مقومة للصورة الجسميّة أَوَلِاً" . وقوله «علّة فاعليّة» احترازعن 
العلّيّة الا ية الي تكون للمادة بالنسبة إلى الجسم وغلّية التشخص البني للها بالنسبة إلى 


الصورة". وقوله «متقدمة عليه» يعنى اليِقَدَم بالعلية لا بالزمان. 


هن ١‏ قوله «وثانيا...» 


قال في الأسفار: «فصل في أن تقويم الصورة الطبيعيّة للجسميّة لي س على سبيل 
البدل» ' وفرّع عليه زوال الجسم بزوال صورة طبيعيّة وحدوث جسم ا عر يحدوث صورة 
ل أن له مار لخر و نظلية ]لل مكابرة العمل واكلين 
كناف يدا ةا : عل اندي لصور وتعإقهاءرو أماإناء عل كرنجيع الصو 
واحد- على _ سيجئٌ ذكره في مبجث الحركة الجوهريّة- فيفقد الب 

لأ أن يؤل تعاقب الصور بتعاقب المراتب الموجودة بالقوّة» فكلّ مرتبة تشتمل 
على صورة طبيعيّة تقوم شخص الصورة الجسميّة الموجودة في ضمنهاء و بتبدها إلى مرتبة 


41 - 1 م 3 “ "5 0 5 1 م 0 
5- توجد صورة طبيعيّة أخرى مشتمله على شخص _آخر من الصورة الجسميّة» كل ذلك 





باعتباز الوجود بالقوة. 
ثح إِنْ زوال المقوّم إذا كان موجباً لزوال 


الصورة الجسميّة المقوّمة لهاء ولايبق حينئذ مبرّر لوجودها. وقد فرّق صدر المتألهن بينهها أن 


زم القول بزوال:الهيولى الأولى بزوال 





الهميول تنحفظ شخصيّتها با نحفاظ نوعيّة الصورة الجسميّة بخلاف الجسم ”*, لكن بقناء 
دل أء 


3 . 58 : م 9 عِِ ع 
- الهيولى حقيقة مع تبدّل اشخاص مقوّمها مشكا جدا والفرق بينها وبين الجسم اشد 
و ا بيمها ودين الجسم 


ىع 
إشكاا 


ك0 


عه 





."*5 راحع التحصيل: ص‎ ١ 
د‎ 3-3 5 

ارا جع التحصيل :ص باعام ىلر وراحم الاسفار: ح دك ص 183. 
6 ل َّ ل 





مراجم الأسفا 1 


ح نء صن 5-1١34‏ ١ء‏ وتعليقة الشفاء: ص .8١‏ 
5 نع + ل 





ر:ج هو ص 188-187 والتحصيل : ص /810. 
جدهءص ل 
فيض ١٠١ء‏ وج ث2 ص 4 !., وراحم التلويجات: ض 2.١٠6‏ و تعليقة صدرا متا لفن 

جَ 3 جَ ل ع العلى نِ : 

عن الشفاء: ص 61١754‏ والمطارخات:.ص 8517 

1 


5 راحع الاسفار: ج.ة8ء ص 37ت و تغليقة الشفاع ض 74. 
0-6 8 3 ل 





الفصل الثامن 


١ح‏ قوله «لاختصاص قبول القسمة بالكم المتصل ١»‏ 
.يكن أن يدفع الأشكاغ بلتءالمزام بالقبول أعيمن ال تصا قا بالفعل الكو "مطكافاً 


لى أن عدم ات اليا أمروحدانيٌ قابل للقسمة إلى الأحاد أو إلى أغداد أخرق, 
0 بالفعل صفة للمعدود. واعلم أنهم لايعتيرون «الواحد) عدد الفسية 





ما انه واحد ويسمّونه ملاع الغدة؟ لكتّهم يعتبر ونه عرضيا "0 خجلافا لصد, 





اتباعه حتيث يفولون بانه من أوصاف الوجود. وقد ذ كروا وحوها للفرق بن المقدار 


الفصل التاسع 


/ قو! : 
1ل١-‏ قوله «والمتصل...» 


قال في الأسفاز: «وله تعريقان: أحدهها كو الكم م تحياك يمك ب 6 


. 0 3 5-1 ع م 
تتلاق على الحدود المشتركة. والحد الْمشترْك م ا ار لعقال وعم تال حر انار 





قآبلا للانقسامات الغيرالتناهية بالقوة.والمنفضل يقابله في كلا المعنين»2. وقال 





/١ احم‎ 


6 





١ ار‎ 


خر عع هل رح وى 
1 





؟راجع الفصل الأول م لمقالةال لغالثة من إهيّات الشفاء,» وراجع الاسفار: 2 ؟ءص ىا و راجع 
المطارحات: ص /771. 

#سراجع | فصل الثالث من المقالة الثالثة من إِمميّات الشفاء وراجع تعليقة صدرالمتألهين: ص4 5--15. 

غ-راجع المباحث المشرقية: ج اص ١/1او/ااء‏ وراجع الأسفار: ج 4ص 11-1١‏ 


دسراجع الاسفار:ج 4ص 4-11 ١‏ وراجع المباحث المشرقية:ج ١ءصن ١/8‏ 1لا .١‏ 














تعليقة النهاية م١‏ 
والمعصيل : «المقصل هوالذي يمكن أن يفرضر اج فرت 
في الجسم فهوالسطحء وفي اللخ الخظء وفي المنظ النقطة»١‏ وهكذا مثل له في شرح 
-50000 ". فالحد المشترك على رأ ايم سرون حيث النوع » ويقع طرفاً 


لل>ى نعطي اوسا 0< فرض بين أجزاء الجسمء وكذلك لح 

للسطد والنقطة للخظء لكت الأستاذ مدظلّه مثل للحد المشترك بالجزء المتوسّط بين 
ّ 3-4 

جزأين من المنظء والأوّل أولى بل هوا متعيّن, فإِنْ الظاهرمن قوهم «تتلاق على حدود 


شتركة» أن الأجزاء غيرالحدود. 


-١‏ قوله «فإنَ الخمسة مثلاً...» 


حاصل البيان أنه إذا قسّم الخمسة إلى اثنين وثلا ثة مثلاً فإن جعل واحد من أحادها 


حداً مشتركاً بن الجزئين صارت الآحاد البّاقية أربعة» وإ جعل بينم] حد من غير آحاده 





صار المجموع سبّة. لكنّ الأمرواضح ف نفسه ولايزيده هذاالبيان وَضوَحاَء ولقائل أن يقول 
اعون ات 701 ا 

إنه من قبيل «باوّك محرو باني لاتحر» لأنه إن كان البناء على اعتبار الحد واحدا من حملة 
الأجاد فليعتير في الشق” الأول أيضاً فتكون الآحاد خمسة لاأر بعةء وإن كان البتاء على عدم 


اعتباره من جملة الآحاد فليفعل في الشقّ الثاني أيضاً فتكون الآحاد خمسة لاسَتة" 





-١‏ قوله «فإنَ كلّ جزء منه بالفغل قوّة للجزء التالي» 

هذاالبيان حتصرقف النظرعمًا وقع فيه من الت لتسامح حيث اعتبر جزء من الزمان 
موجوداً بالفعا ل مع عدم وجود جزء بالفعل ىْ الك , القصل- يدل عا لى أن القوة أمر إضافيٌ » 
:ويصح اعتبارموجود بالفعل قوة با لإضافة إلى موجود لاحق به مر" ن غير حاجة إلى مادّة تقوم 
قوّته بها و إِلّلزم التركب في الأعراض» و بذلك ينهدم أساس ما احتجوابه على إثبات الهيول 
الال فنك كر 


ا ‏ تت يي تت 7 يبي 
١‏ راحم التحصيل: ص 34". 
6 يل: ص 
اها بن !ا شيبرةقةء 
راحجع 35 بمه: ص *177 ع ورا امنا فة:ح 4 
7 0 5 2 حت المشرف 1 ص .18١‏ 


م« راجع المطارحات: ص 5؟7؟. 
جح 
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- قوله «والكم المنفصل وهوالعدد موجود ني الخارخ بالضرورة» ' 


الذي يصبح دعوى اضرو ردهي سؤقطات الها نذا 0 عَدَاذ كاتصافها 





تالآحاةة وهذالايستازم ه كون العروض ن أيضاً في اعخا, رج بحيث يصح عد ال لد مم* نَ المهيّات 
الفتشهة فإن الأشياءً 020 بالمعقولات الثانية الفلتتفيّة أيضًاً كالامكان 


والوجوب والوحدة وغيرهاء والأشبه كون العدد من هذا القبيل» ويدلٌ عليه صحّة ح| 






اعداد محتلفة على أشياء معيّنة حسب اختللاف الاعتبارات» وصحّة حمل عدد على عدد و 





١ 






هكذا مرّات عديدة من غيرحصول شي بإزائها 


0 5 0 2 0 0 
5 فقوله ««فا لجسم | لتعليمي والسطح موجود ان ني الخارج» 
الجسم التعليميٌ أو ال حجم ينتزع من حدود الجسم الطبيعي » والسطح ينتزع من 


1 


| - أن لاط 1يف1 النقطة قاف اتلس لمن كال او ل 
حدالحجم كك خط هوطرف السطح, والتفطه طرف اخخط . والحدو ات هر 





علفكه لايصح عدها من المهيّات ا 0 الشيخ بين اعتا نا ثانا 


عملا ركو اامفاددر “4 لكت عار علة 
موضع بكونها من العوارض التحليليّة 







قوله ا إن كلّ لّ مرقبة...) 


ل 


كذاقال فى الشفاء “,واحتمل قُْ ار ةا لتخالف النوعى ينها 


؟- راجع الفصل الخامس من المقالة الثالثة من إشيّات الشفاء؛ وراجع التحصيلء ص ذه 
والمطارحات: ص 40 15-1؟7. 

؟س راجع المطارحات: ص 8خ ", وحكقة الاشراق: ص /الت سار" . 

راجع الفصل الرابع بع من ال مقالة الثالثة من إهيّات الشفاء. وراجع التحصيل : ص 8/ا”. 

6 00-0 حات: ص 15-17517., 


1 












22 ل الرابع من ن المقالة الثالثة من إلهيات الشفاء » و تعليقة صدر ص ؟١١٠ءو‏ 
0 "/الاء والمطارحات: ص 47 7 والمباحث المشرة أ ص "١8‏ 

<#راجع تعليقة صدر ا متأهين على الشفاءء ص 4 ٠١‏ 

لا راجع القبسات: ص 180- ١191‏ 

م راجع القصل الذ_امس م 1 1 24 ن اله عط بجا ١‏ ! ل 


و راجع الاسفار: ج ؟ء ص 5ؤ/ل١١٠,‏ 
با - 








تعليقة التباية 


١‏ قوله «بل مركبة من أنواع شتّى» 


فيه نطرواصح 





| 


شكال لس ليآ ل 





2 - 4 -20 عافد : 
ل منتطمة لسهوله اماسيه لا يستلرم در كثبه هم 





1 2 وض ع لوم 1 
لشحل عيرالمنتظم ايضا شكل واحد 
ل جر - ل 


ل 

















الفصل العاشر 


قوله « إن العدد لا تضاد فيه»١‏ 
من أخكام الكم أنه لا تضاد فيه, وَإِنماعبرُوا بالأحكام دون المخواصّ (كها يعبر 
ن المساواة والمفاوتة» والانقسام» و وود العاد) لأنّ بعضها لايختصّ 0 | 
خ رمن المقولات '» وبعضها الآخ رلايشمل جميع أقسام الكم 
ا 0 
قال في الشفاء: «الهذا ما قال الغ 


سمّة مَرَةٌواحدة» ؟ وقال صدرالمتألهين: «فالحق أنَّ مهيّة 1 5 


أجزاء فها» ' ويتايّد عَذلِلِك ها أشرنا إليه سايقا ”من أن العدد ل كبا تالقعا" ة 


من الآتحادى بل ينقسنم إليها كنابد: 


05 قوله «رالاأ بعاد متناهية)»* 


دع 
قال في الأسفار: «وعليه براهين كثيرة نذكر مها ثلاثة» ثم ذكر هذا البرهان 


:ج١»ءض0-188٠15ءوراجم‏ المطارحات: 
ح 5 . جع المطار 
؟< راجع التحصيل :ص 854-8531 والاسفار: ج ؛ »ص 8.01١8‏ 
ب ع 


لراك جع القصا ل الخامس من المقالة الثالتة لثه من إلحهيات الشفاء. 
ل ج؛»ءص 186. 

فصي 6 
راجع هذه التعليقة: الرقم ١85‏ 


4- راجع الفظ الأول من الاشارات» والفصلين السابع والامن من المقالة الثالثة من القن الأول من 
ِ 


عن ف قاد ما ٠.‏ والمباحث الث مشرقية :ج ١‏ ص 107-1517, 








تعليقة النهابة 1 





بيرهات المسامتة وقال ل «وهوا معول عليه». ١‏ / 

قال الشي بخ في في عيون الحكمة (ص 4"): «لوكان بُعد غيرمتناةٍ خلاً أوملاً لكان لامكن 
أذ داكنون شرك مستديرة» فإنه إذا أخرجنا عن مركزها خا إلى احيط بحيث لوأخرج في 
جهة قاطعَ خظّأ مفروضاً في البعد غي را متناهي على نقطة» فإنه إذا دار زالت تلك النقطة عن 
محاذاة المقاطعة إلى المبإيئة إذا صارت في جهة أخرى» فيصير بعد أن كان المركز مسامتاً بها 
شيئاً من ذلك الخظ غير مسامت لشي منه ثم يعود مسامتاء فلايد من أل نقطة تسامتٍ 
في ذلك الخط وآ اخرانقطة تسافت علا لكن أيّ نقطة فرضناها على خط غير متناه فإنا 
ند خارجاً عنها نقطة أخرى مكن أن نصلها بالمركز, فيكون القطع الحاطل إذا بلغه 
النقطة صار مسامتاً قبل أوّل ماسامّت أو بعد آخر ما ساقت- هذا خلف. لكنّ 
الحركات المستديرة ظاهرة الوجود فالأبعاد الغير المتناهية ممتنعة الوجود». 

توضيح البرهان أنه لوفرض خط غيرمتناه أمكن أن يفرض موازاته خط يكون وراً 
لكزة؛ وأمكن أن تتحرّى الكرة بحيث يِصيرًاخظ ا حور مائلاً إلى الخظ غيرامتناهي 
فيخرج عن الموازاة إلى المسامتة, ولازمه أن يتقاطعا لامحالة بحكم مصادرة اقليدسء ويتعيّن 
محل التقاطع حسب مقدار حركة الكرة وارتسام الزوايا التي تحصل حول مركزها حتّى 
ينتهى إلى نقطة امحاذاة لمركز الكرة حيث تصير الزاو ية قائمة. فهناك زوايا حادّة بين انظ 
الموازي والخظ المقاطع, تختلف درجاتها من فوق الصفر إلى مادو التسعين درجة. فعند 
خطقول اوعس .٠ئع.‏ التركةنا: رتسم زاو ية حادة جدأً قريبة مَنْ الصفر وترتسم نقطة 

على انظ غيرا متناهي تكون طرفاً الخظ للخظ المسامت, وهي أل نقطة للمسامتة : فلوكان 
النظ الأول متناهياً أمكن جعل النقطة الأول ظرفاً له » لكن لما فرضناه غيرمتناة توجد 





علها انقاط أخرء ىكقبل النقطة الج تى فرضناها نقطة أولى للمسامتة وأبعد منها عن نقطة 


المحاذاة» ويمكن وصل تلك النقاط ط بمركز الكرة برسم خطوط مستقيمة أخرى قبل أن يصا 
إلى الخط الموازي وتنطبق عليه. فقتضى وجود المبدء للحركة أن تكون على المنظ نقطة 
جيه لل امه يو تيع اكول كلكا دز مداه ه أن تفرض قبلها نقاط الذي للمسامتة إلى 
لقان مها هذا التناقض فوفرض عدم التذاهي » فاستحالة التناقض يكشف عن 


بطلات الفرض بالبرهان الخلفي . 





| -راجع الاسفار: ج 4 »ص -775ء وشرع المنظومة :ص 770 وراجع‎ ١ 
ب 6 5-7 كك كت‎ 


لمباحث المشرقية أج رص كحك 
ونقد الحصل: ص7177. 
و راجع الفصل الثامن من المقالة الثانية من الفن الاول من طبيعيات الشفاء. ص لاه 8غ + والنجاة: 
عع ل العامن هن عد من لمن -- نٍ 7 


ص *27#؟١ء‏ والتحصيل: ص 10-/7/1. 














المقولات العشر 


واعلم انهقد يقرّر البرهان بوجه آخرء وهو أن يفرض ال خط ا محوريٍ مقاطعاً الخط 


1 


غيرال متناهي وتفرض حركة | كرا إن حك سبليو برهان الواراقا. 


ع 
١‏ 


رالاول على أولى نقاط المسامتة, وني التقرير 





النشانٍ على آخرتها. 


2 نقّل قدحاً ف 0 اك برالتأخرين وتضدّى 


ا 0 اء ؟ كان قانا أو ع ب 
غيرالنهاية» فكلا فرضت الحركة كة قصيرة أمكن فرض أقصم :ناا ان تع را 
مركز الكرة بسبب حركة ورها كلما كانت شديدة الحدة أمكن رض أحد متباء وهدذا 
هوالسرّ في إمكان فرض نقطة قبل النقطة المفروضة كنقطة أولى للمسامتة ٠‏ هذا عشافاً 
إلى مايرد على جنيع البراهين اومان الإشارة إليه تحت الرقم .)١54(‏ 

نما ! لبرهانان الآخران فهما اليرهات 10 وبرهات التطبيو ف ماه من هذه 
البراهين لإبطال التسلسل أيضاً وقد ذكرها مع عدّة 1 في مباحث العلة 
والمعلول الك وللمناقشة في جلها يجال واسع 
١17‏ قوله «بمصادرة اقليدس» 

وهي أن النظين إذا كانا متوازيين فلايتقاطعان و إن امتدا إلى غيرالهاية, وإذا خرجا 
عن التوازي تقاطعا لا محالة. 


+ ريك دواتزذ هاس لل اق القع إلى غيرالنهاية...» 

يشكل الجمع بين القول باستحالة الغير المتناهي بالفعل والقول بجواز وقوع حوادث 
غيرمعتاهة: حا بالظرإ 1 المتفرقات في وعاء الزمان مجتمعات في وعاء الدهر 8 و 
مكن دفع الإشكال بأ أنّ العدد أمريقبل الحم وضائ اكاك ب الكسريّة ولهذا 
فلايصدق إلأعلى اس الحدودة, فالأمور الج تى لا تتناهى لا تكون معروضة للعدد مما أنها 
: المقادير 











غيرمتناهية. وإذاصح هذاالجواب أمك: و الت افيه أيضاًء فيقال 
بات رد 0 2 3 3 


الهندسيّة ما أنّها تلكا مقادي رلا تعرض إلآّ للأجسام المتناهية» فلا تدلّ البراهين الطندسية 





177-117 راجع شرح المنظومة : ص ن؟؟. 9و1 راجع الاسفار: ج 4 ص‎ ١ 


4 سراجع الأسفار:ج 1ص 1١١١44‏ وراجع القبسات :ص 0/110 
ه- راجع القبسات: ص 1817-1١88‏ . 





تعليقه التبابة كه 





اسراجع هذه التعليقة: الرقم 15و11 








الفضل الحادي عشر 


8- قوله «قال صدرالتالهين 
وقال في تعتليقته على الشفاء: «إِنّ المشهور في تعريف الكيفيّة أنها هيئة قارة لايوجب 


00 





تضورها تصولاشِي خبارج عنهنا وعين حاملها ولايقتضى قسمة ولا نسبة» .١‏ وزاد 

يي الأسقمار كا في المباحث المشرقيّة قوله «في أجزاء حاملها» 10 ازَيّ قبا ددعل» هذا 

التعريف سبع إشكالات, وقال بعدها: «ولعل > الأقرب أن يقال : الكيفف هوالعرض 

الذي لايتوقف لعل تنكو غسيكزة ولانقتضي القسمة واللاقسمة في في عله التضاء* 
سل 


ولا" . ونقل في الأسفار والتعليقة تل كالإشكالاتء ثم قا 521110 


هذه الإيرادات. 


قوله «معروضاتها التي هي الكيفيّات» 
الظاهتر أن مرادة تعض معروضاتهاء فإن جميع معروؤضات ال مقول”. السحة" ليست 
ى الكيفتات» وزاد في تعليقته على الشفاء «والكيائم زا في ا مباحث المشرقيّة 


«معروضاتها الى هى في الكيفيّات». 


ارا جع الأسفار: ج 4 ص 4 لء وتعليقة الشفاء :ص ١١1١ء‏ والتحصيل : ص 8889. 
؟- راجع المباحث المشرقية: ج ١‏ ص 181 . 


#سراجع المباحث المشرقية: ج ١ص .171١‏ 








الفصل الثاني عشر 


قوله ««فى الكيفيّات المحسوسة» ١‏ 

وَتسمّى أيضاً الانفعالات و الانفعاليّات. ومطالب هذا الفصل تشكل تفسيراًفلسفياً 
لآراء طبيعيّة قدمة انتكشف فساد أكثرها بفضل تقَدّم العلوم الطبيعيّة ومعونة. الأجهزة 
والأدوات الحديئة.و أمَا الآراء 'الظبيَعيّة الحديئة فتستدعئ تفسيراً فلسفياً آخر يتوق ف على 


تبيين تلك الاراء ومعرفة قيمتها العلميّة» وهو امر لايسعنا الغورفيه بالفعل. 


قوله «الخرافة» 
وهوطعم يلذع اللسان كطعم الفلفل. 
ندم ل 


» قوله «والعفوصة والقبض‎ ١07 


وهما متقار بان» وجعلوا الفرق بينها أن الأول يقبض ظاه راللسانء والثاني باطته. 


4- قوله «الخشونة والملاسة» 
: 61 لقا ساب| لوي لذن عي اهن هرا حت فالا دراء و ا 


استوا ؤها في الوضع . وما الصلابة واللين فقد جعلهما من باب الكيفيّات الاستعداديّة, لأنَ 
مح 1 8 : 
0011 


الأول استعداد طبيعيّ نحواللا انفعال» والثاني استعداد طبيعىّ نحو الانفعال والانغمار. 





١‏ راجع الفصل السابع من المقالة الثائثة من إهيّات الشفاءء وتعليقة صدرامتألهين صن-*” ادوع 
جع ل السابع من ن! 8 
ل راج 4» ص 4-54 ١٠ء‏ والمباحث المشرقية: ج ١‏ ص 8١8-178‏ والتحصيل: ص ا 
م 


؟سراجع الأسفار: ج ؛ »ص 84 وص 2٠١8‏ وراجع المباحث المشرقية: ج ١‏ صن 217 








الفصل الثالث عشر 


قوله «في الكيفيّات المختصّة بالكميات» ١‏ 

بناء على كون الكم من المعقولات الثانية بمكن جعل الكيفيّات امختضّة بالكيّات 
المتصلة من أعراض الجسم الطبيعيّ » وينتزع عن جميعها مفهوم ا مقدار, و أمَا الكيفيّات 
المحتضّة بالعدد فهى أوصاف اعتباريّة كنفس العدد. 


١05‏ قوله «وكذا السطح المستوي وغيره» 

يعني أنّ بين السطح ا مستوي والسطح المنحني أيضاً تخالفاً نوعيّأًء وقوله «و أيضاً غيره .ها 
يخالفه» يعني أنَ بين أنواع السطح المنحني أيضاً تغايراً نوعيّاً كالسطح القع والسطح 
المحدب. وقوله «وكذا الأجسام التعليميّة لا يخالفها» يعت أن كلّ نع من أنواعها يباين 
النوع الآخر كالكرة والأسطوانة والمكّب وغيرها. ويمكن أن يراد التباين بين الأجسام 
التعليميّة والسطوح والخطوط . 


0 قوله «يعلم بالتذكر» 
قدم"منه وجود الكم المنفصل في المْجرّدات» ولازمه وجودالكيفيّات الختصّة به فيها 
أيضاً. وقد منع صدر التألّهين عروضه للمفارقات ", والأمرسهل بناءً على كونه اعتبارياً. 
١‏ راجع الفصل السابع من المقالة الثالثة منإهيّات الشفاء, وراجع التحصيل: ص 40 ,وا مباحث 
الإللاك ا تت تس اج لاض 414 والأسفار: ج 4, ص 158 188 


؟س راجع الأسفار: ج ف نط1" 








الفصل الرايع عشر 


1 قوله «وتسمّى أيضاً القوّة واللافوة» : 
ُ 1 لإمكان و لاستعداد ' والمراد هنا بِالقَوَة المقاومة و 
احيّةهوالمراد باللاقوة الانقعال وعدم المقاومة لا و 01 الْقُوَة 


ثير والفعل فهوخارج عن الكيفيّة اللاستعداديّة كما سيا 





69- قوله «استعداد شديد» 


الأسفار ايرادا على هذاالتعريف هون الاستتعداد من با ب لضاف 


قداورد و 


9 
22> يا 





0-6 : ا 0 
اال ف (ومه الواضح انه لايصح أخدذ مقولة ى تعر نف ما هوم: ن مقولة أ تركىق) .و 
: ب - ب * 


51000 
ن قبيل الإضافات, 


تمكن دفعه بن الاستعا داد من قبيل 





الك كيفيّات ذات الإضافة / 


نَم الاتقيد الاسم عداد با لدت وا لكام ل-كماوقع في كلام الشيخ- يخرج 
!| م و 30 رتم 


1 ذال 





سؤال آخرء وهوأنَ مفهوم الشدة مفهوم 0 فهل يعتير أشدٌ مراتب الاسبتعداد أولا؟ فإن 





كان الأول كاد ن الأول تقد بالاستعدادي د دون الشديد, وإن كان الثاني فا 


هوالنصاب المعتير فيه ؟ 





١‏ راجع الفصل الثاني من المقالة الر رالمتأهين: من-171 وص138+ 


والمباحث المشرقية: ج1» ص3 
98 





ا مي ب ا 
ع 

ا 000 

راجع الأسفار: ج 








الفصل الخامس عشر 


0 قوله «وإذ كانت‎ 1٠ 
3 قال 1ك ر: «والانفصال ل بين الحال والملكة انفصال بأعراض عي داخلة‎ 


طبيعة الشي بل الحال بينهها كالحال بين الصبيّ والر ا : «والافتراق 


2 





بيتهيا أفسطراق بالعوا رض لدبا لغصوا ل -الخ-» 'وحكاهق 1 رثمٌ قال 7 0 
خْ ناد 
يعرف فساد هذاالقول فيتبغى أن ينظر في أمر الحال 0 ب العلمفإن الخال 


: 
16 9 ٍ ا : 2 : ء م 
هوالصور: ةالحاصلة وهى من الاعراض الى موصوعها | النفس . وامًا ذا صارالعلم ملكة 





قلايد أن يتحد النفس بجوهرعقلي س9 مغالما 
لست موه عا ته الث ون م 

2 7 وى إن تبان لإردية 9 
-حسب ما أشارإليه الأستاذ مدّظله- لكن يتجه عليه اعتبار وسَطَة أيضاً أنواعاً 





متخالفة, فتفطن . و أمَا بناء على كون الوجود ذا مر 0 كونه قابلاً للاشتداد 
كا هوالحق فيمكن القول بكون الجميع مراتب 
إصدار 2-6 العليمية يعد ماضار لعل ملكة له فليس 








احرا ال 8 3 
0 لتحصيل : ص 7914. 


؟ سراجع المباحث المشرقية: ج ١ا»)‏ ص 69١1م‏ 
50 رو وف لا 5 





جاجع الاسشفاوواب : 
#اسراجع الاشفار: ج 4ص .1١١‏ 





تعليقة النهاية 1 
قوله ««قنها الؤرادة» 
استيفاء افمبحث عن الإرادة وما يتعلّق بها يستدعي وضع رسالة مستقلّة» ونرجو 
من الله تعالى أن يوققنا لذلكإنشاء الله العزيز. وقد تعرّض له فحول العلماء و أكابر الحكماء 
فمستوراء !ا الشيخ الرئيس وصدرامتألهين وأستاذه'. وقد أشار الأستاذمتظلّه 
العالي- هنا إلى جوانب منه: أحدها مفهوم الإرادة» وثانيها مغايرتها للشوق, وثالثها 
مبادئ الإرادة» ورابعها عدم كونها إراديّة, وخامسها كونها من لوازم العلم الذي هو 
متمّم لفاعليّة الفاعل العلمىّ» وشادسها ملاك احتياريّة الفعل. 
ونركز ههناعل عذة نقاط هامة فقط #فتقول؛ إن الإرادة قد تستعمل معنى قريب 
من الحبّ والرضا كقوله تعالى «تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة» يعني تحبون 





عرض الدنيا وترضون بها ولكن الله يرضى لكم الآخرة» والإرادة بهذا امع كيف نفسانيّ 
في ذوي النفوس؛ ويقابلها الكراهة؛ وقد تستعمل معنى الطلب التشريعيّ ويقال لها 
رالا, ذه لمق تعمة) أل وذ في الأوامر والنو وأهي ؛ وقد تستعمل بمعنى إجاع العزم 
الع 9 إذا تَعلّقّت بالأفعال البدنيّة ولا يضادّها شيء. والإزادة 
0 هي معركة الآراء ال 0 ادة بالمعن نى الأقل: وهذا 
فقد عر فوها بآلشوق المؤكّدء وذكروا أحكامها في باب الكيف النفساني 

قال صدرالمتأهين: «والحو نين لخعوا د ول رص طن 
كن تم وس ا 0 صرح الشيخ 0 
«والإجماع ليس هوالشوق . فقد يشتد الشوق إلى ال* َي فلأجمع عا لى الحركة البتّة» '. 
د يقال بام كان ها بدو لكر 0 يريد قم عضوم, نأعضائة قفا عن سلامة سائر 
ا ا ن له شوق إلى قطع | تي :بوك علي لاقل السشتر زان 04 مشتاقاً 


إليه بال ات إلآأنه مشتاق إليه بالتبع لأجل الآشتياق إلى سلامة الأعضاء التي تتوقف على 





١-راجع‏ الفصل السابع من المقالة الثامئة والفصل الاول من المقالة العاشرة من الميات الشفاءء وراجع 
تعليقة صدرامتأهين: ص 57 ---154ء وراجع القبسات: ص 5 ع , وص 415 وص ”107 
وراجع الأسفار: ج 1 ص 1/1٠١‏ و16 1 و7508 وج لاو ص 711١‏ وج 4» ص 2118 وج 5ض 
98 وراجع الاخلاق إلى نيقوماخوس : ج ١ء)ص‏ 7074-1708 . 

سراجع المبدء والمعاد: ص 4 717. 

#- راجع الفصل الرابع من المقالة الرابعة من الفن السادس من طبيعيات الشفاء: ص 4# وراجع 


التحصيل: ص ؟ .8١‏ 














١/1‏ المقولات العشر 


قطعهء فيتولدمن الاشتياق !! معي أسبابه» كا يتولّد من إرادة فعل ذي 
أستبيات!!, رادات متعلقة. كأسكابه . قال الشيخ خ: «لابمكن ن أن تكون حركة نفسانية لاعن 
شوق البتة» '. 

ويكق لإثبات وجود الوإرا أدة د بالمعج نى الثالث ومغايرتها للشهوة والغضب.والشوق» 
التأمّل في حالات النفسء .بل هوالطريق الوحيد للكشف هن أمثال هذه الأمور, كما يكني 
لإثبات مغايرتها لنفس تحريك العضلاتء التأمّل في حال من يريد فعلاً بزعم قدرته عليه 
وهوعاجزعنه, كمن ابتلي ب بالفالج ولمَا يعلح به بعدٌ. 

وَأْمنا حقيّقتها فالأشبه أنتهافعل احتياري صادر رعن النفس بنوع من التجَلي» 

ولايختصٌ الفعل الاختياريّ ما كان مسبوقاً بالإرادة» بل يعم فغل القاعل بالقصذ و 
هواللسبوق بالإرادةه وفعل الفاعل بالعناية والفاعل بالرضا والفاعل بالتجلي.وملاك 
اختياريّة الفعل كونه صادرة عن رضى من الفاعل بغيرقهر قاهر, وإن شئّت قلت: ملاكهاً 
ملاءمة الفعل لذات الفاعا ل العلمي وصفاته الذ انيه عم بما تشتمل على الحبٌ وغيره. نعم قد 
يستعمل الاختيار في مقابل الإكراه» فيختصٌ بما كان انتخاب الفعل من قبل الفاعل نفسه 
ا وار جر 1 ا سه فى مققابا ل الاضطرارفيختصٌ ما كان 
ل ل ا 
إلى أكل الميتة. 

ومن هنا يظهر النظر في تفسير الاختيار والاضطراربالإمكان والضرورة» كما يظهر 
النظرني ما ذكره صدرامتأهين من إِنَّ الإرادة لوكانت فعلاً اختيارياً لاحتاجت إلى إرادة 
أخرى؟ 

٠ ترى)‎ 

وأما مبادها العلميّة والشوقيّة فعروفة» لكن ينبغي الالتفا فات إلى أن الشوق لايختصٌ 
بالشوق ال حيوانيّ بل يشمل الشوق الإنسانيّ المتعالي مراتبهء كما أنَ العلم لايختصٌ با لتصوّر 
والتصديق بل يشمل العلم الحضوريٌ أيضاً. و لَيُعلم أن الشوق والرضا والحت ومايشا بهها و 
إن كانت لا تنفك عن العلم إلا أنّها ليست نفس العلا فحيغيّة العثم هي الكشفت فقط و 
حيئيّة هذه الأمورهى ما يستلزم الانجذاب تحوالملائم والانسياق نحوالمطلوب في ذوي 


١‏ سراجع الفصل الخامس من المقالة السادسة من إلميّات الشفاء. 


؟سراجع الأسفار: ج 4؛ صن 114 
3 جع الفصل الرابع من المقالة الرابعة من الفن السادس هن طبيعيّات الشفاء: ص 247 و 
جر هق اهن :+ 4 








تعليقة النهاية فل 


١‏ ااال ١ ١٠”:‏ اغا 


جه : ا : 
النفوس. ومن هنا يطهرماي| 





من الإرجاع. فالأوى إرجاعها إلى اللحت'. 
مم للضي 
1 قوله «وقد تقدم في البحث عن أقسام الفاعل 3 


بل سيأقٍ و في الفصل السابع من المرحلة الثامنة, ورَاجغ الفصل- الثالث مَنها كا ! 
2 0 0 - 1 


١8‏ قوله «ومن الكيفيّات النفسانيّة القدرة؛" 


5ك ل ده القدر رة في /١‏ لبحث عن قدرد رته تعالى في الفصل الثالث عشر 
من المرحلة ال لخامة عم 


4- قوله «ومن هذاالباب الخُلق» 

من الكيفيّات التفسانيّة هيئات راسحة في النفس خاصتها إغناء الفعل الإراديّ 
عن التروقي كالشجاعة والسخاء وغيرهماء وتسمّى بالأخلاق". وقد تخصٌ الأخلاق 
باللكات الفاضلة» كا أنها قد تعمم تارة ِل نفس الأفعال القيميةء وأخرى إلى ادالات 
الشوقيّة وغيرها من مبادئ الأفعال القيميّة وإِن لم تبلغ حد الملكة, والمراد بهاههنا 

هي الملكات 

ا عادةٌ من تكرّر الحالات» ولهذا تطلق الأخلاق عل لى الميئات الراسحة 
في النفوس اباباي ب تكرّ رالحالات والأفعال الناشئة منهاء 
دونالمفارقات والتفوس الفلكيّة على القول بها:-. قال صدر ال متألهين: «و كأنه أمر 
الس وي سس للفلاك وا مبادئ لق" . وقال الشنيخ 
فيالتعليقات: «نسبة الأفعَال الجميلة إلى وجود اللكة الفاضلة كنسبة التأمّللات و 





الأفكار إلى وجود اليقين. فكما أن التأمّلات والأفكارلا توجد اليقين بل تعد النفس لقَبوا 





. راجع الفصل الثالث عشرمن المرحلة الثانية عش رفي ا متن‎ ١ 
! ؟-راجع الفصل الثاني من المقالة الرابعة من‎ 
#الالا,‎ #١107 وج 73 ص‎ »1١١ راجع التخصيل: ص 477 » و راجع الأسفار: ج 4 ص‎ 


*-راجع الفصل السايع من ال مقالة التاشعة من إلميّات الشفاء» و راجع النحاة: ص 555 والمتاحث 
ب 5-5 3 ٍ 





ت الشفاءء وتعليقة صدر المتأهين: ص 2177 و 


الث كيه ج »)ص خ؟,» وطهارة الاعراق لابن ن مسكو يه: ص 5" والاسفار: ج 4» صن52 1١١‏ و 
حَ 
زائجع الفط الثالث من الإشارات . 


4 راجع الأسفار: ج 4ء ص .١١8‏ 
5 ح ل 





يفن المقولات العشر 





اليقين فكذلك الأفعال الكشة تفةا الفنق لقبوا ل الملكة:الة لفاضلة م من عند واهب الصور)» .١‏ 
واعلم أن عتبا ار ارا ملكة كمبدء لصدو رالفعا اليش معن ضر وره صدو ورالفعل عن 
صاحها ولا استغتاء + الفاعل عق الإر رادةع 5 قال صدر زالتالين ٍ «وليسالخلق أيضاً بلزمه 


المبندئيّة للفعل بل كونه بحيث إذا أريذ الفغل يصدر بلاصعوبة ورويّة»؟ نغم:يمكن أن 


يقال إِنَ ضاحب الملكة يلزمه غالباً إزادة الفغل» بل يمكن أن تبلغ الملكة حداً من الشدة 
والرسوخ لاينفكّ عنه إرادة الفعل المناسب ها أبداً كا في المعصومين عليهم السلا لكن 
عق ضقيه ا قلا النه ايج ابلا اضيا ندرا تلزم ترك الفغل أحياناً كااربما 
يتوم بل ملاكهكا أشرنا إليه هوكود ن الفعل ناشئاً عن الرضا:والحبٌء كما أنه لير 


معناه عدم توسّط الإرادة بين الملكة والفعل بحيث يخرج الفعل عن وصفف الإراديّة. 






قوله «ولايسمّى خُلقاً إلا إذا كان عقلاً عملياً» 

باتعظ إلى أنَّالعقل الْعَتمليَ لم يبحث غنه في هذا الكتات يتبغى :أن نذكر بعل 
كلمات القوم فيهذاالباب. فنقول : قدقسّموا قوى النفس الناطقة إلى نظريّة وعمليّة» فعن 
المعلّم الثاني أن النظريّة هي لتيب 0 لسن مخ شأنها أن يكملهاإتشاق» 
والعمليّة هي التي يدو واماعافة أذ اسه إنيانه في الإشارات القوة 
العمليّة بقوله «هي ينه طبع بايطا 0 من الأمورالإنسانيّة جرئيَةٌ 














ليتوصل به | لى أغراض ن"احتيا يه من تقدمات وَلِيَهَ وذائعة و تجر بِيِّهَ وباستعانة من - العمًا 


ر ل 
النظري في الرأي الكتّي إلى أن ينتقل 15 لى الجرثي يك 

وقال في الشفاء : «إِنّ للإنسان تصرفاً في بوي ول وقول الور 
الكلّية إن يكون فها اعتقاد:فقط ولوكان أيضاً في عمل كبن أن قالح فيكون للإنسان 
اَن قوّة تختصٌ بالأمور الكلية وقوة أخرى تختصّ بالرو يّة في الأمور الجزئيّة في ماينبغي أن 
يفعم لأوايخرك 4 مما ينفع و يضثء وي ما هوجميل وقبيح و خير وشرّء ويكون ذلك بضرب 


من ١‏ قياش والتأقل إلى أن قال- فالقوة الأولى للنفس الإنسانيه قوّة تنسب إلى النظر 


./ سراحع التعليقات: ض‎ ١ 
ام العكات ن‎ 
2١١0 ؟“سراجع الاسفار: ج 4ض‎ 
5 0 
.7 ٠ #سراجع شرح منظومة : ص د‎ 


6 راجع الفط الثالث من شرح 





الإشارات» ص 85- 









تعليقة النهاية 







فيقال «عقّل نظريّ» وهذه الثانية قو تنسب إلى العمل فيقال «عقلي عملي » 2 

























وقال في موضع آخر: 00 إن وداه 7 
غالمة::و كل واحذة من || : 
مبذء ممرّك النبدن:الإنسان 

-إلى أن قاا لاسي يخضك أنقظعف ارا سائرقوى لقزلات على 0 توحبه 
أحكام القوى الأخر: ى التي نذكرها حتى لاينفعل عتها البتّة؛ بل تنفعل تلكعنهاء وتكون 
متبوعة دونها لثلاًيحدث فيها عن البدن هيئة انقياديّة مستفادة من الأمور:الطبيغيّة وهى 
بالكو اودة روزن لفن ]ن كان مكر ةليه ولس تماد ب [يشياظة | 
تعكون انا ادق فسيجرة هارن أن قالره وزإتر كاتا الأسلدق' الو عنما مسوبة إلى 
هذه القوة لأنَ النفس الإنسانيّة | يظه رمن بعدُ جوهرٌ واحدٌ وله نسبة وقياس إلى جنبتين: 
جنبة هي تحته» و جدبة هي فوقه» ليث كل جنب ة قوة بزا:تنتظينالعلاقة بيئه وبين تلك 
الجدبة . فهذه القّة العمليّة هي القوة التي لما لأجل العلاقة إلى الجنبة التي دونها وهوالبدن و 
سنياسته. وأمَا القوة النظريّة فهي القّة التي لما لأجل العلاقة إلى الجنبة التي فوقها لينفغال و 
يستفيدمنهها ويقبل عنهاء فكأنَ للنفس منها وجهين: وجه إلى البدن» ويجب أن يكون 


هذا الوجه غيرقابل البمّة أثراً من نجئس مقتضى طبيعة البدن» ووجه إلى المبادئ العالية».و 

يجب أن يكون هذا الوجهدام القبول عمّاهناك والتأتّرمنهاء فن الجهة السفليّة تتولّد 

الأخلاق؛ ومن الجهة الفوقانيّة تتولّد العلوم»". وقال في رسالة النفس: «والنفس الناطقة 

إذا أقبلت إلى العلومسمّي فعلها عقلاً» وسمّي تبحسبهعقلاً نظريّاً: و إذا أقبلت على قهر ا 
القوى الذميمة الداعية إلى الجر بزة بإفراطها والغباوة بتفريطها لالت بثورانها والجن 

بفتورهاء أوالفجور ببيجانها والشل بخمودها فتستخرجها إلى الحكمة والتجلّد والعقة و 

بالجملة العدالة سمّى فعلها سياسةع) و سميت محسيه عقفلا عمليّا»”" 4 


وقال صدرالمتالهين :وما النفس الإنسانيّة فتنقسم. إلى عاملة وعالمة» فالعاملة هى 





١‏ راجع الفصل الأول من المقالة الخامسة من الفنّ السادس من طبيعيات الشفاء: ص 407 ؛ وراجع 
المباحث المشرقية: ج لا ص ١7‏ 4» والاسفار: ج 4» ص 85» وراجع التعليقات: ص 5 

اس راجنع الفصل الخامس من المقالة الأولى من الفنَ السادس من طبيعيّات الشفاء: ص ١74ب‏ 478 1ء.و 
راجع النجاة: ص 1514. 
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التي بها تدبيرالبدن» و كهالها في أن تتسلّط على ساثر القوى الحيوانيّة ولايكون فيها هيئة 
انقياديّة (انقهاريّة) هذه القوىء بل يديّرها على حسب حكم القوّة النظريّة. و أمَا العالمة 
فهي القوة النظريّة وهي التي بسبيها صارت العلاقة بين النفس وبين المفارقات لتنفعل 
عنها وتستفيد مها العلوم والحقائق. فالغاملة يجب أن لا تنفعل عن قوئ البدن» والعالمة 
يجب أن تكون ذا التأثّرعن المفارق بالخ س1 

وقال في موضع آخر:وأما العاملة فلاشكّ أن الأفعال الإنسانيّة قذتكون حسنة و 
قُدَتكون قبيحة, وذلكالحسن والقبح قديكون العلم به حاصلاً من غي ركسب وقد يحتاج إلى 
كنسبء واكتسابه إِنَّا يكون مقدمات يلاتمهاء فإدّنْ يتحقق ههنا أمورثلا ثة: الأول القوة 
ال ينكوث بها القييز بين الأمور الحسنة والأمور القبيحة : والثاني المقتمات التى تستنبط منها 
الأمور الحستة والقبيحة. والثالث نفس الأفعال التي توضف بأتها حسنة أوقبيحة. واسم 
العقل على هذه المعاني الثلاثة بالاشتراك الاسميّ . فالأول هوالعقل الذي يقول الجمهور في 
الإنسان إِنّهغناقل إلى أن قنال والغاني هوالعقل الذي يرد المتكلمون على ألسنتهم 
فيقولون هذا ما يوجبه العقل أو ينفيه العقل أو يقبله العقل أو يرده فإنما يعنون به المشهور في 
بادي رأي الجميغ: فإِنَّ بادي الرأي المشترك عند الجميع أو الأكثرمن المقدّمات المقبولة و 
الآراء امحمودة عندالناس'يسمونه العقل . والثالث مايذك رفي كتب الأخلاق؛ ويرادبه 
المواظبة على الأفعال التجر بيّةَ والعادٌيّة على طول الزمان» فيكتسب بها خلق وعادة. ونسبة 
هذه الأقعنال إلى مايستنبط من عقل عملىّ كنسبة مبادئ العلم التصوريّة والتصديقيّة 
إلى العقل النظريّ »" . 9 

وقال في التحصيل: «اعلم أن النفس الإنسانيّة التي ذكرنا أنها واحدة وتتصرّف في 
هذه القوئ تقو غل إذرَاك ا معقولات وعلى التصرّف في القوى البدنية بالطبع 
لابالاإكتساب. وليست حقيقة النفس أنها تقوى على هذين» فإنَ القوة معنى عدمي» 
والنفوس موجودة بالفعل» ول وكانت حقيقة التفش أمرا بالقوة ل كان ها أن تفعل» فيجب 
أن تقوى على هذين بأمرغيرداتها بل بهيئتين» فباجداهما تُقبل النفس عل مفيد الصورة 
المعقولة الذي نبّنه من بعد وهذه الميئّة تستى عقلاً نظزيآ 4 وبالخرئةتُعبان عل البدف.و 
تتضَرّف فيقواهاء؛ وتسمّق عقلاً عمليَاًء لأنّ. اتُغلالتفسق !أنه يستىعقلاً لأنها 


١اراجع‏ الأسفار: ج 8 ص .17١‏ 
؟سراجع الاسفار: ج »ص 4١1/8‏ » وراجع المبدء والمعاد: ص 1 











تعليقة الثباية 1 


هثيئة في ذات:النفس لافي مادّة::وهئ: العلاقة بين النفس والبدن» وليس من شأنها أن 
تدرك شين ببل هي عمالة فقط. ولامتنع أن تكون العلاقة بين النفس والبدن بق لها 
بدنيّة. والقوة التي يسمى عقلاً عمليًآ هي عاملة لا مدركة على مادًكرتٌ إلى أن قال ثم 
هذه القوّة رما كانت بالفطزة متصرّفة على مثال العقل النظريّ فتسوس البدن وقواه يحسبه, 
ولامحالة يكون بهيئة أخرى لاهذه اليئة» وتِسَمَئَ هلاه اهيئة ت إذا كانت عل الصلفة 
المنذكورة.ت ملكة:فاضئلة ! وازها كانت هده الميَئة مذعدة'للقوئئ البانيّة فتكون كأنها سوسة 
من جهتها» .١‏ 

هذه نماذج من كلمات القوم حول العقل العمليّ » و للتأمّل فيها مجال واسع . ولايخق 
منابلينبا منن الاختلاق» و يتخصل منها ثلاثة تفاسير للعقل.العهلي : أحدها أنه قر تدزك 
الأحكام التعلقة بأعمال الإنسان في مقابل العقل النظريٌ الذي يدرك سائ رالأحكام :و 
خاضة هذاالتفسيرعدم الع زكيزعلى الأخحكام الجزئيّة. وهذاهوالدي يبدومن 
كلام الفارابيّ . وثانيها أنه قوّةتدرك الأحكامالجزْيّةالمتعلقة بالعمل(دون الكلّيات)وهوالذي 
يستفاذمن كلمات الشيخ وصدراتألهين. وثالثها أنه قوة نفسانيّة غير مدركة لشي » 
ةلوت ول لتريل قازر لسعو لد كطنيازل و لكاو دلاخ رلب ومكا نيا يشاك 
إلهنا تفسير رابع هوأنَ العقل العمليٌ يدرك الأحكام الاعتباريّة المتعلقة بالعمل» تلك 
الأحكام التي لاسبيل للبرهان إليها -حسب زعم هؤلاء المفشّرين- و إِنّها تقام عليها 
قنياستات جدليّة مبتنية على آراء محمودة ومفاهم مستعارة من الحقايق النظريّة . ومكن 
اعتبارهذا الكلام تفسيراً للمعنى الأول. 

تع الذي يستفاد من كلماتهم في ارتباط الأخلاق بالعقل العمليّ أنها ملكات خاصلة 
اللعلفشن فماك جنال العقل العمليّ على القوى الحيوانيّة أوانقياده لها .نعم في كلام 
صدرا مت أطين أن معنى العقل في كتب الأخبلاق هوا مواظبة على .الأفعال التجر بيّة والعاديّة 
حتى يكتسب بها خلق وعادة» وكأنَ كلام الأستاذ متظله العالي ناظرإليه. 


17 قوله «لكن أصول الأخلاق...» 
البحث عن الأخلاق ومعرفة أصوها وتميئز الفضائل عن الرذائل و تحديد معيارها ممًا 


يتعلق بالحكةالعمليّة, ولامجال للخوض فبها ههنا. وهم في هذهالمباحث مذاهب شتى . 


./84 سراجع التحصيل: ص‎ ١ 
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وقد اشتكربين علياء الأخلاق تقسي الملكات الخلقيّة حسب قوى النفس إلى ثلاث شعب 
أملات م عا لباداخير إليْه في المتن ت وان كل فضيلة فهى متوسّطة بين رذيلتين في طرفي 
الإفتراط والستفر يللاو ذهوالذي حت ب أفلاطون "» وركزعليه أرسطو" حتى اشتبرعنه 
أن معنيئار القضيلة.قوالوسظيّة والاعتدال» فدا النقاشن,طو وبلشحرد هذه النظريّة» ولعلّ 
ايوص ده للإنسان قوى محتلفة تتزاحم الأفعال المتعلقة بهاء فلابد من إعطاء 
كل قوّة حظّها اللاتق با (العدالة)يقدرمًا لايزاجم مقتضيات القوى الأخرق ويتحو 


مين ع القوى:المتعاليةالخاضة بالإنسان ولايعوقهاعر ن بلوغ غايتها النشودة؟ 2 
فالتفريط يوجب الحزمان .من منافع تلكالفوة و5 رهاعن خدمتها الميسّبرة لهاء والإفراط 
قدا عو يتسب --39 يوه قصور 





يوجب طغيانها و تضييع سائرالقوى . وهذا هوالمصتح لجعل الفضيلة وسطاً محفوفاً برذيلتين. 
وقندعرفت من كلام الشيخ.أنَ معيارالفضيلة هوتسلّط القوة العقليّة على القوى الحيوانيّة» و 
أنَّملاك الزذيلة انقنيادها نلك القوى د. والحق أن معيار الفضيلة هوالإعانة على بلوغ 
الإننسات إلى كمّاله النهائيَ والقرب إلى الله تعالى» ومعيار الرذيلة هوا منع من ذلك» فتبضر. 


١17‏ قوله ((سمّيت حكمة» 


0 


:أ ما الحكة فهي إِمَا أن تكون غريزيّة أومكتسبة» فالحكمة الغريزيّة هى 





كونالتفين صادقة الأحكام في القضايا او ب يد 
الأول لآ > فتسات الحكمة الكسبيّة, و للنفوس تفاوت فها حتّى ان لبالغ فيها إلى الل لدرحة 
|! لعالية هوالنتقفس القدسية سه ال: لنبوئّة » وتقابلها التفسر ن العهيمية !ا لتقي لإاتتضع نتنبيه منته وتعلم 
معلّم) 7 

وقال في موضع آخر : «وأما الحكمة فهي الخُلق ق الذي تصدرعنه الأفعال المتوسّطة 








راطيا الع ]ل لكر يدس 14ت ار 
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تعليقة التباية ليفطا 


بن الجر بره والغباوة؛ و هذان.الطرفان رذيلان. وظنّ بعضهم أن الحة العمليّة ههذا هي 
ا تجعل قسيمة للحكة النظريّة حيث يقال: الحكمة إِمَا نظريّة و إمًا عمليّة. وذلكباطل» 
لراد بالحكمة العمليّة ههنا ملكة تصدرعها الأفعال المتوسّطة بين الجر يزه والغباوة»'و 
سما هن ب ٠‏ بيطي ووه و و 
حرطن الفلشفةء بل تزيدامعرقة الإنسان بالملكات الخُلقية ِطونِقَالقياسأنها كع هي ؟ 
وما هي ؟ وما الفاضل منها وما الرديء؟وأتّها كيف تحدث من غي رقصد اكتساب؟ وأنها 
كأقفية كزيط يفطي د عو الوط مشوفة المتئالمرانت للفزليق روا لدنية[اوربابلثملة المعرفة فاللمونا 
التق لما :أن نفعلها. وهذهالمعرفة ليست غريزيّة» بل مى حصلتاها كانت حاضلة لنا من 
حيث هي مغرفة, وإ نفعان فعلاًولم نخلق لقا فلا تكون أفعال'الحكة العمليَة الُخرى» و 
لا أَيْضَا اغلالة ذلق» وتكون عندنا لامحالة معرفة مكتسبة يقينية . فالحاصل أن الحكمة العمليّة قد 
يراديها العلم بالحُلق وقديرادبها نفس الحُلق» وقد يراديها ألافعال الصادرةغن الحُلق. 
فالحكة العمليّة الج بي جعلت قسيمة للحكمة النظرية هي العلم بالخُلق, والحكة العملّية التي 
عات إخدى الفضانًا ل الخُلقيّة الثلاث فهي نفس الخُلق . وأيضاً فالحكمة العمليّة بالمعنى 
الآول لا تشارك الحكمة العمليّة بالمعنى الثاذ ني لأنّ الحكمة العمليّة بالمعيى الأول ليس علماً 
بهذا الختلق فقط با اهتين الشجاعة والعفة ؤالسياسات أيضاً فظهر الفرق 


بين البابين» 3 





قوله «ومن الكيفيّات النفسانيّة اللذّة والأل» 

لايزال كل إنسان يجد لات والاماً مختلفة في نفسه فلايحتاج لمعرفتهه| إلى تعريفف» .إلا 
أنّ تخليا ل معناهما و معرفة مايوجايفيد في البر رهنة عإ للى إثباتهم في غير الإنشان هأونامتّات 
أصئاف 2 صرى متها اللإنسان ممَالم يمحصّل له تعد كاللدٌات التي تحصل لل ن من 
در جات القرب إلى الله سبحانة والآلا خضل لها لد ند عا 21 

قالالقيدى]! ات القفاء + ززم اعل أن لذ الما 

قال الشيخ لمم غاءة دري ذه كل فر حصول كماها هاء فلت 
المحسوسات الملائمة» وللغضب الانتقامء و للرجاء الظفرء و لكلّ شىٌ مايخضه» و للنفس 
الناطقة مصيرها عاكاً عقليَاً بالفعل »1 


اراجع المباحث المشرقية: ج »١‏ ص 9/87 والاسفار: ج 4 )ص ١115‏ 
لآ 
يه راجع الفصل الأخيرمن المقالة الثامنة من إخيّات الشفاء؛ و راجع الأسفار شين 
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وقال في موضع آخر : «نجب أن يُعلم أن لكا ل قوّة نفسانيّة لذَّةٌ وخيراً لامها واد و 
فج مهم ١‏ 3131:4165 الشيوة رنسعة أذ يناد نيلا لديا سراريافقدشع دو أله قله 
ولدّة الغضب الظفرُ ولذّة الؤهم الرجاءء ولذّة الحفظ تذكّر الأمور الموافقة الماضية» وأذى 
كا واحد منها مايضاذة. ويشترك كلها نوعاً من الشركة في أنَ الشعور موافقتها وملاءمتها 
هوا خر وَاللدّة الخاضة بهاء ؤموافق كلّ واحد منها بالذات والحقيقة هوحصول الكمال الذي 
هوبالقياس إليه كان بالفعل» فهذا أضل. و أيضاً فإنَ هذه القوى وإن اشتركت في هذه 
المعان فإِنَ مراتبها في الحقيقة مختلفة فالذي كه له أفضل و أت والذي كيا له أكثر والذي 
كا له أدوم :الذي كما له أوضل إليه وأحصل له. والذي هوفي نفسه أكمل فعلاً وأفضل» 
والذّي هوف نفسه اشْدّ إدراكاً فاللدّة التي له هي أبلغ وأوف لامحالةء وهذا أصل»١.‏ 

ورما يتراءى من كلامه أن اللذّة هي نفس حصول الكمال» لكن ليس هذا مراد الشيخ 
بدليل قوله ((ان الشعور موافقتها وملاءمتها هوا خير واللدّة» وأصرح منه كلامه في موضع آخر 
حيك قال: ((فنَإنَ اللدّة ليست إلا إدراك الملائم من جهة ما هوملاثم» ' فحصول الكمال 
الذي هواملاتم لايوجب لذّة مالم يدرك 3 

وأنُبتباناته فيوهذا البات ماذكر في لإا رات بقوله «إنّ اللة هى إذراك ونيل 
لوصول ماهوعندالمدرك كمال وخيرمن حِيْث هوكذلكء والألم هؤادراك ونيل لوصول ما 
هوعند المدرِك آفة وش إلى أن قال- و كل لذة فإنها تتعلق بأمررين: بكمال خيريٌ؛ و 
بإدزاك له من حيث هوكذلك»". 

وحاصل مايستفاد من كلماته أنه يعتير في حصول اللذَّة أمور: الأول وجود قوّة مدركة» 
فلاتحصل اللذّة لغيرذوي الإدراك . والثافي حصول الملاثم له. والثالث إدراك ذاك الملاثم بما 
أنه ملاثم . نوصل الملائم من غير إدراك له والغفات إليه م تحصل لذّةء كم أنه إذا أدرك 
ذات الملائم من غبيترالتفات إلى ملاءمته له أومع اعتقاده عدم الملاءمة لم تحصل لذّة. و 
كيف كاز فاللّذة والألمبنا تعر هاب لعاف الور ووم لكان ادقن الإدراك » 
فلايصحٌ جعلههما نوعاً اث خرمن الكيف النفسانيّ في قبال العلم والإدراك . 

وق لاعنلا رزلا تكو ند :15 كحت حيتت لايكرة إتزاله#فإذن كج أن وتقتتينا 





١راجع‏ الفصل السابع من المقالة العاشرةمن إهيّات الشفاء. 

لا 3 
؟سراجع الفصل الأخيرمن المقالة الغامنة من إهيّات الشفاء. 
مسراجع الفط الثامن من الإشارات. 
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الإدراك؛ إلى أن قال واللذّة تتبع إذرا! 





ثم أوهي نفس الإدراك , ولامحالة تكون 
كمال ليرد 37 لدع والالم د يتبع إذراك المناة فيء ولامحالة يكون نقصاناً للمدرك ١‏ 
يد 
ونقل الرازج كلاماعن الشيخ شيخ 0 فا«الأدو ية القليةعومقا تيل عل أن الادراله يعارن 


عم : 


البِدّة ملغايرَةٌ اللسدبت ب اللستتئ نش قال :((فهنا بجت لإبتمنهء وهوأن نعرف أن الحالة الى 
نجدها من النفس التي سمّيئاها باللذة أهي نفس إدراك الملاثم أو أمرمغاير لذلكالإدراك ؟ 
وبنعقديركؤنبها مفايرة لذلكالإذزاك أهي معلول ذلك الإدراك أومعلول شي آخرء وإن 
كانت لا توجد إلآمع ذل كالإدراك ؟قهذه أمورلابد من البحث عنهاء و إلى الآن لم يصح 
عندي شي من هذه الأقسام بالبرهان» ولكنّ الأقرب إلى الظنّ أنَّ الأ ليس هونفس إدراك 
ا مناني) ' وقدتصتى ف في الأسفارللرد عليه وإثبات أن اللدّة والألم هما نفس إدراك الملاتم 
تيج 
نج إِنَ الشيخ قال في موضع من طبيعيّات الشفاء «إِنَّ من الوا مالالدّة لها في 

لوقا ولا ألم: ومنها مايلتدٌ ويألم بتوسّط أحد ا محسوسات»؟ وعدّالبصر والأذن من القسم 
الأول» وذكرفي الأسفار بحثاً طو يلا حول ذلك*. 

وَتقول: ينتيل أن تكنو اللدّة كيفيّةإدراكيّة حاصلة للبفسن يستتت يعض غلومها 
الحضوزيّة والحخصوليّة الى تحصل لها بوساطة قواها الإدراكيّة -أعنى العلم بالملائمات ‏ 
لكتّهاليست نفشس العلم والإذزاك »كما أنّ الرضا والشوق أيضاً كذلك. وأمّا القوى 
ل اله ادا ليها تخازيّ كإسناد الشوق إليهاء ومن 
المعلوم مباينة القوى الإذراكيّة للشوقيّة.. ومصححّح الإسناد هوالعلاقة السببيّة, لكونها الات 
لخضول الإدراك اهبرق تخصول للدّةء وكذلك الأمرفي الأل. وأنما أعضاء الحسّ كالعين 
والأذن قلينن لمنا إذراك.ولا لدّة ولا ألم ولاشى آخرمن الكيفيّات الإدراكيّة. ومن هنا 
يظهر وجه عد اللدّة والألم نوعين مستقلين من الكيفت النقدنانيَ غيرالعلم , فتيضر 

ويتبغي أن نشيرههنا إلى آمرين: 

أحدهما أن اللدّة وإن كانت في ذوي الدفوس من قبيل:الكيفت التفسانىّ» لكن 
١سراجع‏ التحصيل: ص 085. : 





رائحخ المباخت المشرقية + 
5 جع ا مباحث لمشرقية :ج ١ع‏ ص 7/1/1 
#ا#راجع الأسفار: ج 4») ص .1١714-1١5‏ 
جع ج »ص 
4 راجع الفصل الثالث من المقالة الثانية من الفَنَ السادس من طبيعيّات الشفاء: ص ٠٠‏ . 


نراجع الأسفار:ج 4ص 144-15 
جح جِ 























141 المقولات ا لعشر 


لايستلزم ذلك نني جقيقتها من غير ذوي النفوس كا مفارقات والمبدء الأعن تبارك وتعالى» 
فهي ؟ متزلة العلهوالدذئيٍيعدمن والكقاة الاك دخ ب أتمّ وأعى 


في الجرّذاتِ وق الواجبب تتعالى. قيال || 


بذاته. لأنّه أشد الأشياء إدراكاً لأشت الأشياء,كمالاً إلى أن قالب الأول عاشق:لذاته 


اله شارات : «أجل ل مبتبج بشي ,هوالأول 





معشوق لنذاته» عُشق من غيره أولم يُعشق»١.‏ 





ومن هنا يظهر أنه يضح اعتبارحبّه تعالى لذا 


ته وابتهاجه بذاته.من صفاته الذاتية. 
والأمر الثاني أنَا لمشّائين:اعتبروا اللدّة العقليّة الحاصلة من العلم الحصوليّ بحقايق 
الاشياء أشت اللنّات وأشرفها وحنل اانه التيعردة الانسلنتةسعة ذلك العام <تلاعاللذةو 
دوامهيلء لكون. القنوة ١‏ مق مانو اينوم يتس مركن مرانه قي ولعيقفا ناسين 
ا عمو ناا السبعيا دة كمال القنوّةالغاملة أيضاً بتبذيب الأخلاق واكتساب الملكات 
الفإضلةء 30 حيث إععبروها أنزل رتب بالنسية إلى القة العاقل م يسعهم إل اعتبار 
كما لها.ني مرتبة دون الكمال الأقصى 
ومن الواضح قصور هذه الأصول عن معرفة السعادة الحقيقيّة الي هي نيل درجات 
القرب من الله تعالى والفوز بلقائه وامذلود في جواره ب رزقنا الّدتعالى الهج إلا يتفسيرها 
! بنوع منن المعرفة العقليّة.. كنا أنَ تل كالأصول عقيمة عن تبيين العلاقة بين الإيمان والعمل 
الضالح وبين تلك السعاذة المتعالية» كيف وإدراك المفاهم لايناط بشي من هذا لتيل ' 
م الكفار المعاندين والفجَار المفسديد ا ق الفلسفة والعلوم من 
المؤمنين القانتين وعبا الله الصالحين. 
وأمّا أتباع المشَائِين من فلاسفة المسلمين فإنهم وإن عرفوا بفضل معارف الإسلام 
أن السعادة الحقيقيّة نما تحصل بالتقرّب إلى الله تعالى إلا أنهم لم يرافقهم النجاح في تبيم, 
ذلكعلى أساس أصول المشَائينء و كان الإشراقيّون أقرب إلى النجاح منهم . 
إلى أنَ الإدراك الغقلىَ يحضل مشناهدة الحقايق 


قي بالمشاهدة الحضوريّة للمبّادئ العالية وخاضةً 


وأمّاصدرالمتألهين فحيث ذهب 
امجرّدة عن بعد أمكته تفسير السعادة الف 
للمبْدء الأعل تبارك وتعا ل ل 1 القوى 





ع لاف الفط الثامن من الإشارات» ورا اجع الفصل الأخيرم المقالة لثامنة والفصل 





١س‏ راجع الا 
0 
الرابع من المقالة التاسعة م الات الشفاء, وراحم 0 "وض ١807‏ والتحصيل: ص 
ن اه 0 ن ِ 
بلانء والتلويا يحخات: صن 41+ والمطازخات: ص ١‏ ٠0خ‏ وخخكة الإشراق:ض ٠١5‏ والأسقار:ج 2٠‏ 


ص 54-1 والنحاة:؛ض 740. 








تعليقة النهاية 0 


الإنسانيّة بل المرتبة العليا للنفس الناطقة ستخحسب فا قالوات كرا أنة استطاع تَفسر العلاقة 
المذكورة بَأنَ'الارتتيناضن الفكرء والعمليّ يُعَدَانَ النفس الإنسانيّة شيئاً فشيئاً لتلك 
المشاهدات. لكن بالمناقشة و في تفسيزه الذي قدمه للإدراك العقلي كا سَيأق في حله 
إن شاء الله تعالى د تفقد هذه الأزاء رفجة نا الفلسفي . 

ويشبه أن يكون دور رالإد راكات العقليّة في فى السعاذة الحقيقيّة دوز حبيئة ة الأرضيّة للإمان 
والعمل بعر نسو تججنن ف المحتاج إلباني التقرّب إلى الله تغالم )أن يكؤث الدذور 
الأساسيّ في حصول السعا لسعادة القصوى والكال الحقيقي للإمان باللّه تعالى وتوحّه النفس 
إلكهابالفك روالتضرّع والمدشوع» وتقوية ذلك بالأعمال الصا حة التي يؤق بها بقصد التقرّب 
إليه والتي يتبلورقيها توه النفس إلى ساحة قدسهء :حتى تأخذ النفس حظّلها من العبوديّة في 
جميع شؤونها الفرديّة والاجتماعيّة » فعتبيأً شيئاً فشنيكا لشاهدة أنوا زخلاله: ولجالة؛وتحليّات 
أسنمائه وصضتفاته؛ إلى أن تخرق عدن القلت حجب 'التوزة فتصل معدن العظمة وتصير 
معلقة بعرٌقدسه. وليس شي من ذلكمن فعل القوّة العاقلة المدركة للمُفاهيم الذهنيّة مما 
يتيس رللكقارؤالفجَار 

والعلاقة بين العبادة وبين الوصول إلى الغاية القصوى يتبيّن معرفة أن حقيقة العبادة 
هي نني الاستقلال والأنانيّة وتركيزتوجَه القلب إلى ساحة قدسه تعالى فتستعد النفسن بذلك 
0 ديه وحقيقة وحودها الذي هوعين الر بطء ذل كالشهود الذي ينتبى إلى شهود 

يي الر بط» وتفصيل ذلكيحتاج إلى يمال 5 


ومن هنايظهرأنَ كال الأقصى للتفسر للتفتن ى الإنسانيّة أرفع بكثيرممًا بلغت إليه عقول 
المتشائينة ولج لمن أتحبنة اطوطغ . والحمدلله الذي هدانالحذا وما كنا لنبتدي لولا أن 
هدانا الله: 


- قوله «والألم عدميّ» 

الددّة والألى سواء كانا من قبيل الإدراك أوكانا نوعين آخر ين من الكيف النفسانيّ 
-أمران وجوديّان يتعاقبان على النفس» فينطبق علهه| حد الضدين» ويكون تقابلها تقابل 
التضاد لا تقابل العدم والملكة» اللّهحّ إلا مجازاً باعتبارمتعلقهها. ويجرّد كون الأم إدراكاً 
للعدم -على فبرض الصِحَة- لايحدي في جعله أمرأعدمياً وإلّلزم اعتبار العلم بالمعدوم 
أمراً عدميّاً مقابلاً للعلم با موجود مقابلة العدم للملكة! ففرق جلي و عن 
من شأنه العلم به وبين العلم بننفي شي عن شي من شأنه وجودهله. و اتحاد:العلم بامعلوم 


0 








عن المقوللات العشر 


لايؤنجنب سراية جميع أحكام المعلوم إلى العلم, فإنَّ هذا الا تحاد إن اعتبزبين ن العلم والمعلوم 


بالعَرَض كان اتحاداً بحسب المفهوم ولاينا ينافي كون العلم وجوديّاً باحمل:الشائع وا معلوم 
عدميّاً. وإن اعتبربين العلم والمعلوم بالذات كان المعلوم بالذات موجوداً لامحالة ولوكان 
وجوده في ظرف الذهن. و كون هذا المفهوم عدميّاً با حمل الأْوَلِيَ لايوجب حمل العدم عليه 
بالحمل الشائع حتّى يوجب كون العلم أيضاً عدمياً بالحمل الشائع لأجل اتحادهبه ويعد 
عدماً للملكة. 

و بهذا يظهر النظرف ما أجاب به عن الإشكال بانسب دايتها . لكن لكلامه 
تأو يل آخرء وهو أن اعتبار الألم عدميّاً يكون بالنظر إلى حضور أمرعدميّ للنفس » فيكون 
علماً حضوريَاً به ولامجال فيه للحديث عن الفرق بين الحمل الأوَليَ والشائع. ويلاحظ 
عليه أنَ الأمرالعدميّ مما أنّه عدمي يلاسا تيوت لمكن َوصوْعد 
الوجوديٌّ . مضافاً إلى أن الألم ليس نفس العلم بل ه وكيفيّة وجوديّة علميّة. 

وأما أضل الإشكال فهوناشئ عن توقم أنَّ تعبير «بالذات» في قوهم «إِنَ الشر 
بالذات هوالعدم» وقوهم «إنَ الألم شي بالذات» ناظر إلى جهة واحدة, فيلزم ما انفساخ 
القول الأول أوالالتزام بكون الألم عدميّاً. فأجاب صدرالمتألهين بالالتزام بعدميّة الألم» و 
تصدى لتوجهه بمامرّت الإشارة إليه. 
أن العدم ما أنه بطلان محض ليس له موضع في دا رالوجود: فجعل البطلان احض شرا 
بالذات مساوق لني الشرٌ بالذاء ِّ تك مطلفاء وبانتفاء ما بالذات ينتفي ما بالعرض أيضاً: 
فالمراد أن اشتبالذات هوالعدم أن تحليل الشرور يقض أن ال* لشرّية وضف للموجود بما أنه 
يستلزم عدماً . وبعبا 01 ا ريّة وا لمطلو بيّةَ صفة للوجود فينتزع العقل من عدم الخير 
وصفاً ينسبه إلى عدم الوجود . ثمإذا استلزم وجود شي نني ك كمال ل مطلوب سئي ذلك الشي 
شر شرا لاستلزامه عدم الكمال المطلوب. فالعلة في شرّيته هي استلزامه لعدم ذلك الكمال؛ لكنّ 
العلية هنا يست معنى التأثير الخارجيّ» بل هي على وزان قوهم «علّة حاجة الممكن إلى 
لعل هي الإمكان» . وحيث إِنَّ العدم لضاف إلى الككال صارسبباً لا تصاف ذلكالشي 
بالشرّية بحسب التحليل العقليّء فهويتصف بالشرّية في رتبة متقدمة على رتبة اتصاف ذلك 
الشىٌ بها. و هذا هوا مراد بكون العدم شرّاً بالذات. وأمَا اتصاف الال بالشرّية بالذات فإنها 


وا حق في الجواب أن يقال : إِنْ التعبير ا مذ كور في المقاهين ليس معنى واحد. توضيح ذلك 























1 :احم الأشفاز» 
ا ع د 
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هوبلجاظ كونه منضورا ببالطبع في مقابل:الشرّية التي تتضفا بها بعضن اللذّات لأنخل 
استازامها المأأمن جهة أخرى. فالشرّية بهذا المعنى لاينافي كون المقصف بها أمراً وجودياً. 





الفصل السادس عشر 


اح قولة «البخحث الأول» 


الغرض من هذا البحث حومنها الإضتافةح هيات خاصلة 
للموضوع دراك عر زاك ابس بع كور إلى 
ني كون النسبة جنساً مُشتركا بينهاء وإلآّ لكانت النشبة مقولة؛ . وكان كل واجد مما 





يسمّى با مقولات النسبَيّة نوعاً منها» يي 


وقذ استدل الأستاذ حدمدظله العالي:عى أن التشبةاللاست مهيّة:لأنها | لا تحمل 


بالفابويكن المناقشة فيهعال النستبة 


على شق ولايحمل علا شَئ. فلايضصح عد 





إذا اكيم أمراً موحود 


في الشدّة أوالضعف كان : 





ممنوع » فإنها محمل على 
أنواءهنًاء والاستدلال يكونها وجوداً را 


انلصت مِنَّ عدم الاختلاف النو 


مستقّلاً بتوجيه الالتفات إليه. 
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00 بين أنواعها وجعلها هي المقولةو بين القول باعتباريّة النسبة و 


إن 


جميع ما بالمقولات النسبية لقرعت مدال خير. 


5 قوله «البحث الثاني» 

الغرض من هدا البحث بيان ثلا ثة أمور: تعريف الإضافة» والفرق بينها وبين مطلق 
النسبة» والفرق بين المضاف الحقيقيَ والمشهوري. أمّا الأول فن الواضح عدم إمكان 
تعريف الإضافة بالحةتبنا ء على كونها مقولة- لبساطة المقولة وعدم تركبها من الجنس 
والفصل حتى يؤخذا في حدها” وقضد كرو قا رسلين ووقع الكلام فيها بالنقض ن والإبرام» 
والإشكال 201 كونها أعرف من ا معرّف . وترى المصتّف --مدظله العالي بعد 
ماذكرها من التعريف يقول: «ولعلَ المعقول من لفظ الإضافة مشفعاً بض ماله من 
الأمغلة أعرف عندالعقل مما أوردناه من الرسم». 

وأمَا الفزق بين الإضافة ومطلق النسبة فهوأنَ النسبة فيها متكرّرة بخلافها في سائر 
المقولات؟. وكا ن يتبغي له أن يعيد قهنا ماذكره في البحث السابق أن الإضافة ليست 
هي نفس النسبة المتكرّزة بل الهيئة الحاضلة منها. و أمَا الفرق بين المضاف الحقيقيّ 
والملشهوريّ فبأنَ الضاف الحقيقيّ هونفس الإضافة أومفهوم المضاف"ء:ويقابله 
ذات الموضوع المعروض للإضافة أو الذات مع الإضافة: وهوالمضاف ال مشهوري. 


7- قوله «البحث الثالث» 

قال الشيخ في إهيّات الشفاء: «هل الإضافة في نفسها موجودة في الأعيان أو أمرمتصوّر 
في العقل» ويكون ككثي رمن الأحوال التي تلزم الأشياء عملت بعد أن تحصل في العقل 
ا ار د 00 حكن وف وكرت 
محمول وموضوع وأشيا شياء من هذا القبيل )»1 


١راجع‏ المقالة الرابعة من قاطيغورياس الشفاء, وراجع التحصيل: ص ,١‏ وص 415-404 
والمباجث المشرقية: ج »١‏ ص ٠‏ والاسفار: ج 4 صن 1917-١185‏ وص ٠ 1١9/8‏ 
1 راجع التحصيل : ص :6٠5‏ والمباحث المشرقية: ج ١اء‏ ص 155.ء والمقاومات: ص 2١4"‏ 


ل ص 71/71717١‏ وص 787 وشرح المنظومة: ص 1537. 





م راجع التحصيل: ص »5١١‏ والمباحث المشر 


أن - 


ج ١ء‏ ص 475: والاسفار: ج 4 ص 188 .وض 
4 ؛ وراجع تعليقة صدرالمتاهين على الشفاء: ص .١4"‏ 
١‏ 5 


راجع الفصل الاخيرمن المقالة الثالثة من إلرّات الشفاء. 
رع لاد 














المقولات العشر 


وقال الرازيّ: «من الناس فن زعم أنها غير موجودة في الأعيا ت بل هي من الاعتبارا 
النيعييتة كالكلية والجزئية واحتجٌ عليه بأمور خمسة» ثم حا سس في انحر 
كلامه «وَأمًا أدلة النفاة فليست في غاية القَوّة» ولنا فبها نظر»١‏ . 

والظاه رمن كيفيّة طرح المسألة في كلام الشيخ والرازيٌ أن الإضافة ها ل هي 
مز ن المعقولات الثائية المنطقية (كالكلية والذاتية) أولا؟ والاق في الجواب هوالنق» 
ولأيحتاج ذل كإلى أزيدامن التأمًا ل في المفاهيم الإضافيّة, حيث إنها ناظزة إلى الخارج» و 
تنطبق على الأشياء العينيّة ويكون الا تصاف بها في الأعيان. لكن هذا النني لايستلزم 
كونهامن قبيا ل المفاهم الماهو يّة حتّى يبرّر عدّها مز ن المقولات لمواز زكونها من:المعقولاات 
الثانية الفلسفيّة التي يكون عروضها في الذهن واتصافها في الخارج, كمفاهمٍ الإمكان 
والوجوب والمهيّة والعرض وغيرها. : 

قال صدرامتألهين: «واعلم أن كثيراًمن الأشياء ماهي موجودة لابوجود تقل 
كمفهوم الغرض ومهيّة لجنس والفصل البشيطع فإنّ أمثال هذه الأشيّاء لا توجد 
توجودات مسعقلة :ومن هذا القبيل الإضّافات والنسث حإلى أنقالت وهذا بخلاف 
الأمورالذهنيّة كقولناالحيوان جتسنء والإنسان نوع : فإن الجسيّة والنوعيّة وما أشيبهها 
ليست من الأحوال المذازجيّة التي تنبت للأشياء ف الأعيان بل في الأذهان. وبهذا يعلم 





فساد رأي من زعم من الناس أن الإضافة غيرموجودة في الأعيات بل من الاعتبازات 
الذهنيّة كالكلية والخرئية»". 

وقال في موضع آخر الب ليع سد رن جا ركشاث رالأعراض حتى يكون 
حدوتهنًا لعي وؤواها عننه يوحت اتفعالا وتغيراي في ذات الموصوف بها أو في ضفاته 
الكواستحهة 00 بتخصوصه مع ثبات 
الظطرف الآخرء فإِن صيرورة أحدفي الجلسر ثانيَ الا تن بعد مال يكن كذلكوثالت الثلاثة 
ورابع الثر ربعة وهكذ الايوجب تغي أن ذاته ولافي صفاته المتصورة» فكذلك تفي الإضافات 
لايوحب في وأحَب الوحود تغيراً لاي دنه ولك في صفاته الكماليّة» ". 





لخن راءجع المباحث المشرقية لاض نم؛- و 48», وراجع تدلقة صدرالتا ين عا لى الشفاء: صن 49 ب 
«0اء وراجع الأسفار: ج 4 ص ٠‏ التي 


؟سراجع الأسفار: ج 4 ص .٠١‏ 





#سراجع الاسفار: ح 4ء) ص1 .7١‏ 
6 حّ 








1١84 





0 إلضء 


0 كس به 5 | / 
أحد أن كون الشئ خسنب حوهزذاتة متعلق 





اتء لات المتضايفتن مفهوفان ذهئيّان 


إِذًا كان بِعَضّها 





ل الوجودات: الع 


لوجودات ذاخلة تحت كن المضاف 
اه 7 ف ب 





كؤن العلل إضافة ما هذا لفظه: «فهذاوآمتاله 


ا د 

لاتحصل ها خارخاً وذهناً الأبعسب تحصل 

' 0 قي 5 ١‏ وعد ار ا وك إيدا م 

5 ت اخرى .له في مواضع متفرقة من الاسفار' وساير كتبه» ووصف 

5 ضافاق : 000 قم وأ كور كل زرو ةا المع 

0 فة فيب المواضع بالاعتباريّة وعدها من المعقولات الثانية ' كما مثل في شرح 
1 لاف 
صافه 








1ه سب من صدرال مج الهين و آتباعه كيف جعلوا الإضافة من المقولات مع أمثال 
5 را كينا من قبيل مفهوم العرض وغيزه من المفاهم الاعتباريّة ! ولعلّ 
عمّ عتدنهم من المعقولات الأولى أعني المفاهم.الماهوئةء وكانت تشمل 


70 كا از قوم اندلا كر رودو كاك الك 6 





ذهنيّة كالنسب والإضافات”. 

وكيف كاذ فالأشبه أنَ الإضافة ليست من المفاهي الماهو يّةوالمعقولات الأولى 
الفلسفيّةء بل هي من المفاهم الاعتباريّة بمعنى المعقولاات الثانية الفلسفيّة. و يؤْ د ذلك 
لحوقها للاعتباريّات الأب لني م أنها 
اك بين اليقيقي.والاعتباريّءوبين الذهنيّ 


ِ 
1 0 والممتنعين. و يو يّدهِ أيضاً تغيرها 


لا ثيين إذا لوحظ مع فرد 0 حر وثالث .الغلا ثة إذا 
د . 7 














8 6 ده 
لوحط مع اجر خ وشكذا: والقول 58 
١‏ 





هر اللهم الا إن 





1١ 516‏ قوله «البحث الرابع» 


رت الك ا ا ا و ليت د و قمع مرو 1 عرق تيسيم 
إذا كانت و صضافه حاصلةه مر ن نسسيه متحرره نيبن سيدين» و ثانت لنسية مما يفوه 


يطرفيها استدعى فعليّة النمسبة فعليّة ة الطرفين « فلا تحصل الإضافة دالفعا لشئٌ 55 طرفها إلذ 
ربل اذا 





بحصولهما بالفعل» و إذا لوحظ ل وحؤدها بالقَوّة استدعت وجود طرفتها لفوة» وإذا لوحظت 
100 فشن 2ه 
ف الذهن استدعت 00 أ ما لاغبار عليه. 





وقد اب2ت 5 على لم والتاخر بين اجزاء الزمان 


مع “امشتاع:ا ذا الإشكال الحناك لار مات كال وقانييا 
0 متناع اجتماعها با لا بختص هد ل ل باحراء الرما كا لايخ . وثانينا 
تمقو إضافة العالجة 


تحفقإضافة العالميّة ةين الإنسان العالم الموجود بالفعل وبين مالم يوجد بعد 


ن العلم والمعلوم الذي لما 





كالقيامة على ما مثلوابه. وقد يقرّربالإضافة الحاصلة 





ححتو ؛ ركاف الما ةشر 
يتحقق» كا في 


قي والأسفار. 
أمَّا من قال ياعتباريّة الإضافة فهوني فسحة من أمثال هذه الإشكالاتء لأنَّ ظرف 

العروض عنده هوالذهن» فيعتير اجتماع الطرفين فيه وإن كانا غي رمجتمعين في الخارج. 
0 

عبن الإشكال الأول بآنها من قبَيل:الإضافات الذهنيّة ', وتبعه على ذلكغيره. ونقل 


في الجواب 











1١4 تعليقةالنبانة‎ 





ب فهوأنَ معيّة أجزاء الزمان إنها هي باتصاها في الوجود 







م اراتك 


ىق هذه المعيّة كونها غرقابلة للاحتماءء بالذات» كمالايناق:وخدة 
3 2و . 065 2 


الزمان لذفع هنا الاشكال نالعدد الخاص مما أ: اي 
لزمان لدفع هد الإشكال. كا ان العدد الخاص ما انه موحود ليس ! 





5 لف : اباد 


كلام صدرالمتًا 
رِ ر 








وقال ضدرالمحالهين: «المعلوم بالحقيقة هوالصورة الحاضرة عن دالعقل: والاضافة 


بالحقيقة بين العلم ومهيّة المعلوم, وا معلوم من القيامة أنها ستكون لاعين وجود القيامة» . ثدّ 


العلم من الموجودات الخارجيّة ولهذاعد 


_ 


قال: زرو يرد عليه شكان احدنها! 





١-راجع‏ 3 تعليقه صدرا متا لهن 





لشفاء: ص ”87 ١‏ . 


.10 سراجع التعليقات: ص "لاوص ١4ة» وص‎ ١ 
نَ ن‎ 3 0 
#سراخم المباحث المشرقية : ح ا) ص ؟547.‎ 

ل 5-7 اث 5 











1 المقولات العشر 


من الكيفيات النفسانيّة. .. وليس مهيّة ا معلوم بماهي مهيّة معلومة من الموجودات | لعنيقة: 
والثاني أنَالعلم في الحقيقة نفس وجود مهيّة المعلوم عند العاقل» و ليس بين الوجود والمهيّة 


سر 


تغاير حتّى يقبع بينه| إضافة العلم والمعلوم» وأجاب عن الأول بآن الإضافة بين العلم 
1 نفك كوه حكاءة ع فونه المسلوم: وسيذا اللحاط تكن كلت 

والمعلوم إنما هي من حيث كونه حكاية عن مهيّة المعلوم, و بهذا اللحاظ يكون كلاهما 
ذهنيّين. وعن الثاني بأنَ الإضافة بين العلم والمعلوم بالذات أمر اعتباريّ»حاصلة بين 
أمرين متغايرين بالاعتبارمتّحدين بالذات'. 

وهذاالجواب على التقرير الثاني أعني فرض -الإضافة بين العلم والمعلوم ‏ ظاهرء و 
أمَا على التقرير الأول -أعني فرض الإضافة بين ذات العالم وذات المعلوم فيمكن تتميمه 
أن الإضافة ينها تكون بالعرض فالإنسان إنها يكون طرف الإضافة للقيامة بما أنه عالم» 
كما أنَّ القيامة إنّا تكون طرفاً لها بما أنها معلومة, والعالم والمعلوم عنوانان عرضيّانَ, فالإضافة 
تكون في الحقيقة بين العلم والمعلوم بالذات. لكن بعد ذلك كله ييبق السؤال عن الإضافة 
بين المعلوم بالذات وا معلوم بالعرض» حيث إن الأول حاكي عن الثاني فهها متضايفان رغم 
أنّهها غير مجتمعين فى الوجود. فلامناص إلا بالمصي إلى أن عروض إلاضافة إِنها هوني الذهن و 
أن الا تصاف بها خارجيّ فقط على ماهوشأن جميع المعقولات الثانية الفلسفيّة. 











الفصل السابع عشر 


١5‏ قوله «الأين هيئّة حاصلة... 
هذا نظيرماذكره في وها لان البيْحك "الثاني 'وسَيأق 
منه التشكيك في كو 


لأين مقولة مستقلة '. 





1١5‏ قوله «المكان ماله من الصفات المعروفة عندنا بدهىّ الثبوت» 
لكن هذا الثبوت البديبي أعم من كونة ثبوتاً للمهيّة أؤثبوتاً لوضف عقليّ ليس بإزا 


15 قوله «والرابع أنه السطح الباطن» 

والفرق بنيه وبين القول الثالث يظهر في أنَ الرأس مثلاً يصحٌ اعتباره على القول الثالث 
مكاناً للعمامة, بخلافه على القول الرابع 100 اعتبار ا! العمامة مكاناً للرأس . ويرد 
عليماح يعايات تق والتسويا !سدم يكزاين 0 ا سَةَ يكون من 


مقولة الإضافة؛ والحاصل م مجموع المقولتين ليس ا با ل هومفهوم 





؟-راجع الفصل الذامس إلى التاسع م٠‏ المقالة الثانية من طبيعيّات الشفاء: ص 49--538, والنحاة: ص 
8 ل ل غ26 يه من بيع سن : ل 


4--1554١ء‏ والمعتر: ج ؟ءص 594-4٠0‏ والمباحث المشرقية: ج ١‏ ص 171١7‏ /ال 7ع والاسفار: 
حّ 


ن و رفية: ج سن و ل 
ج 4 ص بولا وص 7117, والتحصيل: ص 3/8 *؛ وص ١/8‏ وص 61411١‏ والمقاومات: ص »١54‏ 
والمطارحات: ص */ا١‏ وص ١18ء‏ والتعليقات: ص 18» و5/ا. 


؟راجع الفصل السابع من المرحلة التاسعة من المت 
ع 220010 نَ 








رو ب 0 1 


فتاري كياات عر وضق الإضافة للسطح لايجعله نوعاً خاضاً منه حتّى يعد المكان نوعاً 


من الكم. فحاصل هذيز لسن يرجع إلى إنكار كون المكان مهيّة عينيّة. أضف إلى 


ذلكأنَ الإضافة أمر اعتبا ري كيا حققناه. 


117 قوله 00 


هذا هوالقوا ب ١!‏ لى أفلاطون » ومن امحتمل وقوع خطأ في تفسير كلامه؛ فلعله 
أراد بكو الك بس اجنياق حب الخل التذفكن بصرف ف التظرعن كونه عارضاً 
للد 1 لطبيعيّ متحداً به فرجعة إلى جعل الجسم :التغليميّ مكاناً الجسم الطبيعي »و 


يكون ا بال لتجريد هنا قصر رالنظر على الحجم لامفارقة المادّة الج تى هى من أوطافٌ 
الجواهر الحرّدة العقليّة. و كيف كان فن الغريب لالطو اتا 
للماديّات, مع أن نسية الحرّد إلى جميع الماديّات على الشّواءء و يلزم عليه كون المكان عاقلا 
لذاته, وكوف 0 9 كنآت» إلى غرذلكقال في القبسّات (ض114) 
«إن التعد المفطورالمكاف الحرّد قد أبطله أفلاطن بالبراهين والشريك الرئيس نقل ذلكعته 
في الشفاء وشارحا الاشارات إمام المتشككين وات امحققين نقلاعنه. ثم ينسب فريق 
من هؤلاء احتلقين إثباته إليه» . 

ونَقُول: الأشَبه أن يقال إن لكان هو حجم الجسم بنصرّف التظرعن نفس الجسم 
فإذا قصرنا النظر على حجم وه شئتفقل: على بُعده وامتذادهه 
كان ذلك مكاناً للعالم» ووقوع كل جسم خاص في جزء من ذلك الحجم يعيّن مكانه و 
تر الإشارة الحسيّة إليه. فكان 0 من حجم العالم إذا أخدالحجم 
بعين الاعتبار محرّداً عن الاجسام المتمكنة. 

ثم إنه يشكل الجمع بين قبوله إلاشارة الحشية وبين خملة أمرا غرمتناء وعردى 
وضع ". كما أنه يلزم على امم ل ين وراء انحدّدء وهولايوافق 


0 
ولكلامهم تأو يل آخرء وه وكونه من المفاهم الاعتباريّة المتعلقة ب بالأعيا ان 








١اراجع‏ الأسفار: ج 4 ص 4" و41 و21 
4 








0 


الفصل الثامن عشر 


- قوله «والفرق بين الآين والمق» 
قال في الفا : «هكذا قيل وليس بسديد -ت 


بلسي م 0 8 


لى أن قال فكذلك لكلّحادث مق 


- قوله «ومنها ماهى آنيّة الوجود» 

ول هنل ينيف تع تعر يقي الى بأن يقال :«هواهيئة الحاصلة للش من نسبته إلى 
الزمان أو الآن» كا في النتحصيل (ص 6 )4١‏ لكن لمعل أن الأأمور الا نية ليس لما وجود 
ميجان كبا أن نفس الآن كدلك. 





١‏ راجع الأسفار: ج 4: ص 1١4‏ وراجع الفصل العاشر الى الثالث عشر من المقالة الثانية من الفن الاول 
ا تأ 

من طبيعيات الشفاء: ص »8١-78‏ والنجاة: ص ١ ١‏ ١هوالتحضيل:‏ ص 755 وص :47١‏ وص 
“اه؛؛ وص 454» والمباحث المشرقية: ج »١‏ ص 57147--317/8, والاسفار: ج “اء ص 181-1١8‏ 


والمطارحات: ص 774ء والمعتبر: ج اء ص ,8١-579‏ وج تآ ص 70. 
0 حَ 





الفصل التاسع عشر 


٠ ١‏ قوله «الوضع هواشيئّة الحاصلة ا 

قال الشيخ في التعليقات: : «الوضع 20 ء جملة الشي بعضها إلى يعض »,مأخحوذة 
مع نسبتها إلى الجهات الذارجة عنها: كانت 3 كالجهات حاو ية أومحويّة»١.‏ 

وقال تلميذه في التحصيل: «وه وكون الجسم بحيث يكون لأجزائه بعضها إلى بعض 
نسبة في الانحراف والموازاة والجهات و أجزاء المكان مثل القيام والقعود. وبالجملة هو 
كون الجسم بحيث يكون لأجزائه نسبة إلى حاو يه ومحويّه . وبعبارة أخرى: الوضع هيئة 
كون الشئ ذانسبة لبعضه إلى بعض ني الجهات امختلفة . وتلك النسبة للأجزاء إضافةء و 
وضع للكل» '. وقال في موضع آخر: «هوكون الشيُ ذانسبة لبعضه إلى بعض في الجهات 
امختلفة» ". 

وقال شيخ الإشراق: «هوكون الجسم بحِيث يكؤن لبعض أجزائه إلى بعض نسبة 
مختلفة بالجهات»": وقال في موضع آخر ((هوكون الجسم يحينث يكون لأجزائه بعضها 
إلى بعض نسبة في الجهات الممتلفة» كالقيام والقعود» ف لؤلمفكة ف الأ راط 





اسراجع التعليقات: ص 47 . 
بغرا جع التحصيل ضن “ات ل 
#را جع التحصيل : ص .141١8‏ 
؛سراجع المقاومات: ص ١144‏ 
راج الطارحات :ص 4/ا1. 
«سراجع الأسفار:ج 4 صن 217١‏ 








تعليقة النهاية 145 


وقال الرازي: «هوهيئة تحصل للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض» نسبةٌ 
تتخالق ال راعلا جلها بالقياس إلى االجهات في الموازاة والا نحراف. مثل القيام والقعود 


١ 00 3 

11 , 

والاستلقاء والانبطاح )» . 
واه واه ب 


0 6 عِِ ٍ_ ع« 
وليس ف سي من هذه التعاريق ذكرمن نسبة جموع الأجزاء ما أتها كل واحد إلى 
ا ماذكرق ىْ | ضبم م أل كلك النسة بة للأجزاء إضافة» وللكلٌ وضع » 


فالمراديه أن المئة الخاضلة للك من نسبة بعض أجزائه إلى بعض هي الوضع . و كذاالمراد 


ل ل مر 
من النسبة إلى الحاوي واحوي هوالنسبه بين كل و 


حد من الأجزاء وبين الحاوي وا محويّ» 





5 85 
| 2 لض 5 5 ١‏ الي ل" ا 
لبها. فإد الوضع يتتغير يتغير نسبه كل واحد من لاجزاء إلى الخارج 


لوه - | 0 
ا ل ل 
: ل 2 


بع فء ا 1 2 اأءعه 0 ا 3 6 
ولايتوقف على تغيّر ادي يتعين اعتبار |/ لنسبة إلى الحاوي في كل وضع » 


فإنَ الفلك الأقصى لايوحد وراءه خلا وا لاملا سحست مازعمواع فليِسن لاجزائه المفروضة 
0 لينتنالزة“اغتتبا زالنسئبة إلى ا حوئ أيضاء لضحة 
اعتار الوضع للفلك ما توق غلته حا لكل ل العالم الجسمانيّ - مع أنه لاحاوي ولامحوق 


ا 0 0600-6 
لة. 
: عه ع 8 
قال في حاشية شرح المنظومة ما حاصله أن اعتبارنسبة الأجزاء إلى اخارتعشروديمه 
لام مكيلا ن فرق بين الم ينام:والانتكاس وءالاتخفاظاندت نه الأحنزا ء بنعضها إلى يعض 


في الصورتين " : ولإاحخطااعللة أن النلمبة صد تدر جيه ارات فطعي 


20 وما بالقوة» 

لقي الع : «والو: ضع قديكون بالقوّة مثل ما يقال إِنَ الدا ثْرة التي حول قطب 
0 أ بت طريها. و الات إلوائرة الى حول القطي غرم ب ددة بالقعل حت 
تكون قريبة بالقطب أو بعيدة منه»" . 


م٠ ١‏ قوله «وأما الشدّة...» 
ذكر في الأسفار إشكالاً في الجمع بين قبول الاستقامة والانحناء للشدّة والضعف كنا 
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1 
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1 ا 





قالوا ههنا وبين ماذكرواني باب الكم أنَّ الاستدارة والتحديب لايقبل الاشتداد 
والتضعّف. ودفعه بأنَّ الكم إذا كان مجرّداً عن المادّة لايقبل الاشتداد أوالضعف»ء إذ 
لامادة هناك حتى يقبل التبدّل؛ بخلاف الكم الواقع في مادّة مخصوصة . وقال في آخر 
كلامه: «فالانحناء الطبيعي يقبل الأشت دون التعليميّ» وهذا من مقولة الوضع دون ذلكء 
فاعلم هذاء فإنّه شي يغفل عنه الأكثرون» .١‏ 

والظاهر أنّ مراده بالكم المجرّد ههنا هوالذي لوحظ مستقّلاً عن المادّةلانحرّد في الواقع »و 
لذا فرّع عليه أن التعليميّ لايقبل الأشد. وإذا كان هذا هوا مراد فيرد عليه أنَّ تجريد الكم 
عن المادّة اعتباراً لايناني حلولة يها وَاقَعاً. ولؤكان المراد الجرّد الواقعيّ لم يرد عليه هذا 
الإشكال لكته لم يستقم التفريع وا مقابلة بين الطبيعيّ والتعليميّ . مضافاً إلى أن الفلاسفة 
لم يفرّقوا بين الكم المثاليَ والطبيعيّ» مع أن المشّائين غيرقائلين بالمثال أصلاً. 


ويمكن أن يجاب عن الإشكال بوجه آخر, وهوأنَ الكم ما أنه كم لايقبل الاشتداد 


والتضقفء و إن يقبل الزيادة والنقصان؛ لكن ما أن له كيفيات خاضة يشت ويتضقف» 
فهما في الواقع وصفان للكيفيّة. 
ب الواقع 


٠٠ 4‏ قوله «بخيث يقال أين هومن الجهات» " 
لايخ أن المرآد ب «أين» ههنا ليس هومقولة الأين» بل المراد به الجهة. 





١سراجع‏ الأسفار: ج 4 ص 1777. 
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الفصل العشرون 


د١٠‏ قوله «والحق أنَ الملك...» 
اجتلة واف مقا داللام في قولنا «القوى للنفس» و «الفرسر ن لزيد» أنه من أيّ المقولات: 
1 إنه من مقولة الجدة التي يعبر عنها | بالملكومقولة «له»؛ وقال ) ضك رالمتألَهنَ: إنه من 
إنه جدة اعتباريّة؛ وقال الاستاذ بخروجة عن المقولات 





ُ حيثيّة وجوديّة هي قيام وجود شي بشي » والآخر 
5 0 كرناها تحت الرقم ( )٠‏ والحق أن 
الشبح كيك فق كونها من المقولاات 





.7787 سراجع الأسفار: ج 4 ص‎ ١ 








الفصل الحادي والعشرون 


١٠١‏ قوله «من جملة ماله من الحركة)» 

قال فى الأسفار: «وأمًا الحالة التي تقع للفاعل المتجدد عندانقطاع تحريكه, و 

ند انقطاء محدكهع كالقط لع في بأية الجركة» وا اق ا لا ١‏ | 
يجواوطال فر باية ا حر كة, واحترا عم شي جم 0 
عن هدو الادر أءلة 00 : هما من حيث تخصيصه بأنهما في نباية الحركتين يصح 
عدّهما من هاتين المقولتين, و كذا الحال فى جميع مايقع فى رارك ول لرافها الدفعيّة. و 
2 / 2 

إذا لم يعتير تخصيصههما كذلك فليسا من المقولتين» .١‏ ولايخنى أن اعتبارشيُ دفعيّ من المقولة 
المتقوّمه بالتدرّج كيفها فرض لايخلومن مسامحة كاعتبا رالآنيّات من الزمانيات 


»... قوله «وأما الإشكال في وجود ا مقولتين‎ ٠7 


هذا الإشكال هوالذى ي أورده الرازيّ ' ونقله و الأسفار". وحاصل الجواب أن التاثيرو 


ا لتأثّر موجود ان في الخار رج بنفس وجودالموبّر والمتأثّرلة بوجودين منحا ازين. وماله إلى كوتهها 
من المعقولات الثانية دون المقولات ال ماهو يّة. فالحق أنَ هاتين ا مقولتين تعبيران عن نحومن 
العلية والمعلولية ثما يختص بالماديّات و يتمبا لحركة. ودعوى حصول هيئة حقيقية للفاعل 
وال منفعل غيرمسموعة . 
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الفصل الأول 


١‏ قوله «ينقسم الموجود إلى الواحد والكثير» 

قد تعرّض الشيخ للبحث عن الوحدة والكثرة في باب المقولات عند الكلام على الكم 
المنفصل(, وحيث إن الواحدعندهم ليس من العدد يكون البحث عن الواحد هناك 

من باب الآستطراد. وقد تعرّض له في الأسفار في مرخلة مستقلة بعدالبحث عن الاهيّة وقبل 
القولات» وعكس الأستا تاذ مدظله- - فأخره عن مبتحث ا مقوللات. 

ثم إن الحققين اتفقواعلى أن مفهومي الوحدة والكثرة بديهيّان غنيّان عن الاكتساب» 
لكنّ الشيخ ذكر أن الكثرة أعرف عند الخيال والوحدة أعرف عندالعقل '» وتبعه على ذلك 
آخرون”", وبذلكيستصح أخذ مفهوم الانقسام الذي هوخاضة العدد بل هونفسة على 
حد تعبيرهم ني تعريف الوحدة, فيقال «الواحد هوالذي لاينقسم من حيث إنه 
لاينقسم» وأمًا التقييد بالحيقيّة فلأجل أن يندرج في التعريف ما يكون في نفسه منقسماً 
لكن له حيثيّة غيرقابلة للقسمة» فيتصف باعتبار تلك لحب ثيّة بالوحدة. 

ونعد قبول انها لا تكون متدرحة نت القولات بق التساؤل حوها من أيّ ا مفاهم 
هي ؟ ويمكن الإجابة عليه بأنَ ن الوحدة عرض مستقلَ غيرداخل في شي من المقولات 
العرضيّة فإنهم صرَحِوا بعدم ا نحصاز المهيّات في المقولات» واختصاص المقولات بالمهيّات 








ل الثاني .من المقالة الغا! 


١ب‏ راجع الفصا 
لسرا 0 

«- راجع التحصيل: ص #57؛ والمباحث المشرقية: ج ١ء‏ ص 86» والشوارق :المسألةالسابعة :من الفصل 
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الركبة من الاجناس والفصولء وقد صرّح الشيخ و بهمنيار والرازي ' وغيرهم بعرضيّتها. 
لكن يشكل ذلكنفي في حمل الواحد على الواجب تعالى» لتعاليه عن عروض الأعراض و 
احم مها بالهنات الخرهر نه وقد سيق من اد سا اذ 2ن توم عمل عل 
أكثر من مقولة واحدة أذ يت ارا وا كيك فاته لس فين ماهرى ؟. فلإشيل اله 
إلى القول بكونها من المفاهم المنتزعة عن الوجودء فيكون من قبي للعو ا ا 
ياسع بد انوت الطوسيّ عي حو يكون الكثرة المقابلة لا أيضاً كذلك ؛و 
قدأشرنا سابقاً إلى أن العدد ليس مفهوماً ماهو يَأ فراجع الرقم(١١1)‏ وعلى ذلكفلاوجه 
لإصرار صدرا تألّهين ومن تبعه عا نف كونها منثواني المعقولات”. اللّهمَ إلا أن يراد أنها 
لا تكون من المعقولات الثانية المنطقيّة ممايكون الاتصاف بها أيضاً في الذهن, فافهم . 

لكن لكلامه تأو يل آخر وهوأنَ مفهوم الوحدة كمفاهمٍ الوجود والوجوب والإمكان و 
إن كان يعتمن المعقولات الثانية الفلسفيّة ماهومفهوم إل أن مداق سس ن حقيقة الوجود 
العينيّة» فالمراد بكون الوحدة من الحقايق الذارجيّة أنّ مضداقها هوحمَيقَة الؤجود الخارجيّة . 

ويلا حظ ملب أت الهم الذي بقاري إل لقاب الميئية عااتها حقايق عينيّة هو 
مفهوم الوجودء فلنا أن نجعله مرآة لها بلا تعمّل و اعتبار خاضٌ» وهذا هوا مبرٌر للبحث غن 
حقيقة الوجود و أصالتها. وهذا بخلاف مفهوم الوحدة وماضاهاه مما يحتاج إلى تعمّل 
ذهنىّ خاصٌء كلحاظ كون الموجود غيرقابل للانقسام, فلايصح جعله مراة للحقيقة العينية 
ران 5 ون الحقيقة.العينيّة مصداقاً أ لفهوم خاص كيف أتْفق 
مدقيف عريتة بإزاء لك ليم أنه ذلك المفهوم, فتبضر. 


- قوله «قالوا: إِنَ الوحدة تساوق الوجود» 
صرّح به في التجريد ', وقال صدرامتألهين: «اعلم أن الوحدة رفيق الوجود يدورمعه 
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واحد» 
ويلاحظ عليهان الوجدة تحمل على 0 لمفاهم والماهيًا. ت.يصرف النظر عن وجود انها 
كناا لوحده النوعية والنسيةء فا ديكو ن الوجود والوحدة متساو بن فى الصدق ؛ الله إلا أن 


إمكان حا لوجود علها | ول وكان باعتبار وجودها في الذهن ا 





لوعي جود الكثيرحيث يصدق عليه الوجود دوك الوحدة. 
كال 











رما ١‏ جامتلمان”٠‏ لوحدة كالوجود عإ ارأفاء شت عا كل وحدة 
والوحدة المطلقة يقابلها الكثرة الطلقة م كاأنا لوجود المطلق 


1 50 0" | 1 3 - 
خبرعنه فكذدلك الكثرة المطلقة لاوجود لماء إذ كل 


ع ١‏ إعاة عله د إرحو اه 
تقسم الموحود إلى الواحد والتكير وهاتان الوحدة والكثر رة هما الوحدة | لخاضة والكثرة 


و يلظ عليّة أن مَائِكونَ بآلذات واجِداً للاتقسام بالفعلاعتعل مازعموات“هوالعدد 





ّ 
» وأمًا المعدودات فليس مجموعها وجود 


ولاوحدة. وأمَا كلّ واحد منها الل نه 1ن ا بالكثرة. 1 


و الوحدات 
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أ 


أُوضَاف كالوحذة والذازجيّة والفعليّة و للمرّاتب المختلفة 


ل 





ذفات إلى التشكيك من الشى, فليسن 


5 ارحاع هذها 

١ 00 

. 20 اه 1 

ملاك كا” تقسع للموحؤد هواختلاف المراتبء و ليس 0 تشكتك مشتلزما لتَقسْمْ يكون 
ل 2 7 20 4 


بحودا من معلوطا مع أن العلية 
ب 





تقلط ا مز قا نظ 
حد لعسمين فيه صادفا على مطلى 


| الجا 


2 2 0 ا 
ليست صهقه عامه خميع الموحودات, 
060 


















الفصل الثاني 





» قوله «الواحد إِمَا حقيقي وإِمَا غيرحقيقي‎ -٠ 
الواحد غيرالحقيقيّ ليس واحداً حقيقةٌ ؛ فلايكون تقس الواحد إلى الحقيقيَ و‎ 
عا مةى ل ما 3 2 فلايفيد إلا , بيان المصطلحات.‎ 


5 قوله «إمَا ذات هي عبن الوحدة» 
إذا كانت ت الوحدة منتزعة من نفس جود كاد ن ك2 ل وجود عين كلل لوال مصّذاقاً. 


فالأ ولى تعريف الوحدة ال حقّة بما يمتنع فرض 0007 الواحب تعالى. 
3 2 حب 


1 قوله «والأوّل ما نفس مفهوم الوحدة وعدم الانقسام» 

لواعتبر الوحدة كمهيّة حقيقيّة ا يعتبرون العدد كذلك كان هذه القسمة وجهء لكن 
قد عرفت أن الوحدة والكثرة مفهومان انتزاعيّان من قبيل المعقولات الثانية الفلسفيّة و 
ليس بإزاء شي منها مهيّة متحقّقة في الخارج 


حى 


١+‏ قوله «إِمَا وضعيّ كالنقطة الواحدة» 
يعنى بالوضعي مايقبل الإشارة الحسيّة» لكن النقطة لاوجود حقيقيّاً لها وإنما هي 
طرف انظ , والطرف أمرعدميّ . 
والأولى في بيان أقسام الوحدة أن يقال: 
الوحدة إِمَا أزتكون صفة للوجود أو لغيره. أمّا الوحدة التي هي صفة للوجود فإمّا أن تكون 
” » وما أن تكون صفة لما 


7 ع ال| ِ 2 
صفة لويجود بمتنع فرض ثان له كالواجب تعالى وتسمّى وحدءٌ حمّةٌ 
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يمكن فرض ثانله وتسمّى وحدةعدديّة. والواحد بالعدد إِمَا أن يمتنع انقسامه بحيث 
لامكن تبدله إلى الكثير كامجرّدات و إِمًا أن لامتنع بل يمكن تبدّله إلى الكثي ركما في المادّيات 
وتسمّى وحدة اتصاليّة. 

وأمَا الوحدة في غير الوجود فإمًا أن تكون صفة لمفهوم ذهنيّ غير ماهويّ كوحدة مفهوم 
الوجود ومفهوم المهيّة» وامًا أن تكون صفة لماهيّة يعتبرهها وجود في الخارج» فإن كانت 
المهيّة تاقة سمّيت وحدة نوعيّة وإلاسممّيت وحدة جنسيّة . و أمّا الوحدة الفصليّة فهى ملازمة 
للوحدة النوعيّة ولذلكلايعتبرونها قسماً نرأسها.. : 

ثم إنهم ذكروا أقساماً أخرى للوحدة كالوحدة الصناعيّة وغيرها من الوحدات 
الاعتباريّة ولايصح عد البحث عنها بحثا فلسفيا . 


١١‏ قوله «كالوجود المنبسط» 

الوجود المنبسط في الأصل اصطلاح عرفانيَ ؛ ويمكن تطبيقة بحسب النظر الفلسفيّ على 
الصادر الأول حيث إِنّه ببساطته واجد لككالات مادونه. وأمَا تفسيره بحيث لايقبل هذا 
التطبيق فغير مقبول بحسب هذاالنظر. 





الفصل الثالث 


1 قوله «من عوارض الوحدة الموهو نة» 
قال شيخ الإشراق: تومن لواحق الواحد اموه وهوأن يكون ذات واحدة لها 
عتباران ينشاز إلا أنَ صاحب هذ االاعتباربعيته ذو ذلك» كقوهم هذاالقَائم هو 
الطويل)': ؤقال في متوضتع اخجر: «ومن لواحق الوحدة الموهو, ومن لواحق الكثرة 
الغيرية» ". 


واعتبار ا هوهو يمن عوارض الوحدة إِنّا هوبالنظ إلى أنها لا تتحقق 





إل إذا لوحظ 


حهه وحده بن سيسق بخللاف الغيرئة الى يوصف + با ١‏ الكثير بالنظر !ِ لى عدم لحاظ ظ الوحدة 
بين اححادة. والذي يعتيزني مطلق الحمل هواعم من الو حدة والا تحاد, فإِنَّ في أقسام اللحمل 
مالا اختلاف فيه نين الموضوع وا محمول إلا بحسب الفرض أواللفظ أويحسب الوجود الذهنيّ 
الذي لايلاحظ فيه كما في الحمل الأوليَ مثل «الإنسان إنسان» والا.تحاد لايكون إلا بين 


#معوسان» 


وامحن حاة ماعنا فإن 1 دة والا تحاد لايسناوقاذ ن الحمل الأنَ ا حمل يختضن بالقضية 
قينا اللهة لذ ايسا إل الوسجوه الفيسي#فليتأقل 

0 الشخبرة في1 ! اها قو خدة ذل الفظوع 5 

تمإلالشوهويه لا خمل م نوق ستيان الوم اماه 
كذلك تحتاج إلى جهة كثرة بينها يبرّر حعلهه| موضوعا و محمولا ذ. فإِمًا آن يكون الوحدة 
حقيقيّة دون الكثرة ى! في حمل مفهوم على نفسه أو حمل وجود على نفّسه إذا كان له فرض 
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15 كحمل القام على الطويل 





أن كلة لّ موجود ما أنه موجود فهو واحد, فلايعقل الاتحاد في 
راختلاف مفهومين محمول, ن عليه حيث وكون الا تحاد حقيقة 
بين المفهومين؛ ويكون وصف |! جد هواودة دو اتاد وأ الاتاد ين ب 0 
فقد حصروه في موجودين يكون أحدهما با لقوّة والآخر بالفعا لى كاتحاد الهيول بالصورة» ورما 


0 الاديها بين جودين بالفعل ل. لكر نلزمهم القول بأنّ فجود الضورة 





الفس!! - 


والحق أن الآ تحاد بنن وجودين يكون عرجاأ تجا عشت ليها إن يكون جود واجد 
وامرو وين ا انجس ال سيب اناك , 
ثانها أنيكون! لوجود ذا مراتب طوليّة مشككة بالتشكيك.المخاصّيّ ممّالا استقلال 


للمرتنة الدانية دوب المرتبة:العا لية» فيكون كم ل مرتبة منهامتح دمع أخرى وثالها أذيكون 
أجد وجودين اثنين متعلقاً بالآخرناعتاً ألهء سواء كان أحدهماعرضاً والآخ رتجوهراًء أو 
يكونا ككلاهما جوهفرين اكلالتقس والبدر ن وقديكون بينهه| تشكيي عامَيٌ : ولايرهات 


1 ارط مات؟ 
29 يخصر ف ماد در. 


و أمَا ا حمل بين وجؤدين وبين مراتب وجود واخد وبين شؤونه العرْضيّة فهومن قبيل 


حمل «ذيهؤ» على امات بياتنة: وحمل الحقيقة والرقيقة أوضاً من هذا.القبيل: لأنه 
: - : 2 7 2-0 و ات . ءِ 
في الواقع حمل بعضن مراتت الوجود المشكك بالتشكيك الخاصيّ على بخص » وليس شي 


5 لمرتية العا الية مقومة للمرتية الدانية» والدانية متقومة بها 





والعتالية:وائهدة لكان الدانية والدانية عين الر ربط ها لااستقالال لهادونا وجدير بال ذ كر 


ع اتجان :الاين" ع اخى باتجاد حول وَالْضورةَوَا تجا العاقل 


با ات الأتحاد بالعددع مما يحتاح الجمع ب بن أقوالم | لتاق بل فليتأقل. 


6 





5 قوله «واعترض عليه...» 


ذكر هذا الاعتراض في الاسفار” ونقل ثلدئة أخويه خنا ثالنها لاستاذة ', و استشكل 
_- _- علي 2ه ا 
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و" الواحد والكثير 


على الجميع ثم أجاب بماذكر حاصله في المتن. والأولى أن يقال:.إنَ ملاك الحمل أحد 
الأمرين: وحدة الموضوع وا محمول مفهوماً كما في الحمل الأوَليَ الذاتيّ» أو اتّخادهما وجوداً 
كرما في الحمل الشائع الصناعيّ» فإن كان كلاهما أو أحدهما من المعقولات الثانية كان 
مصداقهها واحَداً حقيقةٌ وأمَا إذا كان كلاهما من المعقولات الأول وكان لكل منهها ما 
بإزاء عينيّ غير ما للآخرفلابد من الا تّحاد الوجوديٌّ بينهها بأحد الأنحاء المذكورة سابقاً ', و 
حينئذ فالمفهوم الحاكي عن أحد الموجودين لايحمل على الآخرمواطاةً» بل بالاشتقاق أو 
إضافة «ذي» ونحو فلايحمل مفهوم عرض على جوهر آخر» بل لايد من أخذ مفهوم 
عرضيّ مشتق أو إضافة لفظة ذي ونحوها. والجزء المقداري مضافاً إلى أنه لا وجود له بالفعل 
ليس عين الجزء الآخر وليس بحدّهعين الكلّ فلابت من أذ مفهوم اشتقاقئ عنه حتى يحمبل 
على غبيره من الأجزاء أوعلى الكلّ. ثم إنهديمكن إسراء الإشكال إلى احاد العدد بناء على 
قوهم بوجود العدد في الخارج واشتماله بالفعل على الأحاد واتحاد الوحدة والكثرة فيه» بأن 
يقال: كل واحد من احادالعدد متحد بالآخر ني الكم المنفصل ومغاير له في وجوده المخاص » 
فيلزم أن يجوزجيل بعضهبا عى يعض وعلى الكل ولا يدفعه ماد كره صدرالتألهين 
اليا 
7 قوله «ولمًا كان هذا الجمل ربا يعتبر في الوجود العينيٌ...» 

ال حمل من ال معقولات الثانية المنطقيّة ممّا.يكون المتصف به وبطرفيه.في الذهن. فاعتبار 
الجسم في الوجود العينيّ مشكلء إلا أن يراد حمل مفهومين مشير ين إلى الوجود العينيّ مثل 
أسياء الإشارة. وبمكن أن يراد بالحمل مطلق الا تحادء فيعتير اصطلاحاً عامّاً مشتركاً بين 
معن منطي ومع تقلقف ‏ فليتلما” 
1 قوله «ونا يتحقّق في الوجود النعنيّ» 

الوجود النعتيّ هوالوجود الرأبطي الذي ينعت غيره كالصور والأعراض. ومن مثل 
هذا الوجود يؤخذ مفهوم مشتق يجمل على المنعوت به. والسدفيه اشتمال المشتقّ على مفهوم 
الارتبباط أوعلى مفهومإضافىَ مثل «ذي». ولايعني ذلك حمل الوجودالرابطىّ بماهووجود 
على غيره» بل الأمزمن نت المفهوم راجع إلى التعتتلات الذهنيّة, ومن حَيث اللفظ راجع 
إلى قواعد اللغة والنحو, 
قوله «وههنانوع ثالث» 

قدمرّالكلام فيه تحت الرقم .)1١80(‏ 
١‏ راجع الرقم (135). 











الفصل الرابع 


_ قوله «وبذلك يتدفع...» 

من القواعد امعروفة أن ثبوت شي لشي فرحٌ لثبؤت ا متت له وهي تناظر المثل ا مشهور 
«ثبّت العرئن ثم انقش» وقد أورد على كليتها بأنَ ثبوت الوجود للمهيّة ليس فرعا على 
ثبوت المهيّة» حيث لا ثبوت لها وراء الوجود . وقد التزم تعض بالاستثناء »ورد بانه غيرجار 
في القواعد العقليّة. وضححها بعضهم بعبديل الفرعيّة من الاستلزام ؛ وهو الحقيقة تسليم 
للإشكال. وأجاب الأستاذ متظله- تبعاً لصدر المتألّهين بأنَ ثبوت الوجود للمهيّة 
خارج عن القاعدة تخصصاً لأنه ليس ثبوت شي لشي بل إنها هوثبوت الشي» و لذا التزم 
بعدم الرابط في الهليّة البسيطة '. وقد مرّت المناقشة فيه تحت الرقم (75). 

والأول أن يقال: إن للقاعدة توعين من الموارد: أحدههما ثبوت شي عيتيّ لآخ رّكذلك 
في الخارج؛ وثبوت الوجود للمهيّة ليس من هذاالقبيل؛ فإن الوجود عين المهيّة في وعاء 
الأعيان؛ وثانهها ثبوت محمول لوضوع في القضيّة, وه ولايستوتجحب أكثرمن ثبوت الموضوع 
في الذهن» فا موجود الذي يحمل في الهليّة البسيظة على المهيّة هومفهوم يثبت لموضوع ثابت 
في الذهن» فلايرد النتقض به على القاعذة. وحمل الموجود على المهيَّ وإن كان بلحاظ الخارج 
إلا أنه لايقتضى إلا اتحاد مصداقيها في الخارج, لاكون الذارج وعاء الحمل الذي يعتبرفيه 
التغايربين الموضوع وامحمول»فالإشكال ناشئ عن اخلط بين المفاهم الفلسفيّة والمنطفية. 





الفصل الخامس 


١ قوله «وتسمّى تقابلاً»‎ -١ 

اعلم أنَ المعلّم الأول بعد ما تعرّض للأجناس العالية في كتابه «قاطيغورياس» الذي 
هوأول كتبه المنطقيّة تعرّض للبحث عن المتقابلات و أقسامها الأر بعة '» وتبعه على ذلك 
أتباع المضّائِين من فلاسفة الإسلام. فينقدح هناك سؤال: هل البحث عن التقابل هومن 
ذضات االتملقية أو القلاةةة؟ فالظاهر مّاصنع المعلّم الأول و أشياعه أنهماعتبرودبحاً 
منظقياً » كنا أن الظاهرمن صدر رامتأهين و أتباعه أنهم اعتبروه بحثاً فلسفيّاً من فروع الغيريّة 
المتلازمة مع الكثرة» وقد سبقهم إليه شيخ الإشراق. 

ثم إنه بناءً عا كن البسنت مقيلعياً رقم للتساؤلغداة : هأ ل هومن الأبحاث المتغلقة 
بالمعاني المفردة أومن الأبحاث المتعلّقة بالقضايا؟ فالظاهرمن المعلّم الأول هوالأول» لكن 
يردعليه أنه جعل التناقض تقابلاً ببن الموجبة والسالبة ممّا هوظاهر في أنه اعتبر 
هذا الت قابل في القضاياء وإنصرّح تارة بجريانه في امحمولات" : و أخرى بوقوعه 
في الإيجاب والسلب ٌ» ولعلّه لذلكعبّر الحماء المسلمون بالتقايل بين الإيجاب والسلب, و 
سيأقٍ الكلام فيه. 

ومن جان نب آخرفإنه يرد على صدرا رالمتأهن ن ومن حذا حذوه أن مقسم المتقابلات إذا 
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تعليقة النباية 1 


كان هوا موجود الكثيرفيشكل اعتبار السلب والعدم أحد طرني التقابل» ولاينفع الاعتذار 
بفرض مصداق للعدم, فإِنَ هذا الفرض لايبرّر اعتبار امجموع من الوجود والعدم موجوداً 
كر كلام 

والأشبه أنَ هذالتقسيم ليس تقسيماً حقيقيَاًء وإنما هوبيان للخصطلحات الدائرة 
في الغلسفة والمنطق» فليس هناك مقسم حقيقيّ جامع بين الأقسامء اللّهمّ إلآعنوان 
«المفاهيم المتقابلة» ومن الواضح أن البحث عن المفاهم هومن شأن المنطقيّ . لكنّ البحث 
عن الأضداد ليس بحثاً عن مفاهيمهاء فينبّي فصلة عن سائر أقسام التقابل. ثم إِنَ البحث 
عن تناقض القضايا وتضادّها هوبحث آخرراجع إلى تقايل الصدق والكذب؛ وهو 
غيرالبحث عن تقابيل المفاهم المفردة, فلاينبغي الخلط بينهها. 








الفصل السادس 


1ح قوله «وهوتقابل الإيجاب والسلب كقولنا زيد أبيض وليس زبد بأييض» 

رما يتراءى من كلام الأستاذ مدظله أنه اعتبرتناقض القضايا هوالأصل وأنّ 
تناقض المفردين إن هولأجل رجوعه إلى قضيّتين هليّتين. ويمكن أن يستظهر منه 
أنّالأصل فيه هوت ابل السلب والإيجاب ما أنّهما وصفان للحكمء وأنَّ وصف القضيّة 
بالنقيض وصف بحال المتعّق حيث إن مضمون القضيّة هومتعآق السلب والإيجاب» و 
يؤْيّده تفسي كلام ا محقق الطوسيّ -قدّس سرّه- بأنّ مراده من رجوع تقابل لسلب 
والإيجاب إلى القول هوتعلق السلب والإيجاب بمضمون القضيّة. 

و كيف كان فتناقض قضيّتين نما هولأجل امتناع اجتماعههما على الصدق والكذب» 
كما أنّ تضادهما إِنّا هولأجل امتناع اجتماعهما على الصدق فقطء وبعبارة أخرى : صدق 
إحدى القضيّتين المتناقضتين يستلزم لذاته كذب الأخرىء فالتناقض أصالةٌ يكون بين 
الصدقوالكذب .ثم إن امتناع اجتماع الصدق والكذب ليس لخصوصيّة في الصدق والكذب 
بأعينهها بل لأجل أن الكذب نني للصدقء فالتناقض الأصيل إِنْها هوبين الوجود والعدم . 

وأمَا الأيجاب والسلب فإن اعتبراكوصفين للحكم في القضيّة لزم الالتزام بوجود 
الحكم في السالبة» وسولايوافق مذهب صدر المتألهين وأتباعه» وإن أريد بهما وجود الحكم و 
عدمه كان مرجعه إلى تناقض الوجود والعدم . 

فالحق أن التناقض إنَّما هوبالأصالة بين الوجود والعدم كمفهومين مفردين باعتبا رأنَ 
مصداق أحدهما الوجود العينيّ ومصداق الآخرنفيه» ولانعني بمصداق العدم إلا نني 





تعليقة النهاية 
515" 
0 لبحث عن التناقض يناسب مبحث النسب بين المفاهيم في المنطق» كما 
أنّ البحث عن تناقض القضايا وتضاذها له مله في باب القضاياء وسيأتي الكلام على 
سائرأقسام التقابل. ٍ 





















الفصل السابع 


١7‏ قوله «في تقابل العدم والملكة» 

قدعتوا تشابل العدم والملكة قسماً مستقلاً لافتراقه عن التضاء والتضايف بأنَ أحد 
طرفية عدم بخلافهماء ولافتراقهعن التناقض باعتبا رالشأنيّة في موضوع ا ملكة وهوغيرمعتبر في 
تقابل التناقض. وقد عمّمواشأنيّة اوضع إلى نوعه وجنسه, وقدصرّح المعلم الأول باعتبار 
النوقت ', لكن المتأخرين ألغوا هذا القيد ووصفوا مايشترط فيه الوقت بالمشهوريّ ' ونسبه 
في الأسفار إلى المنطقيّين". والحق أن تقابل العدم والملكة ليس قسماً برأسه بل هوقسم من 
تقابل التناقض اشترط في الوجود أن يكون وجود صفة لما من شأنه أن يقصف به وفي العدم 
أن يكون عدم تلك الضفة, وه وأمرراجع إلى الوضع . قال احقق الطوسيّ في التجريد: «و 
تقنابل العدم والملكة, وهؤالأول (يعني تقابل الإيجاب والسلب) مأخوذاً باعتبار 
خصوصية»؛ . ويشهد له أنَ المرودة التي هي عدم لملكة الالتحاء؛ تختصٌ بالغلام إذا اعتبر 
الموضوع صنف الرجل» ويصحّ اتصاف المرأة بها اذا اعتبر الموضوع نوع الإنسانء ولامعيار 
لتعيين ا موضوع هل هوالشخص أوالصنف أوالنوع أوالجنس إلا الوضع . 
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الفصل الثامن 


4 11 قوله «أمران وجوديّان لايعقل أحدهما إلأمع تعقل الآخر» 

قدمرٌ البحث عن الإضافة وعدم كؤنها من المفاهم الماهويّة تحت الرقم (151 و1517) 
وقد سبق في المآن أن المضاف الحقيقيّ هونفسالإضافة دون المؤضوع المقصف بهء فتقابل 
التضايف يكون في الواقع بين الإضافتين مثل إضافة الأبوة وإضافة البتوة» وأمّازيد الأب.و 


عمر والابن فليسا متضايفين جقيقةٌ ولايتوقف تصوّر أحدهما على تصُوّر الآخر. ولاينتقض 
باجتماع العالم والمعلوم في موضوع واحد في العلم بالذات مع أنها متضائفان, لأنَ التقابل 
نا هوبين العنوانين لابين الذاتين» وقد أجيب بتعدّد الاعتبار: 

وسرّالتقايل: بن المتضايفين أنّ«كلَ واحدمن المفهومين مشتمل غلل نسبة إلى :الآخزه 
فالمفزوض:فيه أن هناك مفهوماً آخريضاف إليه» و اعتبارهما واج ذآينافضهداالفرض. فهذا 
التقابل أيضاً يرجع:إك التناقض. 

والحاصل أن تقابل المفاهيم ذاتاً ينخصرفي تقابل التناقض» فقد يعثير مطلقاً وهوالذي 
سمِّوه بتقابل الإيجاتٍ والسلب» وقد يعت رمقيّدأبكون الوجود وجود ضفة من شأن الموضوع 
أن يتصف بها وهوالذي سمّوه بتقابل العدم والملكة» و أمَا تقابل المفاهيم الوجوديّة فإنَّها 
هولاستلزام كل من المتقابلين نني الآخر كالمتضايفين» فيكون من أقسام التقابل بالعرض» 
وني الجميع يكون التقابل بين المفاهم . 
د7١‏ قوله «وقد أورد إلى قوله- قسيماً لقسمه» 

بيان الإشكال على ماذكرهني الأسفار' أنا إذا لاحظنا أمرين متقابلنَ بما أنهها 


كات اسار ا 116 
2 جح 





الواحد والكثير 
0 إضافة متشاكلة الأطراف بينهماء وكذا إذا لاحظنا 1 ٠‏ 


ذا الاع ذا 
2 


ريصح جعل التضايف مقسماً للتقابل والقاثل والتضادٌ و 


ل واحد منها قسماً من التضايف وقسيما 


ل التضايف قسماً من أقسام التقادا, ويكوك قسيما 
بل ود 2 


ندا لقسله» لا «قديحالقتمة» ولعلهتصخيق . 
وكيف كان فالجواب 


الث 3 التضايق وات ا 


إشكال كون الجزئئٌ 








الفصل التاسع 


قوله «لكنّ المشائين ن أضافوا...» 
ظاهر الأسفار أن هناك اصطلاحين للأضداد: أحدهها للقدماءء والآخر للمشائين. و 
قال الأستا عاذ مدظله ‏ في تعليقته على الأسفار ر: «وبناء الأخكام في الأبحاث الفلسفية 
على الاصطلاح المجرّد بعيد غايقّه»' ثم قام بتبيين لمذهب المشائين وتوجيه لما اعتبروه 
من القيود في تعريف الضدين نظي رماذك رمن البيان في المتن. وحاصله أن التضادّ ليبس 
تباين المفاه أوتباين الماهيّات التامّة وعدم تصادقهاء فإنّ ذلك هوشأن جميع المفاهم 
والماهيّات» بل التضادٌ هو أن تكون ماهيّة كلّ من الضدين طاردة للآخرء ناظرةً إليه وابِيةٌ 
عن الاججقاع معد ف الوجودة : 5 
ويلاحظ عليه أن الماهيّة أَيّة ماهيّة كانت- لا تكون في ذاتها ناظرة إلى ماهيّة أخرى 
وطاردة لهاء فضلاً أن تكون لها اقتضاء عدم الاجتماع في الوجود معها. فليس في 
مفهوم السواد مثلاً شي من هذه الأمور, و إِنَّها وجود السواد يكون بحيث لايجتمع مع وجود 
لامن نفس المفهوم. اللَّهِمَ إلا أن يعتير الإضافة 






البياض» ويعرف ذلك من الخا 


اليات وقد عرفت مافيه . 


١7‏ قوله «ولازم ذلكأَوَلةً أن يكون هناك ا 
وجودالموضوع معناه الأعمٌ للمتضادين 








لايحتاج إلى هذ االبيان» ففرض أمرين وجود: 


فعقائل 1 إذ ذافرض هناك أم رثالث لايجتمعاك فيه. ثم اشار إلى أن الموضوء ممعنا 
متقابلين يصح 1 ف 


.1١؟5-111١ سراجع الاسقفار: ج ا ص‎ ١ 
6 05 ١ 












0" الواجد والكثير 


الذفاق الشمييز محا تاضوم يتنأ ولد اف ةةةايعزنامرى قوع التضانبين الجؤاهرا, 
04 المشائين مها اعتبرواغاية الخلاف ب, بين الضدّين -وسيا في وجهه حضروا التضاد 
في الأعنراض » :فعى الموضوع المذ كور في تعريفهم هومعناه الخاصٌ بالعرضء أي المستغني 
عن الحال . 





74 قوله «وثانياً. ..» 

لما نسب طردالضت الآخر إلى ماهيّة الضت فرّع عليه أن هذاا! لطرد إنّا ه ولأجل فصله؟ 
التبمّم ماهيّته, فاللون الذي هوجنس مشترك بين السواد والبياض مثلاً لي طارد 
لاحدهما و إنما فصل السواد- وهو «قابض نور البصر» على حد تعبيرهم - هوالذي يطرد 
البياض يفصله- وهو«مفرّق نورالبصر»ب وهذا هوا لموجب لأخذ قيد «الدجول تحت 


جنس قريب» في التعريف . ثم أشار إلى أن الاستقراءٍ يفيد عدم التضاة بين الأجناس"» 
فينحصر التضاة في الأنواع الأخيره. فيكون الضدَان داخلين تحت جنس قريب بحكم 
الاستقراء أيضاً. لكنّ الوجه الأول قابل للمناقشة, فالمعول على الاستقراء لوتمَ . وقد صرّح 
المعلم الأول بوقوع التضادبين جنسين؟ . 


قوله وأا اعتبارغاية الخلاف...» 
هذاالقيد هوعمدة الخلاف بين أتباع المشائين والقدماء » فاعتبار ره يستلزم م نني ثالث 
الأضداد :0 كا أنهم بنوانقي التضادّبين الجواهر أ يضأعن اعتبار هذا القيد . وقد صرح المعلم 
الأول ف ان من المتصاذين قاحت عيب أن دكون أحَرفرا موجوداً ف ا موضوع , فليس بي| متوسّط 
قدا يي ومن المتضاد دين مالا يجب ذلك في فى موضوعههما كا اقم والاسيق موحد 
2 و ردخ نص : 
نينجَ| متوسط أو متوسطل ت كالاد كن وَالأَصَفْرَ وسَائرَالْةلوا ان "؛ وليس في كلامه مايدلَ 


عَلْ اعحبار هذا الْقَيدٌ 
لي اعتبار هذا القي 








11 ا انار ماه معوياةة ةمه ًّ 
قال الشيخ في التعليقّات: «فالجواهر متضادة بصوزها إذ لا مجتمع في موضوع » (ص 47 .)1١‏ 
؟سراجع المطارحات: ص ١8‏ و7١81‏ وراجع الاسفار: ج ؟!) ص 8١١1و5١١1.‏ 

ا ن جع جح 5 
#«سبراحع المباحث المشرقية: ج »١‏ ص 4 ٠١‏ وراجع الاسفار: ج ؟, ص 111 

بجع ر نَ وراجع ج ل 
# راج الجزء الاوّل م ق ارسطى ص .7١‏ 

3 
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د راجع المطارحات: ص 814 
ع 





دس راجع الجزء الأول من منظق أرسطى ص 314. 
راجع الجز ن متطق ن 














تعليقة النباية 01 


وَأْعنا اللا اقم تصريحه في قاطيغور ياس ن-الشفاء تأنه قديتعرّى الموضوء :عر الضندم 

--92 5 ّ ع - 
فيكوننبينه]| واسطة كالشتواد الصزف والبياان الصزف فإك بيتجا وسائط الوان يخلو 
الموضعع عنهها إلنبا وربما خلا عنهها إلى العدم بأن يضي مشفاً فتكؤن الواشطة سلب الطرفين 
من غير إثبات واسطة خليطة » مع ذلك اعتبر في الضدين الحقيقيّين غاية البعد 1 


: «و و يكون التضاةغاية الخلاف للمتقابللات لثفقة في لجنس 


. 





والمادّة, وذلكلأنه يصدق غاية الخلاف حيث كان متوسّط وحيث'ل يكر إلى أن قال - 
فقدنات ند الؤاحد واحذء والمتوسط ف الحقيقة هوالذي مع أن 20 يشابهء فحيئذ 


فالتغيّر إلى الضَدء قإنَّ الاأسُود لذلك يعبرَوَيِحْضْتا يمر أوْلاً نم 





1 
يحنت الانخقنال إلثينه أوُلا 


قيظر” 
وقد فسّر كلامه بِأنَ تقابل الأوساط و كذا تقايل كل من الطرفين مع أَحَدَ الأوساط إنا 
هولاشكَمال الأوشتاط 00 فتقابل البياض والمتمرة إننا هولاشتمَال المرة عَلَ 
شي من السواذء وتقابل السواد والحمرة إن هو لأجل اشتتمالها على شي من البيَاضَ 
وتجكد ك1 الأكنكي زنك الزرناكر ديع وا كدق اقول عو فاطير وام 


ن 
يلاحظ عليه أنَّ اعتبار جميع الأوساط أخلاطاً من الطَرَقنَ مشكل" جدآء ولا تساعلا عليه 
د ِ بار جميع ن الطرفء, 

التحارب العلمية. ولذ لكدذهب بعضٍ _ م إلى زدادة قسم اخرمن التقايل سمّوه 





0 1 :وه 1 
بالتعاندع وهوا بين هذه الأوساط 





ثم إن الشيخ استدل على نني الضت الثا لث بأنَّ مخالفته للضدين إمَا أن يكون في معنى 


0 





واحد من جهةه و احدة فيكون ن ال #الفان للواحد من جهة واحدة متفقة في صورة اخللاف و 
يكون نوعاً واحدا لا أنواعاً كثيرة» وما أن يكون في جهات فيكون ذلك وجوهاً من التضادٌ 
عع واحداً فلايكون ذلكبسيب الفصلن الذي إذ الحق الجنسر ن فعل ذلك النوع من غير 
انتظار شي ىْ وخصوصاً في البسائط , وقد علمت هذاء بل يكون من جهة لواحق و أحوال يلزم 


النوع , و كلامنا في نمط واحد من التضاد»" . 


ومثله كلام صدرامتالهين ؟ المنقول فى المين . و هذا الاستدلال مبنىّ على اعتبار الضادّة 





يّات الشفاء. 


الم ١‏ . كول ىر. اإكالة]١‏ 979 
راحم لفصل الأول من المقالة السابغة مر 





راجع الأسفار: ج ؟؛ ص 51 
ح 4 ب 
#راجع الفصل الأول من المقالة السابعة من إهيّات الشفاء. 
2 ن 


م الام "وص ١11١4‏ 
8 ج سن 


1" الواحد والكثير 


معلولاً للفصل و أنَ الفصل الواحد لايكون علّة إلا لأمر واحد, وكلتا المقدمتين ممنوعتان. 


واضعف منهما استدك به في المن من أن التضاد نسبة» ولا تتحقق نسبة واحدة بن 


أزيد من طرفين. فإِنّه منقوض بالتضايف بين الإخوة الكثيرين. وغاية مايغبت به على 
فرض تسل الكبرى أن نسبة التضاة إِنها تتحقّق بين ضدين اثنين» فكلّ تضاء يكون بين 
طرفين» فاذا كان هناك أضداد متعددة تحقّق بين كلّ ضدين منها تضاد خاصٌء لا أنه 
متنع وجود أكثر من ضدّين في اخارج, وذلك كتضايف الإخوة تماماً. 

وجدير بالذكر أن اعتبار التضادَّبِينَ|حزارة والبرودةمبنيّ على اعتبارهما كنوعين 
من الكيف اكلم س» ومكن أن يكرك الرودةعدها للحرارة . مضافا إلى أن الاحية 


كون الحرارة من الجواهر بناء على أنها نوع من الطاقة . 





0 الواحد والكثير» 
الك رسال بينهمامن أقسام التقابل ؛ 


حقيقته حقيقة الإضافةءبا ل كل واحد منهم| له ماهيّة معقولة ثم يعرض فهاالتضايفكا ذ كرنا في 


أ21 : 57 
حال المنظ والصغر والكبر» وهذ|االتضايف هومن يتن "اوجن ل هى علّة للك كثرة» والعلة 


ا 8 2 2 
والمعلول متضايفاك لامن حيث إنهما وحدة و كثرة بل من حيث ! | علة ومعلول» 


كلام اكت 


ره إلى حاصل 


9 2 عله 1 
دي ا والمتضايفين والمتضاد د والعدم والملكة»" 
درامتاً من في الا فار . وللأستاذ -مدظله كلام في 


خره «فقد ظهرمما قدّمناه أن الواحد والكث 





الواحد والكثير 


ن المفاهم ينحصر في تقابل الوجود والعدم, و 


| هوتقاب| بالعرض 
0-0 


لاستلزامه التناقضء حتى أن تقابل 


و كذلك الواحد والكثير إنها يتقابلان لاستلزام كلّ منهها نى 


















المرحلة الثامنة 


الفصل الأول 


قوله «في إثبات العليّة والمعلولية» 

يبعي تقد أمور: 

الأم رالأول في تعريف العلّة والعلول. قال الشيخ في رسالة الحدود :. «إِنّ العلة هئ 
11 ذات يلزم منه أن يكون وجود ذات أخرى إنها هو بالفعل من وجود هذا بالفعل» ووجود 
هذا بالفعل ليس من وجود ذل كبالفعل»١.‏ وقال في التحصيل يركل تخز2اليكزت 


0 كا م 2 





معلوما من وجود آخرة ووحود ذلك الآخر لايكون معلوما 


تق وجود الأو لغ فإنَ الأول نسميه 





0 ب 





ل شق ق الطوسي في التخر يْد: «كل 


لانلغ تمه قإتّه علة لذلك الأمرة والأم معلول له» و لعلّ المراد بلفظة الصدور في التعريف 


عا داو نورق" هوما بيعم صدور 0 اله لفاعل» أو بالبعث اى لعله 


م يصدر عنة أمر اما مرا دالاستقلال 9 





الغائيّة, وصدور التقوم كها في العلّة المادّية والصوريّة. ويمكن بعد وم 
11 


بعَلة الحو ع ا ع ا و اه وى 





١ 000 50 55-5 ِ 

وقال المحمو لخر ف : «الأول أن يقال : العلة ماتحتاح الفا اء. كان احتبياحه 
ولام وجعاق امام 2 

١‏ آفىالنسخة المطبوعة: « لعلة كل ذات»..وجود ذات آخر بالفعل من وجود هذا بالفعل» و وجود ها 











تعليقة النهاية ذا 


إليه بحسب الوجود دون المهيّة كالعلل الخارجيّة أوبحسه معاً كالعلل الداخليّة». 

وقال في حكمة الإشراق: «ونعني بالعلّة ما يجب بوجوده وجود شي آخر به دون تصور 
ا ب ا د أهل العلم «ان العّة هي ما يحصل منه وجود شي 
احري يحصل وجوده من ذلك الآخر» ثم اعترض عليه بأنَّ عدم سن اليل 
من المعلول هولازم حصول وجوده منهاء ولادخل له في معنى العلّة, وقال: «يكف أن يقال: 
إِنَ العلّة على أحد مفهوميها هي مايجب به وجود شي آخر» أومايحصل به وجود شىٌ آخر 
-إلى أن قال والعلة قد يقال ويتيع بجا ما بوكب وود الشي عليهء وهذا إِمَا أن يكون 
كل مايجب به وجود الشئ يْ أوجزء مايجب به وجود الشي » فإ المعلول يتوقف على جزء العلّة 
وعلى كلّها»! وكلامه هذا في كتابيه لايستقيم إلأعلى أصالة الوجود, فافهم . 

وقال في الأسفار: «العلَة لها مفهومان: أحدهما هوالشي الذي يحصل من وجوده وجود 
شي آخرء ومن عدمه عدم شي آخر؛ وثانهم| هوها يتوقف عليه وجود الشي فيمتنع بعدمه 
ولايذث بوجوده»" : 

والذي بنى عليه كلامه أوَلاً ني المتن هوا معنى الثاني الأعمّ حيث قال : «فهذ ا الوجود 
ا محوفّف علية نسمّيه علّة» والشى يُّ الذي يتوقف على العلّة معلولاً له» و إن كان كلامه في 
آخرالفصل مختضًاً بالعلّة المفيضة. 

وأكثرالتعاريف دوريّة لاشتمَاها على باء السببيّة أوما يفيد معناهاء والأولى أن 
يقال: «العلة أمريحتاج إلية أو يتوقفت عليه أمر آخربما أنه محتاج إليه ومتوكف عليه» و 
ذلك الأمر المحتاج أوالمتوقف هوا معلول بما أنه محتاج ومتوقف ». واعتبارقيد الحيثيّة هو 
لأجل التنبيه على أنَ النارمثلاً ليست علّة من جميع الجهات: بل علّيتها إنما هي من حيث 
توف الحرارة الناشثة منها عليهاء فلاينا في كونها معلولة لأمر آخر؛ كما أنه تصدق عليها 
مفناهيم أخرى من حيث ذاتها أومن حيئيّات أخرى. 

الأمرالثاني في كيفيّة تعرّف الذهن عل >هذين:القهومين .لاش أن هذين الفهومين 
ليسا من المفاهم الماهويّة, بل هما من المعقولات الثانية الفلسفيّة التي يكون عروضها 
في الذهنء و اتصافها في الخارج. فليس في الخارج موجود يكون ماهيّته العلية أوالمعلوليّة» 


١‏ راجع حكمة الإشرا ا 
وك 1 ص “لاثم و /ا/ا, 
6 ن 


##راجع الأسفار: ج ١‏ ص .1١717‏ 















يفف العلّة والمعلول 


كاالجمكر ناليد رديكني الأوخالر ا 

ورفنا يُْظن أن العقولات الغانية منتزعة من المهيّات» و لهذا تسمى :بالثانية. لكن 
في التسمية و وجههانظر و وإ نستيائم نحن بالثانية حفظاً لاصطلاخ القوم» يتمع يعدا 
بالمفاهم الفلسفيّة. كما أن انتزاعها من المهيّات ممنوع , كيف وجلها لولا كلها تحكي عن 
رك روائطهاء:والمهيّات ليست و في ذواتها إلا أنفسهاء وليس لا حيثيّة تصلح 
لانتزاع هذه المفاهيم, حقى أنَّالإمكان إنَما ينتزع من نسبة الوجود إلى المهيّة» وفي الحقيقة 
يكنتوضنا للمهية حال متعلقها اي أشرنا زليه سالقاً. 

كنيف كانفتهاذان المفهؤمان,المتضايفانإنبا يحكيان عن ,موجودين:يكون أجدهما 
محتاجاً إلى الآخرء فالنفس إِنّا تستعد لإدراكههما إذا قايس موجودين ببعضهه| ووجدث 
أحدهما محتاجاً إلى الآخر ني وجوده, لكن من أين يحصل لا هذا الاستعداد؟ 






وكن.إن يقال: إن هذا الاستعداد يحضا ل بتجرية أعور لاتحصا ل بدون أمور أخرى» فعند 
ذلك ينتزع مغ مفهوم:الحاجة والتو توقف الذي به قوام مفهوم العليّة وا معلوليّة . 

لك لشائل 50 نيرجع المولي سال ماذاعلمت النفس أن إدراكاتها التي هي صور 
قائمة بهاتكون حاكية عِنْ موز خارجة عنها حتّى تعلم بوجو د الأُمُورالذارحيّة وتُجري عليها 
اه ين نانع نارفا سهد اتعويويلعق لاني 1ه أو انعدامه عنده انتفاء ذلك 
المي يها 
أن لعلممها المسبّق بالرابطة العلية بين الضور الناهنيّة و« الأمونهالخينيّة وكذابين الأمور 


2 د 1 1 
التححدية أنفسها وإ فجرّد التعاقب أ والتقارث لايكشف عن ن العلية والمعلوليّة بين 





وأنْ.هدا يكشفلغ: ن ارتباط وجودي بينهها؟ وهل كل ذلك إلا 











عافن 1 متزامنين ولوتكرّ, رتعاقيهها وتزامني| مرارا يكن تعاقب الليل والنهارؤتقارن 
معلولي علَة واحدة كتقارن حدوث الحرارة والنورني المصباح الكهر بائيَّ لايكشف عن علية 


؟ّ 1 0 -- 1 
احدهرما للاخر مع انه يتكرّردابما. 
00 


فَاللحز تعأن انين 









ومن الواضح أنه لايلزم لانتزاعهم| سبق 
91 ل 2 3 - 
اخرء وإنا يكن العلم الحضوريٌ ‏ 


أيه لك 
خروص صدورة عنه, واخد ذلكيعين الاعتبار 








الأمور النفسانيّة الج تعلونا 





توقف بعضها على بعض و! إذام لحن على نعت الصدور والقيام » فيستعد لإدراك 
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العلة وا معلول العاّين أي مطلق المتوقّف والمتوقّف عليه . 

وبهذا يظهر السرني بداهة هذه المفاهيم كمفاهم تصوريّةء وهوأنها تؤخذ من المعلومات 
الحضوريّة بلاواسظة واكتساب 

الأمرالثالث ف ضرورة احتياج ج المعلول إلى العلّة. إن احتياج المعلول إلى العلة كقضيّة 
حقيقيّة من البديهيّات الأولية التي لايحتاج التضديق بها إلى أزيد من تضور الموضوع 
وا حمول. 

والسر ني بداهتها أنها من القضايا التحليليّة التي ينخل مفهوم موضوعها إلى 
مفهوم ا محموا لالأنَ مفهوم «المعلول » يتضمّن مفهوم «انحتاج !! ا ألعلة» فت تمؤظيفك الغلولة 

كما ذكرنا في الأمر الأول هوا موجود المحتاج إلى موتجود اخ ر يسكّق بالعلّة, فحمل «امحتاج 
إلى العلة» على «المعلول» حمل ذاتي من قبيا ل ثبوت الشيُ لنفشه: 

لكنّ القضايا الحقيقيّة حيث إنها في قوَة القضايا الشرطيّة كي أشرنا إليه سابقاً١-‏ 
لاتدل على تحقّق مصداقها في الخار ج» فلاتدك هذه القضيّة عل وجود أمور:معلولة في الخارج 
0000-7 برأإكافلةفجا طاو يَ أ. فلايصخ الاستدلال بها لإثبات احتياج 
موجود تخارجي إلى لى الغلة إلا بعد إثبات كونه معلولاً. فلابد أوَلاً من معرفة خواصٌ ا معلوليّه 
حقّى تعرف مصاديق المعلول العينيّة بتطبيق تلك الخواصٌ عليهاء أو معرفة خواص العلّة 
المطلقة أعني الواجب بالذات حتى تعرف المعاليل بفقدائهاء وهذا هوشأن الفلسفة الإهيّة. 
وأمَا معرفة الروابط:الخاصضة بين المعلولات وعللها الخاضة القريبة فن شأنسائرالعلوم 
باستعانة بالأصول الفلسفيّة. 

الأمرالرابع ني بداهة وجودالعلّة والمعلول في الخارج . قد عرفت في الأمر الثاني 
أن النفس تحد علاقة العلية بين نفسها وبين أ كر ايناتن بالط [تلتوقية نط لمق 
العلّة اسل حلا لل ا رةه ولاتحتاج في معرفة ذل كإلى برهان. و 
أمنا في ماوراء نطاق وجودها فإنما ترف عليه بنوع من البرهنة وإن كانت غيرنابهة لهاء و 
هذه المعرفة قدتسمّى «فطريّة» كما يقال إِنَ العلم بوجود الحقّايق المذارجيّة فطريّء وإن 
كانت هذه اللفظة مشتركة بين معان ومكتتفة بهالة من الإيهام 

الأمرالخنامس في كيففيّة معترفة علاقة العلّية بين المؤجودات. أُمّاعلاقة العلية 
بين الموجودات الماديّة فتكشف بتوقفف وجود بعضها على بعض ؛ وذلك بالتجر بة والاختباز 


اسراجع التعليقة» الرقم (0؟). 


0 







العلة والمعلول 






: و هوماتستهدفه العلوم التحر لتحر يبية ةو إن 1 ع العلة العامة تعبتا تعيثيا 


يه الضعو به لبقاء احتمالأنبيكون:هنا 


اختصاص احد هما دالعلية والاخر 





فتعلم أن ملاك المعلوليّة هوضعف الوجود فكلَ 


ل.1 ل بالتشكيك الخِاصى 














تعليقة النباية يل 


الراجعة إلى المهيّات. والأمر الأول ينحلَ إلى أمرين:.أأحدهما أن في.دارالوجود عله ومعلولاً 
في الجملة؛ وثانهها أنَ كل ممكن فهومعلول, كا صرّح بهها في بيان النتايج الحاصلة 
من البحث. وقدركز الأستاذ قدس اللّهسّره على الأمر الأخبرواستنتج منهماقبله» وإنما 
يتَأنَى ذل كإذا كان وجودالممكن في الخارج ثابتأء لكن إثباته لايستغني عن مندء العلّية» 
كمامرّ نظيره في إثبات وجود المعلول في امخارج في الأمر الثالث . / 

ثم إنه ذكز في مامضى' أن احتياج الممكن إلى العلّة من الضروريّات الأؤلية» وعليه 
فيكون بيانه ههنا تنبيبياً لكن لايساعد عليه لفظة «الإثبات» في عنوان الفصل . 

وكيف كان فهذا البيان مَبنيٌّ على معرفة حال المهيّة وأنها في ذاتها متساورية النسبة 
إك الوذ والتعخدمء فتلابت لرتخحان أحدهما من .أمروراء ذاتٌ امهتّة وهوالعلة . وبلانخظ 
عليه أن مثل هذا البيان يناسب القول بأصالة المهيّة» وأمَا القائل باعتباريَتها فالأليق به أن 
يركز على الوجود. وجدير بالذكر أن الترجح من غير مرجح ليس إلآّحصول المعلول بلاعلّة» 
فإنَ المرجّح ليس إلأعلّة الرجحان, وهوالأصل البديبيّ الذي أشرنا إليه في الأمر الثالث. 

والحاصل من هذاالبيان أنه كلا تحقّق في الخارج موجود ممكن ذومهيّة متساو ية النسبة 
إلى الوجود والعدم كان محتاجاً إلى العلّة» و كان تحمّقه كاشفاً عن تحقّق علته . لكن إثبات 
تحقق مثل هذا الموجود يحتاج إلى بيان اخزء كما أن تغيين مصاديقه كذلك. 


قوله «اثم إن مجعول العلة. ..» 
شروع في بيانثاني الأمر ين اللذين أشارإله) في عنوان الفصلء وه وكون العلية 
في الوجود . فإنَ العلّية ليست برد إضافة ذهنيّة بين مفهومين أو مهيّتين بل هي عبارة عن 
علاقة خارجيّة بين وجودين» فالوجوذ الذي يكون مفتقراً في ذاته إذا قو يس إلى الوجود 
المقتفّر إليه انتزع مفهوم المعلول للأوّلء ومفهوة العلّة للثانى . وهذه المقايسة والإضافة و إن 
لفتقر إليه نتزع مفهوم المعلوا للاقؤل» ومقهوم َه في وا الود ندتوان 
كانت لازمة في انتزاع المفهومين لكن ليس معناها أن حقيقة الغلية ليست إلآ لحاظاً ذهنيّاً و 
يي امشراع ين لحن كيس به لينانات] 
إضافة اعتباريّة كما ربما يتوقم بعض الغر بن بل اللازم أيضاً أن يكون نفس الوجود 
١-قال‏ الشيخ فيالتعليقات (ص 174): الوجود إما أن يكون محتاجاً إلى الغير فتكون حاجته إلى الغير 
مقوّمة لهى وإمّا أنّيكون مستغنياعنه, فيكون ذلك مقوماً له. ولا يصيّ أن يوجد الوجود امحتاج غيرحتاج» كما 
أنه لايصحّ أن يوجد الوجود المستغني مجتاجاًء و إلآ قد تغيرٌ وتبدل حقيقته]. 


كزاح انف الفاضن مخ الرحلة الرالعة. 
جع الفصل السادس من 


لسسمسشمشة 














وم العلة والمعلول 


الخارجيّ ذا حقيْقة تعلقيّة. وبعبارة أخرى: فإنَّ عروض المفهومين وإن كان ذهنياً إلا أنَ 
الاتصاف بها خارجيّ على ماهوشآن جيع المفاهيم الفلسفيّة. 

دسا فتن م ابعر كدي لما الجعل» وهي التي قدّمها 
في الأسفار' على مباحث العلّة والمعلول» وبيّن أن أثرالعلة إنما عوجر لنارل لامو ولا 
اتصاف المهيّة بالوجودء وهوممًا يؤكّد أصالة الوجود كما أشرنا إليه في بيان الصلة بين مسألة 
أصالة الوجود وسائر المسائل تحت الرقم .)٠١(‏ ثم عاد أخيرا إلى بيان أنه لا استقلال 
للمعلول دون العلَّة فالمعلول ليس وجدداً يطرأعليه إضافة إلى وجود آخرء بل هو 
نفس التعلّق والر بط بالعلّة المفيدة. ثم أشازإلى ان الوجود الرابط لامهيّة لهما أنّه رابط إلا 
أن يلعفت إليه العقل ويلاحظه استقلالء وقدمز مايتعآق بهذا الأمرني الفصلين الأولين 
من المرحلة الثانية مع مايلاحظ عليه؛ فراجع الرقم (50 و١4):‏ 














١راجع‏ الأسفار: ج ١‏ ص :وم م؟4, وراجع الأسفار: ج ؟, ص .78م ", وراجع المسالة 
تي عن ل 4 85 ل ب 


الخامسة والثلا ثين من الفصل الأول من الشوارق. 











الفصل الثاني 


م0١‏ قوله «وتنقسم أيضاً إلى الواحدة والكثيرة...» 
المراد بالعلل الكثيرة 39 أنواع متعاددةٌ عللاً لنوع واحد مم: ع كما يكو 
3-3 
اك ملسمل والقارو الشركة 


واح وت واعو > يم 1 ناقصة تشكا تحور تاد لبي 
يِ و 3 535 5 5 25 


ّ 


المركبة. وني هذا التقسم اعتراف بصدور المعلول الواخد عن الكثير في الجملة» وسياق 


البحث عنه في الفه ل الرا 


بع . 


ع 77 قوله «وتنقسم وال يود معدّة» 
جعل العلا ل المعدّة في مقاي| الم ك5 ة تلويح إلى أن العلّة المعدّة ليست علّة بالذات 


35 5 


وفي الحة يِقَهَلماهيمعدة لهى و هو كذلك إن عليتها اعا موجن اه ىوان 


كات حققية على وحه لك وداك إلى أمر اححنة فحركة يد البنّا علة علة لانتقالالموادّ, ومن من 


هذه الحيثيّة لا تعد معدة با معنى الأخحص .بل إعد ادها إنها هو بالنسبة إلى تحقّق البناء 





الفصل الثالث 


١0‏ - قوله «فى وجوب وجود المعلول...» 


هناك مسالتان يخمعههما تقارت المعلول مع العله العاقةع وهو متفرع على وجوب 


من|-* بالتقيامك إلى ”"الاتحن :واهداغينالوحوت الغيرق الختص”» «المعلؤل' مقان|” القنوك 
: مل رغ 3 00 ر بالمعلول في ممايل الموا 
كنتت الكذيا موا عواررع ١‏ لوكلا ريه ااه لوال نكت ف اكيلة ال ابره 
يكفاية الاولو يه والذي مرّالبحث عنه في لفصل الخامس من المرخله الرابعه. 
َ ب 1 د 
اما الوخوت بالقباس- فواضح بعد تضور:مع: .العلة الدامّة وفعلوهًا تصورا ص حيخاء فإن 
00 ورامعق و معلوها تصورا ا 


معنى العلة التامّة أنها واجدة لجميع ماد 


تحفقه ضّدفة ؤفيه انفكا اضل العلية؛ او يفرض. وحوب وحودذة وخروحه عن نطاق ذ 
زفتيه إمحاز اضل العليه' ا ويمزضن وحوب وحود ل 


رنه المعلول للعلهة 


د موجباً (بالفتح) | 


لشي مالم يجب يوجد)» وقدمرَ 





تعليقة الهاية 


الكلام فيه في الفصل الخامس من المرحلة الرابعة. 

فتارة تشككوا في التلازم بين الوجوب بالقياس والتزامن كما سيأق في الإشكال المنقول 
عنم في للقن وقارة ذهبوا إلى حترّوجالفاعل خا رعن سبد لعلية تمصا وأنكروا إطلاق العلة 
عليه؛ وتارة خصّصوا القاعدة بالفاعل الموبجب (بالفتح ) والتزموا بخروج الفاعل المختارعنها 
تخصيصاء إلى غيرذ لكمر ن الفحلات. 

وكاو أنّ استحالة انفكاك المعلول عن العلّة ووجوب تزا منهما إذا كانا زمانيّن قريب 
لأنَ عدم تحقّق المعلول في زمان تحقق العلّة التامّة إمَا أن يكون 


اخ رمم يوتحد 00 وهوخلااف الفرض َ اولاجل وجود مانع من 
تود : : 0 


6 النداهةان ليك 
ن الم ان 





لكل توقفه على وجود امر 


تحققه: فزوال المانع شرط لتحقّقهء ويرجع الأمرإلى عدم كون العلة تامَةٌ لفقدانها لهذا الشرط 


العدميّ » وه وخللاف الفرض 000 

ومن ناحية أخرى: إن وجودالمعلول في كل قطعة من.الزمان تَسَعْه هوفرد لماهيّته» فعدم 
عم رفم ةتون النماضتكرت املد اا إعاقة مرجقدوفه! ينايوجوب ذلك الفردبالقياس 
إلى العلّة ولايكق وجوده في قطعة أيحزى من الزمان لأنه فرد آخر. 

وهاذا بصرف النظرعن إثبات كون ا معلول وجوداً رابطاً بالنسبة إلى علته المفيضة التي 
هىعين العلة التامّة إذا كانت بسيطة أوجزء منها إذا ,كانت مرك قبت وأما بالنظ إلى ذلك 
فالأم نأ وشت كبا ذكراالأسعاذقدبِنسِوَف في جات الإشكال. 

و أمَاماذكره من الوجهين فلايصيَ عدهما برهانين على القاعدة, فإ امتناع تحقق العدم 
فغبرزمنان فى علته ليمز أوضح من امتداع وجود المعلول في غير اق 


أشار إلى هذاببقوله «فافهم ذلك». 


1 قوله «فقد زعم قوم أن الفاعل اختار...» 
قدأشرنا إلى أن تعض المتكلمين حاول إنكار التلازم تين قاعدة وجوت العلة والمعلول 


بالقياس إلى بعضههما و قاعدة تزامنههاء و إلى فشل هذه ا محاولة اع إن عسي ادس سروح 


الفاعل احختارولاسيّما الواجب تعالى عن مصب مبدء العلية زاعماً أن الخلق نوع آخر 
من التأثير غير العلّية» وهوسخيف جدَاًء فإته لامعنى للعلة إلا مايتوقف عليه شي كمامة 











١‏ تراجع الفنصل.الاول من المقالة الرابعة» والفصل الثاني من المقالة السادسة من إلحيّات الشفاع والمسألة 
لثانية من الفصا الثالث م الشوارق. وراجع المباحث المشرقية :ج :١‏ ص /الا4» والاسفار: ج 7 ص 
ن العصل نَ 4 3 سُ ل 




































العلّة والمعلول 





1" 5 ع 1 1 الاوز كه م 51 1 
الأمر الأول» وإن أبئن أحد عن إطلاق لفظة العلّة على الله تعالى فليس له أن يستتتكة 


من الألفاظ ؛ والقاعدة:العقلية لا تدور 








نبلم متاخل "العام :ولاشبيل اليه لأ قيهاننتا لباب إثبابآ الصانمخ لأنّ ملاء 


6 


5 ج العلول ! إلى العلّة سبي زعمه ‏ هوالحدوث؛» وفرض قدم العالم يغنيه عن الصانع 


1 أن انتقاض القاعدة بفعل الواجب كاشف عن اختصاصها بالفاعل غيراختار, و 


أمَا الفاعل امختار فلايتصف فعله بالوحوت دالقياس | لايحتاج ج إلى مرجح. 


- 2 


وقد أشار الأستاذ قدّس الله سرّه إلى أن مرجع هذا الكلام إلى إنكار مبدء العلّية. 





واختار بعضهم بعد قبول لزوم المرججح ايل إذا كات الفاعل مختاراً هونفس 
إراذته وكان الجواب الفصل ما أشا رإليه في آخر المسألة أن إرادة الواجب إن ان 
ذاته تعالى رجع الكلا ا كد » وان كانت و 
كانت لامحالة من مخلوقاته وعاد الكلام إلبهاء ا 
للحوادث وهو محال كا بين ني محله. وأمَا القول بكون الإرادة منتزعة عن مقام الفعل 
كسائر الصفات الفعليّة فلايغنيه شيئاً, لأنّ الأمر الانتزاعيّ لايصلح علَةٌ لنشأ انتزاعه . 








10 قوله «معنى كؤنه فاعلاً مختازاً. ..» 

لما كان السبب في إنكا زحريان القاعدة بالنسبة إلى الواجب تعالى هوما أشرنا إليه 
من أتهم زعنموا أن ذلكيستلزم سلب الاختيازعثه تعالى من ناحيةء وقِدَم العالم من ناحية 
رك هذا تعودن الألعاذ ستقدمن نّم لحاتين الشألتينء فبيّن أنّاتختيا لوجت 
نيس رهق“حدوث فعله حدوثاً رَمَانيَآ بحيث إذا كان فعله قدماً كان ذلك كاشفاعن عدم 
اخنقنيناره] با بتطوض الصدصن الفاعل راضياً بفعله غيرٌ يحبور عليه, وهذا حاضل 

لواحب نتمام معن الكلمة, حيث إنة لايُعق| ل أن يُجبره شي على الفعل . لأنَّالمُجبر 
الفزوض إِمنَا أن يكون واجباً آعزأوشيئاً من مخلوقاته فيلزم الشرك + و إمَا أن يكون شيئاً من 
محلوقاته نفسه. وهومحال أيضاً لأنه د تلزم كونه تعالى متأّرأَعن مخلوقاته معلولاً لحاء وهو 
سبحانه منرّه عن التأثّر وا معلوليّة والإمكان من جنيع الجهات . فالقاعدة لا تمت إلى الجبر 













يفسرونه به فهوفرضن يبحتوي في صميمه على التناقض » 
: : تلزم وجود الزمات قبل العالم وهومن العالح ! وقدمرٌ 
الكبلام فيه في الفصل السادس من المرحلة الرانعة» وسيكوّره في الفصل الثالث والعشرين 


من المرحلة الثانية عشر. 


وكبان ينتبغني العصريح بأنَ التزامن نما يتصوربين أمرين زمانتين »او أمَا إذا كان 
أحدالأمرين غير واقع في ظرف الزمان كالواجب تعالى فلايتضور تقارنهه| في الزمان أصلاً' : 


ولعلّه يذل كينحسم مادّة كفرمن الهادللات 


قوله 00 بجواز أن يختارالفاعل امختار. ..» 
وأوضح 001 2 (يصح الاتكاء عليى! للمنا قشة في القاعدة أ خل 


2 70 ها امام 
حدق فعل الفاعا ‏ جتان 
حي 


لمصوّرين الغر بيّين.انه صور جما ارما مات جوعنا ع را 0 


ياه الناء و الكتييق. بريد يذلك الاسههزا رَاء م عقالة. الفنلاسفة و فى استحالة الت لترجيح بح:دلامرجح مف 


هذا نظيرما قالو وا بان نَ المارت من السبع نع إذ داع أي ا أباي) ينانا يان لايبق 
متحتترأفي اختيازأخدهاحتى ماشه بل يختا ر أحدالطريقين لينجي:نفسه. و 
استنتج بعضهم أنَ ا محال هوالترجح بلامرجّح, وني في هذه الأمثة ونظائرها يرجح الفاعل 
لحدالتقاواين بإرادته لا أن يترجّح ذلك بلامرججح . وزعم بعضهم أن الترجيح بلامرججح 
إنما يكون قبيحاً كترجبح المرجوح إذاليكن ضرورة في اختيار أحدهماء و إلا فلايكون 
قبيحاً فضلاً أن يكون عالاً. 

.١ 44-2 ل‎ 


١ت‏ راجع الفبسات: ضّ 685 وضن 58 
يده 5 ن 








العلّة والمعلول 


وقد اتختلط عليه أمر الترحيح الفلسفيٌ بالترجيح الأخلاقيّ ؛ وإنها كلام الفلاسفة 
محمتول“ الول بلاعلة تامّة ل ومرا ادهم باستحالة التر لترجيح بلا مرخح لد 
الفعل من الفاعل.الذي هوعلة ناقصة من دون ضضم مايتمّم العلة. 1 أن يراد ىل 
: / ِ 
«الترجيح » مصدر الفعل ا يلل يداد سيرك 
وأكلقت كات فلاشك أن الإزادة معنى التصمع على الفعل الذي تيا جميع مقدماته 
: : 6 
:تلك الإادة وأله هل يكني في تلا بفعل 


شيلاهت خرتيةءو + . 1 واحد.منى| محققا لغرضه او يلزم علا دوة عن ذلكم 
نس 3 2 ر - 


ل 


ط ءِ ع 
ا اب زم الأ معلة .دتما معدائهة الل 
تغبر اا 2 بعيتة. و هذه الامثله لا تنني مثل هد لمرتحح .بو 


المتعلق'في نفسة: فرها يكون المرجح لتعّق الإرادة بأحد الأمرين:بعينه 


مغلا 2 ا ع نظره عا / إلى غيرذلكمما يصلح سبيا 
اص : أ 98 
لالتفات الفاعل إلى أحذهما:بعينه وإن ل يشعرنفسهايا 
لء - ١‏ 


كا أن مة دا المرسخد لارضت ءا 
كن ن مثل ها مرجح لايضربا 


ّ 
مه لتحقق-.الإإرا 

فإنَ الإرادة فعل للنفس 6 وهلاك كوتها اخقياريّة هوما أشرنا إليه من 

كامن في النفس من غير إجبا رامتجر» ا 


بها يضيرالفعا 
7 ا 35 


از نا دان عي فاك لان ع 


: «ومهم من قال إنه تعالىعالم > 


منه أنة سرف يكون واحب الوة 
0 : 


٠‏ . - ا ىم 
ولاير يد غيره أن إرادة الحال محال» 


ُ 0 
اجاب عنه بوجهين: احدهما مبني على كون العلم تابعا 1 


قوعه ف ذلك الوقت تبع لقصده ا 
وقوه ق جلساتواسوه 0 


1١ - 
بعالل‎ 


100-70 





تعليقة النهاية رليف 


وأمااها أجاب به الأستاذ قدّس سرّهب من كون الإمكان متأخرأعن الوجودء فيوهم 
مناقضته لمامرَّ في الفصل السادس من المرحلة الرابعة من تقدم الإمكان على الحاجة المتقدّمة 


عل الوجوب والوجودء وإن كان ذلكمن منظ رآخر ومن حيثيّة أخرى. 

والأحسن أن يقال: امتناع وقوع مالايقع إن كان ذاتياً فهو خارج عن محلّ الكلام؛ و 
إن كان امتناعاً بالغر كان معلولاً لعدم تعلق إرادته تعالى به» فتعليق عدم إرادته على امتناعه 
بالغيريسلزم الدور. ثم إن وجوب مايقع لامكن أن يكون ذاتيّأء فلاجرم يكون وجوباً 
بالغير ولأجل تعلق إرادته تعالى به» فالقول بأنَ سبب إرادته هوالعلم بوجوب وقوعه يستلزم 
الدور. وكلٌ من الامتناع بالغير والوجوب بالغيريلازم إمكانه الذاتيّ ولاينقلب الإمكان 
بسبب تعلق العلم به وجو بآء كما لاينقلب بسبب عدم تعلّق العلم به امتناعء وهذا مراد 
من قال «العلم تابع » فافهم . 

وقال السبزوار ره في ماعلّق على ثاني الوجهين اللذين ذكرهما صدر المتألّهين ما 
هذا لفظه: «يعني علمه في الرل بما عليه الشي إن كان بسبب شيئيّة الوجود لزم الدوره و 
إن كان بسبب شيئيّة الهيّة يلزم ثبوت المعدوم, وإن كان بسبب شيئْيّة المهيّة والعين 
الثابت متقرّراً بوجود الحق تعالى تبعاً وتطفّلاً ىا سيجي في الإليّات فهوشي لم يصلوا إليه 
فضلاً عن وصوهم إلى كونه بسبب انطواء وجودات الأشياء بنح و أعلى و أبسط في وجود 
55 الحقيقة, مع أنَّذْلك العلم الأزليَ الوجو بيّ لايكون مخصصاً للحدوث لكونه فعليًاً» .١‏ 

أقول: العلم من الصفات ذات الإضافة ولايُعقل بدون فرض متعلق له, فا متعلق إن 
كان هوالمهيّة الموجودة في الخارج فوجودها بصرف النظرعن تعلق العلم يه واجب بالغير, 
فوجوبه ليس ناشئاعن العلم وإلآ لدار. وإن كان المتعلق نفس المهيّة بدون الوجود لزم 
ثبوت المهيّة قبل الوجود, وهومحال خلافاً لمازعمه بعض المتكلمين . 

فإن قلت: متعلّق العلم هوالمهيّة الموجودة في علم الباري تعاللى. 

قلت: لهذا الكلام تفسيران: أحدهما مايزعمه العامّة من أَنَّ للّه تعالى ذهناً كذهن 
الإنسان توجد فيه صور الأشياء» وتلزم عليه توالي فاسدة جداً. وثانهم| ما قال به صدر 
التألهين ني باب علم الباري تعالى وأشار إليه الحقّق السبزواري» من تحقق كل شي بنحو 
البساطة في ذاته تعالى لاشتماله على كل الككالات. فهذا المعنى مضافاً إلى أنه بعيد عن 
أذهان هؤلاء لايصحًح تخصّص العلول, لأنَّ هذا العلم هوعين ذاته سبحانه وحكمه 
حكم الذات. 


١راجع‏ هامش الأسفار: ج )ص18 و1325. 





قوله ««وامًا قول من قال إِنَ أفعاله تعالى...» 
هذاالكلام يوافق مشرب المعتزلة ومن حذا حدوهم, وحاصله أن حدوث العالافي 
زمان خاصٌ دون اد الازمنة إنم:هولاً جل كونه ذا مصللحة في .ذلك الوقت :,ؤ :يلا حظ عليه 


أَوَلاً أن الز زمان من لوازم العا ل المسبجاني وليس قبل خلق العالم ولابعده زمان حتّى 


ب , يرماك خاض . وثانياً لوفرض وجود زمان قبل وجود العا الى كان ن مخلوقاً له 


تعال لدغالة »فينقل الكلام إليه و يلزم قدم م مخلوق واحد لاأقلّ منهة ولايعقل حدوث 
الزمان في زمان خاصٌّ كا لايخ . وثالثاً انَّ الصلحة مصلحة تنتزع من ارتباط شي يشي آخر, ففي 
أجزاء العالم يصحّ أن يقال إن خلق بعضها ني مكان أوزمان خاصٌ يكون ذا مصلحة بالنظر 
إلى مايرتبط به في ذلك المكان أو الز: مانء مثلاً يصحّ أن يقال إن خلى الإنسان فى الكرة 
الأرضيّة واجد لصلحة لا توجد في كر شرع ما توجد في الأرض م ل ات ات 
لوازم حياته؛ أويقال إن لت الإنسان قبل خلوق ق الأقوات فيها ليس فيه مصلحة» وأمًا 


كلّالعالم فليس لهار رتباط بشي آخر ور راءه ختّى يقال إن خلقه في وقت خاصٌ يكون ذا 
0 


».. قوله «فإن قلت: المعلول محتاج إلى العلّة حد وثاً.‎ -1 ١ 

قدمرٌ الكلام فيه في الفصل السابع من المرحلة الرابعة» و إنما تععرّض له ههنا أيضاً لأجل 
أن بَقَاءً اكعلول بعد قناء العلة نوم / آخرمن الانفكاك بينبهاء فلوثبت إمكانه كان ناقضاً 
لقاعدة التزامن . وكان ينبغي حل شبهة بقاء اليتاء بعدموت البنّاء ' وأمثالها , بأنَ هذه العلل 
من قبيل العلل المعدّة» والكلام في العلة الحقيقيّة التي تث تشمل الفاعل الحقيقيَ وعلل القوام. 


4 1 قوله «وقد اندفعت بما تقلتم مزعمة أخرى...» 
قال في الأسفار: «إِنَّ هذا الطلب حيث تعضبت طائفة من الجدليّين فيه لاب من مزيد 
تأكيد وتقوية, فلنذكر فيه براهين كثيرة»" ثم ذكرعشرة براهين عليه» و بعد ذل كتعرّض 


١س‏ راجع الأسفار راج اص ٠١5‏ والمباحث المشرقية: ج 74/1/٠١‏ 

اج راجع الفصلين الأولين من المقالة السادسة من إهيّات الشفاء, والتحصيل ص 257, والمسا ألة الساذسة 
والثلا ثين من الفصل الاول من الشوارق» والأسفار: ج ١ص‏ 115 وج ا صن 1١7١‏ 

م راجع الفصل الأول من المقالة السادسة من إهيّات الشفاء: والتحصيل: ض 4 *د, والمباحث | 


ج ١ء‏ ص 414-488 وص 5 ل والاسفار: ج ؟' ص 861-941 











تعليقة النهاية فدلا 


ات الخالفين ودفعها. 


ونقل فيا قِ اتعن المعلم الأول أن العدم الذي هومن الرؤٌ وس الثلا ثة 'التتي هي مبادئي 
الكون هوالعدم لابزماك لامكان. ثم نقل كلاماعن الشيخ خاصلة أن العدم مبدء 





بالعرضء لأنَ بارتفاعه يكون الكائن لابوجوده ". وعقّب عليه بأَنَ العدم المتقدم على وجود 
ءِ ات 51 ع عله ا 1 0 
١‏ ا تقدما بالزمان لبس ممقايل لوجود الكائ: ىِ الزمان المتاخر» فلايصحخ ان يقال إن 


ل َ 


بازتفاعه يكون وجود الكائن 





بارتفاعه يكون وجود الكائن؛ واستنتج أَنَ العدم الذي 


هوالعدم الدتفريّ". 


ثة هوالمادّة والصورة والعدم راجع القبسات: ص 723 1١ء‏ وراجع الاسفار: جح 0)» 
2 2 حَ ل ات حَ 





أل انعارءة ١ ١:‏ الغال ٠‏ الشانة 
ء وراحع المساله الثامئه من المصل الثالت من الشوارف. 








الفصل الرابع 


ع ؟ قوله ««دق أن الواحد لايصد رعنه إل الواحد» 

هام قاد ة مروف في ألسنة الحكاء .وقد عدّها السيّد 
العقليّة امواقعي ابل شعد اتتفاق القدياء عليهيا 
من العرفاء اه يد 0 يأر ن الإمام:الرازي صرح با 








و رك ننأنه لصحت هذة القاعدة 0 كله سبل 


لا تتكون حلقاتها إلا واحدة بعد واحدة» ليس كذلك 


وحن ٍ ١‏ 
وكيف كان فالكلا م حول هذه القزاع دة يفع 9 أقور 





الأمرالأوّل ني فى مفادالقاعدة وبيان مغزاها وتعيين حراها. ويتوقفة هذا 





توضيح مفهوم الواجد والصدو 









4 


كا صرّح به في المئن: لكن عرفت سابقاً أن البسيط مفهوم مشكك, فقد يطلق على ما 
لابععر ف لتنةامو ص رة خارجيّتين» فيشمل الأعراض والعقول بل نفس المادّة والصورة 


رن في . 00 





لابتصوّرله أجزاء بالفعل ولا بالقوة حتى لوكان ذلك تتبع الموضوع » 
5 1 2 


اجزاء عقليّة أيضاً ولايتصور له اي تر ك0 كيب 



















وعلى هذا يكود الم ذ نالصا ر ال معلول عند" الفاعا اد 
الخالض الحض إلى العلة المفيضة للوخود من غيِراستداد إلى شرط :أ واسنتعذ اذ تخاص”- حداضت]| 
من ال معدّات. وقد صرح صد بهذا الاختصاص في موضع م ارا لكن ظاهر 
35 0 00 رز 
5 ل - 





حجر ياك القاعدة في! 


-|| ١| 
ال حدة الي يصدر عنها المعلول ل ولوّكانت‎ 


المر ردكت نا ك0 ن بسائط , فكلّ م 







سس 


كن 


2 ءُ 1 
در هيبن 


تحقيق مفاد أدلتها . 





د كور ل 
وجديربالذكر, 


إثبات وحدةا/ لصادر رالأوّل يتحص رطريقه عند القوم 5 


هذهالقاعدة, لكن: بعد إثّبات التشكيىكف في الوجود وان وسو الوك رابط بالتسبة 


وجود العامة ام اي 








ثبات وحدة الصادر 





١راجع‏ القبسات: :ص ١٠4ءوض‏ ١5م‏ -#188, وراجع اساس التوحيد: ص 4 .03٠‏ 
راجع أساس التوحيد: ص 4-117 /ا. 

جع السامن التوجند : مزع 
«#سراجع الأسفار: ج .»ص وراجع الشوارق المسألة الثانية من الفصل 





ع -راجع اساس التوحيد: ض ٠ى-١ق.‏ 
جغ استص سن 


















54 العلة والمعلول 





الأول وبساطته من غير حاجة إلى هذه القاعدة» فتبضر. 

الأمرالثاني في علاقة هذه القاعدة بقاعدة تسانخ الغلة والمعلول '. ويشهد هذه العلاقة 
مايلاحظ من الاستدلال بقاعدة التسانخ لإاثيات هو الة لقاعدة ني كلام الأستاذ قدتآس 
سرّه الشرينك -.فينبغي إلق قاء ضوء على تلك القاعدة حتّى يتبيّن مدى العلاقة بينهها. 
فيقولئن السنخيّة بين العلّة والمعلول قد تلاحظ بين العلّة المفيضة ومعلولهاء وقد تلاحظ بين 
سائ رأقسام العلّة الحقيقيّة والمعدّة والمعلول المنسوب إليها. أمَا الأول فهوأمرقريب 
م نّالبداهة إن لم يكن بِدِيِيَا فإنَ العلّة اللفيضة هي المعطية لوجود المعلول» ومن الواضح 
1 التناقض . فقتضى هذه القا تاعدة أن 
تكون العلة المفيضة واجدةٌ لكمال المعلول» لالوجود المعلول بحده بحيث يلزم منه صدق ماهيّة 
المعلول على العلّة, ب| ل بنحواتم وأعل : 

وأمَا السنخيّة بين الفاعل الطبيعىّ ومعلوله» وبين الشرط والمشروط» وبين المعدات 
والمستعدّات فليس مما يستقل بعلي بل يحتاج إلى التجر بة. فاشتراط التركيب بين 
عنصرين بجريان الكهر باء أووجود الحرارة مثلاً ليس ممّا يقضي به العقل قبل التجر بة» 
فلايستقلَ العقل بلزوم الشروط ولا بتعيينها ولختوحيتها أوكثت اي ونهذا مما اغنام اليكاء 
واكتفوا بدعوئ بداهة المسانخة إجمالاً وأنه لولاذلك لدان تاو كلرشئ رف كلم شه 5 

و كيف كان فجرى قاعدة التسانخ هوالملة الفيضة ومعلوفاء فإن كان مجرى قاعدة 
«الواحد» أرما ذل كَاتحدموردهماء وإنء عِمَمتٌ إلى سائر العلم ل كان موردها عرف 


استحالة إعطاء الث لشى لما هوفاقد له و رجوع ذل كإلى 


قاعدة التسانخ» كا أنه لواختصٌ مجراها بالواجب تعالى كان محرى قاعدة التسانخ أعّ 
منهاء 

الأمرالثالث في إثبات القاعدة. ادّعى السيّد الداماد كونها من فطريّات العقل 
الصريح وأنَّما أقم عليينا من |! لنبراهين بيانات تنبيهيّة؟. وقال في التوارق :,ترفالحق 
ماذكره الشارح القديم من أنَ الحكم بأنَ الواحد لايصدرعنه إلا الواحد. بديبيّ لايتوقف 
إلأعلى تصوّر طرفيه؟» وقال اْحَمَوَ ق الطوسيّ في شرح الإشازات لوكا جيرة1 لوديا 


من الوضوح» و لذلك وسم الفصل بالتغبيه وإنا ١‏ كثرت مدافعة الناس إِيَاه لإغفالهم معنى 














واحدة منها واحد اهن المعاليل» وقد فرضت نسيظه ذات جهه واحدة. 
واحده هسها و ن المعاليل رو سيم 








هذه القاعدة تخللاف حيث خصصها 





الأمزالرابع ني عكدن القاعدة, و هوأنَ المعلول الواحد لايصد ر إلا عن العلّة الواحدة. 


0 1 ونع ايام 
ان وحدهة المعلول قد بع 





نا وحدته الشخصيّة فيكون مقاد القاعدة أنَ المعلول الواخد 








"5 


الشخصيّ لايصندرعن عدّةعلل تامّة التآثير» سواء كانت واحدة با 


َه مركبة فمنا لكلا فيه. 





أحعماغ عدّة غلا ؛ناقصة تشكلا غلة 
8 3 3 
و انتناع ضدورفعل واخد شخصيّ عن فواعل متعددة ثامّة الفاعليّة واضح لاخلاف 
فيه. لأنْ مقتضى كون الفاعل تامّاً وجوب صدور الفعل عنه, ومقتضى تعدده تعدّد الفعل» 
ففرض وحدة الفعل مع تعدّد الفاعل لايستقم الاعلى فرض كون كل واحدة منها ناقصة 


١ 
| لتاثير أوكون بعضها فاقدة‎ 








وقد 52 نئ بوخدة المعلول وحدته يا النوع و إن 


3 5 . أ 
القاعدة أذانتمق الواتحد من المعلول لايصدر 








لاعن نوع واحد من العلة. وهذا مما وقء 

ءِ 0 ِ ب 
فيهالخلاف:قال ف المباحث المشرقيّة: «و أما.الواحد النوعي فالصحيح خواز استناده إلى 
علل كثيرة» ١‏ و قال في التجريد: «وف الوخدة النوعيّة لاعكس » وقالني المطارحات: «و 
أمَا الأمرالكلّيّ كال حرازة المظلقة فيجوز أن يقاك بوخه منا انَّلهاعللاً كغيرة إلى أنقالت 
فإنها يجوز أن تقع جزئيّات منها بسبب ا حركة كةء وأخرى بسبب الشعاعء و أخرى يسبب 
(ملافناة الجا زا يجوز أن يكون الأشياءالكديزة' لازم واحد بالنوع » وعرضيّ مفارق واحد 


أنضاً بالنوع»": وقنال في الأسفار: «وأمَا الواحد النوعيٌ فالضحبح جواز استناده || 
يضابالنوع) . وفال يالا زَء 300 لنوعي اصح حوا إلى 





المتعدّد كا حرارة الواقعة إحدى جزئْيّاتها با حركة, و أخرى اللعذام | واأعركارالشضيئية|او 
عرف ملاقاة الناز»” 

لكن قال الشيّد 0 الواحد عن الكشر مطلقاً حتّى. في الشروط و 
ق: 02 ناد ذالم يفرض ن اجتماعهها بل فرض تباد هما 
ابتداءً أو تعاقه] فالمشهور اه م الشريف جوز التبادل الا بتدائيّ دون التعاقب 
إلى أن قال والتحقيق | 95 متناع كليهما | خميعاً» 2 


تتقتممات اللعلة )ؤي نتن 111 





و نص 0 هات ام وامتاع مندوا رالمعلول |! لواحد النوعيّ عن الفواعل المفيضة 





عضا ة نوع اداغ ع الكسايت فانه ات كان لداع را افا اقادر 
ف 00 


عنه مرتبةٌ نازلهٌ من كماله, فلامكن أن تصدرعمًا هوفاقد لهذا الكمال؛ وإن كان الفاعل 











تعليقة النهابة 45" 





5 كع الع كعم ة متميّزة في بحم م صادراعنه مما أنه واجد للكمال المسانخ له 
هاذ| كاتالفاءع َ- وكات لعلة لا 1 متكترة با | || 

فإذا ا د لعلة للمعاليل المتك بالشخص ى والواحدة بالنوع » نفس 
الكال الث 


فعل عن فاعل حقيقيَ مفيض للوجود. 


ك الذي هوواحد بالنوع» و رماب ضته ون للع ارةعن أشياغ متعددة فلي صدورٌ 


حجر اليا 





ن . أمَا القاعدة الأولى فيناء على اختصاصها 


الأمزلكامتق ذيينا نوتيك عام الما 


بالبسيط من جنيع الجهات لايترتب عليها إلآ وحدة الصا 





وَل وقدمرٌ أن القاغدة قاصرة 





عن إثبات ذلك» وأنه يقبت من ظريق آخر. و أمَا بناء على تعميمها لغير الواجب و للواحد 
النوعيّ فيترتب عليها أنّ كل ما يصدرعن عل واجدة لنع الس الوجوديّة فهو 
واحد بالنوع . وقد استدلوايها في موارد كديرة: : منباما ا ستل به لإئيا لصور النوه عيّة وعدم 
جواز إسناد اثارها إلى المهيّة الجتسيّة ؛ ومنها ما 0 »ومنهاما 
اسعدل به لإشبات القوى المتعتدة للنفس خلافاً اصدر المتألّهين في منع الاستذلال 

لذلك جه وعنهاماشيأق في البخك عر ن نف الا تفاق أنَ الطبيعة الواحدة لا تفعل إلا فعلاً 
ملنة) ومنها امااستّدل بهو 


ى و . 
لأمكما رس اما 


و ع م هه 11 . 5-5 
استدل به لبيان قاعدة إمكان الأشرفء» من أنه لوصدر الأشرك والأخخسّ معا لزم صدور 





الكثر ع الواخد؟ , إلى غيرذلك2. 1 
وأمَا القاعدة الثانية فلست أذكرمورد الاستدلال بها إلا فى احتياخ:المادّة إلى الفاعل 


غيرا ماد * *» وف إثبات توحيد الوا احب تعالى 0 في كثير 


من الاستدلالات بهها نظر لايَسَعُنا بيان وجهه ههناء فليطلب من الها . 





راجع اساس التوحيد: ص ١7١‏ 
5 3 
01-5 لك 2 | الناد يمن 1 جلة ا لئام عنالن 
7 2 
لا راحم الأسفار: جح 5 ص 4ه -ْةة 
9 حَّ 





الفصل الخامس 


4 ؟- قوله «أتا الدورفهوتوقف وجود الشىئ على ما يتوقف وجوده عليه» 

يستفاد من هذاالتعريف أن الدورإنما يتصوّر بين العلّة والمعلول» لأنَ التوقف المأخوذ 
في التعريف أمارة المعلوليّة؛ والمتوقف عليه هوالعلة: واستحالته ظاهر. و أمّا التسلسل 
فلايختص بالعلة والمعلول, بل مفهومه يشمل كل مايترتب على الآخر, و يختصٌ الاصطلاح 
ما لاينتبي إلى حلقة أخيرة من جهة الصعود أو النزول أو كليهما. 

وانسراهين التى أقيمت على استحالة التسلسل على قسمين: منها مايختصٌ بتسلسل 
الغلل؛ ومنبامنا يعم العلل والمغاليل وغيرهاء كما أن بعضها يختصّ بالأبعاد كالبرهان 
السلّميّ وبرهان السامتة. و هذان البرهانان وبرهان التطبيق تتشكل فن مقدّمات 
رياضيّة» ويرد ليها أن الأحكام الرياضيّة تختصٌ بالمقادير المتناهية, فلايصحٌ تعميمها إلى 
غيرا لت تناهى حتئ تثريّب عليها توالي فاسدة مذ كورة في هذه البراهين . وقد أشار الأستاذ 
حقدمن سرّه الشريق- إلى أنَّ أكثر البراهن لاتخلومن مناقشة. و أمَا البرافين المذكورة 
في الآن فنشختصٌ بت سلسل العلل وإن كان رما يعمّم البرهان الثاني إلى غيرها أيضاء و 


ه؛ ؟- قوله «لكنّ الشرط على أيّ حال أن يكون...» 
هذه الشروط هى مورد الخلاف بين الحكماء والمتكلّمين. فالمتكلمون لايعتبرون هذه 





الا 30 ا والفبسآات: ىت 7م19 :و حْكة الإشراق بص مي 
راجع الأسفار: ج ل 0 
والمباحث المشرقية: ص 40/0/47٠١‏ وتلخيص الحصل: ص +4 ؟» والمسألة الذالثة من الفصل الثالث 


من الشوارق» وشرح المنظومة ؛ ص 211-١14‏ والتحصيل: ص 001. 











تعليقة النهاية 48 


الشروط, ويُجرون براهين التسلسل في الحوادث الواقعة في طول الزمان والحوادث الجتمعة 
فى زمان واحد » فيقولون بامتذاع ع تسلسلها ويستنتحوك انتهاء سلسلة 0 إلى حادثة هى 


. : ص‎ : ١ -.- ١ 
مبدأها و أخرى منتهاهاء و كذا تناهي عدّة الحوادث ف في كل زمان» وأمَا الحكماء فلايوجبون‎ 





المبدء والمنتهى للحوادث الزمانيّة ولاتناهها : ا اط ستناداً إلى براهين التسلسل» 


بل يجوز وعدم تناهها لأجا ل ما يعتبرون فهامر من الشر روط الثلاثة . والمعيارفي اعتبا رالشروط 


5-05 


هومفاد البراهين فينبغي النظر ي فى كا لّ واحد منها على حدة. 


1١ 45‏ قوله «والبرهان عليه أن وجود المعلول رابط...» 
هذاالبرهانيختصٌ بالعلل الفاعليّة الفيشّة, فإنَامتلول إنمايكونرا ابطأبالنسب ةإلى علتهالمفيضة 


1 


لاغير» وجري و في العلل الت حَامَة لا ا شتماها على العلّة المفيضة, ومن الواضح اجتماع الشرو 


الغلا ثة فى مصتّ هذا البرهان. 


40 1 قوله «برهان آخر وهوالمعروف ببرهان الوسط والطرف» 

هذا البرهان أقامه الشيخ أَوَلِاً على تناهي العلل الفاعليّة» وقال في آخر كلامه «وهذا 
البيان يصاح أن يُجعل بياناً لتناهي جميع طبقات أضناف العلا ليد ات ركان ايجبا نبالا 
7 الفاعليّة» بل قبد علمبت أن كبلذي تزيهب بي !ا الطبع فإنم متتاوويو ذلك 
في الطبيعيّنات»١.‏ و هكذا عمّمه في القبسات ' ووصفه ضد 0 سق البرراهين 
لإيطال التسلسل". 


ومن الواضح أن التعبمم إنيا بمكن بالتركيزعلى عنواني الوسط والطرف. وعلى :هذا 


فلقائل أن يقول: إن هدين العنوانين متضبايفان, ومع الشكق فى وجود الطرف يكون صدق 
عنوان الوسط على الموجودات الج عسو د 0 ديلا شال :تيت 
عنؤان الوسط لما باثبات خاضته وهوكون العلية مشفوعة با معلوليّة» فإنه يقال: إنها يغبت ذلك 
فى تسلامل العالءففرض بكلا 00 بباسيضرايل 
فليس هناك مايثبت شيئاً وراء الجملة غيرالمتناهية حتّى يغبت لها عنوان الوسط . فالسئ في 





ثبوت عنوان الوسط للعلل ا متصفة بالعلولتة؟ يضاً هوثبوت كونها معلولة» فالتركز في البيان 




























14 العلة والمعلول 








لين على ما بالذات» ومع التركيزعى غتوان المعلولية يرجع 


إلى برهان القار رابيّ ولعلّه لذلك 
سمّي بالأطة علاوةٌ على جهن 

إن سلّمنا في غير العلل صدق كون كل واحد من الحلقات متلواً بآخر, واستلزاقته 
لككون امجسوع منغلواً بآخرة ونسلمتا صبحة إطلاق الجملة وا مجموع على غيرالمتناهي ‏ 
كنان البرهان ججارياً في الحوادث المتعاقبة” ف طول الزمان أيضاً لصدق:أن كل واخد منها 
مسبوق بآخرء وليس في البرهان ما يدل على اشتراط الاجتماع في الوجود لعدم توقف عنواني 
الوسط والطرف على ذلك . وامع الإصرارعى هذ الشرط يكن أن يقال إنَه يكني اجتماعها 
ف وعاء الذهر كماذهب إليه السيد الداماد واستنتج منه امتناع امتذاد الحوادث إلى لانهاية 
في جانب الأزل١.‏ 


قوله «برهان آخر وهوالمعروف بالأسدّ الأخصر» 

هل التجرهان ناء شل الغلل ع نذا إليه, لأنَّ المفروض أن كل حلقة 
من السلسلة لأجل معلوليّها متوقفة على ماقبلها ومشترطة بوجود حلقة قبلهاء فالم يود أمر 
غيرمتوقف على شي ولامشروط بهذا الشرطلا توجدحلقات لسلسلة مترتّبة بعضها على بعض . 
والشروط الثلااثة موجودة في مصبَ هذاالبرهان» ولا دليل عإ لى تعميئمه لغير العلل» اللهمّ إلا 


١ 6. 


أن يقال بشموله للعلل المعدّة أيضاً فل يعتر رشرظ لاجتماع في | لزمات, فافهم . 


ا٠ل٠سهننل‏ لهشغدغخغغدصسل لس سس كمسل هه _ ططللل-ه 


)... قوله «قال بعضهم‎ ١ 


ا 

ا هذا هوكلام السيّد في القبسات ' وتقويم الإعان» وقد نقله فى الأسفار"ملخصاًء و 
علق علنيه السبزواري وقال فياخ كاه اي ري فك حاتف عن النقّ و 

١‏ الإثبات؟ و لَكْله "سكت 35 تأدِ با« وأعاظطللة أن نَ رظي الترتب والاجتماع ف الوحود تالفعل 


حاصلان في جه التصاعد دون جهة التعازل, لعدة تحَفَقَ المعلولات ف مترتنة ذات العلّة, 
بخلافة العلل فإتها 
والذي مسكن 


اخبة الحضول ؟ مركبة ات المعلول . 


و 
7 قي 
|ء 


نمقتال فى تو يه كلامه أن مرادة بتحقق العلة و ف مرتبة ذات ال معلؤل 





تعليقة الهاية قرا 


وجوب وجودها عند وجود المعلول» وأنَ المراد بعدم تحقّق المعلول في مرتبة ذات العلّة عدم 
وحوب وحوده عند وجودها. وهذا إنها يصح في العلل الناقصة كمانيّه عليه ف المتن . 

وكيف كان فلا يثشبت ببذا|الكلام جواز تحقق سلسلة غيرمتناهية من المعاليل في 
الخنارجء لذن وجود كل معلول يستداغئ وجود جميع أجزاء علّته التامّة»فتكون العلل الناقصة 
أيضلوابةةالمكُوة بالقنايق إل امالياهاة ومجتمعة الوجود في مرتبة ذات المعلول على حد 
تعبير السيّدب فلوكانت براهين التسلسل جارنة في غير العلل أيضاً لامتنع تحقُّق سلسلة 
غيرمتناهية من الغاليل» و امتنع تحقق حوادث غيزمتناهية في جانب الأبدعلى مذهب 
السيّدء حيث يعتبر الاجتماع في وعاء الذهر كافياً لجريان براهين التسلسلء وكانغاية 
مايغبت بذلك البيان إمكان تحقّقها ذاتاً لاوقوعاً. 


-١‏ قوله «وأنت خبيربأنَ البرهانين...) 
قدعرفت أن برهان الفارابيّ يختصٌ بالعلل »وأنَ برهان الشيخ إنمايتم بإرجاعه إلىذلك» 


فراجع الرقم (140). 


».. قوله «والوجه في ذلك.‎ ١ 

إثبات اعتبارهذه الشروط من طريق أن السلسلة إنها تصدق بتوفرها مشكلء» لعدم 
دوران الأحكام العقليّة مدار الألفاظ مضافاً إلى منع عدم الصدق في ماعداالترب» 
فالمعيار لاختبار اعتبارشرط وعدمه هومقتضى البرهان» وقد عرفت مايقتضيه كل برهان 


على حدة. 


كت مقتضى ماتقدّم من البرهان استحالة التسلسا في أقسام العلل كلّها» 
تي الكلام في العلّة المادّية وا! لصوريّة في الفصل الرابع عشر. وأمًا لا تناهي الصور 

التي ل صوريّة للمركبات فيتصو على و 1 

أحكها أن تكوث 5 كبات الموجودة في : زمان واحد غيرمتناهية فتكون صورها أيضاً 
كذلك. وهذاممّالادخل أ لبراهين بن التسلسل فيه لعدم الترتب بينهاء إلأعلى مذهب من 
لددرى للتركب شرطا فق التسلسل فيمنع وقوع حوادث غيرمتناهية في زمان واحد استناداً إلى 
براهين التسلسل. 

ثانمها أن تكون المركبات المتعاقبة في طول الزمان غيرمتناهية فتكون صورها أيضاً كذلك» 








"١‏ العلّة والمعلول 


وهذااهومحل.الكلام بين من يشترط الاجتماع في الزمان كجمههور الفلاسفة ومن 
لايشترط كالسْيّد الداماد وجمهورامتكلمين. 

ثالثها أن تكون الصضورمتعاقبة على مادّة واحدة بالكون والفساد: وهذا أيضاً مما 
لامنعه جهور الفلاسفة. 

رابعها أن تكون الصورمتراكبة على مادّة واحدة في زمإن واحد عند من يجو زتراكب 
لصور المتعددة بالفعل- وهذا مستحيل لتناهى كل موجود مادّي. و أمّا جر يان براهين 
لتسلسل فيه فنوط بجر يانها في المعاليل» لأنّه لاعلّية بين الصور إلا من جهة توقّف كل صورة 
عالية على صورة سافلة؛ والصورة السافلة تعد مبدء السلسلة» فغاية مايلزم منه تسلسل 
لعاليل لاتحمّقها بلاعلة مبتدأة. 

وخامسها أناتغتوضا لكل ضور ةضورة أحرئ لاعن وجه التراكب بل على وجه 
لتضامن» بأن تكون كل صورة م ركبةٌ من جزئين يكون أحدهما علّة صوريّة للمجموع و 
هكذا إلى غيرالهاية . وهذا الفرض مضافاً إلى أنه يناني بساطة الصورة» وتناهي الموجودات 
مادّية يكون نسرى براهين البتسبلعلّ أيضاً حت عندمن يخصّها بالعلل» سوى البرهان 
لأول المنذكورفي المآن حيث أنه يخخصٌ بالعلل المفيضة كم نبّهنا عليه لكنَ الكلام في 
عدالصورةعلّة للم ركب» فلقائل أن بمنع ذلك استناداً إلى أن امجموع ا مركب عنوان 
نتزاعيّ ؛ وليس بين الماآة والصورة وبين اجموع تأثير و تأثّر خارجيّ حتّى يصدق عليه 
عنوان العلّة حقيقةٌ ويثبت لها أخكام العلّة مما يختصٌ بالتأثير العينيّ ١‏ مضافاً إلى مافي 
وجود المميولى من الشكٌء لولم يكن نفيها معلوماً. 

وأمّا فرض تعدد الصور العرْضيّة للمادّة الواحدة ففرض ساقط فضلاً عن لا تناهيها» 
لأنَ بتعددها تتعدد المادّة» ويرجع الأمرإلى الوجه الأول. 

وبالتأمل في ماذكرنا يظهر حال العلل المادّية في التناهي وعدمه: وجريان براهين 
التتلسل فبها . 1 

وأمَا العلّة الغائيّة فهى التى لأجلها يصدرالفعل عن الفاعل» ووجودها الخارجىّ وإن 
كان متأحرا عن الفعل وليس لهعلّية للفعل المتقتم عليه إلا أنّ وجودها العلميَ متقدم عليه 
ومتمّم لفاعليّة الفاعل» وسيأتي تفصيل الكلام فيها. 

وأمّا لا تناهى العلل الغائيّة " فيتصوّر على وجوه: 





١‏ سنعود إليه تحت الرقم (10/4). ؟راجع الأسفار: ج اص ١54‏ وص 458 والمباحث 


المشرقيّة: خ ١‏ ص" 3*5 والتحصيل: ص 3056. 








تعليقة النهاية 1 
احدها ١|‏ ندتتكنو نل لامور رغير متذااهية مجتمعة في |/ لوجود عللٌ #غائيّة غيرمثداهية» بخيث 

يكون لكل واحد منها عل غائيّة متناهية. وهذا كالوخه الأول "المذكور رفي العلل الصوريّة. 
وثانمبا أن تكون لأُمورمتعاقبة غير متناهية غلل غائيّة كذلكء وهذا بحذاء"الوجه الثانى 


من الوجوه المذ كورة هناك . 
وثالثها انتتناوت "العلل الغائيّة في فق طول زمان وحود المعلول »'بحتيث يكو وحوده 


فيالزمتان الأول معلولاً لعْلّةغَائيّة خاضة واف الزقان الغاذ في معلولاًٌ لغاية ثانية وف فق الرْمَاك 
الثالث-لغاية ثالثة وهكذا إلى غيرالخ بانة إجؤامةأ الول الملارة فرض ى صحّتة- يحاذي الوجه 
الثالث المذكور هناك . 

وزابعها. أن تكن لفمل واحدٍ غايةٌ, و للغاية غايةٌ أخرئ وهكذاء بحيث يكون الوضول 


!ِ كك غابة ذ, ريغة إ! ل الوطتول إلى غاية فوقها . وتسلسل مثل هذه الغايات مستحيئل »لان 
الشيخ» بل البرهان 


الفروض توققف.وجود الول علها فيجري فيه برهان الفارابيَ و برها 
الأول أيضاً لأنّ العلّة الغائيّة متمّمة لفاعليّة الفاعل كما أشرنا إليه. 
وأنا فرض كوك الغاية متضمّنة لغاية نرج ى حتّى "يتناظرة مع حه الخامس من الوجوه 
المذكورة ف العلل الضورئة فساقط لأ ةالغ يلوو الول » فلايصحٌ أن 
تكون الغاية مشتملة على غاية أتحريئ] نسواء في الوجوذ العينىّ أوالعلمق : ا ن يتصورههنا 
وجنه اخرلايجزي في العلل الصوريّة» وهواجتماع غايات متعدّدة لفعل واحد» وحمه نظير 


هه 


حكم الوحه الأول .وشبأق الكلام فية تحت الرقم:(:/8١1):‏ 





الفصل السادس 


0 قوله «قد تقدّم أنَالمهيّة الممكنة...» 

عطف على كلامه في ابتداء الفصل الأوّل من هذه المرخلة؛ وؤقد ذكرنا هناك أن 
الوجود لاالمهيّة. وحاصل هذا البيان أن الهيّة 
اليو ككون فاقدة ة وكديم للوحود دعتسن الا يإمطاء الغي وهر القامل: : 


القائل بأصالة الوجود 1 





( لسغلا بالقذك: أن للفاعا ل ف عرف الفلاسفة اصطلا جين : : أحدهما في الفلسفة فة الأول و 








ا والمراديه سبب 


الإهيّات:والراديه مبعطئى الوجود و موجد المعلول 
اباتك ةالواهفنها التبقاف يغولت الفاعل الإهيّ الذى يفية ن:الوجود والذي سيأ تي أنه فوق 


نّ الذي يصير منشأ للحركة في الأجسام» 
لأذهان, ثم انتقئل إلى مقالة الماديّن المنكرين للفاعل الإهيّ . ولْيُعِلمْ أنَ 

المادّية ليس معن قصرهم إيّاها في العلة المادّية التي تعد كقهم 
من العلل الا ربع والتي هي جزء مقَوّم للمعلول, بل.المراد بالعلل الماّية ههنا مايشمل 
الفاعل الطبيعى وا 0 














الفصل السابع 


؟- قوله «ذكروا للفاعل أقساماً» 

اعلم أنّهم قدقسموا كا واحد من العلل إلى مابالذات وما بالعرض» وإى القريب 
والبعيدء و! لى المخاص والعامً, وإلى الخرتق والكلّيّ: وإلى البسيط وا مركب وإلى ما 
بالقوّةوما بالفعل'. وا أعقام لدان فلي كانت مأثورة عن القدماء» وقدذكر 
كرفي تعليقته على الشفاء بعد ذل كتقسيماً آخر 


صدرام تألَهن في كتبه لها ستّة أقسام' وذ 


مر اك و فوم ارس الأقسام إلى الثانية في مانعلم - هوا محققق 
السبزواريّ في منظومة الحكة ' . 
| َ الأسفار الفاغعل بالجرَيَالذي يصدر رعنه فعله بلا اختيار ر يقد :أن يكونامق 


ثم إنه عرف في 
”0 ذلك الفعل وعدمه. والظاهر اهرأنَ مراده بذلك أن يكون صدور الفعل عنه بقهر 
ا 0 بالكليّهء لاالفاعا ل المكره الذي يختار بإقه جل 
ديد الْفر على مايظهزمن كلام الأسعاذ قدس سرّ و يؤيّده أنه صرّحتارةٌ 


بكون الفاعل بالجبر مشتركاً مع الفاعل بالطبع والفاعل بالقسر في كونها جبيعاً بالتسخيره و 








الشفاءً. والتحضيل: ص 17ق» والمسألة 


إ مء طبيعيات الشف 






هة" 


أخرى بنفي الاخحتيارعنهها١.‏ 


وكيف كان ف عت الفاعل بالقسر والفاعل بالجبرنوعين من الفاعل نظرء لأنَ الفع| 


الذى يطلددا بالقسر إنيا هوفعل للقاسرء و ليس للمقسور إلا الانفعال, و ك كذلك الفاعل باحر 
بالمعنى الّذءِ يي استظهرناه من ن كلام صد رالمتألهر وأا با معق الذي فسَر به في المن فهومن 


قبيل الفاعل. با لقصد كما نك عليه ال ستاذ 55 سره--. 

د الإعالين عرّف الفاعل بالعناية بالفاعل الذي يكون فعله تابعاً لعلمه 
التفصيليَ بوجه الخ, 
هذاالقبيل 00 رقع ين لق باتعلي عد د قسمّي الفاعا 
بكون العلم اله ) 


3 امع تناع اس 112 . 
ع زائد على ذاته, واختار كون فاعليته تعالى مر 


و وا 2 ى من 


بال لعناية» ويممتاز 





علّ بالقصد إلى القصد 


عال بحر د التصور فلعله 





5 5 3 2 
0 الباعة والتقربي إلى الذهن روا لو أذ" ا 4 ا 
ادرف نقد ولا قعل مادرا ع ذلك الشخص ‏ )وتقنتة إل الفط ه) دق 
الانفعال إلى المنفعل لانسبة الفعل إلى الفاعل بالمعنى الفلسفي أي الموبّر وإن صحّ اعتباره 


؟ ص ؟؟7ء والمبدء والمعاد: ص .١4‏ 


6 


والمبدء والمعاد: ص ١73‏ . 





0 
لكا 














الفصل الثامن 


نه قوله «في أنه لامؤبّر ف الوجود...» 


2 : إل< :انفد يي ز2* : :إل 
قال في الأسفاز: «قد اشتهر من الفلاسفة الاقد 


ن أن الموثر و في الوجود مطلقاً نهوالوا انجت 





تعالى» والفيض كله منعندهء وهذه الوسائط كالاعتبا “لح والشير التى لابد متها في أن 







القلادل اق الإعجاد بل في الإغداد» ثم نقل حجة عليه من 


إِ 5-0 «ولنا بفضل الله وإهامه برّهان حكيّ عن هذا 


أحدها نن الت أثير مطلقاً عن غيرالواجب تعالى كا حكي عن الأشاعرة» وهوباطل 
ت الواحث باليرهان. 


تأثر الغرعن غيره سبحانهء وهو مقتضى كونه عله 


ثانها نني العأثي الذ 





و كون الجميع مسي أت دآمرهع كما عليه جميع الفلاسقة و 
و تمع وا كاير ميع 


512 10 2ت 
حلت .2 ير الفواعا روا 
4 عيره سبحابه معن دوك مخ لفواعل روابط خصه 


وك غاري فيض أرشرايط تابي القوايل . وهذا هوما 





باليرهات » وبذلكفتح يابا 2 عظيماً لحل مسائل التوحيد» 
9 حّ 
اا اك “ال : اا 1 كف مه 
ومن جلتها التوحيد الأفعالىَ المبحوث عنه ههنا 50 الآيات الكريمة 


والروايات الشريفة» فجزاه الله عن خير جزاء المعلمين . 








#«س#راجع الاسفار: ج اع ص 5١9-11١1؟.‏ 







37 ؟- قوله «والقول بن العلّة التاقة....» 


0 0 ا 
قدمرّت الإشارة الى ما و عدّ الى 
ر 20-07 





الفصل العاشر 


ان ؟- قوله «ومجرّد قرض الفاعل تام الفاعليّة. ..» 
هذا الكلام لايوافق مَامرّمنه في الفصل الثاني من المرحلة الرابعة أن الإمكان بالقياس 


لايتحقق بين موجودين مطلقَا وقد أشرنا إلى المناقشة فيهء فراجع الرقم (71). 
: 2 











الفصل الحادي عشر 


38 1 قوله «في العلّة الغائية...» 

اعلم أن الشيخ وصف البحث عن العلّة الغائيّة بأفضل أجزاء الحكة '؛ وتبعهعلى ذلك 
تلميذه في التحصيل ' وصدرامتالّهين في الأسفار". و بالرغم من بذّل جهود وافرة للحلّ 
مسائلها فقد بقِيثْ لها زوايا خفيّة تستدعي هود أخرىء ولعل الول تعالى يوفقنا لالقاء 
ضوء على بعض تلك الزواياء وهوالوليَ الحميد. وبهذا الصدد ينبغي تقديم أمور: 

الأمر الأول ني بيان حقيقة الغاية والعلّة الغائيّة. الغاية في اللغة المدى وا منتبى» و 
يستعمل بممعنى الفائدة المقصودة من الفعلء بمناسبة انتهاء الفعل إليها. ويستعمل 
في الاصطلاح بمعنى نهاية الحركةء و بمعتى مايفعل الفاعل فعلّه لأجله, وربما يحصل الخلط 
را 

ومن الواضح أنَ تحقّق الغاية في الخارج متربّب على الفعل ومتأخرعنه, ولايعقل 
تأثيرها في وجود الفعل المتقدّم عليهاء بل بالحقيقة يكون القعل والحركة علّة معدّة لحصوها . 
فالغاية الخارجيّة لاعلّية لما بالنسبة إلى الفعل» و إنما العلّية لوجودها العلميّ المتقدتم 
على الفعل» و رمانسبوا التاثير إلى مهيّتها التي توجد قبل وجودها الخارجي بالوجود الذهني » 
وهويوافق القول بأصالة المهيّة وإن تفوهبه بعض القائلين بأصالة الوجود أيضاً. بل الحق أن 


١-راجع‏ آخرالفصل الأخيرمن المقالة السادسة من إلحيّات الشفاء. 
حبرا فصل 2 رمن ن م 


١-راجع‏ التحصيل: ص 345. 
حُ ل: ص 









ٌ 


لسسبيد 






0 العلّة والمعلول 


وجودها العلميّ أنضاً ليس علة مَؤيّرة في تحفّق الفعل إلا معنى الشرظ» وإنها المقتضي 
هوالحبّ, وما يردت عليه من الإرادة (في مقابل الكراهة) والشوق والظطلب والقصدرومًا 
يشاببهنا من المخالي :التى :تعد من:المبادعالنفسيّة لأفعال'ذوي النفوسن» وأمَا نفشن”ا للحت 
فيوجد في اجرّدات التاق نضا وا إنها يتسلك.العلية إلى الغاية لكوتها متعلّق الب والعلم, 

الأمرالثاني فينبذمن أحكام والغلية بالمغنيين إن افع بإنها ييكون ذاغاية بمعنى اتهاية 
الحركة إذا كان أمراً ممتدامتدرّج الوجود, و أمنا الأمر ارد الذي لا تعلق له بالماّة فلايُعقل 
له غاية بمعنى نهاية الحركة وطَرّف الامتداد. وأمَا الحركة والأمر المتدرّج الوجود قغايتها هي 
طلوف املتبزادهاء وهو أمزعلدامي متتولة:البيقطة امن الخظ .و سيأ أنَاخركة ماهى 
انعضي وجوداً ثابتاً وراءهاء وإذا تريّب على الحركة وجود ثابت فهويقازن غاية الحركة 
مط لكوت قاية ف الرعى قفاوت اط ركة يلاق اك رفز (تتطة انتائها: 

وأمسا الغاية معنى الفائدة المقصودة من الفعل وال تى لأجلها يفعل الفاعل فعله فتختصّ 
بالفاعل ذي الشعور, ور بها تتتحد بحسب الوجود الخارجيّ مع غاية الحركة وإن اختلفت 
الحيقيّنانء كا إذا حصل شوق مجَرّد تيل الوصول إلىّغاية الخركة فبِعتَ الفاعلَ نحوها ؛ 
وقد تكون أمراًمقارناً لها كلقاء الصديق المقارن للوصول إلى مكان خاصّ . 





ثم إن الغاية بهذا المعنى قد تكون مطلوبة لنفسها بحسب قصدالفاعل فتكون غاية أخيرة 
لهء وقد تكون مطلوبة لأجل التوضل با إلى أمراخر فتكون غاية متوسّطةءكما إذا كان غاية 
السفرالوصول إلى معهد علميّ و كان ذلك وسيلة إلى التعكمء وكان التعلم مقضوداً لأجل 
العمل والعمل لأجل التقرّب إلى الله تعالى. لكن يمكن أن ا قصد الفاعل بِنَفْسَ 
التعلّم بالأصالة من دون ن أن يكون ذريعة إلى الغمل» فيكون هوالعّاية القضوى بالنسبّة إليه» 
فتفظ ٠١‏ ٍ 
وكيا مكن ن أن تكون لفعل واحدٍ غايات مترتبة طولاً كذ لكيمكن أن تكون لفع| ل واحدٍ 
غا غايات متعددة عاضا بحيث يكو كلك واحدة منها جزء الغاية ولولابعضهالم يصدرذلك 
الفعل» أويكون كات واحدة منهاغاية مستقلة. ولا متنع اجتماء الغايات المستقلة بخلااف 
. 5 0 م تت ْْ 0 1 ع ١‏ 
الفواعل المستقلّة. وذلك أنَالفاعل إذا كان له مقصودات متعدّدة وَعَلِمِ أنَّ جميعها تحص 
بفعل واحد صم اعتبارالجميع عللاً غائيّة له معنى ما لأجله, و أمًا الغاية بمعنى منتبى الحركة 
فلا تتعدّد في الحركة الواحدة. 











تعليقة النهاية 0 


الأمرالنالث في بان وجه الحاجة إل العلة الغائيّة. الفعل.الاختياريّ هوالّذي يصدر 
عن عنلم: من الفاعل ورضئى متنه؛ وهذان المبدءان يفترقان عن بعضههما في النفوس المتعلقة 
بالمادّة كما يفترقان فيها عن .ذاتالفاعل» وأما فى الحرّد التام فتتتحد الجميع لمكان بساطة 
وجوده, كما أنَّصفات الواجب تبارك وتعالى عين ذاته المقدّسة. 

ثم إن النفوس لمكان فقدانها للكمال الذي يترتّب على الفعل تشتاق إليه» وفي الحقيقة 
يكون فعلها لأجل الاستعداد لنيل كمال جديدء وأمًا الحرّد التامَ فلي فاقداً لأيّ كمال 
مكن لهء فلايتصور له شوق إلى شي » وَإنّها له الح فحسب. وقد أشرنا في الأمر الأول إلى 
أن العلّة الغائيّة هي الحب المشترك بين جميع الفواعل العلميّة . 

فتلخّص أنَّ وجهالحاجة إلى العلة الغائيّة هي قوام الفعل الاختياري بهاء وبعبارة 
أخرى: فاعليّة مثل هذه الفواعل تقتضي استناد أفعاها إلى العلم والرضى : إلا أتهها 
قديكرنان زائدين على الذات كا في النفوس» وقديكونان عين الذات ا في الجرّدات 
العاقنة. فقدظهر أن العلّة الغائيّة تختضّ بالفاعل العلميّ ء ولامعنى لتحمّقها في ماهوفاقد 

إذا عرقت هذه الأمور فاعلم أن الغاية ممعنى منتبى ا حركة لا تمت إلى العلة الغائيّة بصلة 
إلا باعتبار اتحادها أوتقازنها مع متعلّق العلم والحت في الأفعال المتدرّجة» كما أشرنا إليه 
في الأمر الثاني 

ثم اعلم أنه لااختلاف بين الخكماء في وجود العلة الغائيّة للفعل الاختياري في الجملة» 
وإِنّا الاختلاف في ثبوتها للأفعال الطبيعيّة» و لبعض الأفعال الإراديّة كالجزاف والعبث» 
ولافتال الواح رلك وشا . فالكلام يقع في ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: في العلة الغائيّة للأفعال:الطبيعيّة . إِنّ وجود العلّة الغائيّة للفعل الطبيعىّ 
يتصور على وجوه: 

أحدها: أن يُفرض للفاعل الطبيعيّ شعور وشوقء وهذا ما التزم به صدر المتألهين في 
مواضع من كتبه' فذهب إلى أن للموجودات الماديّة مرتبةً من العلم والشوق. وهوينافي 
0 نحوالوجود امجحرّدء ويستلزم رجوع الفاعل الطبيعيّ إلى العلميّ 
والإراديّء إلى غير ذلكمن الإشكالات: 


راحم الأسفار» ل ص ام تال وض :#امت 4 7 وج لاوا ص 158-148 وزاجع رسائل 
راجع ره نَ حِ ع 


ابن سينا: ص 04 والمباحث المشرقية: ج ١ء‏ ص 017. 


















العلة والمعلول 


ثانها: أن يه يُفْسَر الشوق والطلب والإرادةبالميل الطبيعي لكل طبيعةإلى غاية خاضة» 
كبا رما يظهر ممما حكي عن المعلّم الأول» ويرجع إلى أن لحركة كل من الطبائع جهة 
خاضةٌ تتعتيّن باقتضاء من نفس الطبيعة. لكن تسْمية ذلكشوقاً أونحوه لايعد و خدالجان 
ولايثبت به أمر حقيقيّ . 

ثالثها: أن يُسندالعلم والشوق إلى طبيعة العالّم» و يرد عليه مايرد على الونجه السابق» 
مضافاً إلى منع وجود مثل هذه الطبيعة. 

رابعها: أن تسند المبادئ العلميّة إلى المثْل العقليّة, وهو إنما يتم على مذهب 
الأفلاطونيينَء مضافاً إلى أن ذلك يرجع إلى اثبات العلّة الغائيّة للمُثْلَ لاللطبائع 

خامسها: أن سند المباذئ العلميّة إلى القاغل المْسَجِرء وينتهِي إلى الواجبٌ تبارك و 
00 ل إن كان 2 إلآّأن مرجعه !ا 4 اتبا ”عله القائة للفاغل 


بة“كسابقه أن للأفغال الطبَيعيّة عَايات مُقَصَودَةٌ ق اللمّلة 





ما الملتكرون للعلة الغائيّة بالنسبة إلى الأفئال الطبيعيّة فقد احتجوا حجج ضعيفة 
3 المن م و ااستنتجوا ني الغلّة الغائيّة لها ع لى الإطلاق- على ما حكي 
عنهبم- . والذي يضح القشك به هوعدم الشعور رللفاعا ل الطبيعيّ ؛ لكثه ينتج نني العلة 
الغائيّة لتفس الطبيعة لاللفاعل المْسَجر فافهم 


المسألة الثانية: في الجزاف والعبث ونحوهما. سيق التعرّض هذه المسألة في الفصل 
الآنيء ولابأس بالإشارة إلى ملخص البحث ههناء فنقول: إن الأفعال الإراديّة تصدرغاليا 
لأجل التوصّل بها إلى قائدة تترتّب عليها » لكنّ الفاعل المختار رقديفعل فعلاً بلاقصد إلى ترتب 
فائدة عليه كحركات الصبيان وانتقال المريض من جانب إلى جانب اخر واللعب باللحية 
وغيرهاء فتوتقهم بعضهم أنّ هذه الأفعال فاقدة للعلة الغائيّة. وحاصل ماذكروا في دفع 
هذاالتوقم أنّ العلل الغائيّة أعمٌ مما يرتضيه العقل ونقتضيه الحكمة, و كذا أعمٌ ممّا يُلتفت 
لجسا امتوامف + » فهذه الأفعال وإن كانت فاقدة للأغراض العقليّة أوكانت غير 
مسبوقة بالالتفات التفصيليّ إلا أنها ليست فاقدة للغايات مطلقاً وفي جميعها مايوجب نوع 
التذاذ للفاعل. 

المسألة الثالثة: في العلة الغائيّة لأفعال الله تعالى. قدعرفت أن العلّة الغائية لفعل 
الفاعل اختار في الحقيقة هوحتٍ الفاعل» فإذا ثبت أن للواجب تعالى حبّاً وابتهاجاً بذاته 
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لنذاته' وأنّ حت لشي يستلزم ذاتاً حبٌ لوازمه واثاره» صحّ أن يُعتيرحبّه تعالى لذاته 
بالأمثالةاء لكذا رة بالتبع مقتضياً لأفعاله» فصت إطلاق العلة الغائيّة على حبّه الذي هوعين 
ذاتة. ويلزم اتّحاد الغلة الفاعلية والعلّة لعلة الغائيّة فيه سبحانه. ويجري ذلك في جميع المجرّدات 
العامّة. و أتباع المشّائين جعلوا علمه بنظام الخيرهوالغاية» وقد عرفت أنَّ العلم ما أنه علم 
لايكون مقتضياً للفعلم.و اتاد لل بذاته سبحانه لايوجب جعل حيثيّة العلم هوالغاية» و 
إلا فليكن القدرة أوالحياة غاية ! 

ومن الفلاسفة,من أنكر العلة الغائيّة لفعل الواجب تعالى كشيخ الإشراق " استناداً إلى 
أن العلّة الغائية تختصّ بالفاعل المريدء وقعله تعالى أعلى من أن يكون ب! بإرادة. وبعبارة 
أخرى: إذا كان المراد بالغاية مايتعلق به قصد الفاعل أولاً وبالأصالة» ؤبقصد الفعل ثانياً 
وبتبعه. فهي تختص بالفاعل بالقصدء وهوسبحانه أجل من ذلك . والجواب أن الغاية 
مايتعلق به حب الفاعل وهويستلزم الشوق والقصد في بعض المواردء فليس الملاك هوالقصد 
والإرادة العارضة بل الحبّ الذي هوأععّ مما كن عن ذات الفاعل أو أم رأعارضاً له. 

4101 مات غاية أفعاله تعالى هي المصالح التي تترتّب عليها والفوائد التي 
تعود إلى المخلوقين» فهوتعالى يفعل أفعاله لأجل تلك الصا بح وهذا في قبال مانسب إلى 
الأشاعرة من إنكار الحكة والمصلحة في أفعاله سبحانه ا أنَ المصلحة تنتزع 

رتباط الأشياء بعضها ببعض :وأمًا الفعل المتعلّق بالكل و بالصادر الأول فلايجري فيه 

4« . ثم إِنَّالصلحة اذا رجيّة تتركئد عل الفعل و ليس ن ها علّية كيا عرفت في الأمر الأوّل» 
فلابد من اعتبار العلم باالضلحة علة غائيّة ؛ فيمكن إرنجاع هذا القول إلى قول من يقول بأنَ 
العلم ببنظام الخير هوالغاية . كا يمكن أن يقر االصلحة بتطلق الخو ويعتبرحبّه تعالى للخير 
علة غائية لفعله: فيرجع إلى ماحققناه. 

والحاصل أنه إن كان المراد بالعلّة الغائيّة مايكون زائداً على ذآت الفاعل سواء كان 
ذلكعلماً أوحباً أوشوقاً أوا, د يي منفيّة عن الواجب تعالى» و إن كان المرادبها مايعم 


العلم والحب الذاتيَين فهي متحققة في في الواجب تعالى من غير أن يستلزم نقصاً وحاجة 








الاشارات» والتحصيل :ص “الا 
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العلّة والمعلول 


-١‏ قوله «سيأقٍ إنشاء الله بيان...» 

ركز الأستاذقدس سرّه في بيانه هذااعال تعريف الحركة المأثورعن المعلّم الأول 
كأصل موضوع , وهوخلاف ما التزم به في سائرالمباحث من تقديم مالايتوقف على المتأخرء 
وأضاف إليه أنٌّالكمال الثاني مطلوب لنفسه والكمال الأول مطلوب لأجل الثاني. و 
يلاحظ عليه أن المطلوبيّة صفة ذات إضافة, ولا تعقل بذون المضافء فإذالم يصمح اتصاف 
الطرف بالطلب لم يصحٌ اتصاق الحركة وغايتها بالمطلوبء وقد أشرنا في التعليقة السابقة 
إلى أن الموجود الفاقد للشعور لايتصف بالطلب حقيقةً . فغاية مايستفاد من هذا ألبيان أنّه إذا 
كان الكمالان مطلوبين كان الثاني هوا لطلوب لنفسه. ومع ذلكفيمكن أن يناقش فيه بأنَ 
الشخص رما يزعجه الجلوس في مكان خاصٌ» فيشتاق إلى الخروج عنه فيختار مكاناً آخرو 
يتحرّك إليه, فبالنسبة إلى هذا الشخص تكون الحركة مطلوبة لنفسهاء ويكون الوصول إلى 
غاية الحركة مطلوباً بالتبع» فليتأقل. 

ثم إنَّنسمية الحركة وغايتها كمالاً للمتحرّكك إِنَّها هوباعتبا رإمكاتهم| لهء ومعناة أنه 
أمر وجوديّ بمكن أن يكون الشئ واجداً له ول وكان ذلك بقيمة فقد مايجده بالفعل-» و 
هذا مايُشعربه قيدالحيفيّة الملأخوذ في التعريف» ولايستازم ذلك كونَ المتحرّك في 
حال الحركة أوني حال الوصول إلى الغاية أكملٌ وجوداً منه في حال سكونه» وسيأقي 


- قوله «ولما بين الغاية وا حركة...» 

لما استنتج من تعريف الحركة أنَ النسبة بينها وبين غايتها نسبة النقص إلى القام» فرع 
1 واد أن هذه النسبة تقتضي نوعاً من الا تّحاد بينهماء وثانياً أنها تقتضي اتحاداً 
بينالمتحرّك والغايةوثالثاً أنها تقتضىاتحاداً بين احرّك والغاية» وأرسلها إرسال 
المسلّماتء و كأنه أشار بالتفريع إلى أن نفس النسبة والارتباط تقتضي الا تحادء و لعلّه 
عطف على ماذكره سابقاً' من أنّ وحذة النسبة تقتضى اتحاد طرفيها في ظرف تحقّق 
النسبة. ويلاحظ عليه مضافاً إلى منع هذا الاقتضاء .أن ظرف تحقّق النسبة هوالذهن: و 
لايجدي ذلكني ماهوبصدده. وسيأتي تقمة الكلام في المرحلة اللاحقة. 


له 0 ةَ الثانة فى ال”: 
١سراجع‏ الفصل الأول من المرحلة الثانية في المتن. 














تعليقة النهاية 


- قوله «وتطلبه الطبيعة ا حرّكة» 
قدعرقت أن نسبة الطلب والإزادة إلى الطبيعة الفاقدة للشعور مبنيٌ على المساحة ا 
والتجوّز ولايثبت به وجود العلة الغائيّة لفعلها. 


7 قوله «لها وجودات سيّالة تنتبى إلى وجودات ثابتة» ا 
9 


قد أشرنا سابقاً إلى أنَّالحركة بذاتها لاتقتضي وجوداًثابتاً وراءهاء وسيأتي 
تمام الكلام في محله إنشاء الله تعالى. 


7١+‏ قوله «والفعل والغاية هناك واحد» 
أما الغاية معت مَنتّهئ الحركة فلامعنى لما في امحَرَدَاتء وما الغاية مَعَنى مالأجلة يضّدر 
الفعل فلاتثبت بهذا البْيانء فلايتيينَ به وتجود الغاية بَأحَذ المعنيين لكل فعل. 













١4‏ قوله «وأما قوهم إِنَ الغاية قبل الفعل تصوراً...» 
وهذه الغاية التي لا توجد في الطبائع هي العلة الغائيّة. 


قوله «فكلام لايخلوعن مسامحة» 
المسامحة هى في تسمية الشرط فاعلاً» وليس ذل كبغريب: 


7؟- فوله «ومن المستحيل أن يكون المعلول علّة لعلته» 

بل من المستحيل أيضاً أن يكون علة غائيّة لعلّته الي هي الفعل» و إنما هي غاية له معنى 
منتهى الحركة, فتفظن. 
7 - قوله «هي كمالات ثانية له يستكمل بها» 

غيرخفيّ أنّ الاستكمال إِنّا يتم في الفاعل المتعلق با مادة» أمَا الفاعل المحرّد الام فليس 
الفعل ولاغايته كمالاً ثانياً له» ولايستكل بفعله» كيف وهومعطٍ لوجود معلوله» ولامعنق 
للاستكمال بماهوواجد له وليس له كمال تمكن لم يحصل له بعدٌ. 


١‏ قوله «فالإرادة بالحقيقة متعلقة بنفس الفاعل» 
لابد من تفسير الإرادة ههنا با محبّة, لوضوح أنَّ الإرادة بعناها الصطلح لا تتعلّق 
بالنفس . 











- قوله «وبالجملة فعلمه تعالى...» 


قدعرفت أنّ العلة الغائيّة هي الحبّء والعلم شرط لوجوده فراجع الرقم (/10). 


- قوله «بل الإمعان في البحث...» 


قالني الظارحات: «ويجب علي كأن تعتقد أَنَّ العلة الغائيّة وإن كانت منفيّةٌ عن 


واجب الوجود ليس بمنفيّ عنه أنه غاية جميع الموجودات» وأن جدها حسي ملظا 
من الكمالات طالبة لكالاها ومتشبّهة ني تحصيل ذلكَالكمال بحسب مايتصور في 
حقّها- به من جهة مايكون على كمال لايق بهاء وأنّ لكل نوع من الأنواع المفارقة 
والاثّيريَة والعنضريّة كمالاً ما وعشقاً إلى ذلك الكمال»١.‏ 

وقال في الأسفار: «و أمَا الغاية بمعنى كون علمه بنظام الخير الذي هوعين ذاته داعياً له 
إلى إفادة الخير بالوجه الذي د كرناء أولاً فهوممًا ساق إليه الفحص والبرهآت - إلى أن 
قال كا أنَ المبدء الأول غاية الأشياء با معنىا مذ كور, فهوغاية بمعنى أن جميع الأشياء طالبة 
لكمالاتها ومتشيّهة به فى تحصيل ذلك الكمال بحسب مايتصور في حقّها» '. 

والحاصل أنَّ إطلاق الغاية على الله تعالى يكون معنيين: أحدهما أن ذاته من حيث 
كونها عين العلم بنظام الخبرعلّة غائيّة لإجواد الأشياء- و لكأن تقول : من حيث كونها 
عين الحبٌ لذاته ولآثارذاته من جهة خيريَتهَا-. وثافيه| من حيث إن ذاته محبوبة لجميع 
الموجودات» فهي علّة غائية لأفعال جميع الفواعل. 

وإثبات المعنى الأخير كماترى يتوقف على إثبات الحبَ والشعور لجميع ا موجودات 
حتّى الكائنات المادّية» ولاسبيل لعقولنا إلى إثبات ذلك وإن ادّعاه أهل الكشف وتؤٌيّده 
ظواهر كثر من الآيات الكريمة كقوله عزّمن قائل: «وإن من شي إلا يسبّح بحمده ولكن 
لاتفقهون تسبيحهم» " و قوله «كلٌ قدعلم صلا ته وتسبيحه» ' وقوله «و إن منهالما هبط 
من خحشية اللّه)*. ويمكن أن يكون إسناد العلم وامحبّة والخشية إليها باعتبا رصورها 


١-راجع‏ المطارحات: ص 478 . 
جح نَ 
؟راجع الأسفار: ج ا» ص /710ى وراجع القبسات: ص ؟4755-45717.» والتعليقات: ص 517. 
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تعليقة النهاية 0 


َيه التي تظهر في القيامة, واللّه العالم. 

و كسق كآذ 2 ا لان 6 112 ا لانت كوه يهال 
غاية الغايات بالمعنى اك لاني من طريق أن كلّ غَايَةَ فنا يتعلّق با الطلب والإرادة لما فيها 
من الجهة المطلوبة أي جهة الخيرء وإذا كانت هذهالجهة الراجعة إلى الوجود غير ذاتيّة لها 
فلابد أن تنتبي إلى ماهو مطلوب وخير بالذات. وحيث إن ذاته المقدّسة هي اير ا لحض» و 
كل ماهوخيرفإنم| استفاد خيريّته منه سبحانه فذاته. هي المطلوبة بالذات وغاية الغايات 

فإن كان المراد بهذا البيان وجود الطلب واحبّة في 00 

بيانالشيخ الإشراقيّ.وصدر كاله :و إتركات ارجات كك نّ ماله علّة غائيّة في فعله و 
ينحصر ذلكفي ذوي الشعور - فلابت أن تنتبي غايته إلى الله سبحانه, فله وجهان: أحدهها 

نه لابت أن يتعلج حبّه أل بذائة شبحانهأوع ل ضُوء ذلك يتعلق ثانيا بسائرالأشياء بدعوى 
ل يست ألايكون مطلوباً بالأصالة؛ فهوممنوع» فقد عرفت أَنَّ الغايات 
المتوسّطة, قدتكون أخيرة بالنسبة إلى من يقصدها بالأصالة. وثانيها أن الحب إنما يتعلق 
بشي هن جهة أنه جر والفاعل نما يقصد شيئاً بالذات لا يزعم أنه خير بالذات» فالمقصود 

بالذات هوا خبر بالذات في نظر الفاعل, فكأنَ من يحب غيره سبحانه يخطئ في التطبيق» 
0 خيرذاتي خيراً ذاتياً فيقصذه بالأصالة ولوكان عارفاً بأنه ليس بخير ذاتاً 
لم.يتعلّق. به نحبّه بالأصالة» فني ا حقيقة يكون ا محبوب بالأصالة هوالله تبارك وتعالى وإن 
لم يشعر به فهذا وجه وحيه» رقنا الله تعا الى تلكا معرفة وا حبّة بحق من يحبّهم و يحبونه. 

كاك رما يطلق الغاية وا منتهى على اللّه تعالى بأعتبا رأنه سبحانه هوالاخر الباق بعد 
فناء كلّ شي ورجوع الجميع إليه» كمال قال تعالى «إنَ إلى ر بَكالرجعى »١‏ وقاك «و 
أنَ إلى ر ب كَالمنتهى'» وقال «إلىر بك منتهاها»":وهذا المعق أعم من منتبى الحركة: 
فإِن ذلك يختضّ بالمتحرّكات والمتدرّجات» وأما هذ االمعى فيشمل امْجرّدات باعتبار انتهاء 
حدودها الوحوديّة وإخاطة وجوده تبارك وتعالى علها من جميع الجهات واتحيغيّات؛:فيكون 
هوالأول من جهة البدء وهو الآخرمن جهة العود, وذلك في كل شي بحسلبه؟ . 





١سورة‏ العلق: الآية 4. 
اسورة النجم: الآية 51. 
#دشورة النازعات: الآية 148 
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الفصل الثاني عشر 


1 قوله زرفهذه مبادئ ثلا ثة غير الورادية» 

كذا في التنسخة, والصحيح «غيرالإرادة» يحذف ياء النسبة, أو «غيراراديّة» بحذف 
اللام» ويويئد الأؤل أَنْ تغليث المباديي يشعر بكون الإرادة من سنخ الشوق» وهولايوافق 
ماصرّح به شابقاً ١‏ من تغايرهما. و كيف كان قوصف الإ, جاح سيف رأَنَ الفعل 
مستند إلى إرادة الفاعل وقصدهء فالفعل الجار رحيّ المستند إلى الإنسان ما أنه ذونفس تتحد 
فيها القوى امختلفة يكون إراديّاً باعتبا رأنَ من مبادئه الإرادة» وأمَا باعتبار استناده إلى القوة 
العاملة التى تُمَدَ فاعلاً مباشراً له فلا تكون إراديّة لأنّ هذه القوّة فاقدة للشعور والقصد. و 
أنا الشوق فليس مسجنداً إلى إرادة الإنسان؛ والأشبه أنته كيفية انفعاليةتحصل 
في النفس» وإن صحّ استناده إلى قوَة فاعليّة في النفس فصدوره عر" ن تلك القوة أيضاً ليس 
إراديَاًء نعم رب 11110 داعتبا رتَأئ رالإ, رادة في مقدّمات حصوله . وأمًا العلم فربما 
يحصل للإنسان بلاإرادة منه مطلقاً لكن قديكون حصوله يسبب التفكر الإراديّء فحينئذ 
يصح عده إراديّاً باعتبار سببه الإراديّ . و أما نفس الإرادة فإنّها وإن لم تكن إراديّة معنى 
استنادها إلى إرادة أخرى لكتّها اختياريّة لصدورها عن رض كامن في النفسر ا 
الإذعان والتصديق. هذا بئاءً على ماهوا لحق عندنا من كون الإرادة ة فلك التق وأما ينا 
على كونها من قبيل الشوق فسبيلها سبيله. 

والحاصل أن إطلاق القول بأنّ هذهالمبادئى كلها غير إراديّة لايستقيم إلآّ أن يكون المراد 
أنّصدور كل واحد من هذه الأُمورمن مبدئه القريب غير منوط بسبق إرادة عليه فتبضر. 


؟سراجع الفصل الذامس عشر من المرحلة السادسة من الميز 
ُ ل 000 ن المي 








تعليقة النهاية 8 


7 قوله «فغايتها ماتنتبي إليه الحركة» 

هذاالكلام مشعربأنَ الفاعل الطبيعىّ لاغاية له معنى العلّة الغائيّة, و أمَا عدمنتبى 
الحركة غايةٌ للقوة العلميّة والشوقيّة فباعتبار انطباق متعآق العلم والشوق عليه: فالعلّة 
الغائيّة للفعل بالحقيقة هي حب الفاعل لكماله الذي لاينفك عن العلم به» ويستتبع ذلك 
شوقاً إلى ذلك الكمال الحقيقيّ أوالمظنون إذا كان الفاعل فاقداً له» كما في ذوي النفوس 
المتعلّقة بالمادّة. 1 


110 قوله «و يسمّى جزافا» 

التسمية باعتبار فقد التعمّل في من كانمن شأنه ذلك .قال في الشفاء : «فإن كان 
التخيّل, وحده هوالمبدء للشوق سمي ذلك الفعل جزافاً ولم يسم عبثاً»'. وعن الفارابيّ : 
«إِنَّغاية الحركة إما أنيكون بحسب العقل أوبحسب التخيّل» فإن كان بحسب العقل كان 
الواجب المقصود يسمّئ الغاية بالحقيقة؛ وإن كان بحسب التخيّل كان إمَا مطابقاً نا 
يتخيّل فيسمّى عبثاً» و إمَا غخالفاً م يتخيّل فيسمّى جزافاً» ' والأمر ني الاصطلاح سهل. 
4 قوله «و يسمّى الفعل حين ذاك باطلاً» 

انقطاع الحركة لايوجب انتفاء غايتها لأنَ نقطة انقطاعها هي غايتهاء وإنما يستى 
الفعل باطلاً باعتبارعدم وصوله إلى غاية القوّة الشوقيّة ". 


7 قوله «بل نفس العلم يفعل الشوق» 
عد العلم عَلَةٌ للشوق إنّها يضح باعتبازتوقفه عل العلمء ويؤيده عَذُهم الَو الشوقية 


دما تهنا 





ولت راعسا فلا21 
مدت 

٠‏ راجع تعليقة صدرامتالهين على ارات الشفاء: صن 4١-39‏ ن, 
8 : 3 


مسد راجع المباحث المشرقية: <> ١‏ ص 75ل. 
0 رمه 3 





الفصل الثالتٌ عشر 


- قوله («في نفي الا تفاق» 

اعلم أنه قديراذ بالا تفاق نق السبب الفاعليّ لأمر, ويلزمه نق السبب الغائيّ أيضاً؛ و 
قديراد به نني إيجاب الفاعل» فيكون حصول المعلول عنه اتفاقياً من غيرضرورة؛ وقد يرادبه 
نني السبب الغائيّ عمّن يكون من شأنه أن يكون له غاية مقصودة مع قبول السبب الفاعليّ 
وإيجابة للفعل؛ وقد يرادبه أمرحقيقيَ هوسبب بعض الحوادث. وقد حكى الشيخ عن 
بعض عبدة الأوثان أنهم اتخذوا صا باسم البخت للعبادة١!‏ 

ثم إن الشيخ قام بتحليل لفهوم الا تفاق في كلام ظو يل أخذ عنه مَن بعدّه" وحاصله 
أن مفهوم الا تفاق في 8 أمراقلي الوقوع بعلت الوقوع واللاؤقوع و لونحخسب 
اعفاد القائل؛ و أن السبب الفاعليّ يِتَصف بالا تفاقيَ إذا كان تأثيزه غيردَائمَيَ ولا 
أكتتري» كا يضف ابه الغايةإذا كانت كذلك. ثم قام بتعليل لعدم صد ورالفعل 
عن الفاعل في موارد نادرة, واستنتج أن فعله معارض بتأثيرفاعل آآخرء فنسبة الفعل 
الأكفري إليه ليس نسبةَ المعلول إلى علته التاقة, لأنَ من أجزائها عدم المعارض . و أمّا 
الفعل التاذرفليس مستنداً إلى ما يُظنَ أنه فاعل أقَلَىَ التأثيره بل فاعله الحقيقىّ أمرآخر 
يكون الفعل بالنسبة إليه ذائمياً أؤأكثريَاً. وكذلكالفاعل المتساوي التأثير واللا تأثين 
فنسبة الفعلَ إلى الفاعل الناذر التأثر أو متساوي التأثرو اللا تأثيرنسبةٌ إلى سبب بالعرض» 
١‏ راجع الفصل الثالث عش رمن المقالة الاولى من طبيعيّات الشفاء, والمباحث المشرقية: ج ١‏ ص 5 


7 راجع التحصيل: ص نامع والاسفار: ج )ص ون ؟ء والمقاومات: ص »١1707‏ والمطارحات: ص 
ام ولا 











تعليقة الهاية عه 





كبا أنَ الغاية النادرة أوالمساو ية كذلكتكون غايةٌ بالعرض. 
فتحضّل أنَّالا تفاق إِنَّئا يصدق مقايسة الفعل إلى سبب فاعليّ أوغائيَّ ب العَرض من 
يِث كونه أقلّيّاً أومتساو يأء فليس الا تفاق أمرأعينياً يكون عله لأمر أو معلوله؛ و إِنما 
يصع قبول وقوع الا تّفاق على هذ الوجه الذي قوامه بلمقايسة. ولعلَ من أنكر وقوع الاتّفاق 
مطلقاً ىا حكى الشيخ عن بعضهم ١ل‏ ينكره بهذا ا معنى. 


7 قوله «وقد نسب إلى ذيمقراطيس ...» 

تُسب القول بالا تاق إتملا إلى ذمقراطيتنق و أنباعه وإلى أنباذقلس وشيعته» أما 
الأول فقد نقل عنه القول بأنَ العالم تكوّن من أجرام صغار متحركة اصطدم بعضها ببعض 
فحصلت من اجتماعها رالأرضن والسماواتء فذالء الإاجتماعزو الكت ليس مهولا ايسيب 
خاصٌ ولالغاية مقصودة؛ لكنّ الأمور الجزئيّة سعل بح3 التعبير اأثورعنه من مثل 
الحيوانات,والنباتات لم تتكون بالا تّفاق» ولكلّ واحد منها طبيعةٌ مؤيّرة في أفعالها اخاضة 


١ 
50 


وتنقدح جول ما نقل عنه سؤالات: أحدها أن نفس الذرّات هل هي معلولة لفاعل 
إلهىّ أولا؟ وثانها أنها هل وُجدت لغاية أولا؟ وثالثها أن حركاتها التي أت إلى 
اجتماعها هل كانت باقتضاء من ذاتها أولا؟ ورابعها أنَ طبائع المركبات وا مواليد هل لها 
فاعل إِهيّ أولا؟ وخامسها أنها هل وجدت لغاية أولا؟ وسادسها أنها هل تكو نلأفاعيلها 
علل غائيّة أولا؟ ولسنا على يقين مما كان يجيب به عن هذه السؤالات» وإنها حاصل مانقل 
0 الأجسام الأوَليّة كان اتفاقياً وأمًا آثار الطبائع فليست اتفاقيّة فهوقائل 
يسببيّتها الفاعليّة لأفعالها المنسوبة إلها. 

وكيف كان فلم يُنقلعنه حجّة على ما ذهب إليه من الا تفاق, وقد تصدى الشيخ 
لإبظال رأيه بأنَالا تفاقليس إلآغايةٌ عَرَضِيَّهٌ لأمرطبيعيّ أوإراديّء بل أوقسري 
-والقسري إنما ينتبي إلى طبيعة أو إرادة» فإنه لايستم رٌقسرعلى قسر إلى غير النهاية - فتكون 
الطبيعة أو الإرادة في ذاته! أقدم من الا تفاق» فيكون السبببُ الأول للعالم طبيعة أوإرادة. ثم 
تعبتب منه كيف جعل الأمر الدائم ببخت أواتفاق» وجعل الأمور الجزئيّة لغاية؟! 





الت راجع الفصل الثالث عشر والرابع عشر من ا مقآلة الأولى من طبيعيّات الشقاء: 
085 ل 52 -ئه ا 


؟- راجع نفس المصدر. 











لفق العلة والمعلول 


فكلامه هذا كماترى مركز على إثبات سبق التأثير الطبيعيّ أوالإرادي على الا تفاق» 
ولغله استفاد من كلافه أن جوابه على السؤالات الأولق كان بالق و إلا فيمكن أن يكون 
مراده نني السبب الذاتيّ لاجتماع الذرّات بماهواجتماع » فيكون ذلك نظيرتلاقي جسمين أو 
شخصين إذا كان أحدهما أ وكلاهما متحرّكاً. حيث لايكوق للتلاقي سبب إلآ تحركها 
أو تحرّك أحدهما على وجه خاصٌ. وبسعبارة أحرى: إِنَّ التلاتي كالاجتماع يكون أمراً 
انتزاعياً فليس له سببٍ خاصضّ وزاء السبب الذي يكون لنشأ" انتزاعه: بل مكن أن يؤل 
كلامه مما لايناني وجود الغاية للفاعل الإلهيّ المسخربالنسبة إلى تكن الأجسام أيضاً. 
نعم كلامنه لايساعد القول بكون الاجتماع غاية مقصودة لطبيعة الذرّات» وليس هناك 
نينطلا فتد بَرحَيداً: 

وأما السؤال عن الفرق بين الأجسام الأُوَليَة والحيوان والنبات؛ فكان يمكنه أن يجيب 
عنه بأنَ تلك الأجسام ليس ها هويّة زائدة على الذرّات امجتمعة» فليس يجب إسنادها إلى 
سبب فاعل أوغائىّ زائد على ما كان للذرّات من السبب» بخلاف النبات والحيوان مما 
كون التاعلاءزة رإجلفة عزن اكرام اكيت ةع خإشغلتسية واوزلها | شين ع رعا كا شالوا ها 
من التسبة» كما أن أفعالها تستند إلى صورها الزائدة على موادّها . 

وأمّا أنباذ قلس وشيعته فقد تسب الشيخ إليهم القول بأنَ الكائنات تكونث 
عن المبادئ الأسطقسنيّة' بالااتفاق (دون نفس الأسطقسات) فا اتفق أن .كان هيئة 
اجتماعه على مط يصلح للبقاء والنسل بتي ونَسَل» وما اتفق أن لم يكن كذلك/ ينسل". ثم 
فسّر كلامهم بأنَهم خلطوا الاتفاق بالضرورة؛ فجعلوا حصول المادة بالا تتفاق» وتصورها 
بصورها بالضرورة لالغاية”. 

وحول كلام هؤلاء أيضاً مواضع للسؤال نظي رما ذكرذا حول كلام ذيمقراطيس . وجدير 
بالذك رأنَ الشيخ إلاشراقيّ مقتضى حسن ظته بالفلاسفة الأقدمين فسّرقوهم بالا تفاق 
بأنَّ مرادهم:أنَ الأمور اللاحقة بالمهيّات ليست لذاتها بل لغيرهاء ووّصفٌ أكثرما نسب إلى 
أنباذ قلس“ بالافتراء والاخحتلاق؟. 


4 - لاه - : 
-١‏ الأسطقس لفظة يونانية مغناها الأبسط, والمراد به آخرما ينحل إليه المركبء وباعتبا أنه يبتدء 
منه التركيب يسمّى عنصراً. 
؟- راجع الفصل الثالث عشر والرابع عشر من المقالة الأول من طبيعيّات الشفاء. 
راجع الفصل ر والرابع عشر من 
مب راجع الفصل الرابع عشر من المقالة الأولى من طبيعيّات الشفاء: 
: ل الرابعشرمن نط 
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واكيف كان فلم يتمق من يعت بقوله من الفلاشفة القولُ بالا تفاق بمعنى 
نفي السبب الفاعليّ ؛ أونني الإيجاب والضرورة ة» أونني السبب الغائيّ مطلق أ حتى من 
شانه أن يكون له ذلكء والمتيقّن ممّا نق| ل عن ذمقراطيس نفي السبب الفاعليَ _ليضول 
ميات الاجتماعيّة للدرّات» ون السبب الغائي الحركات,النرّات أنفسهاء كما 
أن المتيقن مما نقل عن أنباذقلس نني السبب الغائيّ عن أفعال الطبايع في الجملة : حتى, أن 
الماديّن من فلاسفة المغرب لاينكرون السبب,الفاعليّ المادَيّء وإنها ينكرؤن السب 
الإشي والسشبت الغائي للغالم كما ينكرون السبب الغائيّ في غي رأفعال ذوي الشعوز. 
نعم نُقل عن بعض متأخريهم التشككني أصل العلية كقانون كل للوجود» وني كون 
ال لا المعلول» وليس ذلكإلآ من سخافة آارائهم في الفلسفة» » بل هم المتكرون 


لأساسها د 


قوله «وقد احتج على ذلك .. «“( 

قدعرفت أن حاصل مانقل عن أنباذ قلس وم ن تبه هونن الغاية عن الكائنات» وقد 
حكي عابم عدّة حبجج ذكر أهمّها في الآن! . لكن يحتمل في معنى ني الغاية عنها وجوه: 

أحدها ني السبب الغائيّ نّ عنها مظلقاً حتّى لمبادئها العالية وللواجب تبازك وتعالى» و 
هومردود بعد إثنات الحكمة له تعالى وأنَ جنيع أفعالةاسواءً كانت بالمبأشرة أو بالثسنيب 
والتسخير مؤدية إلى غايات صا حة لنظام العالم» أ أن ذلك النظام يكون على الوجه الأحسن 
والأتقن, و أنَ تحقّقه مطلوب له سبحانه عل وجه يليق بساخة قدسه جل وعز. 

ثانيها ن العلّة الغائية عن نفس الكاثنات بال معنى الذي يستلزم الشعور والقصد. وهذا 
الوجه لاسبيل لنا إلى إبطاله وإن ُرضت ججيع حججهم عخدوشة, لأنّ ا مفروض أن الفاعل 
الطبيعيّ لاقصد له ولاشعورء فكيف مكن إثبات مايحتاج إليهما له؟ ولعلَ مرادهم بنفي 
الرويّة عن الطبيعة (ني الحجّة الأولل) مايعمّ ننى الشعورأيضأء فلايرد عليها ماذ كروه 
من الجواب. وأمّا إثبات الجهة لحركات الطبايع وتسميتها ميلاً أوشوقاً أوقصدا طبيعياً 
فلايجدي كيا عرفت سابقاً'» الهم إلا أن يثبت ها نوع من الشعوروالقصد حقيقة؛ فتدخل 
بذلكني الفواعل الإراديّة. 
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ثالثها ننى ضرورة ترتب الغاية معنى منتهى الحركة- على أفعال الطبايع» في مقابل 
من يغبت لها جهة خاضة بحيث تؤدي جركاتها إلىغايات معيّنة فلاينبت الشعير البرٌ 
لادان زه ةا 0 نف الضرورة عن الغايات 

لتي هي معلولات للأفعال وني الإيجاب عن عللهاء مع أن فرك حدها عاحقة الف ورك 
0 جنع الأسياب للاتيتجزف كذللد» ولاينافي ضرور: تا اشتراط 
تأثيرها يشزوط خاضية وهذاقا ل سيّدنا الأستا ستاذ قدّس سرًه و بلسي 
أن نشك في ارتباط هذهالغايات بفواعلها لجاز زلنا أن نشك في ار تباط الفعل بالفاعل» 


فافهم . 








الفصل الرابع عشر 


4 قوله «في العلّة الماّية والصورية» 

ويسمّى المادية بالعنصريّة أيضاً!. ولمّا كان لفظتا «المادّية» و«الصوريّة» 
منسوبتين إلى ا مادّة والصورة ابتدأ بالإشارة إلى مفهومهما وإثبات وجودهماء وقدمرٌبيان ذلك 
في المرحلة السادسة, ثمٌ أشار إلى وجه علّيتهها» وهوكون كل واحدة منهه| جزءاً للمركب» 
فوجودا مركب يتوقف عليماءو كل مايتوقف عليه شي فهوعلة لذلكالشي . لكن وجود هما 
في ضمن الكلّ ليس وجوداً على حدة حتّى يعتبرا شيئين مغايرين للكلّ ويلاحظ توق 
الكلّ عليهها وتأثيرهما في وجوده', إل أن يتوسّع في مفهوم التوقف, والأمرني الاصطلاح 
سهل. 

ثم إِنَا مركب يتصوّر على وجوه: 

أحدها أن يت ركب أمر بالقوّة مع ما بالفعل كت ركب الجسم من الى والصورة على 
رأي المشائين ومن حذا حدوهم, وهورهن إثبات الهيول الأولى كقوّة جوهرّية محضة 
لافعليّة لها في ذاتهاء وقد عرفت مافيه من الكلام فراجع الرقم .)1710/-١9(‏ 

ثانها أن يت ركب أمران بالفعل يكون وجود أحدهما للآخر, بحيث لايمكن أن يوجد 
دونه وم ار أخرى دكون وحرد احلر فنا رانظا بال إلى الاح فإن كان أحدها 
عرّضاً رجغع الأمرإلى اتحاد الجوهر بالعرض في الوجود العيني » وإن كان كلاهما جوهرين 
١راجع‏ الفصل الرابع من المقالة السادسة من إلهيّات الشفاء, والمقاومات: ص 1076» والمطارحات: ص 
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0" العلّة والمعلول 


رجع إلى اتحاد الفغليّات المتراكبة وهؤمقتضئ إنكارالحيولى التي لافعليّة لها. 

والإشكال باستلزام ذلك كون شي واحد شيئين لأنَ شيئيّة الشيْ بصورته وفعليته» 
يندفع أن الا تحاد غيرالوخدة. والحق أن اجتماع الفعليتين أو أكثرإنها متنع في فرضين: 
أحدهما أن يفرض صيرورته] واخداً بالحقيقة؛ وثانهه| أن تكون الفعليّتان متزاحمتين 
مدافعتين» وذلكفي الفعليّات العزْضية» و أمّا الفعليّات المتراكبة فلا تزاحم ولا تدافع 

١‏ تدافع بين العنا نباتء وبتن البدن والنة نخصار 

ل ا ل ل 
الا تحاد في مايكون أحدهما قوّة محضة, و أن ضتواعن تسمية تراكب الفعليّات اتحاداً 
فلانشاح فيها فليسموه انضماماً. 

ثالثها أن تجتمع أمور موجودة بالفعل من غيرحاجة لبعضها إلى تعض ثم يحصل فبها أهر 
آخربه هويّة ذلكالشي المركب» ى يحصل صورة النبات في مواد متكثرّة مجتمعة» ويكون 
وحدتها تاعتبار وخدة الصوزة المتعلقة بها . 

رابعها أن تجتمع أمور موجودة بالفعل كذ لك وتتركب بالتفاعل من غير أن يحصل فيا 
صوزة أخرى كمازما يقال عن المركبات الكيمياو'يّة ولاوجه لتسميتها واحداً بالحقيقة» و 


ل 


إن جاز وضفها بالا تحاد بوجه في مقابل امختلظين الذي لا تفاعل بينهها . 


ل 


إذا عرفت هذا فاعلم أنّ تركب الشي من العلة ا ماديّة والغلة الصوريّة لايتصور في 
الفرض الأخير؛ و أمًا الفرض الأول فيختص من يثبت الهيولئ كقوّة حضة؛ و أمَا الفرض 
ماوعا و سموعة الما الي 1 كارا نواه لا مان اخوا مل عدار 5 
لثاني فيصح فيه عا واد مجتمعة عللا مم 2-2 لحخاصلة فيها علة صوريّة للمجموع ؛ و 
أمَا الفرض الثالث فيصحّ فيه عدالجوهر المستقل علة ماديّة والجوهر الحا فيه علة صوريّة . 
وأمنا إذا كان هناك سلسلة من الصور المتراكبة فالجوهر امحل علّة ماديّة فقط» والصورة 
الأظيرة عكلة صورية فقطع وأا المتوسّطات فكل واحدة منها صورة لمادونهع وا مجموع منها 
ومن مادّتبا ماذّة .ما فوقه. وقد ظهر بذلكأنَ المادّة معنى ذوإضافة كالصورة با معتى المبحوث 
عنه ههنا . 


٠‏ قوله «وقد حص رججع من الطبيعيين...» 
اكراد بالطبِيعيين مظطلقالماديَين المنكرين لماوراء الطبيعة لاخضوض القائلين 


بالطبايع: كا أن مرادهم بالعلل المادّية مايشمل الفواعل الطبيعيّة لاخصوص الميول 
الأؤل» فكيف يُعقل حصرهم العلل في مالا يقولون بوجوده؟ ! فهذا الحصرمكن أن يرادبه 


أمران: أحندهما نقالفاعل الإلهيّ » وواضح أنه لار بط لهذا المعنى بهذا المبحث. وثانيهما 
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إنكار الصور الجوهريّة التي يثبتها المشّاؤ ون ومن يجري مجراهم» فإنهم لايقولون بحدوث 
صور جوهريّة في ا مركبات» وإِنَّها يقولون بحدوث أعراض فيها كما يُحكى عن الأقدمين» و 
كبا هومقتضى الأمثلة المأثورة عن أوائل المشّائين كصورة السرير ونحوهاء وإن حمله 
المتأخرون عل المسامحة في المثال. فيؤول معنى حصرهم العلل في العلل ا مادّية إلى أن حدوث 
أمر مادّي لايعني سوى حدوث أعراض في المواد بسبب تفاعل بعضها مع بعض» أو بسبب 
حركتها الذاتيّة على مذهب المادّيين الجدليّينت. 

وعلى هذا فالذي يرد مقالتهع هوإثبات الصور الجوهرّية ثم إثبات أن الفاعل ا مادّي 
ليس من شأنه إعطاء الصور, وإِنْما الذي يحصل من تفاعل ا مواد هوتغيّر الأعراض» كا أن 
وجود نفس الموادّ يحتاج إلى علّة مفيضة وراء الطبيعة. 

ثم إِنَالحجّة الأولى مبتنية على قبول الماّة كقوة محضة, وهوممنوع, مضافاً إلى أنها 
لاترد مقالة المادّيين. و كذلكالحججة الثانية مع ما فيها من الخلط بين الإمكان الاستعداديّ 
الذي يقابل الفعليّة ويرتفع بتحمّقها والإمكان الذي يقابل الوجوب والامتناع ويلازم 
المهيّة. وامًا الحجّة الثالثة فإنها مبتنية على تعميم قاعدة «الواحد» للفواعل المادّية» ومع ذلك 
فيمكن أن يقال: إن سبيل المادّة في تأثيراتها الكثيرة هوسبيل الشمس في آثارها المتعدّدة» 
والحل أنَالمادّة بوحدها لا تكون مؤيّرة في آثار متعدّدة بل العلّة في كلّ واحد منها مركبة من 
أمو ركثيرة مَنها شروظط القابل وارتفاع ا موانع: كمامرٌ في جواب شبهات القائلين بالا تفاق. 

فإن قلت: إِنَ بعض المادّيبن يقولون بوحدة طبيعة المادّة» فلايعقل حصول اختلاف في 
أجزائها حتى تحصل فواعل وقوابل مختلفة. 

قلت: القول بوجدة طبيعة المادّة لابمنعهم من قوم بحصول الاختلاف في أعراض 
الذرّات بالا تصالات والانفصالات الا تَفاقيّة ىا في مذهب ذمقراطيس . فيجب إثبات 
أنَالحركة الحاصلة من الأشياء المتفقة الحقيقة لا تكون إلا على نبج واحد وذات جهة 
واحدة, فلايحصل تصادم بين تلك الذرّات» فليتأقل. 


- قوله «واعلم أن الصورة امحصّلة للمادّة...» 

هذاالكلام مبنيٌ على ما أشرنا إليه من نفيهم تعد ةآلفعليَّات عن مركب حقيقيّ » 
فحيث لم يوجد في مركب إلا فعلّية واحدة لم تكن الآثار إلآ منتسبة إلى تلك الفعليّة الواحدة» 
لكن قد عرفت أنه لادليل على نف الفعليّات المتراكبة. فهل ترى أن البدن مثلاً يفقد فعليّته 
بيععلق النفس به وتملكا انفش آثازه آلتي كانت له مغل .حت التعبيرالوارد في المتن + ثم 












العلة والمعلول 


هم : - دك 5 
بعدّالموت وانقطاع تعلق النفس به تحدث له فعليه جديدةٌ تنتسب إليها نفس تلك الآثارا ؟! 


١7‏ قوله «ولولاذلك ليكن التركيب حقيقيَاً» 

قدعرفت أنَّالتركيب الحقيقيَ يحصل باتحاد أمرين يكون أحدهما رابطيّاً بالنسبة إلى 
الآتجزكنا لصوا لتر كبةء د كبز آته تطلس اتحادهالموأكرقي ظلّ طنوزة واخخدة تتعلق لبا نكما 
بل ملك أن بعتت ركبو المواة الكيميا وبيّة بالقُفاعاق أيضاً تزكيباً حَمَتَقيَب| لنظر ]ل اقتطناء 
تلك المركبات التلازم بين عناصرهاوإلى اشتراكهاني التأثين وإنلم يصدق عليها الواحد 
الحقيقيّ » مادام لم ينبت حدوث صورة جديدة فيها فيرجع إلى الفرض السابق. 


١-راجم‏ المطارحا ت: صن 17م 








الفصل الخامس عشر 
1" 0 «اليلل الجستماتتة متاهدة أرأية مع 


0 لك : ابابا سعةالفل وف مع ودة الف 
فالقوّة الي تحرّك السهم إلى هدف معيّن في زمان أقلَ تعد أشدَ؛ وإمَا باعتبار زمان يقاء 
الفعل مع عدم اعتبار وحدة المسافة» فالقوّة التي ترمي سهماً ببق في الج أكثرَ من سهم آخر 
تعد أشدّ منه؛ وامتاباعتبارعدّة الفعل» فالرامي الذي يقوى على رميات أكثريعد أقوى . 
فلاتناهي).القوة الجسمانيّة إِمَا أنةيكون 0 ل الات 
زمان بقاء الفعل» أوباعتبارعدة الفعل١.‏ 

ويلاحظ عليه أوَلاً آنه بناءعلى التشكيك في الوجود تتصف القوّة بحسب مرتبة 
وجودها بالشدة والضعفء وإنما تُعرف تلكالمرتبة معرفة الآثار» وال ثبات غير الثبوت . 
وثانياً أن الاعتبار ين الأولين متلازمان» لِأنَ السهم الذي يقطع مسافة معيّنة في زمان أقصر 
هوبعينه الذي يقطع مسافة أطول في زمان معيّن ويبق أكثرني الج فيرجع التفاوت إلى 
السرعة والكثرة. 

ثم إنَّالاستدلال على تناهي القوّة الجسمانيّة من حيث سرعة الفعل سهل» لأنه كلما 
ازداد السرعة لنتقص الزمان: ففرض لا تناهيها يستازم وقوعه بلازمان» مع أنّ فعل الفاعل 
راجع الفصل العاشر من امقالة الثالثة من الفنَ الأول م بن طبيعيًا 0 :ص 6 و 

راجع الفط السادس من شرح الإشارات, والمسألة الرابعة من الفصل الثالث من الشوارق» والأسفار: 


ج *؛ صن 71731. 
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1" العلّة والمعلول 


الجسمانيّ هوالحركة» والزمان لازم لها. لكته يتوقف على إثبات انحصار الفعل الجسمانيّ 
في الحركة» فتبضر. وأمَا تناهي أعداد الفعل الصادرمن القوّة الجسمانيّة فذكروا له بياناً 
طنويلاً حاصله أنَّالقؤة الجسمانيّة تتنامنب مع حجم الجسم فع انتصاف الجسم تنتصف 
تلك القرّة وهكذاء فلامحالة يكون عدد الأفعال الصادرة عن الجزء أقلنّ من عدد الأفعال 
اللصادرة عن الكل بنسبة مايكون الجزء أصغرء فيكون عدد أفعال الجزء متناهياً, فكذلك 
أفعال الكلّ لزيادته على الجزء بنسبة متناهية:و بنفس البيان يثبت تناهي القوّة الجسمانية 
مدةٌ أيضاً'. 

وقد اوردت حوله شكوك وأجابواعنها بوجو لانطيلبذكرها. وهتاك شيهتان 
أحر يان: إحداهما التشكّك في تناهي الأبعاد» فغاية مايثبت بهذا البيانهوتناهي القوة 
السدمانية؟ في الأجسام امتناهيةء:و أمّا لوفُْرض العالم الجسمانيَ غيرمتناه فلا تجرى فيه 
هذه الحجة. وثانيته| التشكك ف النسبة بين الجزء والكل في اللامتناهي » فلقائل أن يقول 
إن النسبة المذكورة إِنََّا هي في الأمور المتناهية, و أمَا اللامتناهي فليس له مقدان ولانسبة 
مقدار يتبينه وبين أجزائه جتى يقال إن نصفه مثلاً أقنَ من الكل بنسبة متداهية. 

ننم إنه يشكل عليهم الجمع بين هذه القاعدة والقول بلا تناهي حركات الأفلاك » 
ولايجدي إسناد قوّتها اللامتناهية على التحريكالى المفارقات, لأنّ الكلام في التحريك 
الذي هومن قبيل فعل الفاعل الطبيعيّ أوالمتعق با ماّة» ولكن إشكال النقش يرتفع 
بانتفاء العرش. 

وأمّا الاستدلال لتناهى آثار القوى الجسمانيّة بأنها متحرّكة بحركة جوهريّة» و كلّ 
حرو فا ده بحدين عدميّين» فيكون تأثيره لامحالة حد وداً أيضاًء فيلاحظ عليه أنّغاية 
مايثبت به تناهى آثا ركلّ جزء من تلك الحركة الجوهريّة شدةٌ ومدَةٌء وأَمّا تناهيها عددأ في 
زمان واحد فهذا البيان قاصر عن اثباته . ضيف إل ذ لكان الشركة الواخدة لابجزء لا 
بالفعلء ولايصحٌ إسناد الآثار الفعليّة إلى ما وجوده بالقوّة» وأمَا الكلّ فيبق السؤال عن 


تناهيه» فتد بر جيّداً. 


4- قوله «وأيضاً العلل الجسمانيّة...» 
هذه الحجّة مبتنية على مسألة أخرئ هئ أن القوق الجسمانيّة لا تور إلا مشاركة 





؟براجع العاشر من ثالثة الأول من طبيعيّات الشفاء, والتحصيل: ص 8-701 ١‏ والأسفار:ج *؟؛ ص 
م4 ١‏ والمباحث المشرقية:ج ١‏ ص 3١-0‏ وراجع التلوبحات: ص 0 
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الوضع» وقد استدل لها في الشوارق والأسفارمثل ماذكره في المتنء و للإمام الرازيّ بيان في 
هذا المقام منقول فم" وحاصاه أن اختلاف تأثي رالقوى الجسمانيّة بقرب ا ماّة المنفعلة و 
بُعَدَها دليل عل اشتراط تأثيرها بحصول نسبة مكانيّة خاضة بين الفاعل والمنفعل» ويعبّر 
عنه بأنَّ تلكالقوى لا تؤيّر إلا مشاركة المادّة والوضع . واستنتج منه عدم تأثير الأجسام 
في انحرّدات ولا في إيواد الجسم أو اهيل أوالصورة". 

وغيرخفيّ أن المراد بالوضع ههناغيرما يعد من المقولات وغيرالوضع بمعىكون الشيُ قابِلاً 
للإشارة الحسيّة بل بمعنى نسبة الشي إلى ما يسامته. قال الشيخ في التعليقات: «الوضع 
نسبة الشئ في حيّزه الذي هوفيه إلى مايسامته أويخاوره أويكون منه بحال» ”. 

وأمَا لبان الأول فيلاخظ عليه أن أحمياج القوة التسمانية إلى مناذتها في التأثير يي 
هومعنى وجود وضع بِيتها وبين ا منفغل ولا مستلزماً له استلزاماً ّنا وأمَا البيان الثاني 
فيلاحظ عليه مضافاً إلى ابتنائه على استقراء ناقض أنه لايثبت عدم إمكان صدور سائر 
الصورغيرالصورة الجسميّة عن الجسى ولايثبت انحصارتآثير القوى الجسمانيّة في تغيير 
الأعراض ؛ . و أمَا الاستدلال هذه القاعدة للمسالة المبحوث عنها وهى.تناهى اثارالقوق 
الجسمانجة فلآيتج الإآثبات جع ضورهاء فلايقبت بها مثلاً تناهها مذة» ولاعدة مترتبةفى 
طول الزمانء إلآ أن ينبت تضعف القوة في طول الزمان بالتأثر وهوعلذمّة العلوم 
الطبيعيّة. 





١‏ راجع المسالة الرابعة من الفصل الثالث من الشوارقء و راجع الأسفار: ج ص /الالاسء ارلا وراجع 
أيضاً الأسفار: ج ا ص .٠١١‏ 

اس راجع المباحث المشرقية: ج ا صض 0٠ل‏ وراجع التحضيلٍ: ص أ" 

راجع التعليقات: ص ٠١٠/‏ 4 

:- راجع في ما يتعلق بهذا البحث (عدم صدور الجسم عن الجسم ) الفط السادس من الإشارات» 
والتحصيل: ص ١1ن»‏ والتلويخات: ص 1١‏ والمطارحات: ص 54-440 44. 





في القؤة والفعل 


0 قوله «والأشبه أن تكون القّة في أصل الوضع ...» 

ذكرالشيخ تفصيل معافى القوة' والفعل و كيفيّة الانتقال من بعضها إلى بعض ', و كذا 
أقسام القوّة' والاستعداد”: وأخذعنه مَن بعده؟. وقد أشرنا سابقاً إلى معاني القوة 
والإمكان والاستعداد والنسبة بينهاء فراجع الرقم (؟١).‏ 

والقوّة ههنا في مقابل الفعل» ومعناه إمكان وجود شي لم يوجد بعذ, فإذا جد تبدّلت 
إلى الفعل. وغي رخفي أنَّ هذا الإمكان غيرماهولازم للمهيّة أينا تقرّرتء والذي لايتبدل 
إلى مقابله أبداً. 

تَ إن القّة بهذا المعنى كالإمكان معنى ذوإضافة ينتزع من وجود شيئين أحدهما متقدّم 
على الآخر زماناً ومكن وجود المتأخَرفيهء فبهذا الاعتبار يسمَّى المتقدّم حاملاً لقوَة المتأخرو 
يقتالإنَ المتأخخر موود فيه بالقوّة» فإذا تحقق ستى موجوداً بالفعل» ويقال: إِنَ المتقتم 
هوامتأخَر بالقوة» كما يقال: النطفة إنسان بالقوّة. فتقسي ا موجود إلى ما بالقوّة وما بالفعل 
تقس قياسيّ كتقسميه إلى مافي الذهن وما في الخارجء ولازم هذا الاعتبار-أعني اعتبار 
إمكان وجود التأخَرفي المعقدم- أن يبق المتقدّم ولوبجزء منه بعد تحقّق المتأخر, لكن 


١-راجع‏ الفصل الثاني من المقالة الرابعة من إِهيّات الشفاء. 


؟راحع الفصا الرابع من المقَالة السادسة مر 
0 ل الرابع من 





ات الشفاء. 


«سراجع الفضل الثاني من المقالة الثامنة من خا 


ع راجم التخصيل: ص 404-41١‏ والأسفار: ج م صن لاق 
جع 5 
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الفصل الأول 


85- قوله «كلّ حادث زمانىٌ فإنه مسبوق بقوّة الوجود» 

قد ظهر من تعر يف القوّة و الفعل أنه يوجدان في ما هوواقع في ظرف الزمان» لكن 
قد يراد بما بالفعل ما ليس فيه قوّة و إمكان لِشيْ آخر فيختصٌ بالمفارقات و يقال إنها 
فعليّات لاقوّة معهاء أمَا مابالقّة فيختصٌ با ماديّات. وينقدح ههنا سؤال هوأنه هل يوجد 
في الماديّات ما لايكون مسبوقاً بقوّة و إمكان في شي آخر أولا؟ وجوابهم عن هذا السؤال 
هو أنَ كلّ حادث فهو مسبوق مادّة حاملة لقوّة وجوده. فلو وجد مالم يكن مسبوقاً ممادة 
كذلك لم يكن حادثاً زمانياً. و الميولى الأولى عند هم غير مسبوقة مادّة أخرى دفعاً 
للتسلسلء و لذلك يعدونا قدماً من حيث الزمان و يصفونها بان وجودها إبداعي . و اما 
من يقول بحدوث العالم المادّيّ برمته بمعنى وجود المبدء الزمانيّ له فيقول إن المادة الأول 
إبداعيّة غير مسبوقة بعدم زمانيَ لكتّه ينكر قِدمّهاء و لايرى تلازماً بين كونها إبداعيّة و 
كونها قديمة. 

ثم إن بعض المذققين أضاف أن كون البدن حاملاً لقوّة النفس ليس ممعنى إمكان 
وجودها وحلولها في البدنء بل معناه كونه حاملاً لإمكان حدوث النفس متعلقة به.١‏ 

و كيف كان فقد استد لوا لضرورة سبق المَادّة على كل حادث زمانيّ بأنَ الحادث 
قبل وجوده يكون ممكن الوجودء و إلآلكان واجباً أومتنعاء و هذا الإمكان أمر عينيّ 
لقبوله الشدّة و الضعف و القرب و البعدء و حيث إنّه لايكون جوهراً فلابت من 0 





١‏ راجع الأسفار: اج * صن 0 ء 
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جوهر يكون قائاً به» فاستنتجوا أن كلّ حادث فهو مسبوق مادّة حاملة لإمكانه. ١‏ 

و يلاحظ عليه أُوَلآً أن الإمكان المقابل للوجوب والامتناع ليس هو الإمكان الذي 
يتبدل إلى الفعليّة و يرتفع بحصوها ؛ و ثانياً أنَ هذا الإمكان المقابل للفعليّة أمر منتزع من 
حصول الشرايط و ارتفاع الموانع أو هو تعبير عن عدم المانع و ليس امراً عينياً ذاماهيّة 
حتّى يبحث عن كونه جوهراً اوعرضاً؛ و قدمرٌ البحث عنه تحت الرقم (؟1١).‏ 


قرله إرعب أن تكون المادّة غير ممتنعة عن الاتّحاد...» 
هذا هو مغزى البرهات الذي أقم على وجود الهيولى الاولل كقوة جوهر نه لافعليّة لها و 
قدمرٌ الكلام فيه تحت الرقم (179). 


8- قوله «ومادة الفعليّة الجديدة...» 
هذا هوما أشرنا إليه تحت الرقم (7؟) من انتهاء المواد إلى مادة أولى » دفعاً للتسلسل و 
لاتناهى العلل الماذيّة. 


8- قوله «ونظير الإشكال...» 
الإشتكال إئما ثرد بناء عل فرص كوك الماذه حادثا: رمانيا بمعنى كونها مسبوقة بعدم 
زمانى» و أمَا على فرض كوتها أمراً إبداعياً يبتدئ الزمان بوجوده فلايرد ذلك الإشكال» 





اس راجع الفصل الثاني من المقالة الرابعة من إِهيّات الشفاءء وراجع التخصيل: ن 44# و صن 4/1» 
جع الفصل الثاني من 


و راجع لأسفار: ج +.)ص والمباحث المشرقية: ج ١ء‏ ص 178 والفط الخامس من الإشارات. 





الفصل الثاني 


قوله ررفى استئناف القول...» 

بعد ما ذكر البيان المشهور لا ثيات تقدم القوة عل ,كل حادية زهاني أخذ في ملور 
آخر من البحث يتبيّن به العلاقة بين القوّه و الفعل» و تحقّق الحركة بالانتقال من الأول 
إلى الثاني» بل تثبت به الحركة الجوهر يه أيضاً مع بعض ما يتفرّع عليها. و قدركز في هذا 
البيان على وجود النسبة بين القابل و المقبول و اتحاد طرفيهاء ثم استنتج أن الاختلاف 
بين القوة و الفعل يرجع إلى ضعف الوجود و شدته, فهناك وجود واحد يسيرمن الضعف 
إلى الشدّة و ينقسم بالقوة إلى جزء سابق هو قوّة لمايليه. فالحركة تنطوي في صميمها على 
قوى و فعليّات مترتبة» لأنّ كل جزء سابق منها قة بالنسبة إلى جزء لاحق. فلننظر إلى 
أي مدى ينجح هذا البيان. 


قوله «إِنّ مابين أيدينا...» 

هذا البياذ- كما أشرنا إليه انف مركز على وجود النسبة الخارجيّة بين القابل و 
المقبول» أمَا وجود القابل و المقبول فشهود من تبدل نوع جوهري إلى نوع جوهري آخر في 
الجملة؛ و أمَا كون النسبة أمراً عينيّاً فيُعرف من تعيّن القابل و المقبول: فلوكان أمراً 
اعتبار يا أاتعيّن أحدهما للقابليّة للآخر وجازالعكس أو اعتبار شي آخر قابلاً أو مقبولاً. و 
يعرف أيضا من اتّضاف النسبة بالقرب والبعدهو الشدة والضعف. 

و يلاحظ عليه أَوَلاً أن ننى الاعتبار يّة الجزافيّة عن النسبة المذكورة لايعنى كونها أمراً 
عينيّاً فليكق من الاعتبارات العقليّة الحاصلة من المقايسات :و الإضافات». كمامر 
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الكلام فيه مراراً. و ثانياً أن اتصافها بالأوصاف الوجودية إنمَاهو باعتيار تحقّق الشرايط 
و ارتفاع الموانع واحداً بعد آخرء كيها ذكرنا في اتصاف الإمكان الاستعدادي بها» 
فلايدكَ ذلك علي أن هناك أمراً عينياً باسم اللككوويقد به رفت راد نشتد ردسيراً 
يسيراً وراء مايتوفرمن الشروط و يرتفع من ا موانع 


- قوله «« و كلّ نسبة موجودة...» 

هذا هو المبنى الثاني للبيانء و هو أنَّ.وجود النسبة بين شيئين يستلزم أولاً وجود 
الطرفين في ظرف وجود النسبة؛ و ثانياً كو أحدهما موجوداً للآخر. و يلاحظ عليه أوَلآَ 
أنّ النسبة- كمامّر- اعتبار عقليَ ظرف عروضه هو الذهن و إنمًا الخارج هو ظرف 
الاتصاف بهاء فإن اقتضى وجودها وجود طرفها في ظرف وجودها ل وجوة 
الطرفين في الذهنء و ثانياً أنه رما يعتبر النسبة بين موجود و معدوم كنسبة الأمس إلى 
اليوم و نسبة اليوم إلى الغد, فعلى فرض وقوع العم رح- 000 وجود 
طرْفيا في زمآن وقوغهاء بل ولايقتضن اال ييخ كالسطة بنمسفضلين يا التكاذا أو 
الزمان» وثالتاً منع اقتضاء النسبة كون وجود أخحد 3 للغي كالنسبة المتكرّرة 
الأخوين أو بين الأب والابن» فلايصح تعليل كون الوجود الرابطي للغير بوجود النسبة 
بينهاء و في ما نحن فيه لايصحح تقل كرة الوو انل لس يفي انقنة يي 
لأّه من قبيل التعليل بالاعَم. 


و ؟- قوله رر و إذ كان المقبول... 

هذه العبارة توهم أنَّ المراد بالوجود 0 يقابل الوجود الذهني » خاضةً بالنظر 
إلى ما وصفه به هن منشأيّة الآثار ولعله أقى بلقظة «الجميع» في العبارة اللآنية.فرقاً بين 
هذا الوجود. الضعيف المفروض. و الوجود. الذهنىّ, حيث إن الوجود الذهنيّ لايترتب 
ليه 'شئ من آثاز الوجود: الخارجن بخلاف:هذا الوجوذ الذي ريما يتيب عليه بعض 
آثار الوجود:القوي المتأخَر لاجميغهاء :فتأقل. 

و كيف كان فقد استنتجت قدس سرّه من ثبوت_النسبة بين القابل. و المقبول و 
لزوم. وجود. الطرفين في ظرف وجود النسبة أن المقبول يجب أن يكون موجوداً في ظرف 
وجود. القابل.الذي هوظرف:ورجود. النسبة: و أضاف إليه أنّالمقبول يوجودة المتأخر ليس 
نان القائلن فلاند أنايكون لمزوجود خخ ى إن .شئت_قلت: مرتبة أخرى من 











نك القرّة والفعل 


الوجود- في ظرف تَحقّق القابل, و حيث إن هذه المرتبة من وجوده لايترتب عليه جميع 
آثار الوجود المتأخر كانت لامحالة مرتبة صغيفة منه. 

ويلاحظ عليه مضافاً إلى مام من منع وجود النسبة في اخارج كأمر عينيّ» و منع 
استلزامها لوجود الطرفين في زمان واحدء أوَلاً أنَ لقائل أن يقول: إِنَ ظرف وجود النسبة 
في الواقع هوظرف وجود المقبول, وني ذلك الظرف يكون القابل موجوداً لمامرٌ من لزوم 
بقاء القابل بعد تحقّق المقبول؛ وثانياً أنه لوفرض للمقبول وجود آخر في القابل كانت 
النسبة ثابتة بين القابل وتلك المرتبة الضعيفة من وجود المقبول» فحينئذ ينقدح سؤال: هل 
يوجد بين القابل ووجود المقبول المتأخر أيضاً نسبة أولا؟ فإن كان الجواب بالإثبات لزم 
الاعتراف بوجود النسبة بين المتقدم والمتأخر مع اختلاف الزمان, وفيههدم لأساس 
الحجة؛ وإن كان الجواب بالنني فلايني البيان بإثبات اتحاد القابل والمقبولء ذلك 
الاتحاد الذي يُطلب بهذه الحجّة, لأنَ ملا الاتّحاد على الفرض هو النسبة» وهي 
مفقودة بين التقدم والمتأخر. 


4 قوله «فوجود القابل ووجودالمقبول با لقوّةووجودهبا لفعل جيعاً وجود واحد». 

غاية ما يثبت بالبيان المذ كور بصرف النظر عن جبيع الملاحظات المذ كورة اتحاد 
تلك الوجودات لاوحدتهاء فإنَ الوحدة المشككة إنما يوجد في مراتب وجود واحد يكون 
بعضها رابطاً غير مستقلَ بالنسبة إلى الآخر, لارابطيّاً متعلّق الوجود به. و مقتضى البيان 
المذكور هو الثاني دون الأّل» اللّهمَ إلا أن يراد التشكيك العامّي بين مرتبتين من وجود 
المقبول على فرض -صحّة عدالجزئين المتصلين مرتبتينٍ مشككتين - الك الغرض 
الأصليّ هوبيان العلاقة بين القابل والمقبول لابين جزئ المقبول» فافهم. 

ثم إن أر يد بهذا البيان إثبات أن العلاقة بين القّة والفعل هي نوع من العلاقة بين 
الضعيف والشديد وأنّ المقبول يكون مطلقاً أقوى وأشد من القابل ففيه منع واضح- 
مضافاً إلى مامّر من الشك في التشكيك المذكور فإِنَ القابل إِنّمَا يكون فاقداً لشخص 
الال الذي يوجد في المقبول, سواء كان فاقداً لنوعه أولأأنواع ا أوم يكن, 
وإِنّما يتبدل القوّة فعلاً بتحقّق ذلك الشخص من الكمال في القابل ولو كان ذلك بقيمة 
فقد ما يده من الكمال المساوي أو الاشد أوالا متف , وهذه ذكة هامة يبتني علمها ا 
من المسائل من أهدها وجود الحركة المتشابهة الأجزاء, والحركة التضتفيّة فتد بر حقّه. 








تعليقة النباية 44 


0ه -١‏ قوله «كان لجميع الحدود وجود واحد» 

بناءء على تركب القابل من مادّة وصورة» وخاضةً بناء على كوك القوّة والإمكان 
الاستعداديٌّ عرضاً قائمَاً بالقابل» تنحلّ سلسلة القوايل و المقبولات إلى ثلاث سلاسل 
متشابكة, ولاتكون كل خلقة سابقة مجموعها قوة 'لاتليهاء بل تكون كل حلقة مركبة من 
ثلاثة أمور يكون واحد منها قوّة لا يحدث في الحلقة اللاحقة» فكيف يكون للجميع وجود 
واحد ذو مراتب؟! غاية الأمر أن تكون لها وجودات متّحدة بضروب من الاتحاد. نعم» 
بناء عل إنكار الهيول كقوّة جوهر يه محضة و كوت الإمكان الاستعذايٌ أمراً انتزاعيّاً من 
غير أن يكون له مهيّة مكن أن يكون بعض الحلقات أمراً وحدانياً. 

و كيف كانء.ففرض سلسلة من القوابل والمقبولات يكون كل واحدة من حلقاتها 
موجوداً واحداً هو بعينه قوّة لما بعده فرض لانعقله لاسيّما بالنظر إلى مباني القوم اللّهمْ إلا 
في نفس الزمانيناءً على صحّة عدكل جزء مفروض منه قوة لما يليه» كما أشرنا إليه تحت 
الرقم (180) وذلك لايستقم إلا باعتبار القوّة أمراً قياسيّأء فتفظن. 

ثم إن تلك السلسلة إِنّا تتصور في أمور طوليّة يتبدل بعضها إلى بعض دون الأمور 
العْضيّة المتزامنة» بل هناك سلاسل لا تُحصى من الحوادث؛ فلايصح أن يستنتج أن 
عالم المادّة جميعاً وجود واحد متدرّج ذو مراتب» فتبصر. 


19 قوله «فينطبق عليه حدّالحركة». 

الذي يستفاد من ذلك البيان هو ترتب القوى والفعليّات في سلسلة واحدة من دون 
.. فصل بينهاء فني تلك السلسلة المفروضة تتصل الفعليّة التي هي كمال ثاكٍ بقوتهاء فليس 
عاك ال لحن الكل لوك ل لسر 1 تا ركم وار 21 أن 
«الككال الأول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة» إِنا يتصور بين قوّة وفعل هما مبدء الحركة 
وغايتها- على ما قيل وذلك يستلزم فصلاً زمانياً بينههاء وأمَا إذا فرض ترتّب الفعليّات 
بعضها على بعض من دون فصل زمانيّ بينها فهناك يحصل الكمال الثاني من دون توقف 
على شيء آخر يسمّى بالحركة. وفرق واضح بين أن يقال: إِنَ الحركة هي ترتّب القوى 
والفعليّات, وأن يقال: إِنَ الحركة هى الواسطة بين القوّة والفعل. وتفسير الحركة بتريّب 
الفعليّات نما يوافق التزعة القدمة لبارمنيدس وزنون ممَن يفسرها بتريّب السكونات» وهو 
في الواقع إنكار لحقيقتها. 














| 1ك الترووا لتقل 


11 قوله «فقد تبيّن با تقدّم...» 

بل تحقق أن «ما بالقوّة» معقول ثان كسائر المفاهيم الفلسفيّة يطلق على موجود سابق 
زماناً باعتبار إمكان وجود أمر لاحق فيه أو متعلقاً 5 (كالنفس التى تتعلق بالبدن) 
وليس للقوة والإمكان مهيّة جوهر يْة أوعرضيّة» كما أنها لايعتران عن ضعف الوجود 
أوشدته. وقد يطلق مابالقوة على معنى أعمّ, فيشمل كل سابق يمكن أن يلحقه لاحق 
كالجزء المتقدم من الزمان من حيث إمكان حوق الجزء المتأخر به. وأماآ «مابالفعل» فربما 
يطلق على الموجود اللاحق باعتباز لحوقه بالسابق اوتحقّقه في الحال, كما ربا يطلق على ما 
ليس فيه قوّة أصلاً كها في المحرّدات. 


يك قوله «وتبين أنّ مالوجوده فوّة...» 
قد عرفت أن هذا المعنى لايستنتج من البيان السابق» وكذا ما فرّع عليه. 











الفصل الثالث 


3 ضيح لحدّالخركة» 
4- قوله «في معدي 


ِ- 1 . 
5 ا لي بقع فى أمور 
2 
الكلام حول 2 _- 





























11 القوّة والفعل 


إلى غير ذلك :والأحسن أن يقال: الحركة هي" التغيّر التدريجيّ . فالتغيّر بمنزلة الجنس 
للحركة, والتدريجِيّ ممنزلة.الفصل: لحا يرج به التغير الدفعي :ومن وجوه حسن هذا 
التعر يف قلة: ألفاظهع وتخلوه عن المفاهم الغامضة المحتاجة: إلى: التبيين» أوالمشتركة 
امحتاجة إلى التعيين؛ أواذارجة من حقيقة الحركة من غيرضرورة إلى استخدامها. 

وقد حاول السيّد الأستاذ قدّس سرّه. الشر يف تطبيق ما أفاده «ق الفضل 
السابق على التعر يفين الأؤلين, وقد أشرنا إلى .ما في ذلك من النظر. فزاجع الرقم 
” 

الأمر الثاني ف إثبات وجود الخركة. يبد ولأّل وهلة أن وجود الحركة لاسيّما الخركة 
الأينية والوضعيّة يغبت باحس والمشاهدة لكن مكن أن .يقال: :إن الذي تراه:العين مثلاً 
ه وصور متزتّبة واحدةٌ بعد أخرى نتضل نبعضها في ظرف الإدزاك» فيظن أنها مقصلة في 
ظرزف الواقع أيضاً كها في-تضو يزات الأفلام» فلا يثبت مثل هذا الإدراك وجود الخركة 
كأمر وحداتيّ متصل في اخازج» فن ا محتمل أن تكون هناك أمور ساكنة مترتبة تنعكس 
في ظرف الإدراك كأم رواحد ممتد. 

و هذه الشبهة تجري في جميع امحسوسات, والسبيل إلى دفعها هوالاستعانة بالبراهين 
العقليّة» لكن ههنا طر يقان للعلم بوجود الحركة في الجملة من غير حاجة إلى تلك 
البراهين: أحدهما أنَّ حصول صورة إدراكيّة تدزيجاً يعني وجود الحركة في وعاء من الواقع, 
فإِنَ الذهن بصرف النظر عن مرانيّته لما وراءه أمرعينيّ . وثانهه| أن تغيّرالكيف النفسانيّ 
تدرياً يعلم بالعلم الحضوريٍ الذي لايقبل الخطاءء فيغبت به هذا النوع من الخركة. 

الأمر الثالث في دفع بعض ما أورد من الشكوك حول وجود الحركة'. حكي عن 
عدّة من فلاسفة يونان يُنسَبون إلى أرض (إيليا» أنهم كانوا. ينكرون الحركة كامتداد 
واحد غير مركب من .أجزاء دفعيّة لاتقبل الانقسام, كيا كانوا ينكرون الانقسام إلى 
غيرالهاية في كل امتداد كالخظ والزمان, فكانوا يقولون بأنّ الممتدات كلها مركبة من 
ا د وفعي درك من اتعاط لدطرك يما والزيات سس إلى إثات 
لاامتدادلهاء والحركة تتشكل من سكونات متتالية لاتدرّج فيها. وحكي عن واحد منهم 
يسمّى «زنون الإيليائيَ » شبهات حول وجود الخركة أهمّها هاتان الشبهتان: 
لحي الأول: لوكانت الحركة امتداداً واحداً غير مركب من أجزاء دفعيّة لما وقف 


١ل‏ راجع المباحث المشرقية: ج ١ء‏ ص 44 دء و لاسفار: ج + ص 18-175. 
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انقسامها .إلى نهاية فكانت كل الحركة تركبة :مخ حركات. غير متناهية, وكان لكل 
واحدة.منها امتداد لامحالة » فيلزم كون.الحركة المتناهية غير متناهية. 


وقد أجيب:عنها بأنَ أجزاء الحركة غير موجودة بالفعلء .ووجودها بالفعل. رهن 
انقسامها بالفعل وتبدَها إلى حركتين أو أكثر, وعندئذٍ تنعدم الحركة الواحدة؛ وهكذا في 


كل جزء منها 

والأولى أن يستفصل افيقال: إن أزاينا يعدم تناهي الحركة عدم تناهى عدد الأجزاء 
فهذا اللاتناهى هو معنى لايقفء و كوك: الحركة الواحدة قابلة للانقسام ١|‏ لى أجزاء 
لاإتتناهى” كذلك لايعني اجتماع الوحدة واللا تناهي ف شي واحد, فإِن الوحدة نعت 
الكلّ واللا تناهئى هووضف الأجزاء المؤجودة بالقوّة» كما لايوجب قابليّه انقسا:الواحد 
إلى نصفين كونه 0 و إن أريد به عدم تناهي مقدار الأجزاء (الكم المتقصا لمتصل) بدجوى 
أنه إذاكان هناك عدد غير متناه من الامتدادات لزم كون مقدار الجميع غير متناهء مع أن 


0 


ع الكدءا و 0 3 يم ال ]| عل 
معامه عدد لا حرا فحموء معادير الحسور سيأو مقدار الجل وال ذال لمقام غر متناه. 
: مم أ كر ور يساوي ِ 


واه . ل ا 1 5 ا - ل 
المفروض أن مقدار الحركة متناه.. فالجواب أن .مقدار كلَ واحد من ١+‏ 





ل كت ا 


إلا 


الشبهة الثانية: لوكانت الحركة غير مركبة من السكونات والأجزاء الدفعيّة لزم أن 
يكون المتحرّك ني كل ان غير موجود في نقطة من المسافة وإلا كان ساكناً فيهاء مع أنه 
في زمان البرخة لا بكونخارجا عن النقاط المتوسّطة بين المبدء والمنتهى » فيلزم التناقض . وهذه 
لشبهة هي التي دعت بعض فلاسفة أرويا (هيجل) إلى القول بوجود التناقض في 
لأعيان ون الحركة هي تناقض عينيّ ! 


والجواب أنه كا لاتنقسم" الحركة إلى اجزاء دفعيّة كذلك الاينقسم الزمّان إلى 
لآنات ولا الخظ إلى النقاطء وإنّا هي مفاهم عدميّة تحكي عن نهايات تلك 
الامتدادات» ففرض النقطة في الخظ إن هو بفرض القسامه إلى خظين فيستى منتهى 
أحدهما ومبتدأ الآخر نقطةًء وكذلك الآن بالنسبة إلى الزمات والطرف الآنيّ بالنسبة إلى 
ركه ؟ وإذا رأخدنا هذ الليقيته بم الاعببار انقح فق كون لمحو كن في كل أن في 
نقطة من المسافةء وهو أنه لواتقطعت الحركة وكذلك الزمَان والمسافة انطبقت المقاطع 





لثلاثة بعضها على بعض . ويهذا المعنى لايصح نني كون المتحرّك في آن مفروض في نقطة 


مفروضة, ولكن ليس معنى كونه فيها | سكونه و استقراره فهاء فتفطن. 


يلق 


وهناك أمور أخرى سيأ البحث عنها إن شاءالله تعالى. 


»... قوله «وقد تبيّن بذ لك‎ ٠ 
ساك الكلام على كل واحد منها في محله.‎ 











الفصل الرابع 


١‏ قوله «في انقسام التغيّر» 

الأولى تقدبم البحث عن التغيّر على الحركة لكونه أعمٌ منهاء وبالنظر إلى انقسامه إلى 
الدفعي والتدريجيَّ يتحصّل تعر يف للحركة بأنّها تغيّر تدريجي كا صرّح به الأستاذب 
قدّآس سرّهت تههناء إوقد_أشرنا إليه تحت الرقم (99؟). وحدير ءال دكأت تصوّر مفهوم 
التغيّر لايتوقف على تصوّر مفهومّي القوّة والفعل» بل يكفي فيه تصوّر أمر ين يزول أحدهما 
ويحدث الآخر (الغير) مكانهء بل يكني فيه تصوّر زوال شيء وتِبدّل وجوده إلى عدمهء 
ولهذا يكون مفهومه أوضح منهها كا أنه أوضح من سائر المفاههم المأخوذة في تعر يف 
ا حركة. 

والتغتر ]لعزت نطلو جلث ينتروك عنه(ضفة أوخرات فتترصفة احرى) ومقتضى 
ذلك تبات الذات في الحالين» ولعلّه من هذا نشاً الإشكال في الحركة الجوهر يّة بأنَ 
مقتضاها عدم بقاء الذات» وسيأقي الكلام فيه. لكن بالتأقل يظهر أن اتصاف الذات 
بالتغيّر نا هواتصاف بحال المتعلق, والتغيّر في الحقيقة وصف لا يزول ويحدث مكانه 
غيره» وينسب إلى موصوفه بالعرض. ويمكن أن يشر التخير جنيع الزائل والحادث» 
ل 0 وكيف كان فيصم تقس الموجود العام بالنظر 

لفلسفيّ إلى ثابت ومتغير. 

والتغيّر قديكون بحيث يتميّز حت بين المتغيّر والمتغيّر إليه» فيصح أن يقال: إِنْ في هذا 
الآن مثلاً زال الأول وحدث الثانيء وقديكون بحيث لايتميّز حد بيئهاء فلايصح تعيين ان 
أونقطة لحصول التخّر ولا طرفي لامتداد الزائل وحدوث الحادث. والأول هوالتغير 











" القوّة والفعل 


الدفعىّ ءوالثاني هوالتخيّر التدريجىّ أعنى. الحركة. والأستاذ قِدّس سرّه خصص التغيّر 
الدفعيّ بالمعالني ,الآنيّة كال تضال. والانفضال ما ينتزع عن .آن ابتداء أوانتهاء حركة 
أوحركتين, .ولهذا أكد علقى.أنْ التغيّر الدفعيَ لايتم إلا بحركة» لكن تتصوّر له فروض 
أخرى .سنشير إليهاء اللَهمّ .إلا أن يكون المزاد. أنه بناءء على ثبوتالحركة .في الجوهر 
الجسمانيّ. وحركة الأعراض بتبع الجواهر لايبق مصداق للتغيّر الدفعي إلا المعاني الآنيّة 
فليتامّل. 

ثمٌ إنْه تفرض :في بدء النظر صور للتخيّر: 

ألفل يد زتوال ذابك ونجدوتك ذات ع مكاناء 

بسازوال جزء موجود بالفعل من الكل وحدوث جزء آخر كذلك مكانه» 

ج- زوال جزء موجود بالقّة وحدوث جزء آخر كذلك» 

وال مر لك ار مكار 

ه - زوال جزء موجود بالفعل منها وحدوث جزء آخر منها كذلك » 

وب زوال جزء موجود بالقوّة من الصفة وحدوث جزء آخر منها كذلك » 

أما الصّورة الأولى فلا مصداق الما في . المخارج, لأنّ الأجسام لا تنعدم بالكلية» وإنها 
تزول عنها صورة وتخلفها صورة أخرى. : 

وأمّا-الصورة الثانية. فصداقها هوتبدّل الصوز, فبناء على أن الصورة الأولى.تفسد دفعة 
وتحدث مكانها. صورة .أخرى تكون. هذ.ه الصورة من مصاديق. التغيّر الدفعيَّ (الكون 
والفساد) ولا ضير في ..القول: بأنّ..كلتا الصورتين متحرّكتان بحركة جوهر يه لأنَ التغير 
الحاضل من تبدل :إحدى الخركتين بالأخرى غير التغيّر التدريجيّ. في. كل واحدة منهاء 
و أمَا. بناء عن كون الصور . الجسمانيّة صورة واحدة سيّالة فتكون من قبيل. التغيّر 
التدريجي » وسيأق الكلام عليه. 

وأما: الضورة الثالثة فإنّا يتحقّق لما مصداق بناءً على القول بالحركة الجوهر يّةَ وأمًا 
بناء على إنكارها فلا يتصوّر لها مصداق. 

وأما الصورة الرابعة فصداقها تعاقب الأعراض المتضادة, ولايكون إلا دفعياً. 

وأمَا الصورة الخامسة فلا مصداق لما إلا تبدل مراتب العدد» وقدمرٌ النظر في اعتباره 
وصفاً حقيقياًء فراجع الرقم (160). 
وأمَا الصورة السادسة فصداقها الحركات العَرَضيّةَء وهومورد اتفاق الكلّ. 
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ثم إنه يمكن فرض صورة أخرى للتغيّر» وهو حدوث أمر من غير ز وال أمرآخره أمَا في 
الذوات فكما في حدوث الصور المتراكبة مع بقاء الصورة النازلة السابقة» وهومن التغيّر 
الدفعيّ» و يصح اعتباز الزوال فها بالنظر إلى زوال وصف الوحدة أوالنقص أوغيرذلك . 
وأمَا في الأعراض فكا في ازدياد الكم بالفْوّواشتداد الكيف, وهومن التغيّر التدريجي. 

كما أنه يمكن فرض صورة أخرى أيضاء وهوز وال أمر من غير حدوث أمر آخرء أمَا في 
الذوات فكتبدل النبات إلى التراب بزوال الصورة النباتيّة مع بقاء الصورة الترابيّة 
السابقة بناءً على القول بتراكب الصور واجتماع الفعليّات» وهذا من التغيّر الدفعيّ أيضاً 
وإن كانت كل من الصور الزائلة والباقية متحرّكة بحركة جوهر يّةَ كمامرٌ في الصورة 
الثانية. وأما في الأعراض فكانتقاص.الكم بالذبول وتضعف الكيفء وهو من التغيّر 
التدريجيَ» فافهم. 


قوله «اثم الحركة تعتير تارة...» 

اعلم أنَّ الشيغ "د كن" الحركة معديين وخضّ وجود أحدهها: بالذهنء والآخر 
بالخارج '. وقد لبخّصض ذلك البيان في المباحث المشرقيّة ' ونقله في الأسفار”» ودارت 
حوله مناقشات لانطيل بذّكرها ونقدها. ومن هنا “لعن لالخف حول اذ كه اتوسطية 
والتطاية + هيلا بوجود الحركة معتى التوسّط: في الخارج دون القطع وقيل بالعكس» 
وقيل بوجود هما معاً. وقد اختلفت كلماتهم في تفسير الحركة بالمعنيين و وجه الفرق بيتهاء 
وَقَالَ السيد الداماد «الحركة التوسّطيّة حالة بسيطة شخصيّة هي كون المتحرّك متوسّطاً 
بهن البد “لمكيل عو مبن ا لشية اليعحد ود كا دنه زد يأ فد اله أي 0 يفرص 
ا ا كن الل موافاة حدّ من الحدود لا تكون له تلك الموافاة قبل ذلك 
الآن ولابعده,. فلايكون له ذلك الحد في آنين.. وهذه الحالة البسيطة بحسب ذاتهاء 
السيّالة الغير القارة بحسب نسبتها اللازمة لما إلى حدود المسافة بالموافاة يقال.له احركة 
التوسّطيّة- فاخ ركة بهذا المعتى لايتصور انطباقها على مسافة مَاءولا على زمان,مَاء ولا على 
أمر مَامتد الحويّة أصلاً... والثاني هيئة متصلة هي القطغ المنطبق على المسافة المتصلة ها 





١س‏ راجع الفصل الأول من المقالة:الثانية من الفّن الأول من طبيعيّات الشفاء. 
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1 القوة والفعل 


بين طرفها المبدء والمنتبى تقال لها الحركة القطعيّة, وهي تدريحجيّة الوجود غير قارة 
الأبجتاهل )انمي ملتطكاة 1 

وقد فرّق بينها أيضا بأنَ الحركة التوسَطيّة راسمة للزمان, والحركة القطعيّة واقعة في 
وعاءالزمان» وأنّ الأول تكال بالآن السيّال»والثانية تقدر بالزمان. 

ثم إنه أقام ثلاثة بزاهين على. وجود. كلتا الحركتين في الخارج, وقال في بعض 
كلامه: «لولم يكن له أي للمتحرّك- في الوجود إلا الحركة التوسّطيّة والآن السيّال 
ل يكن يتصوّر له بحسب الوجود في الخارج إلا موافاة الحدود من دون موافاة شي ء من 
المقادير المتصلة التي هي بينهاء فيازم لامحالة أن يكون يطفر مادام متحرّكاً بطفرات لا إلى 
نهاية». وقد أنكر إسناد. القول بنق الحركة القطعيّة إلى كبار الفلاسفة» ونسبه إلى شر ذمة 
من المقلّدين» واستشهد بكلمات للشيخ لإثبات أنه قائل بالحركة القطعيّه أيضاً في 
الخارج', وفي كلامه مواقع. للنظر. 

والذي يلوح من المتن أن خاصّة الحركة التوسّطيّة هي كونها ثابتة بسيطة غير 
منقسمة» وخاضة القطعيّة هي كونها متقضّية تدريجاً ومنقسمة إلى أجزاء و سيأ في 
الفصل الحادي عشر أن تصوير الآن السيّال تصوير وهميّ مجازيّ. وقدوجه وجود كلا 
المعنيين في .الخارج بن للحركة اعتبار ين: أحدهما كون المتحرّك بين المبدء والمننهى من 
دون اعتبار نسبة لها إلى حدود المسافة» وثانهه| اعتبار نسبة الحركة إلى حدود المسافة التي 
يقطعها المتحرّك تدريجاًء فيؤول الأمر إلى اختلاف الاعتبار ثم ذكر في آخر كلامه أن 
الصورة التي يأخذها الخيال من الشيء المتحرك شيئاً فشيئاً فتجتمع فيه صورة واحدة 
متصلة هي غير موجودة في الخارج» وجدير بالذكر أن الشيخ ماعلا هذا الأمر في نفيه 
الحركة بغير معنى التوسّتط عن اذارجء فتامل جيّداً. 

وكيف كان فني المسألة جهات من الإبهام لعلّها تتوضح بتذ كر أمور: 

تحاان المفهوم المعقول من الحركةب وهي الحركة بالحمل الأوَليَ ‏ وكذا الصورة 
الخياليّة التي تحصل في الذهن على نعت الاتصال والاجتماع لا تكونان حركةبالحمل 
الشائعء فلايكون هما خواصٌ الحركة الخارجيّة» كما هوشأن سائر المفاهيم. والظاهر أن 
هذا هوالمعنى الأول الذي أكد الشيخ على عدم وجوده في الأعيان» حيث وصفه بالأمر 
المعقول. 
١ل‏ راجع القبسات: ص .1١ 0-1١4‏ 
"ل راجع نفس المصدر: ص 711/1905 
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حا ان الركةت *ى)] .خققها صدر المتألهين-ت ليست من العوارض الذارجية 
للأشياء 7 هي من العوارض التحليليّة للوجودء فن ال موجود ماهوثابت ومنه ماهوسيّال, 
نكا أن القباث: لسن أهرآ عارضا للموجود :القانت اكذلك الحركة: والسنيلان والتذررج 
ليس أمراً عارضاً للموجود السيّال» وإنا العقل ينتزع من الأول مفهوم:الثبات ومن الثاني 
مفهوم السيلان والتدرّج والخركة؛: فليس ‏ بإزاء مفهوم الخركة في الخارج "إلا نحو وجو 
الواتيددك المتخرّكة.والوجود: السيّال وتجود واحد مق منت وليس .له أجزاء با! 
ولاحدود. مُتَمَيّرَةء؛ وحدوث. المت والخزء بالفعل “يساوق انقطاع. الحركةوانفصام:الوحدة» 
لكنّ الانقساء تالقوة لايق إلى نهاية كيا:هوالشأن في كل امتداد و بُعد, كالخظ:والسطح 
والزمان: .فلايلزم من صدق الحركة عل المخارج كون الشيء بصرف النظر عن حمل 
الحركةعلها أمزاً غير تدرزيجىّء كما: لايلزم ميا وتحوداا كونا اتن أوبذكواف آنيّة دلتفس 
0 كا رجا يتوهم. ولعل من هذا التوقم نشأالقول بأنَ:المركة:التوسطيّة تكال 'بالآن 
ل“فليتأقل: 
عب .ان الزمانح كا حفقه صد رالمتألهين أيضاً وسيأقي في: الفصل الحادي عشرليس 
أمراً مبائيا للأمؤر الزمانية وله ظرفاً فاخا تحله الحوادمثم' بل هوني الحقيقة بعد من أبعاد 
الموجودات المادية يعبر عن تريّت أجزائها بالقوة» وقد اعتبزوه عَرَضاً غير قارّمِن أنواع الكم 
المتصل ولنا في كونه مهيّة:غرضيّة كلام يجري: في أسائر أقسام الكم المتصل أيضلً 
والأشبه “أنه معقول:ثان ينتزع من حو وجود الزمانيّات.بالنظ :إلى ترب أجزائها المفروضة 
طولياً يخيك:لا يوخد جرع ! المع انعدام جزء سابق عليه فين راقلا لالص اوسا مانا 
و<«الأشياء.«آلؤاخذة ,له- تسَمى زفانيات» كا أتها. بالنظر :إلى تغيّن,ها.تدريجاً_.تسمى 
متحرّكات» ونفس التغيّر التدريجي يسمّى .حركةع وهما مفهومان متلازمان وليس بينها 
عليّة ة ومعلوليّة بمعنى التأثير والتأثّر الخارجن.! , 
خا ان اغتباز_«(الكون'تن المبدء والنتين» أو ((التوسّط ‏ بينها» كأمزثابت لايتغيّر 
ولا تتقسم» لايع إل مهم عقا هو الحزكة بالحمل الأول 'وليش كليًا طبَيغيا ولا 
وح شلفطاجا راطيا و/أما:الكوق واتتوشتاء الخارلجة فهو أموفدرعي. قاب للانتضاع» 
ولهيكطنت بالشبات والبطاطة مع عدم قبول الانقدامء نهم يقَضف بالامَضّال والوحدة» 


ولاينافي ذلك تحقّق أجزائه المفروضة مترتباً بعضها على بعض. فإن كان المراد بالحركة 


١‏ راجع الأسفا م ل الس 
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التوسّطية ذلك المفهوم العقليَ فإنه وإن كان أمراً ثابتاً لايتغيّر ولا ينقسم لكتّه ليس أمراً 
خارجياً وإِنها له من الحركة مفهومها بالحمل الْأَوَلِيَّ ولايناني ذلك كون مصداقها أمراً 
متدرّجاً منقسماً بالقوة» لتعدد. الحمل. وإن كان المراد بها الكون السيّال الذارجيّ فهو 
ليس أمراً ثابتاً لاينقسم. وحرّد عدم اعتبار نسبتها إلى الحدود لايصححح ثباتها وعدم قابليّتها 
للانقسام. فالحركة التوسّطيّة كأمر ثابت غير منقسم لاتنطبق على حفيقة الحركة 
الخارجيّة والتي هي حركة بالحمل الشائع» ولا يجدي في ذلك اعتبار نسبتها إلى الثابتات 
في وعاء الدهر, كا أنه لايصح جعلها بهذا الاعتبار راسمةً للزمان الذي هوعين التدرّج 
وعدم الثبات؛ إذا صح جعل الحركة بوجهٍ راسمة"للزمان. 

والحاصل أن الأمر يدور بين اعتبار الحركة التوسّطية كمفهوم عقليّ له خاصّته من 
الثبات والكلية وعدم الانقسام فيلزم نفيها عن الذارجء وبين إلغاء قيد الثبات وعدم 
الانقسام فتصير هي الحركة: القطعيّة بعينهاء ولايبقي فرق سي لاسب الاعتان 
وليس من شأن الحكيم أن يولي .عناية مثل هذا الفرق. 

وقد ظهر أن نفي الحركة. القطعيّة بمعنى الأمر الواحد المتصل المتدرّج القابل: للانقسام 
لا إلى نهاية يؤول إلى ننى حقيقة الحركة والقول بالوجودات الآنيّة المترتبة. الهم إلا أن 
يكون. مراد. النافي نق الأكوان المترتبة بحيث يعدّكلَ-واحد غننها قطعاً لحد من المسافة, 
أو يكون مراده ني اجتماع اجزاثها في الخارج كاجتماع أجزائها في. الخيال-كيا :لايبعد 
هذا اللعنى عن كلام الشيخ فليتأقل. 






























الفصل الخامس 


.م قوله «ق مبدء الحركة ومنتباها» 
قد مر أن الخركة تتعلق بستة أمور متها المبدء والمنتبئ: ومكن أن يستدل للزومها ف 
كلة حركةةنهاا يستفاد من التعر يفك“ الشهو «داث الحركة خروج الشّئّء من الفَوَة إلى 
الفعل تدريجاً» فهناكة قوّة هي مبدء الحركة؛ وفعليّة هى منتهاهاء والخركة هي فلن 
ا 1 اه 
الخروج ا 1 0 مكن أن يقال: إن المبدء والمتتهى إنها يلزان الخركة 
الحدودة م انها معحدودة لاما أنها | حركةء فلو 
الأو 0 شا 
حركة الأفلا كاحت َم محتج ! 
تعر يف الحركة ليس معنى أنهها طرفان لازمانٍ لكلّ حركة'. وبالنظ إلى هذا الإنهام 


يظهر 0 آخر للتعر يف الذي اخترناه. 


حدت خركة أزليّة وأبديّة- كما يقال عن 


ى”"مبدء ار > وبذلك يظهر أنَ أخذ القوة والفعل' 


- 


بن وجود لمبدء والمنتهى للحركة:امحدودة ليس 'معنى أن جزئين مها يتضفان دين 
م نَّ كل جزء هُرض للحركة كان له امتداد قابل امس ب 
لا رض مبدءاً مبدءء ولبدئه مبدء وهكذا. لكن لايلزم من ذلك أن يكون المبدء وا منتهى 
أمر ين وجوديّين واقعين ِ طرفي الحركة. بل بل يكف اعتبار الطرفين العدميّين مبدءا 
ومنتهى لهاء كما هوالشأن في سائر الامتدادا تك كالنقظلة التي تى تعتبر مبدءاً ومنبئ للخظ. 
نعم » الأمر الذي لابد من وجوده في تك حركة هوجهة الحركة, وتعدد جهات 
الحركة أحد أمارات تعتدهاء ولعلَ اعتبار المبدء والمنتهى إنما هو بالنظر إلى تعيّن الجهة 





لأوّل.من المقالة الثانية من القن الأول من طبيعيّات الشفاء. 


ا القرّة والفعل 


بها فليتأمل. 
فالقوّة والفعل إنها يصحّ اعتبارهما مبدءاً وغايةٌ للحركة بالعرض لابالذات» خاضة 
بالنظر إلى أن لماآة عندهم هي موضوع الخنكفي التاق التتحراي1 





الفصل السادس 


4ت اد رووص للقراة اراقع فيا رك» 

رما يظنَ أن الحركة من الأعراض ال تى تلحق الجواهر بلاواسطة أو بواسطة عرض 
آخر ومن هنا جعلها الشيخ الإشراقيّ من المقولاات 0 ورما يظنَ أن الحركة إذا 
سيت إل ارك ان مقرأ أَنَابفكل؛ وإذا نسبت إلى التخرى كادك من 8 


أن ينفعل, إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها الشيخ في طبيعيّات الشفاء' 0 

«إن قولنا إن مقولة كذافها حركة قدمكن أن يفهم مه أرائعة مفان أحدها "أن 1 
موضوع حقيقيَ لها قائم بذاته. والثاني أن المقولة وإن لم تكن الموضوع الجوهريّ ها 
فبتوسّطها تحصل للجوهر“إذهي موجودة فيها أوَلاً كيا أنّ الملاسة إِنما هي للجوهر بتوسّط 
السطح, والثالث أن المقولة جنس لما وهي نوع هَاء والرابع أن الجوهر يتحرّك من نوع 
لتلك المقولة إلى نوع آخر ومن صنف إلى صنف. والمعنى الذي نذهب إليه هو هذا 


كي 

2 3 حول شيء الى شي ء آخر يتصوّر على وجوه: أحدها أن يتحول من فرد من 
مهية | لى فرد آخر مع وحدة الصنفء ثانيها أن يتحول من صنف إلى صنف آخر من مهيّة 
واحدة» وثالثها أن يتحوّل من نوع إلى نوع آخر مع وحدة الجس القر يب ورابعها أن 
يتحول هن جنس قر يب أو متوسّط إل ع أ كلك » وخامسها أن يتحول من 
١‏ راجع الفصل الثاني من المقالة الثانية من الفن الأول من طبيعيّات الشفاء. 
__- 0 الثالك ين ثانية الأول مر ن طبيعيّات الشفاء. والمباحث المشرقية: ج ١‏ ص 057 -/371» 


والأسفار: ج #, ص 6ن 
كك 





." القؤة والفعل 


مقولة (جنسعال) إلى مقولة أخرى. أمَا الفرضان الأولان فلايوجبان تغيّراً في 
الذاتيّات, وأمَا سائر الفروض فيوهم تغيّر الذاتيَ وانقلاب المهيّة. وقد لاحظنا أن الشيخ 
جعل من مصاديق المعنى الصحيح لوقوع الحركة في المقولة أن يتحرك الموضوع من نوع من 
تلك المقولة إلى نوع آخر منهاء وسيأتي أن الحركة عند صدر المتألّهين وأتباعه تستلزم داماً 
تبدّل نوع إلى نوع آخر. وكيف كان فيتساءل عن كيفيّة الجمع بين قبول هذا التحوّل 
وقبول القاعدة القائلة ان تخلف الذاتىّ وتبدله محال. 

والجواب أن الحركة إنها هي سيلان الوجودء وليست من المهيّات ولا من 
الاعتبارات اللاحقه بها ما أنّها مهيّات. فالموجود إذا كان ثابتاً انعكس في الذهن 
كمفهوم ما هوي ثابت لايتغيّرولآيتبدل» وأمَا إذا كان سِيّالاً فرما ينتزع عن جميع حدود 
حركته.مهيّة واحدة» وهذا هوالذي يعبّر عنة بتحوّله من فرد إلى فرد آخجر, أو من صنف 
إلى صنف آخرء 'يعنون الفرد أوالضنفت.الموجود بالقوّة.. ورما تنتزع عن الحدود امختلفة 
مهيّات متعدذة6 وعند ذلك يقال إنه تحوّل من نوع إلى نوع آخرء لكن لايعني ذلك انقلاب 
المهيّة» إن المهيّة بما أنّها مهيّة لم تنقلب عمّا هي عليه, وإنما التحوّل والتغيّر واقع في 
حدود الوجود وينتزع من كل.حت من حدوده مهيّة خاضة ثابتة ما أنها مهيّة . ,وأمَا التحوّل 
من مقولة إلى مقولة أخرى فغير واقع . 

وقد يظن أن تغيّر الوجود ف نفسه الذي يطردالعدم عن المهيّة, أيضاً يوجب تغيّر 
المهيّة, لهذا نتسوا التغيّر إلى الوجؤد .الناعت.: كما أنّه قيل إن التشكيْك في:العرضيّات 
دون الأعراض: و يلاخظ عليه أن الؤجود الناعت : الذي يعبّر عنه بالمشتقّات كالمتكمم 
والمتكيّف مفهوم انتزاعي » ولا يعقل التغيّر فيه إلا بتغيّر منشأ انتزاعه. 

والحاصل أن جعل المسافةت معن ها'فيه الحركة هي المقولة إنها يتوه بالنظر إلى 
أنْها لاتتغيّر في أي حركة؛ فلصدق مفهوفها على جميع مراتب الحركة.يصحٌ: اعتبارها 


كمجرى لما. 











الفصل السابع 


ه .مب قوله «رخاضة قَِ الكيفيّات امختصّة بالكميّات» 
قدمُرٌ في الفصل الثالث عشر من المرحلة السادسة أن دل الخظ المستقيم إلى المستدير 
ممتنع إلا يزوال الأول وحدوث الثاني فلايصح عد هذا التغيّر جركة» مضافاً إلى توقفه 
على إثبات الحركة فى الكمء فكان الأولى تقديم ذلك عوسيأتي الكلام فيها. 


قوله «لكنّ الطبيعة تُبِدَل الأجزاء المنضقة... 
للمعترض أن يرجع القول فيسلّم تبديل 0 المنضمّة إلى الأجزاء الأصليّة 
و يتك ركون ذلك بالمركةه بدعوى أن الجزء المنضم وإن حصل فيه تغيّرات تدريجيّة لكن 


صورة ة الجزء الأصليّ إن تحصل فيه 0 وبعبارة مباجئ: عتدما يستعد للحوقه بالأحزاء 


الأصليّة ينعدم الكم السائة قَ وعدت كم حديدء فتبدّل الكم دفعيّ لاتدريجي '. 


.“ب قوله «فقد أخذ في مفهوميها التدر يج...) 
ع ل ف مهم شيم أن خوك يسم عد واكاك ع لك » فاذا 


كانت الحراكة عية للانقسام ! لى أجزاء انيه الوحود كان ء الذي أخذ 5 


مفهومه التدرّج أيضاً منقسماً إلى أجزاء آنيّة الوجود. لكن قدعرفت أن أت المكة والتدرّج ا 
د ١‏ 5 1 
أجزاء آنيّةوإنما تقتضي الانقسام إلى 0 ممتدّة من سنخهاء 


لاتقتضي الانقسام إلى 
| القسمت الخركة ! لى أحزاء بالفعل 


والجزء عه للحركة و مم حَقْقتَه أنه إذ 














5 القّة والفعل 


كان كل جزء منها منتهياً إلى طرف آنيّ هوني الواقع أمر عدمئ. , 

ْ و كيف كان فقد عرفت في محله! أن ما يسمّى مقولة أن يفعل ومقولة أن ينفعل هو 
في الواقع معقول ثان يعبّر عن نحو العلّية والمعلوليّة بين الأمور ا مادية ولايتمٌ ذلك إلا 

بالحركة. فالإشكال في وقوع الحركة فيها يرجع إلى الإشكال في وقوع الحركة في الحركة» 

وسيأتي الكلام فيه في الفصل اللاحق. 





قوله «فانتفاء الموضوع في الحركة الجوهر بّةَ ممنوع» 
بل لزوم الموضوع في كل حركة منوع, وسيأقٍ الكلام فيه في الفصل التاسع. 


١ل‏ راجع التعليقة» الرقم /1١؟.‏ 








الفصل الثامن 


9 قوله «لكنّ ا محكىّ من كلماتهم 00 


١1| 


11 0-4 الؤسة 
م امقس وج و ديد التو اع مده فار رو منه سيّال ', لكته 
1 بالكون والفسا دو وصفه في موضع دعق دانه قول محازي» م أقام حححا "عل عدم 


وقوع الحر كة في قّ الجوهر" 


٠‏ قوله «من أوضحها أن الحركات العرضية ضية...» 


هذا هو أوّل البراهين التى أقامها صدرالمتا لتألهين على وجود 1 ري لشفي 


تشكل من مقدمتين 
من ددمت 

















دن القوّة والفعل 


فاحتج لها كيا في المتن بأنّ العلة إذا كانت ثابتة كان معلوها ثابتاً ولم تنعدم أجزاؤه شيئاً 

و يمكن أن يستشكل بأنَ الطبيعة إن كانت علّة للحركات العرضيّة فِلمَ لاتكون 
تلك الحركات دائمة بدوام الطبيعة؟ ول لايجوز أن يستشهد بالسكونات على ثّبات 
الطبيعة؟ 

ومكن أن يقال في دفع الإشكال: إِنَ بعض الطبائع مسخّرة لفاعل إراديّء كالقوى 
المنبثّة في عضلات الحيوان؛ ففعلها تابع لإرادة النفس المسحّرة لماء وأما سائر الطبايع 
فأفعالها منوطة بحصول شرائط كوجود مواد خارجيّة وأوضاع خاصضة وارتفاع موانع,» 
فالطبيعة إنا تكون مقتضية للحركات العرضيّة لاعلة تامّة لها. 

لكن هناك إشكال أصعب دفعاً, وهو عدم ثبوت الحركات العرضيّة في جميع 
الأجسام بالضرورة: فغاية ما يغبت بهذا البيان وجود الحركة الجوهر يّة في الجملة. اللهم 
إلا أن يقال بأنّ إمكان الحركة العرضيّة في جميع الأجسام كاف لإثبات مبدء لها يصح 
استناد تلك الحركة الممكنة الوقوع إليه على فرض التحقّق» أو يقال بأنَ الطبايع أمثال 
فحكها واحدء فليتأقل. 


#١‏ قوله «فان قيل...» 

حاصل الإشكال أنّ استناد المعلول المتغيّر إلى العلة الثابتة مما لامحيص عنهء فكما 
أن القائل بالحركة الجوهريّة يسند الجوهر المتحرّك بالذات إلى العلة الثابتة فلتكن 
الأعراض المتغيّرة أيضاً مستندة إلى جوهر ثابت. 

وحاصل ما ذكره من اللنواب أن بين الحركة الجوهر يّةَ والحركة العزضيّة فرقاً من 
جهة ة أن الخركة الجوهريّة هي عيبن وجودالجوهر ومجعولة بجعله أجعلا سيط ا أن وجوده 
لنفسهء أما الأعراض فليس وجودها لأنفسها بل لموضوعاتهاء فتكون مجعولة بجعل تأليفي 
ولابيت من واسطة هي الجوهر. 

لكن يلاخظ عليه أن وجود الصور الجوهريّةَ أيضاً للمواة كما مرفي الفصل 

الغالث من المرحلة الثانية, فإن كان ملاك الفرق هو كون وجود الأعراض للغير لجرى ذلك 
في الصور الجوهر يّة ايضاً. قال الشيخ ى التعليقات (صن 14): ((: الجسم ليس مستقلاً 
بنفسه فإنَ وجوده لغيره» فالصور الجسميئة موجودة للهيولى» قائمةبها». والأولى في الجواب أن 
يقال مضافاً إلى أن الحركة لوكانت ذَانَيَة للأعزاضل :4 تخلفتعنهات إِنَتغيرا الفاعل 





تعليقة النهاية 0 


نما يلزم ني الفاعل الطبيعيّ». والحركة الجوهر يّة لما كانت عين وجود الجوهر لاتحتاج إلآّ 
إلى فاعل إِلهِيّ يفيض وجوده الذي هوعين الحركة, وأما الأعراض فهي على صنفين: 
منها أعراض لازمة لموضوعاتها مجعولة بجعلها على ما سيآتيء ومنها أعراض مفارقة تقع فيا 
الحركات المشهورة» وهي .التي تحتاج. إلى فاعل .طبيعيَ يستند إليه تغيّرها لاوجودهاء 
والفاعل الطبيعيّ يجب أن يكون متغيّراً بتغيّر فعله» فافهم. 


١‏ قوله ««حجة أخرى» 

ذكر في الأسفار مقدّمة لهذا البرهان. بين فيها أن العوارض المشخصة إنها هي 
علامات التشخصء وأنّ الوجود متشخص بذاته» .وإنها تنبعث عنه انبعاثٌ الضوء عن 
المضيء, ثم قال: «كلٌ شخص جسمانيّ يتبدل عليه هذه المشخصات كلا أو بعضاً 
كالزمان والكم والوضع والأين و غيرها فتبدُها تابع لتبدّل الوجود المستلزم إتَاهاء بل 
عينه بوجه, فإنَ وجود كلّ طبيعة جسمانيّة يُحمل عليه بالذات أنه الجوهر المتصل 
المتكمّم الوضعيّ المتحيّر الزمانيّ لذاته» فتبدل المقادير والألوان والأوضاع يوجب تبدل 
الوجود الشخصيّ الجوهريّ الجسمانيّ, وهذا هوالحركة في الجوهرا ». 

والخافت ل أشدلكق اشحص مق ألو اخؤدالك" ا لمشحانية فلءاوجرد واحد متشخص بذاته) 
وتنتزع عنه مفاههم عرّضيّة هي علامات تشخصه. وبل تلك العلامات يعني تبدلاً في 
ذي العلامة, وهو الجوهر الباق بشخصه. 

وهذا البيان إِنَّها نتم بعد إثبات أن لكل موجود جسمانيّ وجوداً واحداً هو بعينه 

وجود مهيّته الجوهر يّة وماهيّاته العرضيّة, لا أن هناك وجوداتٍ منضمّة ببعضها أومتحدة 
اتّحاد الرابطئَ موضوعه. وذلك ‏ هوالذي يعبر عنه بأنَ وجودات الأعراض من مراتب 
وجود امون الوشونة وأطواره. ويجرّد إثبات أن الوجود متشخص بذاته لايكني مؤونته, 
لجواز أن يكون للجوهر وجود متشخص بذاته و ينضعٌ إليه أو يتحد به وجودات عرضيّة 

لالز ركرد ف ةاللتن إعلمأ أن الاأغراض يفن مراتبة اوجود. الذوهر ١‏ كمقدمة. أو 
للبرهان, .و بها بأنَ وجودها في نفسها عين وجودها لموضوعاتها.. لكن لقائل أن يقول: إِنّ 
الوجود للغير الذي يعبّر عنه بالوجود الناعت ليس إلا عنواناً انتزاعياً يحكي .عن اتحاد بين 
الوجودين لاوحدته| حقيقة. فعنى العينيّة أن ليس هناك وجودان اثنان للعرضء لا أن 
وجود العرض عين وجود الجوهر, فتأقل. 
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ا القوّة والفعل 





و أسدٌّالبراهين لإثبات الحركة في الجوهر هوما أشار إليه صدرامتألهين في مواضعء 
و يبتني عل معرفة حقيقة الزمان كبُعد تدريجِيَ للموجود الجسمانيّ» فكما .أن الجسم 
التعليميٌ دليل على أن الجسم الطبيعيَ أمر ممتد في ذاته يتعيّن امتداده بالجسم التعليميَ 
كذلك الزمان يدلَ على أنّ. الموجود الجسمانيَ أمر متدرّج في ذاته..بل الحق أن الزمان 
ليس من. العوارض اخارجيّة للأجسام» وإنها هو مفهوم عقليَ ينتزع عن نحو وجودها 
التدريجي » و يجري ذلك. .في مطلق: الكم.المتصل كا أشرنا إليه مراراً. 

قال.صدرامتألّهين: ‏ «فالزمان عبارة عن مقدار الطبيعة المتجددة بذاتها من جهة 
تقدمها وتأخرها. الذاتيين: كا أن الجسم التعليميَ مقدارها من جهة قبوها للأبعاد 
الثلاثة» فللطبيعة امتدادان, وها مقداران: أحدهها تدريجيَ زمانيَ يقبل الانقسام الومي 
إلى. متقدم ومتأخر زمائيّينء والآخر دفعيَ مكانيّ يقبل الانقسام إلى متقدم. ومتأخر 
مكانيّين . ونسبة المقدار إلى الامتداد كنسبة المتعيّن إلى المببمء وهما متحدان في الوجود» 
متغايزان في الاعتبارء وكيا ليس -اتصال التعليميّات المادية بغير اتصال ما هي مقاديره 
فكذلك. اتصال الزمان ليس بزائد على الاتصال التدريِحِيَّ الذي للتحدة لة فال 
الزمان مع الصورة الطبيعيّة ذاتٍ الامتداد الزمانيّ 0 المقدار التعليميَ .مع الصورة 
الجرميّة ذاتٍ الامتداد المكانيّ : فاعلم هذاء فإنه أجدى من تفار يق العصا. 

ومن تأمَل قليلاً في مهيّة الزمان يعلم أن. ليس .لها اعتبار إلا ني العقل» وليس 
عروضها لما هئ عارضة له عروضاً بحسب الوجود كالعوارض الذارجيّة للأشياء كالسواد 
والحرارة وغيرهماء بل الزمان من العوارض التحليليّة ا هو معروضه بالذات. ومثل هذا 
العارض لاوجود له في الأعيان إلا بنفس وجود معروضه. إذ لا عارضيّة ولا معروضيّة 
بينها إلا بحسب الاعتبار الذهنيّ» وكما لا وجود له في الخارج إلا كذلك فلاتدد لوجوده 
ولا انقضاء ولا حدوث ولا استمرار إلا بحسب تحدّد ما أضيف إليه في الذهن وانقضائه 
وحدوثه واستمراره. والعجب من القوم كيف قررّواللزمان هويّة متجددة! اللّهِمَ إلا أن 
عنوا بذلك أن مهيّة الحركة مهيّة التجدّد والانقضاء لشي » والزمان كميّتها. وهذا رأى 
صاحب التلوعات أن المركة من سيك يكتزهات الزمانا ونه حارو مهن يك هل 
حركة, فهولايز يد علبها في الأعيان بل في الذهن فقط إذا اعتبرت من حَيثْ .هي حركة 
فقطأ١».‏ 
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تعليقة النهاية لم 


وقال في موضع آخر: «اعلم أنه فرق بين الأحوال التي هي من ضرور يات وجود 
الشيء ولوازم هو يّته بحيث لامكن خلوا موضوع علها وعمًا يستلزمها أومايازمها بحسب 
الواقع» والأحوال التي ليست من هذا القبيل فيمكن خلوّالوضع عنها في الواقع, فالقسم 
الأول كالمقدار والوضع والمكان والزمان للجسمء والقسم الثاني كالسواد والحرارة 
والكتابة وأشباهها له إلى أن قال لاشيهة في أنَّ كون الشيء واقعاً في الزمان وني 
مقولة «مى » - أملواء عكانلتيالة اج أو بللعرض 2 هراضن وجودة زا مك]! إن كرن اليه 
واقعاً في المكان وفي مقولة «أين»- سواء كان بالذات أو بالعرض- هو نحو وجوده. إن 
العقل ا مستقيم يحكم بأنَ شيئاً من الأشياء الزمانيّة أوالمكانيّة متنع بحسب وجوده العينيّ 
وهويّته الشخصيّة أن ينسلخ عن الاقتران بها و يصير ثابت الوجود بحيث لاتختلف عليه 
الأوقات ولا تتفاوت بالنسبة إليه الأمكنة والأحيان. ومن جوز ذلك فقد كابر مقتضى 
عقلهي او عانن اظاهره باطته م ولشائها صميزة. 

فإذن كون الجسم بحيث تتغيّر وتتبدل عليه الأوقات و يتجدد له المضيَ والحال 
والاستقبال مما يجب أن يكون لأمر صوري داخل ني قوام وجوده في ذاته حتتى يكون في 
مرتبة قابليّته لهذه. التجددات غير متحضّلة الوجود. إلا بصورة التغيّر والتجدد ‏ إلى أن 
قال فإِذن تبيّن وانكشف أنّ نعت التغيّر والتجدد. للأجسام و وقوعها في مقولة متى أمة 
صوريّ جوهري مقوّم لها أومقوم لما يلزم وجودها وشخصيّتها أو في مرتبة وجودها 
وشخصيّتهاء وليس من العوارض التي يمكن ترد الجسم عنها وخلوه في الواقع عن عروضها 
كالسواد وا حرارة ونظائرهماء فوجب أن يكون صورة. الأجسام . صورة متجددة في نفسها 
وطبيعتها التي بها يكل ذاتها و يتحصّل نوعيّتها و يتقّوم مادتها أمراً متجددة الهو يّة متدرجة 
الكون حادثة الذات...١».‏ 

والحاصل أنه ما من شيء جسمانيّ إلا و ينتزع مفهوم الزمان عن نحو وجوده ومن 
جهة انقسامه إلى أجزاء سابقة ولا حقة بالقوة, ولا يمكن انتزاع مثل هذا المفهوم إلا مما 
كان وجوده تَحدَدياً وقابلاً للانقسام إلى أجزاء سابقة ولا حقة زماناء فوجود جميع الجواهر 
الجسمانيّة يكون متجدد الذات» وهو الحركة في الجوهر. 

ولا يخ أن هذا البرهان يثبت الحركة الجوهر يه المتشابهة الأجزاءء كيا أن الزمان 
أمر وحدانيَّ لا تشكيك في أجزائه إلا من حيث التقدم والتأخر. وهذا لايوافق ما يقال 
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الم 
من لزوم الاشتداد ني كل حركة» وسيأتي الكلام فيه. 


1م قوله «ان الصور الجوهر يّة المتبدّلة...» 

سيأتي في الفصل التالي أن الصور الجوهر يّةَ على قسمين: قسم منها يتعاقب على المادّة 
من دون أن تكون الصورة اللاجقة مرتبة كاملة من وجود الصورة السابقة بل بطر يق 
اللبس بعدالخلعء وقسم منبا يحصل طولياً بطر يق اللبس بعداللبس. , وفي هذا القَسم فقط 
يمكن أن تعتبر الصور المتواردة صورةٌ واحدة ذات مراتب؛ لكن في هذا القسم أيضاً مكن 
منع وحدة الصور, لأنَ هذه الوحدة تقتضي أن ترجع الاختلافات إلى الضعف والشدة» 
فتتحفّق مرتبة من الحيوان والنبات وآثارها في التراب مثلاً» وأيضاً يلزم من وحدتها ع 
تعيّن حدود بين المراتب بحيث يصح خ تمييز الأنواع عن بعضهاء والواقع خلافه. فالحق أن 
لكلّ من الصور الجوهر يَهَ وجوداً سيّالاً خاضاًء وأن بعضها يوحد فوق بعض خالا فيْه 
أومتعلقاً به. فهناك حركة جوهر ية واحدة تعجٌّ جميع الأجسام, وتوجد فوقها صور متعاقبة 
أو متراكبة حسب ما تستعد لها ال مواد ولكلّ واحدة منها حركتها الجوهر يّة الخاضة بها. 


»... قوله «والحركة على الإطلاق وإن كانت لاتخلومن شائبة التشكيك‎ ١4 

يتصور الحركة<. وهى, التغيّر التدريجيَ ‏ بعل ثلاثة أشكال: حركة متشاببة 
تلن" بالشذ دواو لميقفت )| ور كدك اش ادن تيتان ون الشف إلى الع وحركة 
تضفية تسير من القوّة إلى الضعف. وتوجد أمثلتها في الحركة الأينيّة» فثال الأولى الحركة 
التي تكون سرعتها ثابتةء ومثال الثانية الحركة التي تزداد سرعتها شيئاً فشيئ ومثال 
الثالثة الحركة التي تنتقص سرعتها يسيرا يسيراً. وجري هذا التقسيم فيها أيضاً باعتبار 
اشتداد وجود المقولة بالحركة أُوْتضْعَفه أوانحفاظ مرتبة وجوده في مراحلها. لكن بعض 
التعار يف التي ذكرها الفلاسفة للحركة يوحي بنني الحركة التضعفيّة بل المتشابهة 
أيضاً» من ذلك ما يستظهر من أوّل التعار يف التي ذكرنا ها تحت الرقم (545؟) أن 
ال متحرّك يصير أقوى بالحركة لما يخرج من القوّة إلى الفعلء وخاصّةً بالنظر إلى ما صرّح به 
الأستاذ قدّس سرّه الشّر يف أن العلاقة بين القوّة والفعل هى العلاقة بين الضعف 
والشدة وبين النقض والكآلء وكذا ما يستظهر من التعريف الثاني أن المتحرّله 
يستكمل بالحركة لما أنها كمال أوَل له ومقدمة للحصول على الكمال الثاني. لكن يمكن 
أن يقال: إن الفعليّة إِنْا تكون أقوى بالنسبة إلى حيثيّة القّة التي في المتحرّك لاإلى 
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فعليّته» وكذا الاستكمال إنما تكون بالنظر إلى تلك ال حيثيّة. وكيف كان فقد بِيََا تحت 
الرقم (44؟) و (1407) أن القوّة والفعل أمران قياسيّانء وأنَّ الموجود بالقوة إِنما يسمّى 
«بالقؤة» بالنظر إلى إمكان تبدله إلى موجود آخر, سواء كان مساوياً له أو أقوى أو 
أضعف منه, و يتجّ ذلك بترك ما يد من الفعليّة التي تزول لامحالة بانصرام الزمان ومتنع 
العود إليها البتّة» ولا تكون الحركة المتشابهة عوداً إلى القوة» ولا التضتفيّة عوداً إلى قوة 
القوة» ونا هما سير إلى الفعليّة التى تساوي الفعليّة الزائلة أو تنقص منها بحسب مرتبة 
الوجود وشدته وضعفه. 

نعمع إذا كانت الحركة إراديّة قد يكون اختيار التضعف فاقداً للمصلحة وتخالفاً 
للحكة إذا لم يكن وراءه غاية أشرف, لكن مخالفة الحكمة غير الامتناع وجميع الحركات 
ليست إراديّة» ووجود الغاية الحكيمة للعالم الجسمانيَ كنظام واحد لاينافي وجود الحركة 
المتشابهة والتضعفيّة فيه وسيتضح وجهه عند الكلام على كيفيّة وجود الشرور ني القضاء 
الإهيّ . وسيأتي ل ا عا 

ثم إِنَ 0 كلاماً استظهر منه لزوم الاشتداد في كل حركة حيث قال: 
«لكنّ المقولة التى فها الحركة لابد أن تقبل الاشتداد والاستكمال, وهذا في الأين 
والوضع غير ظاهر عندالناس وذلك متحقّق فيهاء فإِنَ كلا منها يقبل التز يد والتنتقص» 
وأمَا الحركة في الكيف 0 أوتضتفه١...»‏ فقال المحقق السبزواريّ في تعليقته 
على صدر هذا الكلام: « .. وهذآ تشكيك في مين الحركة ما فيها من الا تصال 
واختلاف الأجزاعه ويتفرّع عليه امتفاع الحركة من الشدّة إلى الضعف بالذات» فإنَ 
لازمها هو خروج الشيء من الفعل إلى القرة تدرا ”1 وذكتب ‏ الشجد” الأسكاد قُِ 
تعليقته: «هذا صر يح منه- ره في أنّه لايرئ شيئاً من أقسام الحركة خالياً من معنى 
التشكيك, ولازمه المنع من وقوع الحركة من الشدة إلى الضعف, وكذا الحركة من 
مشابه إلى مشابه أي مع التساوي بين الأجزاء من حيث الشدّة والضعف» وليت شعري 
على ماذا حملوا عبارتة الخيرة <(أمنا الحركة في الكيف فهو اشتداذه أوتضتفه»؟! فهذه 
العبارة أمارة واضحة على أن مراده لزوم كون المقولة التي تقع فها الحركة ممّا يقبل 
الاشتداد والتضعف و«التزيّد والتنققص) لا لزوم كون كل حركةٍ اشتداديّة. 


١‏ راجع الاسفار: اج لاص 6 1م 





لم القوة والفعل 


١‏ قوله «فالوجه أن تعد حركتها من الحركة فى الحركة» 

لعبارة «الحركة في الحركة» ثلاثة معان: أحدها أن يكون تحمّق الحركة والتدر يج 
تدريجيّ فيفرض لا حال لايصدق عليها الحركة ولا السكون» وهذا واضح البطلان. 
انها أن تتصف حركة. ما .بوصفن آخر"تدريجأًء كما تقصفالحركة, الأينيّة #بازدياد 
السرعة أوانتقاصهاء فحيثيّة التسارع التدريجيٌ العارضة على تلك الحركة غير ما كان لها 
ما أنها حركة أينيّة,, فلك أن تعتبرها.حركتين اثنتين تختلفان باختلاف المبدء.والمنتهى 
وباختلاف الجهةء فالحركة الأينيّة يكون مبدؤها نقطة خاضة و منتهاها نقطة أخرى و 
تكون جهتها من الهين إلى اليسار على الخظ المستقيم مثلاً» وما ازدياد السرعة فتعتبر حركة 
أخرى مبدؤها درجة من السرعة ومنتهاها درجة أخرى لماء و يكون جهتها من الضعف 
إلى الشدة على الخظ المنحنى مثلاً.. وثالثها أن يوجد أمر متجرّك في عل متحرّك » فيكون 
للحا خركة بتبع لمحل .وحركة أخرى لها بالأصالة» كما في الور المتراكية على 
القول بها فحركةالمحلَ تكون حركة متشابهة وكذا حركة الحالَ بتبعهء وأما الحركة 


القبيل وجود الحركتين للأعراض المتغيّرة تدريحاً. والمعنيان الأخيران صحيحان, فلنسمّهها 
بالحركة على الحركة فرقاً بينهما وبين المعنى الباطل. 


1 قوله «والإشكال فى إمكان تحقق الحركة فى الحركة...» 

قال صدرالمتألهين: و[ ريصيل متوو أن تل 1 
القابل» ومقولة أن ينفعل إذا تُسبت إلى الفاعل» وهذا متنع أن تقع الحركة. في شيء 
منهاء لأنها الخروج عن هيئة والترك هيئة» فهي يجب أن تكون خروجاً عن هيئة قَارَة» 
لأنها لووقعت في هيئة غيرقِارَة لما كان خروجاً عنها بل إمعاناً فيها. و بالجملة معنى الحركة 
في مقولة عبارة عن أن يكون للمتحرّى في كل آنٍ فردٌ من تلك المقولة» فلابد لما يقع فيه 
الحركة من أفراد آنيّة بالقوّة» وليس .لتينك المقولتين فرد آنيّ '....» 

وفيه تصر يح بأنها تين المقولتين هما نفس ال مركة, وإنا تختلفان بالاعتيار ولازم 
ذلك أن تكونا مفهومين انتزاعيّين لامهيّتين حقيقيّتينَ» كا أشرنا إليه سابقاًء فراجع الرقم 
)٠00(‏ والرقم (097). ثم إنّه بين عدم إمكان الحركة فيه| التي هي في معنى الحركة في 


ا راجع الأسفار: ج , ص ا/ا/اء والتحضيل: ص 4158 . 
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الحركة بأنَ الحركة خروج عن هيئة» فإن كانت تلك الهيئة غير قارّة لم يتحقّق خروج عنها 
بل كان الخروج إمعاناً فيه وهذا ما أشارإليه سيّدنا الأستاذ بقوله «على أنْ لازم 
الحركة...» وقال السبزاواري في تعليقته على هذا الموضع من الأسفار «لأنَ الهيئة الغير 
القارّة لكلّ فرد منها أجزاء غير متناهية» فني الان لايمكن للموضوع اخروج منهاء فليلبث 
في كلّ منها زمانآء فيلزم السكون فيها لعدم التبدّل فيها» ويمكن توضيحه بأنَ مبداء الخركة 
أمر آي ينطبق على الآن الذي هو مبدء زماهاء وتحمّق الحركة إِنّا هو بالخروج عن ذلك 
المبدء الآنيئ» وأمَا على فرض وقوع الحركة في الحركة فيلزم أن يكون المبدء أمراً زمانياً 
تدريجيَ الوقوعء فلم يكن شروع الحركة بالخروج عنه بل:بالإمعان فيه و.حيث ان 
الحركة هي الخروج فلايتحقّق لها شروع. 

وكيف كان فالظاهر أن مراده بنق: الحركة في الحركة هوا معنى الأول الذي أشرنا 
إليه آنفآًء و يكني لإنطاله أن يقال: يلزم منها أن يفرض للمتحرّك .حال لايكون فيه 
متحركاً ولاساكناً. لكنّ الأستاذ قدس سرّوت وجّه الإمعان في الحدود بحصول البطاء 
في الحركة, مما بمكن إرجاعه إلى المعنى الثاني من المعاني التى ذكرناها للحركة في 
الحركةء فليتأقل. ١‏ 

وأمَا قوله «وبالجملة معنى الحركة الخ-» فا مراد به أنَّ الحركة لوتقطعت لصدق 
على مقاطعها مفهوم المقولة التي تقع الحركة فيهاء لكته لايصدق على مقاطعها مفهوم أن 
يفعل أو أن ينفعل كما لايصدق عليها مفهوم الخركة. وهذا الوجه أيضاً ينني الحركة ني 
الحركة” تالمعيى «الأول.- لكته لما “كان موهتاً :لننى --سائرٌ' المعاي .تصدئ الأستاذ 
قد س سوه لنقده بأنَ الذي نسلّم هو لزوم انتهاء الحركة إلى أفراد آنيّة ولو مع 
الواسطة. وذلك حاصل في الحركة على الحركة, فافهم. 

7 قوله «فإذ كانت هي موضوع الحركة العاقة...» 

يلاحظ عليه مضافاً إلى عدم ثبوت المادّة كقوة لافعليّة لها أن الوحدة المبهمة للمادة 
لاتقتضي كون العالم بأجعه حقيقة واحدة سيّالة» كيف وقد صرّح قدس سرّه- بأنّ 
المادّة في وحدتها وكثرتها تابعة للصورة» فالأولى أن يستدل بكثرة الصور على كثرة المادّة 
وكثرة الحقايق السيّالة في العالم. اللّهم إلا أن يقال إن وحدة الصورة قد ثبتت بالبيان 
السابق» لكن قد عرفت النظر فيه فراجع الرقم (158) و (71). نعمء الوحدة 
الاتصاليّة للأجسام ثبت وحدة الحركة المتشابهة فيهاء لكتها لاتناني الكثرة الحاصلة 
بتكثر الصور المتعاقبة والمتراكبة فتفطن. 








الفصل التاسع 


قوله «قد تبيّن أنَ الموضوع هذه الحركات هوالمادّة» 

اعلم أن للموضوع اصطلاحاً في المنطق» وهو جزء القضيّة الذي يحكم عليه؛ 
واصطلاحين في الفلسفة يها عموم وخصوص مطلق» فالاصطلاح العام يشمل الجوهر بما 
أنه معروض للأعراض» والمادة التي تل فيها الصورة, والاصطلاح الخاصٌ يختصّ 
بالأخير. قال الشيخ الرئيس في رسالة الحدود: «يقال)»«موضوع» لكلّ شي ء من شأنه أن 
يكون له كمال ما وقد كان له. و يقال «موضوع» لكل عمل متقوم بذاته مقوّم للا يحل 
فيه كيا يقال «هيولى» للمحلّ الغير المتقوّم بذاته بل بما يحلله و يقال «موضوع» لكل 
معنى يحكم عليه بسلب أو إيجاب»١.‏ 

فإن أريد بموضوع الحركة موضوع القضيّة التي يحمل فيها الحركة عليه؛ فالموضوع 
بالذات هوالوجود ويحمل عليه الحركة كعارض تحليليٌَ» وتحمل على المهيّة والمقولة 
بعرض الوجود. وإن أر يد بموضوع الحركة موضوع العرض فذلك يختصٌ بالحركات 
العرضيّة مما أنها أنحاء وجودات الأعراضء ولايصح التساؤل عن موضوع الحركة 
الجوهر يّة بهذا المعنى» وإن وقع السؤال كان الجواب بالسلب التحصيلي. وإن أر يد به 
محل الصور الجوهر يّة السيّالة اختصّ وجود الموضوع بحركاتها خاضةٌ» فتبق حركات المواد 
بلا موضوعء إلا على القول بشبوت الماذة التي لافعليّة لها ونني إسناد الحركة إليها لعدم 
تحضلها بذاتاء فتأمل. 


.44 راجع رسائل ابن سينا: ص‎ ١ 
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وكيف كان فإطلاق الموضوع على الماذة نما هو باعتبار حلول الصورة فيها لا باعتبار 
حركة الصورة؛ فالحركة مما أنها حركة لاتقتضي موضوعاً أصلاً. وتوشم لزوم الموضوع 
لكل حركة إِنما نشأمن توهم كون الحركة من العوارض الخارجيّة. 





9ع قوله «ولا فعليّة إلا واحدة» 
قدمرٌ الكلام فيه تحت الرقم (0/4؟) و(711). 





٠.‏ في قوله «رأولاً أن الحركة فق القسم الثاني بسيطة» 

بل في هذا القسم أيضاً توجد حركتان: إحداقما للجسم المتحضل ما أنه جسمء وهى 
حركة متشابهة دائاً» و ثانيتهها للصورة المنطبعة في الجسم بناء على جوهر يّتها. و أما في 
القسم الأول فربما توجد حركات كثيرة بناء على تراكب الصور. 






١‏ قوله «فني كل حت من الحد ود...» 

إن أر يد بأنَّ مجموع الفعليّة والقوة يصيرقوةٌ لفعليّة الحدَ اللاحقء بقاء الفعلية السابقة 
بعد حدوت اللاحقة أيضاً كان اعترافاً بتعتد الفعليّات» و إن أريد أن الفعليّة السابقة 
لاتبق عل نعت الفعليّة بل تندمج في الصورة اللاحقة وتملك الأخيرة اثارهاء فهو تمنوع 
كيا مر الكلام فيه؛ مضافاً إلى أنه يستلزم كون الموضوع في الحركات الطوليّة أيضاً نفس 
المادّة الأولى. 





+ قوله «لامعنى للجركة النزوليّة» 

قدمرٌ الكلام فيه تحت الرقم (14) وأمَا تسمية الحركة التضعَفيّة حركةٌ بالعرض 
فكأته في غير محله, لأنَ حقيقة الحركة ليست إلا التخيّر التدريجِيَ وهي موجودة في الحركة 
التضعفيّة أيضاً. ومع فرض الإصرار على سائر التعار يف والالتزام بكون الحركة 
اشتداديّة دائاً ببق السؤال عن حقيقة هذا التغيّر التدريجيّ النزوليّ من الوجهة الفلسفيّة. 
نعم قد تكون غاية هذه الحركة مقصودة بالعرض أو بالتبع» لكن لايقتضي ذلك كون 
الحركة بالعرض. وأمَا دعوى تشافع هذه الخركة بحركة اشتداديّة في جميع الموارذ فمنوعة» 
ومع التسلم فلا يوجب ذلك سلب حقيقة الحركة عنها. 


يفنا بابد يعم 


“1 قوله «انّ الحركة أيَآً ماكانت...» 

يلاحظ عليه أوَلاً أن المبدء والمنتجى يختضان بالحركة المتناهية» وثانياً أن المبدء 
والمنتهى فيها بالذات هما طرفاها العدميّان', وثالثاً أنه على فرض قبول المادّة كمبدء 
للحركة وقبول الفعليّة ا حضة كغاية لها إنها يتتجه ذلك في الحركات الطوليّة الاشتداديّة 
دون الحركات العرْضيّة المتشابهة؛ ورابعاً أنه يتوقف على وحدة تلك الحركات الطوليّة» 
وقد عرفت النظر فيها". 


١ل‏ راجع التعليقة» الرقم «.م. 


ال راجع التعليقة, الرقم ١98‏ وم١م.‏ 





الفصل العاشر 


م قوله «قي فاعل الح ركة» 

قد ظهر مما سبق أنَ الفاعل يقال على معنيين١:‏ أحدهما الفاعل الإهيَ الذي يفيض 
وجود معلولا ته وثانيها الفاعل الطبيعَ الذي يستند إليه تغيّر الأجسام في أعراضها. 
فالحركة الجوهر يّةَ لما كانت عين وجود الجوهر لاتحتاج إلا إلى فاعل إِطيّ معط للوجود. 


وأمنا الحركات العرضيّة فهي التي تحتاج إلى فاعل طبيعيَ أيضاً"» ومن هنا أقام صدر 
المتألهين الحجة الأولى على وجود الحركة في الجوهر على مامرٌ بيانه» فراجع الرقم (١٠؟)‏ و 
1 

ثم إنهم أقاموا حججاً على لزوم الفاعل الطبيعي للحركاتالعرضية", وناقش الإمام 
الرازق في جملة منها؟, و أجاب عليه صدرامتألهين8) ولا نطيل بذكرها ونقدها. 


+ قوله «إذ لوتخلل الجعل...» 
قدمرٌ الكلام في القاعدة المشهورة القائلة «انّ الفاعل الجسمانيّ لايفعل إلا بمشاركة 
المادة والوضع» تحت الرقم (084). وأمَا الاستدلال بها لإثبات كون الأعراض اللازمة 


,١5-1١8 راحم الاسفار: ج *#» ص‎ ١ 
ج ل‎ 0 
.54 ؟'س راجع الاسفار: ج * ص 48؛ وص‎ 
.4١ راجع الفصل الأول من المقالة الثانية من الفنّ الأول من طبيعيّات الشفاء, والأسفار: ج ».ص‎ 
051١-8084 ص‎ »١ راحم المباحث المشرفيّة: ج‎ 5 
جع ال رفيةةاج ن ه.‎ 


ه راجع الاسفار: ج ا ص 15-1417. 
كت ٠‏ ا 





م القوّة والفعل 


مجحعولةٌ بجعل موضوعاتها دون الأعراض المفارقة» فيرد عليه أن لاملاك للفرق فى مقتضى 
تلك القاعدة, فإذا كان من شرط التأثير الجسمانيّ حصول وضع بين الفاعل والمنفعل 
لم يجزْاعتبارالأعراض المفارقة أيضاً معلولةٌ ‏ موضوعاتهاء واختصّ ذلك بالحركة القسر يّة بناء 
على استنادها إلى القاسرء فافهم. 

ثم إنه بناء على كون الأعراض من مراتب وجود الجوهر أيضاً يلزم أن تكون بأجمعها 
مجعولة بجعل واحد من غير فرق بين العرض اللازم والمفارق, وعليه فلاتتم الحجّة الأولى 
على وجود الحركة الجوهر يد ولو فصل بينها لم تتم الحججة الثانية» إلا أن يقال: إِنَ وجود 
العرض مطلقاً جعول بجعل الجوهر, لكن تغيّره مستند إلى الطبيعة الجوهر ية» فتأقل. 


م قوله «فلأنَ القاسر ربا يزول...» 
يمكن أن يقال: إِنَ القاسر بالذات أمر يدخل في المقسور و يبق فيه مادامت الحركة 
باقية» و يؤْيّده مايقول علرماء الفيز ياء اليوم من انتقال الطاقة إلى الجسم رةه 





الفصل الحادي عشر 


07م قوله «في الزمان» 

إنَللناس فيالزمان أقوالاً مختلفة جد بين من يقوك إنه هوالله سبحانه و تعالى 
عمايصفون- و من يقول إنّه جوهر رّدء ومن يقول إنه جوهر جسماني هوالفلك » ومن 
يقول إنّه مقدا رالوجود, و من يقول إِنّه مقدار حركة الفلك الأقصى» ومن يقول إنه مقدار 
الحركة مطلقاًء إلى من يقول إنّه أمرمنتزع عن ذات البارئ جل وز ومن يقول إنه أمر 
موهوم'. والمشهور بين الفلاسفة أنه كم مقصل غيرقاريعرض للجسم بتوسّط الحركة» و 
اخختاره الشيخ و استدلَ عليه بما حاصله أن للحركة مقداراً تتقدر به» وتتعيين درجة سرعتها و 
بطئها بالنظر إليهء وهو الزمان". 

وذكرصدرالتألهين لإثبات وجودالزمان برهانين': أحدهما على طريقة الطبيعيّينء و 
هوماذكره الشيخ في الشفاء؛ وثانهم| على طريقة الإيّنء وهوماذكره في المتّن . وقد اعتيره 
تارة عرضاً غيرقارّمن مقولة الكم» و ربما أردفه بمقولة متى: وتارة جعل فاعله نفس الفلك 
الأقصى ؟. إلا أنَّ ما انتبى إليه رأيه هومانقلنا عنه تحت الرقم (11") من أنه من العوارض 
التحليليّة للوجودات السيّالة والتى لاوجود لها في الأعيان إلا بنفس وجود معروضاتهاء كما 
أن الحركة كذلكء ولازمه أن يكون لكل متحرّله زمان يخضّه كماصرّح به في المن. 








١اسراجع‏ العاشرمن ثانية الآوّل من طبيعيات الشفاء؛ والاسفار: ج .ص 48-١4١‏ ١ء‏ والمباحث 
ال-2 4 ”ان 
مشرقية: ج ١‏ ص 7815-5141 . 

؟سراجع الحادى عشر من ثانية الأول من طبيعيات الشفاء, والتحصيل: ص 4817 . 


+ راجع الاسفار: ج ا ص ٠١١8‏ ع راجع الاسفار: ج “اء ص 1117 . 













م القوّة والفعل 


م م قوله ««والحركة التوسّطية منطبقة عليه بواسطة القطعية» 

قدعرفت أنَّ الحركة التوسّطية كأمرغيرمنقسم لاوجود لماني اخارجء وأما العنوان 
المنتزع من المتحرّك وهو الكون بين المبدء والمنتبى فإنما يصدق عليه بوساطة الحركة القطعيّة. 
قوله «وتبيّن أيضاً أَنْ تصو يرالتوسّطى من الزمان...» 

قدمرّأنَ الحركة القطعيّة تنطبق عل الزمان بلاواسطة» فاعتبروا للحركة التوسّطية يما 
أ أمر بسبيط غيرمنقسم أمراً تنطبق عليه بلاواسطة بحذاء الزمان للحركة القطعية و سمّوه 
بالآن السيّال والزْمان التوسّطىّ : وشبّهوه بنقطة رأس المخروط التي تمرّبوحدها على نقاط 
اشظم وبال ؤب التلارط) في ملواتخلاب الم يوق د غرقت اال الطزققافظلاحق النقش . 
٠لا‏ قوله «ولا زمه تحقٌ ماذّة مشتركه بينهم» 

بماءً على أنَّ مان كل متحرّك أمرقاتئم بنفس ذلك المتحرّك لايبق للزمان المشترك 
بين الخ ركتين إلا زمان متحرّلة آخر أطول امتدادأمنها فينطبق زهان كل منهها على جزئه» 
ولست أفهم كيفيّة استلزام ذلك لوجود مادة مشتركة بينههاء إلا أن يراد باشتراكها شمول 
زمانها لزمان كلتا الحركتين» أو يراد تحقّق كلتا الحركتين في مؤضوع واحدء فليتأمّل . 

1١‏ قوله «تنبيه» 

قال الشيخ في الشفاء: «دوأمًا الأمور التي لاتقدّم فيها ولا تأخر بوجه فإنها ليست في 
زمان» و إن كانت مع الزمان, كالعاكم فإنه مع الخردلة وليست في الخردلة»وإن كان 
شيئاً له من جهة تقدّم وتأخر, مثلاً من جهة ماهو متحرّك, وله جهة أخرى لايقبل 
التقتم والتأَحَر مثلاً من جهة ماهو ذات وجوهرء فهو من جهة مالايقبل تقدّماً وتأخراً 
ليس في زمانء وهو من الجهة الأخرى ني الزمان. والشي الموجود مع الزمان وليس في 
الزمان فوجوده مع استمرار الزمان كله هوالدهر, وكلّ استمرار وجود واحد فهوني الدهر, 
وأعني بالاستمرار وجوده بعينه كم| هومع كلّ وقت بعد وقت على الا تصالء فكان الدهر 
هو قياس ثبات إلى غير ثبات. ونسبة هذه المعيّة إلى الدهر كنسبة تل ا معيّة إلى الزمان. 
و نسبة الأمور الثابتة بعضها إلى بعض وا معيّة التي لها من هذه الجهة هومعنى فوق الذهر. 
و يشينا أنايكرة ادر مايش ب ارم رركن مكار و ني لب لمر طلقا 
من غير قياس إلى وقت فوقت هوالسرمد»١.‏ 
وقال في عيون الحكمة: «وذوات الأشياء الثابتة وذوات الأشياء الغير الثابتة من جهة 


ا راجع الثالث عش رمن ثانية الأول من طبيعيّات الشفاء. 









تعليقة النهباية يفن 


والثابتة من جهة, إذا أخحذت من جهة ثباتها لم تكن في الزمان:بل مع الزمان. ونسبة ما 
مع الزمان وليس في الزمان [إلى الزمان من جهة مامع الزمان] هوالدهرء ونسبة ماليس 
في الزمان إلى مالي في الزمان من جهة ماليس: في الزمانء الأولى أن يسَمى السرمت 
والدهر في ذاته من السرمد, و بالقياس إلى الزمان دقر»١:‏ 

وقال في التعليقات:. «العقل: يفرض " ثلاثة أكوان: أحدها الكون في الزمان: وهو 
مت الأشياء المتغيّرة البق يكون لها مبدء ومنتهى» .و يكون مبدأه غير منتهاه». بل يكون 
متقضّياً و يكون دائاً في السيلان وني تقضي حال وتجدد حال. والثاني كون مع الزمان 
و يسمّى الدهرء وهذا الكون محيط بالزمان» وهو كون الفلك مع الزمان, والزمان في ذلك 
الكون, لأنه ينشأ من حركة الفلك .وهو نسبة الثابت إلى المتغيّرء إلا أن الوهم لايمكنه 
إدراكه, لأنه رأى 0 شي ف :زمان» وزأى كل شئ.يدخله «كان» و «يكون» 
والماضى والحاضر والمستقبل» ورأى لكل شي مق» ها فاضياً أو حاضراً أو مستقبلاً. 
والثالث كون الثابت مع الثابت, و يسمّى السرمد, وهو محيط بالدهر» ". 

وقال في التحصيل: «وهذه المعيّة إن كانت بقياس ثبات إلى غير ثبات فهو الدهر, 
وهو محيط بالزمان. وإن كانت بنسبة الثابت إلى الثابت فأحق مايسمّى به السرمدء بل 
هذا الكون أعني كون الثابت مع غير الثابت والثابت مع الثابت- بإزاء كون 
الزمانيات في الزمان, فتلك المعيّة كأنها مَتى الأمور الثابتق» وكون الأمور الزمانيّة في 
الزمان مَثاها. وليس للدهر ولا للسرمد امتداد لاني الوهم ولاني الأعيان, وإِلا كان 
مقدار الحركة» ؛. 

وقال في القبسات: «للحصول في نفس الأمر أوعية ثلاثة: فوعاء الوجود المتقدر 
السزل أو العدم المتقدر المستمر للمتغيرات الكيانية بما هي متَغيّرةَ» زمان؛ ووعاء صر يح 
الوجود المسبوق بالعدم الصر يح المرتفع عن أفق التقدر واللاتقدر, للثابتات مما هي 
ثابتات» وهو حاق متّن الواقع» دهر؛ ووعاء بحت الوجود الثابت الحقّ المتقدآس عن 
عروض التغيّر مطلقاًء والمتعالي عن سبق العدم على الإطلاق» وهوصرف الفعليّة الحضة 





8 ل 5 
ال راجع عيون الحكمة: ص 47. 
ال في القبسات: يدرك. 
ا راجع التعا يقاتء. ص١4‏ ١-1147ء‏ وص 17. 
126 ا التحصيل 2-0 














يض القوّة والفعل 


من كلَ جهة, سرمد. وكا الدهر أرفع وأوسع من الزمان فكذلك ارهد أعلى وأجلّ 
وأقدس .وأكبر من الدهر. فالحدوث بحسب سبق العدم الصر يح بدو الأس ]ها وأجهرها 
به الحدوث الدهريّ»'. 

وتنقدح حول هذه الكلمات وأشباهها أسئلة كمايلي: 

١‏ هل الدهر اسم لوعاء الثابتات أو لنسبة الثابثات إلى المتغيّرات؟ و يعبارة 
أخرى: هل الدهر هو بإزاء الزمان للمتغيّرات. أو بإزاء «مق» .التي تعد من المقولات 
النسبيّة؟ والجواب أنه اسم للوعاء الذي يعتبر بإزاء الزمان» لكن حيث لم يوجد لفظة 
للدلالة على المعنى النسبى بإزاء متى أطلق الدهر على ذلك المفهوم النسبيّ أيضأًء. وكذلك 
السرمد. . 

؟ هل للثابتات وعاء حقيقيّ كالزمان للمتغيّرات أو إطلاق الوعاء هناك إطلاق 
مجازيّ؟ والجواب أنّه و إن كان ظاهر بعض الكلمات أن للثابتات وعاءاً حقيقيَاً أيضاً 
لكن الحق أنه نحومن التجوز. كنا أن إطلاق ألفاظ العالم والصقع والساحة ونحوهاءأيضاً 
كذلك . بل آلحق أن الزمان أيضاً ليس .وعاءاً حقيقيَاً للمتغيّرات» بل هوعبازة عن بعد 
من أبعاد المادَيّاتء: كا مرّ الكلام فيه. والحاصل أن الدهر معناه الفلسفيّ (لا اللغوي) 
مفهوم ينتزعه العقل-من نحوثبات.الوجود في الثابتات و يعتبره كوعاء لحاء كما أنه ينتزع 
مفهوم الزمان من نحو الوجود السيّالء .و يعتبره كوعاء. للمتغيّرات مالها من الحركة 
والسيلان. 

عب هل الذي ينسب إلى الدهر والسرمد هوا معيّة فقطء أو يصح نسبة التقدم والتأخر 
إليها أيضا؟ 

والجواب أنه لايعقل التقدم والتأخر في نفس السرمد والدهر, لعدم انقسامهها إلى 
أجزاء بالقّة, :وكذا ف هاينسب إليها كوعائين» فليس مثلاً بين الحرّدات تقدم و تأخر 
دهر يَانْء و إِنا يكون بينها معيّة دهر يّةَ فقط. وأمَا بين السرمد والدهر والزمان فظاهر 
كلام الشيخ وتلكينه أن النسبة بينها هي المعيّة» فالنسبة بين السرمد والدهر معيّة 
سرمديّة: والنسيةا؛ نين الدهر والزمان معيّة دهر يه وكذا بين مايتسب إليها : الكِنَ اللليد 
الدافاد. ينسب تا من التقدم والتأخر إليهاء فيجعل السرمد متقدماً على الدهر تقدماً 


ا راجع القبسات: ص لا» وراجع في م | يتعلق بذلك المباحث حث المشرقية: ج ١‏ ص 348 وتعليقة صدر 


المتألهين على إلميّات الشفاءء ص 101 














تعليقة النهاية يض 


سرمديَاً ويجعل. الدهر متقدماً على الزمان تقدماً دهر يَاً. ومن هنا فإنه ينسب الحدوث 
الدهري إلى الفلك الأقصى. ونفس -الزمان' ويخصٌ -الحدوث الزمائيَّ بالحوادث الواقعة 
في وعاء الزمان. ويمكن توجيهه بحيث لاينافي لمعيّة بأ الدهر مفلا أوسع من الزمان 
فيصح اعتبار شموله وإحاطته بالزمان من جهة البدء وهوالتقدم» و يصح اعتبار إحاطته 
عليه من جهة المنتبى وهوالتأخرء كا يصحّ اعتبار وجوده مع وجود الزمان, وهو المعيّة. 
وهذا نظير مايقال في معنى قوله تعالى «هو الأول والآخر» وقوله سبحانه «وهو معكم أينا 
كنتم». كها أنه يمكن تأو يل تقدم السرمد علي الدهر وتقدم الدهر على الزمان إلى التقدم 
الرتبىَ أو الذاتي» فليتأقل. 

4- هل الدهر مت بنسبة الثابتات إلى المتغيّرات أو يشمل نسبة الثوابت بعضها 
إلى بعض ؟ 

والجواب أن الدهر مغنى الوعاء. يحص بالثابتات الممكنةء كنا أن السرمد معنى 
الوعاء يختصٌ بالواجب.تعالى وتقدس ".. وأمَا معناهما الإضافىَ فالدهر عبارة عن نسبة 
الثابتات الممكنة أو جيع الثوابت :حتى الواجب. تعالى. إلى المتغيّرات». كيا أن المعنى 
الإضافيّ للسرمد يختصٌ بتسبة الواجب سبحانه إلى سائر المجرّدات. وامًا نسبة الثابتات 
الممكنة بعضها إلى بعض فرها يقتضي إطلاق كلماتهم كونه.من السرمدء لكنّ الأولى 
جعلها من الدهرء فن الغريب جعل وعاء الجرّدات هوالدهر وجعل نسبة بعضها إلى 
بعض من السرمد! 

و هل المراد بالثابتات .في كلماتهم: هذه هوالمفارقات أو أعم منها؟ 

والجواب أن الغابتات في كلمات الشيخ ومن يحذو حذوه تشمل الجواهز الماديّة في 
الجملة» وعلى الأقلَ تشمل الفلك .وقد صرّح به في التعليقات. ومنشاً ذلك أتهم يجعلون 
الفلكى فاعلاً للزمان وراسماً له يحركته, فلايكون الفلك نفسه واقعاً في وعاء الزمان بل 
هو موجود مع .الزمان معيّةٌ دهر يّة. والسيٌ فيه أن الزمان هو مقدار الحركة؛ والحركة 
عندهم تختصٌ بالأعراضء فالذي يصح اعتباره راسماً للزمان العام هوالحركة الوضعيّة 
للفلك ءوأمَا جوهر الفلك فلا حركة .له فلا زمان له' وعلى هذا فبناءاً على القول بالحركة 


.10-/1/ راجع القبسات: ص 18. و راجع نفس المصدر: ص‎ ١ 
11/1١ اس راجع القبسات: ص‎ 
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يف القرّة والفعل 





الجوهر يّةَ وجعل الزمان بُعداً من أبعاد الجواهر المادّية تنحصر الثابتات في الجرّدات, 
فتفطن. 

- هل للمتغيّر وجةُ ثباتٍ ينسب إلى الدهر أولا؟ وعلى الثبوت فا هومعنى ذلك 
الوجه؟ 

والجواب أن للجواهر المادية وخاضّةً جوهر الفلك عندالشيخ وسائر المدكرين 
للحركة الجوهر ية- حيثيّتين: حيثيّة ذات الجوهرء وحيثيّة كونه معروضاً للأعزاض التى 
تقع. فيها: الحركة.. .فحيئيّة «الذات .هي حيثيّة الثبات: وتنسب إلى الدهرء وأا حيثيّة 
التغيّرات.العرضيّة فتنسب إلى :الزمان. وأمَا القائلون بالحركة الجوهر يّة فق كلماتهم ايضاً 
مايدك على وجود الحيثيّتين لبعض الموجوداتء منها ماصرّح به صدر المتألهين من أنه مامئن 
شئ إلا.وله.نحومن الثبات؛ و إن كان.الثباث ثبات التغيّرا. ويمكن تقر يبه بأنَّ المتغيّر 
نا يكون متغيّراً بلحاظ تبدّل أجزائه المفروضة أواتبدل أوصافه. و أمَا وصف التغيّر 
فلايكون متغيرأ. بل هوثابت له. وهذا الثبات لابد من نسبته إلى الدهر الذي هو وعاء 
الثابتات. 

و يلاحظ عليه أن ثبات وصف التغيّر نا هو باعتبار وجود مفهومه في الذهن» وأما 
التغيّر الخارجىّ فلايتضف بالثبات ما أنه تغيّر خارجيّ بالحمل الشائع. 

ويمكن تقر يبه بوجه آخر, وهو أنَ وقوع كل حادث زمانيّ في زمانه الخاصٌ به ثابت 
لايزول عنه؛ و يرجع إلى نسبته إلى الثابتات. و بناءاً عليه فيحمل ذلك الكلام على أن 
وجه ثبات كلّ متغيّر هو نسبته إلى الثابتات» ومن هذه الحيثيّة تجتمع المتفرّقات في وعاء 
الدهر, فيصحٌ أن يقال ان هامعيّة دهر يّةَ من جهة ثباتها. 

ثم إِنَ هذا الكلام تأويلاً آخر, وهو أن للمتغيّرات صوراً ملكوتنيّة ثابتة فعيّة بعضها 
لبعض تكون باعتبار تلك. الصور دهر يَه". لكن تلك الصور أمور ثابتة ليس لها حيثيّة 
التغيّر أصلاً. 

وممًا يتصوّر له حيثيّتان بوجه خاصٌ النفس, فإنَ لها وجهين: وجهاً إلى المفارقات» 
ووجها إلى البدث والماديّات. فبالنظر إلى تجرّد ذاتها تنسب إلى الدهر وهو وجهها الثابت» 
و بالنظر إلى تعلقها بالبدن تنسب إلى الزمان, وهو وجهها المتغيّر, فتفطن. 


-_ راجع الاسفار: ج “ل صن *1817. 
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تعليقة النهاية لضا 


قوله «و يسممى السرمد» 

قد عرفت أن الأول جعلٌ نسبة. الثابتات الممكنة بعضها إلى بعض :من النسب 
الدهر يّة. نعم» نسبة الواجب إلى سائر احرّدات سرمديّة. والمراد بالكلىّ في كلامه هذا 
هوالمصطلح في باب الوجود» لا ماينطبق عل كثير ين؛ فتبضر. ٌ 

مم قوله «وليس بإزاء هذه المعيّة...» 

قد عرفت صحّة اعتبار التقدّم السرمدي للواجب على جميع امخلوقات, وكذا اعتبار 
التقدم الدهر للمجرّدات على الحوادث,. لكته لاينني المعيّة السرمديّة والدهر يّةء 
لاختلاف الاعتباز ين. والمعيّة و إن كانت لا ثُقابل التقدم ولا التأخر بالذات» إلا أنها 
لاتجامع 0 منبها من جهة واحدة؛ لأنَ كلا منها يقابلها بالعرض لكونه مصداقاً لسلب 
المعيّة وعدم التقارن. وسيجي ء تثمّة الكلام. 





الفصل الثاني عشر 


؛ ال قوله ««في معنى السرعة والبطاء» 

من المفاهم المتعلقه بالحركة مفهوم السرعة, و يُعنى بها ثلاثة معان: أحدها مايحصل 
من نسبة المسافة التى يقطعها المتحرّك إلى زمان قظعهاء وهولازم كلّ حركة, و يتراوح فى 
ما بين الصف واللائهاية: لأنَ معنى كون السرغة ضفرا غدم حصول القطع:في أي زمان» 
وهو السكون؛ ومع كون السرعة غير متناهية تَحَمّق القطع بلازمان, وهو الطفرة الدفعيّة 
لاالحركة التى هئ التغر التدر يجيع .. والسرعة بهذا المعنى أمر تشكيكم يقصف بالشدة 
والضعف» ولا يقابل البطء كها أشارإليه في آخر الفصل. , 

وثانيها السرعة في مقابل البطءء و يتحصّل معناها بالمقايسة بين ح ركتين مختلفتين 
من حيث شدّة السرعة بالمعنى الأول وضعفهاء. فالحركة الشديدة السرعة بالقياس 
إلى غيرها تسَّمى سز يعة» والأخرى بطيئة. ولايعقل أن تقصف حركة واحدة مقيسة إلى 
حركة خاضة أخرى بالسرعة والبطء كليهاء فالمفهومان متقابلان. وحيث إنهها وجوديّان 
ولايتصؤر أحدهما إلا مع تضوّر الآخر و بالقياس إليه فهها متضايفان. 

ووزاثُ السرعة في مفهوميها هذين وزاثُ الطول, فإنّه قد يستعمل معنى الامتداد اللازم 
في كل خظء وقد يستعمل في مقابل القِصر و بالقياس إليه. 

وثالثها ازدياد السرعة شيئاً فشيئَآَء و يعبزعنه بالتسارع في مقابل التباطؤ. وقدمرٌ تحت 
الرقم(9180) أنه يصح اعتباره حركة على الحركة, وإن شئت قلت: السرعة كيفيّة 
للحركة, والتسارع خركة اشتداديّة في هذه الكيفيّة» كها أن التباطؤ حركة تضعَفية فيها. 
وكان الاستاذ قدّسسرّه قد وعدّنا في الفصل الثامن أن يبّين لنا أنَّ الحركة في 











“تعليقة النهاية ريض 


الحركة.توجب بطئًاً في الحرية ١‏ ولكن لم يحالفه التوفيق. والذي نتصوّر في تقر يبه -وإن 
كان بَعِيدَاً عن مساق كلامه- أن تتباطأ الحركة لتضعّف القوةِ الحرّكة أومعارضتها بقوة 
أضعف منهاء فيعتبر:التباطؤ حركةٌ نزوليّة لكيفيّة تلك الحركة. لكن من الجدير أن يقال: 
إن الحركة على الحركة قد توجب ازدياد السرعة أيضاء وذلك عند اشتداد القوّة المحرّكة 
أوتعرّزها بقوّة موافقة لها من حيث الجهةء فليتأقل. 


وم قوله «فهها وصفان إضافيّان غير متقابلين» 

قد عرفت أنقها وصفان متضايفان, وبالتالي فهها متقابلان» ومجرّد اتصاف حركة 
واحدة بها لاينانفي تقابلهه| لتعدّد الاعتباره كما أن اتصاف شخص واجد بالأب من جهة 
وبالابن من جهة أخرى لايناني تقابلها . 


>0 قوله «لأنّ المضافين متلازمات في الوجودين» ” 
قد مرّ تحت الرقم(8461576147؟) أن عروض. الإضافة ذهنيّ», وأنّ التضايف 
يكون في الواقع بين الإضافتين» فتلازم المضافين إِنها يلزم في الذهن وعد التعقّلء ولايناني 


ذلك انفكاكهها في الخارج عن بعضهراء كما في تضايف المتقدم والمتأخر الزمانيّين '. 





١‏ و راجع تعليقة الأستاذ على الأسفار: ج عءعضص فقلء 
لاك راجع الأسفار: ج + ص 158ء وراجع المباحث المشرقية؛: ج ١ء‏ ص .5١8‏ 
عت قال الشيخ فى التعليقاث (ص :)1١‏ «المتضايفان من حيث هما متضايفان متكافئان في اللزوم 


لافي الوجود» و راجع نفس المصدر: ص .١47”‏ 





الفصل الثالث عشر 


10م قوله «فى السكون» 

الغرض من هذا الفصل بيان مفهوم السكون ونسبته إلى الحركة وكيفيّة وجوده في 
الخارج. فابتدأ قد سسرّه ما هو مرتكز في الأذهان من عدم اجتماع الحركة 
والسكون في شيء واحد من جهة واحدة» واستنتج منه أنهها متقابلان. ثم تصدى 
لإثبات أنَ السكون ليس أمراً ثبوتياُ فلايكون تقابله مع الحركة من التضايف والتضاة. 
ثم بِيّن أن السكون لوكان معتى سلب الحركة لكان كل غير متحّى ساكناء وليس 
كذلكء فإنه لايصدق الساكن على الواجب تعالى ولا على المجرّدات. فالسكون عدم 
للحركة عمًا من شأنه أن يتحتى» فالنسبة بينها نسبة العدم إلى الملكة. وتحضل بذلك 
مفهومه, ونسبته إلى مفهوم الحركة .١‏ 

ثم تعرّض لكيفيّة وجوده في الخارج. و بيانه أن السكون إذا وجد كان لامحالة في ما 
من شأنه الحركة وهو الجسم باعتبار مايقع فيه الحركة من المقولات التي تحمل عليه, دون 
المفارقات. فعلى القول بالحركة الجوهر يّة لايوجد جوهر جسمانيّ ساكن في جوهر يّته» 
ولا في أعراضه المتحركة بتبع جوهره من حيث هي تابعة. وأمَا الحركات المشهورة في 
الأعراض وهي_التى سماها من .ذي قبل بالخركات الثانية فليست بدائمة» وربما 
يخلفها سكون. فاتتصاف الأجسام بالسكون إِنّا يكون باعتبار عدم وقوع هذه الحركات في 


ال راجع الأسفار: ج ص 184 و راجع سابع رابعة الأول من طبيعيات الشفاءء والمباحث المشرقية: 
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تعليقة النهاية 0 


أعراضهاء وهذا هو المراد بسكونها النسبىّ, أي السكون في الجملة» وهو السكون المتأضّل 
المقابل للحركات الأصيلة للأعراض دون حركاتها التبعيّة. ولايذهبنَ عليك أن هذه 
النسبيّة غير مايقول به بعض علاء الفيزياء من أن الحركة والسكون أمران نسبيّان» 








الفضل: الرابع عشر 


“اب قوله «تنقسم الحركة...» 

إِنَّ الحكاء بعد ما أثبتوا وحدة شخصيّة لكل حركة على خلاف ما كان يتوظمه 
بارمنيدس وأتباعه 0 تركب كلَ حركة من سكونات كثيرة- تناولوا كثرة الحركات 
بالبحث» فاعتبروا لها كثرة جنسيّة ونوعيّة وعدديّة» وبيّنوا أن الكثرة تحصل لا بتعدّد 
الموضوع والزمان والمسافة وسائر ماتتعلق بهء كا أنهَم بحثوا عن تخالف الحركات 
وتضاذها إلى .غير ذلك .١‏ وقد عدل سيّدنا الأستاذ قدس سرّه الشر يف عن تلك 
المسائل- ولعله لما رأى من قلة فوائدها أوكونها أنسب بالطبيعيات- وأشار إجالاً إلى 
انقسامات الحركة» وجعل محور تلك الانقسامات الأمور الستَة التي تتعلق بها فانتدأ 
بالكثرة التى تحصل لها باختلاف المبدء والمنتهى, لكنّ الأمثلة التي ذكرها في هذا الموضع 
هي التي تذكر للانقسام الذي يحصل باعتبار اختلاف المقولات» فتدبّر. 


ةل قوله ««خاتمة» 
لما استوفى البحث عن القَوَةِ معنى القبول حاول تتمم الكلام بالبحث عن القوة بمعنى 
مبدء الفعل» وخاصضّةٌ بالنظر إلى مناسبة ذلك للبحث عن فاعل الحركة وأقسامه, وقد 


١‏ راجع الفصل الثاني إلى السادس من رابعة الأول من طبيعيّات الشفاء» وراجع التحصيل: ص 
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صدر مبحث القوّة والفعل في الأسفار بهذا البحث'. 


٠‏ قوله «روهذه القوّة الفاعلة...» 
راساض أن ادر اك ٠‏ الكره 2 منص بالفاعل العليك ‏ لك للقدرة ا 
اميق جدلئة سنا رمابيسه في اطررات ودوي النفرس »وتنا ها يوعد في الجردات الناقة ْ 
وف الواجب تعالى. أمَا قدرة الحيوان فليست علّة تاقة للفعلء وإنها تتم العلّة بلحوق أمور 
أخرى كحضرر المادّة وغيره من الشروط:وأجزاء العلة:التامة. وأمًا قدرة الواجب تعالى 
التي هي عين ذاته المقدّسة فهي علة تامّة لماسواه مما فيه الصادر الأوّل» ولايعقل و 
صدوره على أمر آخر لانتفاء كل شي في تلك المرتبة غير ذاته سبحانه. واستنتج نج أن 
تعر يف مطلق القدرة بصحة الفعل والترك »غير صحخيح :'لأنّ الضحة المضافة جود 
والعدم لايعني في الفلسفة إل الإمكان الخاصّ الذي هو غبارة عن انتفاء الضرورتين 
وتساوي النسبتين, والحال أن نسبة الصادر الأول مثلاً إلى الواجب تعالى :ليش هو ذلك 
الإمكان, بل الضرورة» فليائمس للقدرة تر ين أعم حقق يشم قدرة.الؤانجب سبخانه 
اننا '» وسيأتي الكلام فيه في الفصل الثالث عشر من من المرحلة الثانية عشر. 
ثم انتقل إلى مباحث أخرى حول القدرة مما قد مضى بعضها في الفصل الخامسن 1 
من المرحلة الرابعة والفصل الثالت من المرحلة الثامنة» وسيأق بعضها الآخر. 


١ل‏ راجع الأسفار: ج *, ص ن وما بعدهاء و راجع الفصل الثاني من المقالة الرابعة 
من اهيّات الشفاء 
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الفصل الأُوّل 


0 قوله ««فى السبق واللحوق. 

هذه المرحلة تشتمل على البحث عن التقدم والتأخُر, والبحث عن الحدوث والقدم. 
وقد قم في الأسفار البحث عن الحدوث والقدم, والأحسن ماصنعه الأستاذ قدس سرّه 
الشر يف في المتن. وقد ذكروا حول التقدّم والتأخر أبحاثً, منها البحث عن مفهومها 
وكيفيّة الانتقال من بعض أقسامهها إلى بعضء ومنها البحث عن كيفيّة اشتراك 
المفهومين بين الاقسام, ومنها البحث عن تعداد اقسامههاء إلى غير ذلك 

أمَا مفهوم التقتم والتأخر فحاصل ما ذكره الشيخ أن معناهما الأقربيّة والأبعديّة عن 
مبدء محدود؛ اليم يرجع ما ذكره في المتن. وعلى هذا فانتزاع هذين المفهومين يتوقف على 
تضور شيئين مترتبين وتصور مبدء لما يشت ركان في النسبة إلى ذلك المبدء و يفترقان في أن 
لأحدههما من النسبة ما للآخر من غيرعكسء كرا أنَ الإمام والمأموم يشت ركان في النسبة 
إلى امحراب» لكن للإمام من القرب إليه ماليس للمأموم. 

ورما. يُشعر ذلك البيان بضرورة وجود أمر خارج عن المتقدم والمتأخر كا حراب 
الخارج عن الإمام والمأموم ثم قياس كليها إليه وأخذ تمايزههما في النسبة إليه بعين 
الاعتبار. لكن من المحتمل أن يكون المراد. هو الاستعانة بذلك الأمراخارج على تصوّر 
الجهة في خخ الترتب» فإنَ مجرّد ترتب الشيئين لايكني لانتزاع مفهوم المتقدم والمتأخر 
عنههاء بل يلزم علاوة على ذلك»اخذ جهة الترتب بعين الاعتبار» وذلك يتوقف على اعتبار 
المبدء. والمبدء وإن كان يمكن اعتباره في نفس المتقدم والمتأخر كالنقطة التي يبتدئ منها 





- راجع الفصل الأول من المقالة الرابعة من إلهيّات الشفاء. 
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الامتداد الملحوظ بينه| إلا أنَ اعتبار المبدء المذارجيّ أقرب إلى فهم المتعلّم. ومكن تأيبد 
هذا الوجه بما ذكره الشيخ من أن المبدء في التقدم والتأخر الزمانيّين هوالآن. 

بل مكن أن يقال: إن أخذ المبدء ولو كان ذلك هو النقطة أو الآن أوماشابيها 
-أيضاً غير لازم لتعمّل معنى التقدم والتأخُرء وأنّ تعيين جهة الترتب لايتوقف على تعيين 
المبدء» كا أنه يكني لتصوّر معنى الفوق تصوّر أمر يصح أن يعتبر بالنسبة إليه تحتاً. وإنما 
يلزم تصوّر المبدء لتحمّق إضافة الأقر بيّة والأبعديّة. 

والحاصل أن التقدم والتأخر مفهومان متضايفان, و يكني في تعقّله| مقايسة أمررين 
مترتبين واعتبار جهة الترتّب. وأمَا الأقربيّة والأبعديّة فهما حاصلان بإضافة أخرى 
عارضة على تلك الإضافة كالأكبر يّةَ والأصغر يّة العارضتين على إضافة الكبر والصغر. 
على أن إضافة التقدم والتأخر ليس هي إضافة القرب والبعد بعينهاء بل القرب والبعد 
فن المبدء أمارة التقدم والتأخر. 

تج إِنَ الترتب بين المتقدم والمتأخَر قد يكون حقيقَيَاً وقد.يكون بالجعل والاعتباز» 
فترّب المعلول عل العلة وتردّب أجزاء الممتدّات ما فيها الزمان ترتبٌ حقيقيَ» آمَا ترتب 
الأشياء ا موضوعة بعضها تلو بعضْ فهو يلي و يرجع إلى الترتب. بالعرض. لكن 
الترتتِ الحقيقيّ لايستلزم كون الجهة أيضاً حقيقيّة حقيقيّة» فإنَ ترتب أجزاء انظ والسطح مغلا 
حقيقيَّ 'لكن لايتعيّن جهة الترتب بالذات» ذا يمكن اعتبار كلّ من الحزئين متقدماً 
من جهة ومتأخراً من جهة أخرى, بخلاف جهة الترتب في الزمان» فإنها متعيّنة بالذات: 
وحتى في ما يكون جهة ترتّبه متعئنة بمكن اعتبار جهة أخرى على خلاف تلك الجهة» كا 
إذا أخذنا سلسلة “من العلل وا معاليل» وابتدأنا “من المعلول: الأخير واعتبرناه. هو :الأول 
واعتبرنا علّته هو الثاني وهكذا: 

وَأمَا كيفثة انتقال الذهن إلى أقسام التقدم فلاينبغي الارتياب في م 
ما هو أقرت إلهاء وهذا جعل الشيخ معرفة التقدّم المكانيّ والزمانيَ مقدماً على سائر 
الاقسامكثم أشار إلى التقدم بالشرف ثم إلى التقدم بالطبعوختم الأقسام بالتقدم بالعلية. 
ولانرئ كثير فائذة'في البحث عن كيفيّة الانتقال وتعيين السابق واللاحق والمناقشة في ما 
ذكر ني هذا الباب. 

وأا كيفيّة إظلاق لفظي التقدم والتأخر عن أقسامه| فقد نقل صدرامتألقِين عن 
بعضهم أنّه على سبيل الاشتراك اللفظيَّ» وعن صاحب المطارحات القول بالاشتراك 
المعنويّ بين التقدم بالعلية والتقدم بالطبع» وجعل التقدم الزماني من قبيل التقدّم 








وم التقدم والتأخر 


بالطبع» .وإرجاع التقتم. المكانيّ. إلى الزمانيَء وجعل .التقدم بالشرف من قبيل: الجاز 


أوالاشتراك. في الاسم. وعن أكثر المتأخر ين القول بالاشتراك ا معنو بين ججميع الأقسام» 
بين من:يقول بأته على نعت" التواطؤ ومن يقول بأنّه على نعت التشكيك .١‏ 

ثم إنه نقل عن بعضهم أن الأمر المشترك بين ججبيع أصناف السبق هو أنه يوجد 
للمتقدم الأمر الذي به المتقدم أولى من المتآخرّ. وناقش فيه أن المتقدم بالزمان لاممتاز 
بشي هوأول به من المتأخَر مما يقع باعتباره التقدمٌ الزماني '. 

وقال الشيخ: «إِنَ التقدم و التأخر وإن كان مقولاً على وجوه كثيرة فإنها يكاد أن 
تجتمع على سبيل التشكيك في شيءء و هو أن يكون للمتقتم» من حيث هو متقدم» 
شيء ليس للمتأخرء و يكون لاشئ للمتأخر إلا و هو موجود للمتقتم»”. و مثله كلام 
تلميذه فى التحصيل؛. 

وناقش فيه صدرالمتأشَين بأنَ الزمان الموجود للحادث المتأخر ليس موجود للمتقدم ولا 
كان موجوداً لهء كيا أن المتقدم كذلك. :ناته يوجد كثير من المعاني للمتأخر ولايوخد 
مثلها للمتقدم كالإمكان والجوهر يّة وغيرهما مما يوجد في المبدعات المتأخرة عن المبدع 
الأول: فكان” ينبغي أن يقيّد مما فيه التقدّمء وهومع ذلك منقوض بأجزاء الزمان”. 

ومكن للدكم عنه بن قيد..الدينيّة.. ف كلام الشيخ يفيد التقييد. المذكور. وأمًا 
الإشكال الأخخر فقد أجَابِ عنه سيّدنا الأستاذف قدس سرّه بأنّ الأمر المشترك ب, 
المتقتم والمتأخَر بالزمان هو قوة.مايلحق با والذي يعد مبدء اهما ومتازالمتقدم بقوة اشر 
أيضاً. وهو حاصل ما ذكره في امن 

ويلاحظ عليه أن مقايسة المتقم والمتأخر إلى أمر لاحق بها إِنها يلزم في انتزاع مفهوم 
الأقرب والأبعد كرا أشرنا إليه لاني انتزاع نفس هذين المفهومين. 

والحاصل أن الامر المشترك بين جميع اقسام التقدّم هو اعتبار جهة الترتب بين أمر ين 
مترتبين. 
اس راجع الأسفارة جَ ص 787 وتغليقة ضدر المتأطين على الميّات الشفاء؛:ض 31814 

والمطارحات: ص .ام والقبسات: ضن- 1 واص- 07.م. 


؟"تتراجم الأسقارة اج اس تتصن» ذه, «المطايحات: صناء 6م؛ 
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حليقة إلجالة م 


وجدير بالذكر أنَ استعمال التشكيك في مورد التقدم ربما يكون باعتبار كون التقدم 
من الأمور. التي يقع .بها التشكيك: أعى التشكيك: بالأَوَليّةب .ورا يكون باعتباز أن 
إطلاق التقدم على بعض الأقسام أسبق. أو أول منه على بعض آخرء وهذا. أيضاً مما 
لاغبار عليه'. وربما يكون باعتبار أن مافية التقدم في المتقدم أولى أو أشت أو أكثرمنه في 


المتأخرء كا يظهر من بعض الكلماتء وهوغل نظر. 


١‏ قوله («إلى تسعة أقسام» 

ذكنالشيخ: للتقدم .وَالتأخّر خسة أقسام» ود ذلك غيره١:‏ ولمًا. كانت العلية 

ذدكرها حودةا ع يضق اقسا)» وتمعوريطل بج ذلك عيرة . ووأ فت 
عتدهم عاج قسمين العلية و ق: الوفحودع» والعلية و فى. التقرّر الماهوي. وتسمى بالعلية ف 
القوام, لهذا أفزن يعضهم 7 الأخير وسمّاه بالنقته با لتحو 3 فصارت الأقسام ستة. 
وزادالسيّد الداماد التقدم الدهريٌّ . لكن م يتعرّض له صدرامتالهين وزاد قسمين 
آخرين: ‏ التقدّم بالحقيقة» والتقدم .بالحق". 

وقيد نتم تسدنا الأشئاذة _قتمن لتيرّفه الغزوايقك ماعن ب:أنن نيفق هذه الأقييام 
اعتباريءالكرن) لاتعيَنَ القسم أوالأقسام الاعتباز يّة. ولعلَ المتيقن من التَقَدَم الاعتباري 
مايكون. بحسب الجعل والاعتبار كالتقدم , الرتبي الوضعيّ » لكته زمار قدلا ماسم ابل 
هو بحسب التقسم المذكور يكون. ضنفاً من التقدم. الرتبى. ويمكن عد التقدّم بالتجوهر 
أيضاً 'اعتبار يَأ أ لكونه تابعاً للمهيّة: الاعنبارايّة .وقد نسبه :الأستاذبا قدي سوم :إلى 
القائلين بأصالة المهيّة. وحصر في المطارحات التقدم الحقيقيَ في التقتم. بالعليّة ؟ مما 
يشتمل على التقدم بالطبع و برجوع التقدم الزماني إليه. فتمييز التقدم الحقيقيّ عن غيره 
يتطلب مز يد تدقيق. ١‏ 

فنقول:. التقدتم والتأخر من: المعقولات. الثانية و يكونان بأنفسهها اعتبار ين بأحد 
معاني الاعتبار المذكورة سالفاً تحت الرق(١٠)‏ لكن تقسيمهها إلى الحقيقع والاعتباري 
دود من وجهة نظر أخرى. وقد عرفت أن مفهومه]| يتحضّل ملاحظة الترتب بين أمر ين 
وجَهة الترتب بينهماء فإذا كان الترتّب حقيقيّاً وجَههُ الترتب متعيّنة بالحقيقة كان التقدم 
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ل التقلدم والتأخر 


لايقاً داسم , «الحقيقيّ» ...فلنتظر ف أي الأقسنام يكون الأمران حقيقيّين. 
إن الِتقدّم م والتأخر قد يامطقلان قِ الوجودات العينيّة» وقد يلاحظان في المفاهم 

والمهيّاتء فالأولى بالقائل بأصالة الوجود جَعْلُ التقدم الماهوي من الأقسام الاعتبارثة 
وإن فُرضَْ لدا جه تزيّب متعيّنةٌ في نظر.العقل». كتقدم لجنس عل بالنوع أوتقدم لجنس 
الغاي' على المتوسّظ والسافل.: وعن. هذا فالتقدم الرتبيَ و التقدم بالتجوهر يعدّان. من 
الأقسام الاعتبار يّة' أما. الأخير فواضحء .وأمَا الأول ,فلأنَ. صنفاً: منه تابع , للوضع 
والاعتبان. و صنفاً منه" يتعلق بالمفاههم ا الماهيّات 

والظائهز أنَ اتصضاف الشزيف والدنيَّ» أو الأشرف والشر يفءأو الدني و الأنق 
بالتقدم والتأخَر بالشرف أيضاً يكون اعتبار يَأ والنسبة.بينها. بالحقيقة تكون بالكمال 
والنقض أو بالشدة والضعف. وتلك المفاههيم وإن كانت.مشككة ويمكن اعتبار تضايف 
بينها لكتها غير مفهوم التقدم م والتأخر» فهذان المفهومان إنما يعتبران في مواردها اعتباراً. 

وأمَا التقدم والتأخر في كل جزئين من من أجزاء الزمان فهمامن الأوصاف اللازمة ها 
المنتزعة عن تحو وجودة السيّال. فالترتّب:بينها حقيقي» وجهة الترتب متعيّنة بالذات من 
جاب الأزل إلى جانب الأبذ. فهذا التقدم منايليق باسم «الحقيقيٌ» بل لايبعد كونه 
أضَلاً ف هذا المعنى. أمَا الأقدميّة فهي إضافة عارضة لها كإضافة الأكبر يّة الحاصلة من 
مقانية كير بن ينه بعد انتراج تنويوالجبرعن مقايسة كل واحد منهها بالصغير. 

ولا يلاحظ:في' انتزاع مفهوم المتقدم والمتأجَرمن أجزاء الزمان توق أحد الجزئين على 
الآخرء ولا كون أحدههما قوة عي إذااصم هذا التعبير فى مورد أجزاء الزمان ولا 
قربه من مبدء محدودء فلايصح إرجاعه إلى التقدم بالطبع أو غيره.. وإن لوحظ شيء من 
هذه الأمور كان ذلك مقتضياً لاعتبار تقدم كر كا إذا إغشرجهة أخرى إل 2 
الزمان على خلاف جهتها الطبعيّة» كأن يفرض الآن الأخير مبدعءاً واعتبر الزمان المتصل 
به متقتماً والذي قبله متأخراً وهكذا بالرجوع قهقرى. وأمَا التقدم والتأخر في الزمانيات 
فهو تابع ا في أجزاء الزمان. 

وأمًا التقدّم بالطبع فهو ني الواقع نوع من التقدم بالعلية بالمعنى العام ومن يحلوله 
تكثير الأقسام فله أن يجعله قسماً برأسه, كما لأحد أن يفرد العلّة المفيضة الإلهيّة. وكيف 
كان فالتريتّب بين العلّة والمعلول أمر عقليَ وله جهة متعيّنة في نظر العقل» و يعبّر عنه 
بالفاء المتخلّل بين وجود العلة ووجود الارل يقال: تحرّكت اليد فتحرّك المفتاح. 











بلقعالوايه لي 


فيصحّ عد التقدم بالعلية أيضاً من الأقسام الحقيقيّة. وأمَا أخذ سلسلة من العلل وا معاليل 
وجعل المعلول الأخير مبدءاً للسلسلة فهو أمر آخرء والتقدم الحاصل منه هو من الأقسام 
الاعتبار يه. 

وأمَا التقتم الذهريٌ ‏ فإنّه وإن كان في مورد العلّة إلا أن الملحوظ فيه ليس هو 
حيفيّة العلية» وهذا فلا يجري ني مطلق العلل» بل الملحوظ هو تقدم وعاء على آخرء ومثله 
التق السرمديّ. فإن ركزنا على عنوان الوعاء أشكل جعله من الأقسام الحقيقيّة, لآن 
إطلاق الوعاء قُِ مورد المحّدات ولا سيا الواجب تبارك. وتعالى مبني على المساعحة 
والتجوّز. وإن لاحظنا مرتبة الوجود أمكن إرجاعه إلى التقدم العلي أو الرتبيّء ولعلَ هذا 
ها رفي عدم ذكره في كلام صدر المتألهين. 

وما التقدّم بالحقيقة يا اعتبار تعميم الوحود لما هو بالعرض وا لجاز ومثل 
هذا التقدم لايصح عدّه عدم لا 

وأمَا التقدم باحق فهو نوع خاصٌ من التقدم بالعليّة بمعناها العامَ. واعتبار 
الفلاسفة وجود مطلق المعلول كأمر مستقلٌ لايوجب عد تقد الوجود المستقلٌ على الرابط 
قسماً برأسه, فإنَ ذلك يرجع إلى خطأهلم: في تفتتيراالخلية: .كيف وقد أثبت صر المت هين 
نفشه الوجوة الرابط من طر يق تحليل حقيقة العلية..وقد أشرنا آنفاً إلى صحة اعتبارتقدم 
كل نحومن العلة تقدّماً على حدة» من غيرما يوجب ذلك. 

نعمع د بناءاً على اختصاص ‏ حقيقة الوجود بالواجب تبارك وتعالى ونفيها عن الخلوقات 
كدي هوا انوا عن الصوفيّة لم يندرج التقدم بالحق في التقدم بالعليّة » لكته يرجع إلى 
الثقتم بالحقيقة, فافهم. 

والحاصل. أن التقتم الحقيقيَ على .قسمين: التقدم الزماني» والتقدم بالعلية على 
أنحائه . 





الفصل الثاني 


مم قوله «في ملاى السبق واللحوق» 

إِنَ المتقتم والمتأخَر يجمعهها امتداد أو ماهو منزلته من المعاني العقليّة يصحح الترتب 
بينهها» ويمكن تمثيله كخظ عموديّ» 0 يسمّونه د «(مافيه التقدم» ويختص كل 
مني بموضعه الخاصٌ من ذلك الأمر الجامع» ويستّى الوصف الخاصٌ بالمتقدم من جهة 
تقدمه د «ما به التقدّم». نقد عرفت أن ذلك لايعني تشكيكاً بين المتقدم والمتأخر 
بالأولويّة أوالأشتية أو الأكمليّة, كما أن الجزء المتقدم من الزمان 33 ول تالرمانية 
ولا أشت ولا أكمل من الجزء المتأخرء فا يُرى من الأولؤيّة وأختيها في بعض أقسام التقدّم 
ليس هي ما به التقدمء إلا أن يعتبر فيه تقدم اعتباري آخرء فتفظن. 

ثم إِنّ الأمر الجامع في التقدم المكانيَ هو الامتداد المكانيء وفي التقدم الزماني هو 
الامتداد الزمانيَ» وفي التقدّم بالطبع هو الوجود بصرف النظر عن وجوبهء وني التقدم 
العلي هو وجوب الوجود, وفي التقدم الدهري هو وعاء الوجودء وفي التقدم بالحقيقة هو 
مطلق الثبوتء وني التقدّم بالحق هو حقيقة الوجود من حيث الاستقلال والربط. وأمَا 
التقتم بالشرف فيختلف بحسب الموارد» ففي مثال الشجاع والجبان يكون الاي ويف 
الوصف الحاصل للنفس من قوَتها الغضبِيّة وني فثال العالم والجاهل هو الوصف الحاصا 
من القوة العقلية» وهكذا. 

وقد جعل الأستاذقدس سيره الشر يف- ملاك التقدم الزمانيَ اشتمال المتقدم 
والمتأخَر على قوَة الأجزاء اللاحقة, وجعل ما به التقدم أكثر يه تلك القوى في المتقدم 
بالنسبة إلى المتأَحَر وكأته عدل هنا إلى أنّ ما به التقتم هو قزة المتأحَر. لكن قد عرفت 








تعليقة النياية انا 


عدم الحاجة إلى اعتبار القوة في انتزاع مفهوم التقدم والتأحراصلاً.على أن استعمال القوة 


في مورد أجزاء الزمان لايعني إلا تقدم بعضها على بعضء» وهو غير المعنى المصطلح الذي 


ا رده وال لخ الل بر اه كك الو ءال ماله ال حراكة وارفاتء 
ينسب إلى ده ود لاا ارفج عن" الل عر ا 0 ات 











الفصل الثالث 


:+ قوله. «في المعيّة» 

المعيّة أوالتقارن إضافة متشابهة الأطراف بين أمر ين'وئنتزع من وقوعهما في عَرْض 
واجد, فيصحٌ اعتبار الأمر المشترك .بينها كخظ أفقيّ على خلاف الأمر امشترك بين 
المتقتم والمتأخرء. وتختلف هذه الإضافة عن إضافة التقدم والتأخر في أنها متشابهة 
الُطرات] نتصفق. كلررمى امتضائفين مكل ماتصناته الكخن الف :تلك الاضافة 
حيث إنها متخالفة الأطراف» ومقتضى ذلك أن يتصف كل منها بمقايل الآخرء وهذا 
هوالسرّ في اختصاص المتقدم ما به التقّدم لآ أولويّته بالأمر المشترك أوما يشايهها. 

وغل ضوء. هذا التخليل يظهر أن كلا من الإضافتين معنى .وجودي يعتبر بين أمر ين 
وجوديّينء و إن صحّ اعتبار أمر عدميٌ فبها فلا يختصٌ ذلك بإحداهماء فليس شيء منها 
أولى بالعدميّة من الأخرى, حتى يعتبر بينها تقابل السلب والإيجاب», أو تقابل العدم 
والملكة.. فإذا وجد بينها تقابل بالذات كان من قبيل التقابل بين المفاهيم الوجوديّة. فإن 
عُمَم التضاد إلى الإضافات أمكن جعله من قبيل التضادء وإلا كان التقابل بينها 
بالعرض لكون كل واحدة من الإضافتين مصداقاً لسلب الأخرى. هذاء مضافاً إلى مامت 
تحت الرقم(4 8؟) أنَ التقابل بالذات إِنما يكون بين الوجود والعدم. 








الفصل الرابع 


ن؛:* قوله «قي معنى القدم والحدوث» 


شروع ني القسم الثاني من مباحث هذه المرحلة. وابتدأ قدّس سر ببيان مفهوم 





القدم والحدوثء فذكر أن للقدم معتى عرفيَاٌ هو أطوليّة امتداد أحد الوجودين من جانب 
الأزلء و يقابله الخدوث»ء ولازمه كون وحود الادث متأخرا عض الْعذج ومسِوقا بعدمه 
المقارث لجزء من وتجود القديما. 

وَأمّا المعنى الفلسفيّ لم] فيحصل بتصرفين في ا معتى العرفي : أخذهما تبديل المفهوم 
النسبىَ إلى النفسى بآن يوؤحذ الحادث معنى «المسبوق بالعدم» والقديم معىق «غير 
الوق بالعدم». وثانيه] التعمهم إلى الذاتىَ والدهري وما باحق أرويتسوقيا أعا ميك 
1 


الرقم(8147) إلى رجوع الاخير ين إلى الذاتي بمعتى العلي . 


وقد ظهر سرّ أولويّة تقدبم مبحث التقدم والتأخر على مبحث القدة والحدوث؛ وهو 


أخذ معنى السبق والتقدم في مفهومهها. 


م 








الفصل الخامس 


45" قوله «في القدم والحدوث الزمانيين» 

للحدوث الزماني تعر يفا مشهور 0 وحود ال* لشى ء سوق يعدم زماني » 2 
تفسير العدم | لزمانى يعدم ذلك اله لشيء مقارناً لجزء ارات وهذا التعر يف إنيا 
ينطبق على الحوادث الزمانية لاعلى نفس الزمات كامتداد واحد ولا على أحزائه» لأنه 
لايعقل للزمان ظرف زماف ينطبق وجود كله أو بعضه على شيء من ذلك الظرف. 

وللقدم الزماني تعر يف هوكون وجود الشيء |! لزماني غير مسبوق بعدم زماني » ولا 
مصداق له سوى الأفلاك على القول بوجودها و أَزْليهَا. فالزمان لايقصف نفسه بالقدم 
الزمانيّ بهذا المعنى أيضاً لعدم شأنيته لذلك . 

لكن مكن تعر يف الحدوث الزماني بوجه آخرء وهو وجود المبدء الزماني للشي» 
وكذا يمكن تعر يف القديم الزمانيَ بما لا أوّل زمانياً لوجوده'. فبناءاً على هذا التعر يف 
يتصف كل جزء من أجزاء الزمان بالحدوث الزمانيّ» لأنه مبدوّ بآن هوأول زمانيّ له و 
إن لم يكن الآن جزءاً من الزمانء وكذا يقصف به كل الزمان بناءاً على القول بمحدودّته 
من جهة البدءء وأمَا بناءاً على القول بعدم محدوديّته فيتصف بالقدم الزماني بهذا المعنى. 

وكذا يمكن أخذ الننى في تعر يف القديم على نعت السلب التحصيلي» قتتّصة 
الجحرّدات أيضاًء و يكون معنى قدمها زماناً أنه لايتصوّر أي زمان إلا وتكون هي موجودة 
معهء و إن لم تكن موجودة فيه. ولعلّه إلى هذا المعنى أشار شيخ الإشراق حيث قال 


را جع التحصيل : ص 4717» و راجع القيسات : ص ٠لالب‏ الال 








تعليقة النباية 845 


«وعلى الاصطلاحات كلها لايخرج 


506 . 00 
الغ م القدم واطدوت) 1 
ج الشي من القدم والحدوث» 


47 قوله «وكذلك الكلّ» 
إذا فرض الزمان غير متناه من جهة البدء فلا يتصور 





لايتصوّر له مبدء انيَء فقياس الكل على الأجزاء ههنا في 


بتناهيه حيث يتصور له تيل ميدع انى. 


2و 








الفصل السادس 


م“ قوله «رنى الحدوث والقدم الذاتيين» 

المشهور بين الحكاء أن الحدوث على نون زماني» وذاتيَ ! أمَا الزمانيَ فقدمر 
الكلام فيه وأما الذاتيّ فهو الحدوث الذي ينسب إلى ذات الشيء بصرف النظر عن 
الزمان. وبيّنوا ذلك يبيانين: أحدهها أن كك 5 فهو من حيث مهيّته لايستحق 
الوجودء وإنّا يستحقّ الوجود بالنظر إلى علّته فالعقل يعتبر له مرتبة متصفة بالعدم سابقة 
على مرتبة وجوده الحاصل من الغين فيص أن يقال إن وجوده مسبوق بالعدم الثايبت 
لذاته ومهيّته. وهذا العدم يجتمع مع الوجود بخلاف العدم الزماني» لأنَ مصبّه هو مرتبة 
الذات ولا يتخلّى ال مؤجود عتها أبداً". 

وحيث كان هذا البيان مشعراً بأنَ تلك المرتبة المتقّمة هي مرتبة ذات المهية من 
حيث هي» وتلك المرتبة لا تقتضي وجوداً ولا عدماً فكما لايصحّ نسبة استحقاق الو 
إلها كذلك لايصحخ نسبة استحقاق العدم إليها أيضاً لهذا عدل بعضهم عن _ 
المشهور للحدوث, وهو المسبوقيّة بالعدم» إلى المسبوقيّة بالغين و بِيّن للحدوث الذاتيَ ثاني 
البيانين» وهو أنَ كل ممكن فهو مسبوق بوجود علته, لأنّ وجوده مستفاد منهاء فيصح أن 
يقال إنه حادث معنى مسبوقيّته بالعلة". وتعبير «السبق العلي » كمامرٌ في كلام الأستا 


١‏ راجع ا مباحث المشرقية: دج اءاص ٠ع‏ والأسفار: 


ج “ام ص 151"5؟ وص ا/ا”ء والتحصيل: 

حّ سن سن يل 
ص -4551, و راجع الف لقبسات: ص 9١-؟7.‏ 

١‏ راجع الفصل الأول من المقالة الرابعة من إهيّات الشفاء وتعليقة صدرالمتأه, بص أقولا- عكلء 


ست راجع المسألة ال لسادسة والعث 00 المَه ل الأول من الشوارق. 





لم لبا 45م 


تسن سوورا لشن يفتكا أوفق بذا نالبيان. 

وكيف كان فالحدوث الذاتىَ مساوق للإمكان الذاتيَء كما أنَّ القدم الذاتيّ 
مساوق للوجوب الذاتيّ . وكا أن الإمكان الذاتىّ أوفق ل بأصالة المهيّة كذلك 
الحدوث الذاتي:ثم إِنَ السيّد الداماد قدّس 7 استظهر من بعض كلمات الشيخ 


تثليث أقسام الحدوث, وجعل القسم الثالث الحدوث الدهري'. 


.س--|.|_ _ سل سسسب ب بي 


١‏ راحع القبسات: ص مات ن. 
خاي ن 








الفصل السابع 


+ قوله «ني الحدوث والقدم بالحق» 

هذا الاسم مأخوذ من التقدم باحق الذي زاده صدر المتألهين على الأقسام الشهودة 
للتقدم, وقد سمّاه نفسه بالفقر الذاتينَ حيث قال بعد ذكر البيانين للحدوث الذاتي 
«لكن هذان الوجهان لايجر يان في نفس الوجودات المجعولة التي هي بذاتها ا 
تعالىء وقد أشرنا إلى .أن لها ضررباً آخر من التأحَرء. فلها ضرب آخر من الحدوث» وهو 
الفقر الذاتيّء أعني كون الشيء ء متعلّق الذات بجاعله. و بعبارة أخرى: كون الموجود بما 
هوموجود متقّماً بغيره. والمهيّة ل تعلق لها من حيث هني هي بجاعل» وليست هي أيضاً 
ما هي هئ توجودةً فلا حدوث لها بهذا المعنى ولاقدم ولا قديم بهذا المعنى أيضاً إلا 
الؤاجبء. ولا بأس. بأن يصطلح فى القديم والحادث على هذا المعنى و إن لم يشهر من 
القوم»'. 

فالفرق بِينْ الحدوث بالحق والحدوث الذاتىّ بالمعق المشهور هوالفرق بين الإمكان 
الفقريّ الجاري في الوجود والإمكان الذاتىّ الجليى في المهيّة. وهذه المناسبة بين 
الحدوثين هي الموجبة .لتقديم الحدوث بالحقّ على الحدوث الدهري. 


ا الِإ -همه 


- ل 7 
١‏ راجع الاسفار: ج 6 ص 4 0 . 








الفضل الثامن 


“٠‏ قوله «ني الحدوث والقدم. الدهر يّنن» 
33 الَتَشِد 'الداقاد به دما ذكة شبعة بأقشامءَلَلتَقِده والتأخر بز يادة. التَقَدَم. الدهريّ 


والسرمدئ الأقشام التمّة المشهورةة نين أن 3 أن ن“مننها: يتميّزان يكون: القبليّةفيها 
عحسث ا في ظرفنة“الوجود: لابحسب.خصوص المرتبة: العقلية وهنا _التقدم 
الزمائىَة وَالتقدم الترمدي١‏ : نجتعرّضن وجوه الاختلافةبيته| :وهى) لخللية:أوجة 


فاتخاضة التي يتمَيّر با" الحادث الدهري عن الخادث.الذاتيّ. هو انفكاك وعائه عن 
واءبالشدج"الداطري نتن الأعيان تخلاف" الحادث الذاتَيَ الذي يكون تأخره في .طرف 
التخليّل الدهني“فقظ:* لكن بالنظز إلى أن استعمال الوعاء في مورد الجرّدات ولاسيّما في 
مور الواخب تبارلك " وتغالى لايخلو عن عجره يمكن إرجاع التقتم الدهري والسرمدي إلى 
تقدم مراتب الوجود الغالية على المرتبة الدانية ا مادية في متن الواقع. ولذا فس الأمنقاذ 
تقش نترّه الغ يق يد الحدونك الدهري مستبوقيّة: المعلول بعدمه المتقرّر في مرتبة علتها . 

إنّه ذكق' أن القبلية_ والبعدية. المَانيَين لينننا“متقايلتيين؛! لأنَ من شرط التقاب| 
وحدة الزمان, ولا تتضور“ذلك” فيماء فلييسش: بين +العدم .والوجود باليداندي لشي ولنجد 
تقابل» بخلاف القيليّة والبعديّة الدهر ب حيث لا اختلاف زماناً بيتها '. و هذا هو 
المراد بما حكى عنه في ا من من أن القبليّة والبعديّة في الحدوث الدهريٍ غير مجامعتا' 


الفناتت: 
١‏ راجع القبسات: ص 77١‏ وص 8/8. 
؟- نفس المصدر: ص اا .1٠١‏ 


#امستفم. الصدرة عن للد 
نَ نَ 


سلسم 






المرحلة الحادية عشر 


الفصل الأول 


0١‏ قوله «ني ,تعريف العلم» 

الغرض من هذا الفصل كيا صرّح به في عنوانه بيان ثلاثة أمور: تعر يف العلم» 
وانقسامه الأوليّء وهو انقسامه إلى الحصوليّ. والحضوريّ» و بعض خواضه,وهوتجرّده. أمَا 
مطلب «ما» الشارشة و «هل»البسيطة 0 واضحان في مورد العلمء لبداهة مفهومه, 
وضرورة وجوده. فبالعلم يُعرف كل بشي عه فكيف لايكون نفسه معروفاً؟ وبالعلم يُثْبّت 
وجود كل شيء فكيف يكون وجوده مجهولاً ؟ وما المراد بتعر يفه فليس تعر يفا باجنس 
والفصل لأنَ العلم معناه العام ليس من قبيل المهيّات» لوجوده في الواجب تعالى أيضاًء 
مضافاً إلى إن المفهوم البديييٌ لايحتاج إلى تعر يفٍء بللا يمكن تعر يفه مطلقاً'. بل المراد 
ذكر أخصٌ خواضهء. وهوما سيأتي في آخر الفصل. 

وابتدأ قدس سرّه بتقسيم العلم إلى الحصوليّ والحضوريء وعرّف الأول بالعلم 
مهيّات الأشياء» والثاني بالعلم بوجوداتها.. لكنّ الأحسين تعر يف الحصولي بالعلم ة 
المباشر و بوساطة الصورة العلمية» وتعر يف الحضوريٍ بالعلم المباشر و بلا وساطتها. لأنَّ 
العلم الحصولي لاينحصر في العلم بالمهيّاتء فلنا علوم بالوجودات و بالواجب تبارك 
وتعالى تتمثل في المعقولات الثانية» وهي علوم حصوليّة» ولو كان العلم الحصوليّ مختضّاً 
بالمهيّة كا تعلق با لا مهيّة له كالواجب الوجود. 

ولا كان البحث عن الوجود الذهنيَّ الذي مرفي المرحلة الثالثة في الواقع ححا 
عن العلم الحصوليّء قم ذكر الحصوليَ بالإشارة إلى ما مرّ في تلك المرحلة. ثم جاء إلى 





7178 راجع الأسفار: ج + ص‎ ١ 








تعليقة النهاية ىم 





العلم الحضوري ليُثبته من طر يق بعض مصاديقه الحاصلة لنا بالوجدان, وهو علمنا 
بأنفسنا ووجود هذا العلم وإن كان بدييًاً إلا أنه لما كان من المحتمل أن يحصل خطأ 
في تفسيره و يُتَوّم أنّه من قبيل العلوم الحصوليّة» نبّه على ذلك بوجهين': 

أحدهما أنَ عِلم كلَ أحد بنفسه التي يشير إليها بضمير المتكلّم لوكان علماً بالمهيّة 
و بوساطة المفهوم لكان ذلك المفهوم ني حت نفسه قابلاً للصدق على كثير ين والحال أن 
هذا المعلوم أمر شخصيّ لاينطبق على غيره بوجه. لكته يتم بعد إثبات أن ذلك المفهوم 
لابت وأن يكون مفهوماً كلياً وليس .من قبيل المفاهم الجزئيّة »فإنَ المفهوم أعمّ من 
الكليّات, وهذا يقع مقسماً للكلي والجزئي: كك أن المهيّة التي تكون متعلقة مطلق العلوم 
ما فيها الإدراكات الحسيّة والخياليّة لابت أن تؤخذ بمعنى يصدق على الجزئيّات» فتفطن. 

وثانيه| أنه لوكان هذا العلم علماً بالمهيّة دون الوجود الشخصيّ للنفس كات لازمه أن 
تكون للنفسن مهيّة قائمة بوجودها العينىّ ع ومهيّة أخرى قائُة بالذهن الذي هو أيضاً من 
مراتب وجودها العيني» فكان لها مهيّتان قائمتان بوجود واحدء ومشنع ذلك لأنّه من قبيل 
اجتماع المثلين. 

و يرد عليه النقض بالعلم الحصوليَ بالنفسءفإته ليس لأحد إنكار ذلك زائذاً على 
العلم الحضوري بها. والحلَ أن هذا الاجتماع بعد قبول امتناعه في الجملة إنما يلزم 
إذا كانت المهيّتان قائمتين مرتبة واخدة من الوجود: وني مانحن فيه ليس كذلك ,فإن 
إحداهما قات بتفس الوجودء وثانيتها قائة مرتبة خاضة منها يغبر عنها بالذهن. والقيام 
بها ليس على نبج واحدء فإنَ المهيّة القائمة بالوجود هي مهيّة ذلك الوجود لكنّ المهيّة 
القائمة بالذهن ليست هى مهيّة الذهن ولا متحدة نه اتحاد المهيّة بالوجود. وإن! هو مفهوم 
حاصل له يحمل عليه النفس بالحمل الأوَليَ فقطء ولا يحَمَل عليه الذهن بوجه. 

ثم إنه مكن التنبيه على ضرورة العلم الحضوري بأنه إذا كان المعلوم بالعلم 
الحصوليَ معلوماً بوساطة الصورة العلميّة يجب أن تكون تلك الصورة الواسطة معلومة 
بنفسها دفعاً للتسلسل» فالعلم بها يكون بلاوساطة, وهو العلم الحضوري. 





اس ازجع الأسفار: .ج م؛ ص184---:1856: وج 5 ص 2174-1835 و راجع حكة الإشراق: 
ص 1١١‏ والتحصيل: ص ,8١8‏ والتلوبحات::ص .٠١٠‏ والمطارحات: ص 484., والتعليقات: ص 


. 
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انم العلم والعالم 


05" قوله «انَّ الحصوليّ منه ينتبي إلى علم حضوريّ» 

مكن أن يراد بهذه العبازة ثلاثة معان: أحدها أنّ كلّ علم حصوليّ لابد وأن يكون 
مادا عن معلوم حضوريّء بدعوى أن العلم الحضوليّ صورة ولا يمكن أخذ الصورة إلا 
بحضور ذي الصورةءولو أمكن لم نعلم مطابقتها لها: لكنّ الكلية ممنوعة, فن الجائز أن 
تحصل صورة علميّة بلا فعَالِيّة من النفس نظير مايحصل من الصور في المرائي» و يعلم 
المطابقة من البرهان. 

وثانيها أن كل صورة علميّة لابت وأن يكون نفسها معلومة بالعلم الحضوري. وهذا ما 
أشرنا إِليِه انفأ عند الكلام في ضرورة وجود العلم الحضوريّ. لكته لايزلزل موقع العلم 
الحصوليّ بل يثبته. ١‏ : 

وثالثها أنَ ما نعتبره علماً حصولياً كاشفاً عن المعلومات بالعرض هوني الواقع علم 
حضوريٌ كاشف عن المعلومات بالذات فقط. وكاشفيّته عمّا وراءه إنما هو باعتبار من 
العقل. فالعلم الحصوليّ اعتبار يضطرٌ إليه العقل على حد تعبيره الآقي-. وهذا هوالذي 
يرومه بهذه العبارة و يرمي إليه. وبذا الصدد يقَدَم البحث عن تَحرّد العلم. 


ن"- قوله «بياث ذلك...» 

شروع في إثبات ترد العلم» وهو أخصٌّ خواضه. وقد عقدني الأسفار فصلاً لنقل 
كلمات القوم حول حقيقة العلم ونقدها". ومن جلتها أن التعقّل عبارة عن حضور صورة 
مجردة عن الادّة عند موجود محرّد عن الادّة. وقال في نقده «و بالجملة فهو يوجحب 
الاعتراف في ظاهر الأمر بأنّه ليس الإدراك نفس حضور الصورة"». ثم قال «وأمًا 
المذهب المختار وهو أن العلم عبارة عن الوجود الحرّد عن المادَة الوضعيّة ‏ فيرد عليه 
أيضاً إشكالات كثيرة في ظاهر الأمر» ولكن كلها مندفعة عند إمعان النظر» ثم أخذ في 
بيان الإشكالات ودفعها". ثم عالج تبيين مذهبه بقوله: «العلم ليس أمراً سلبياً 
كالتجرّد عن المادة, ولا إضافيّآء بل وجودأًء ولا كلّ وجود بل وجوداً بالفعل لا بالقوّة» 





١‏ راجع الأسفار: ج لا ص 184--5547» وراجع المباحث المشرقية: ج .ص 14 000 و راجع 
الفط الثالث من شرح الإشارات, و راجع التلويحات:.ص .38» والمطارحات: صض 484-4104 

؟- راجع نفس المصدر: ص .51٠0‏ 

“ا نفس المصدر: ص 795-7919 








2 يقة التباية كىن" 


ولا كل وجود بالفعل بل ,وخوداً.خالصاً غير مشوب بالغدم..و يقدر خلوصه :عن شوب 
10000 : 5 2 ُ - 1 
العدم م يكون شدة, كونه علما -إلى أن.قال ‏ فلا علم لاجد.بشىئ من الجسم .ؤاعرا 


اللاحقة إلا بصورة غير صورتها. الوضعيّة المادية التي في الخارج١».‏ 


0 
ع تعرّض لوحوه الفرق ب, در ن حضور الصورة الإدراكيّة له ن ؤوابين حصوها ىِ المادق 
وهي ثمانية أوحه " . وقال 5 موضع باحر «الحق كي سبق أنَ١‏ 


ء بالفعل لشىءء بل نقول: العلم هوالوجود للشىء الجرّد عن المادَة» ,سواء كان ذلك 
شي ل لشيءعء بل نموا ا ل ع 0ن سو 


الوجود. لنفسه أو لشيلء آخرء فإن كان لغيره كان:علماً لغيره» وإن لم يكن لغينزة كان 


05 2 
لعلم عبارة عن .وحود 


علماً لنفسه'». 
وجَديربالذكر أنه صرّح في مواضع أخرى بسر يان العلم والحت في جميع الموجودات أ 
ولا يتيشن المع بينها إلا بتكلف» فليتامّل. 





والحاصل أن العلم عند صدر المتألهين هو نحو الوجود الجرّد عن المادّة. ولهذا فهويرى 
أن المعقوليّة أمر ذاتيَ للصورة العقليّة» وكذا 0 الصررع ابلس ار تاد للصورة 
الخياليّة. ومن هنايقم درهاناً 0 ا العام والمعلوم, وسيأتي الكلام قه اوركذا ررى 
المعلوميّة مساوقةٌ للتجرّد» ولهذا قال في كلامه الذي مرّ ذكره أنه لاعلم لأحد بشيء من 
لس روإعراضة إلا يضورة غير مور عل المادية, 

لكن في كلا الأمر ين نظر, و يشيه أن يكون تمق الْلم خاضاً بالمحود الجرد الذي 
وجودهلنفسهث فالجوهر الجسماني ' لايكون ن عالاً أ لعدم تجردة. والعره ض لايكون عالاً لعدم 
كون وحوده لنفسه وإن فض محرداً كما ف ف الكيف النفسانى.. وكذا يشبه أن 0 
ترد امعلوم ا بالعلوم الحصوليّة وأمًا علم العْلَدَ بالمعلوم 0 حضور 1 فيمكن تعلقه 
بالموجود المادَيٍ مما أنه ا واو كال بأنه لاحضور للموجود ال ماي لنفسه فكيف 
2 للعالم؟ مندقع أن غيبوبة أجزائه تتعضها عن بعض لا تناني حضورها للقاعا 
المفيضء كا أن تفرّق الزمانيّات لايناني اجتماعها في وعاء الدهر. وسيأتي تتمّة للكلام 





نفس 06 ص :158 


241 ١ ١ "ا نقس“'المضدر:‎ 


- راحجع الاسفار:.ح لا ص نب ااساوع ل وا لا فظن 41 ااز5 01 
03 3 ل 0 - 
1 التغليقات: ص "٠١‏ وص وه وض ؛/الا و8/ا وص غ8( ورراتجع الاسفار” 302 ص 
1 لا ل 7 نا ف 0 . 


وكلت الكل 











ن" العلم والعالم 





عند البحث عن علم الواجب تبارك وتعالى إن شاء الله العز يز. 

وكيف كان فالصورة العلميّة التي هي عماد العلوم الحصوليّة مجرّدة عن المادّة» وتوجد 
في كلمات القوم إشارات إلى ذلك 'ء وإن كان تركيزهم على الصورة العقلية. وقد 
استدلٌ سيّدنا الأستاذ قدتس سرّه الشريف- على ترّدها مطلقاً بوجهين» ويمكن 
استفادة وجه ثالث من أواخر كلامه, وسنشير إليه. 

الوجه الأوّل: أن الصورة العلميّة أمر بالفعل» ولا يعقل لها قوة تخرج عنها بالحركة» 
وتكون في مابين القوّة والفعل غير متصفة بالمعلوميّة ولا باللامعلوميّة, كمالا يتصور لها 
إمكان التبدل إلى صورة أخرى. وما يتوم من التغيّر والتحوّل فيها فنا هو بحدوث صورة 
عحديذة. وما هذا شأنه لايكون أمراً ماذياً. 

الوجه الثاني: أنَ الصورة العلميّة فاقدة للخواصٌ اللازمة للمادّة» وهي الانقسام 
والمكان والزمان. فإنَ الأمر الماديّ مق كنود ]ار واس كيين يفير الالقطاء 
ِمَا بالذات كالكمء وما بالتبع كالجوهر الجسمانيّ وسائر أعراضه, فيصحٌ أن ينقسم ِ 
جزئين بانعدام الكلّ وتبدله إلى شيئين آخر ين. والصورة العلميّة ليست كذلك » 
الصور العقليّة والمعاني الجزئيّة و وأ م أي المقدار يّهَ فإنها وإن لم تفقد بعض آثار 
المادّة إلا أنها لاتسحنا إلى الأجزاء بالفعل كالأمور المادّية» 1 الأجزاء لها إن هو 
بحدونك صور أخرى لابتبدل الكل إلها. ولا تكون أجزاؤها المفروضة أجزاء العلم بحيث 
يكون نصمها نصف العلم وثلتها ثلتّه وهكذا. 

وكذّلك كا” 1 يصح نسبتها إلى المكان وممكن الإشارة الحسيّة إليهء والصورة 
العلميّة ليست كذلك »كا أن وجودها ليس تدريجياً منطبقاً على الزمان ولا متغيراً 


بتغيرة* 


4ه قوله «فإن قلت...» 

حاصل الإشكال أن ماذكر من عدم وجود خواصٌ المادّيات في الصورة العلمية 
ممنوع» أمَا الانقسام فلإمكان عروضه لها بعرض ال محل بأن تفرض الصورة العلميّة منطبعة 
في محل مادَيّ فتنقسم بانقسامه. و أمَا النسبة إلى المكان فلا ثبت في العلوم الطبيعيّة من 


| 


لفْنَ السادس من طبيعيات 


١‏ راجع التحصيل: ص 4 /ا» وراجع الفصل الثاني من المقالة الثانية من 





فار: ج » ص 4/0 /ال44» وص 4517 - /461. 


























تعليقة النباية لذن 


و مكن تعميم هذا الإشكال إلى المفاهم العقليّة أيضاً تنا لنظر إلى وجود المفاهم 
العدميّة والاعتبار يّهَ والمفاهم الكليّة المأخوذة من الصور القبيحة؛ فينتج أن الإدراكات 
العقليّة أيضاً حاصلة في المرتبة العقليّة للنفس لا في العالّم العقلىّ المستقلّ؛ فهى ليست 
إلا مفاهم قائمَة بالنفس. : 0 

وكيف كانء فيلا حظ على ما استدل به لكون الأمور المعلومة عللاً فاعليّة للمادّيات 
أنَّ تجرد الصور العلميّة لايكق دليلاً على كونها في سلسلة العلل» فلعلها من قبيل 
الكيفيّات التقنشانية المرّدة الحاضلة .للنفشنء “وليست عللا مقيدة لذي :سني . :وإنما 
الذي يقع في سلسلة العلل المفيدة هو امجرّد التامٌ الذي لا تعلق له بالمادّة م الأنحاء 
ولوكان بوساطة النفس. 

والحاصل أن الصور العلميّة- سواء كانت عقليّة أو خياليّة أو حسّية- صور مجرّدة 
خاضله “للحن رب وام 2 “ل امتكللال 65:11 السير اوتديودة الا كيودا سريتاء 
وتفترق عن سائر الكيفيّات النفسانيّة بخاضة ذاتيّة لها هى مرانيّتها لاوراءهاء فإذا نظر 
إليها كانت معلومة بالعلم الحضوريّء وإذا نظر فيا كانت علوم حصوليّة للمعلومآت 
الخارجيّة. فالصور أنفسها معلومات بالذات علماً حضور يَأ والأشياء الخارجيّة معلومات 
بالعرض بوساطة تلك الصور علماً حصولياً. فانتهاء العلوم الحصوليّة إلى الحضور يّة إنّما 
يصحّ با معنى الثاني من المعاني المذكورة تحت الرقم (00) ولا يقتضي كون نسبة العلم 


ِل الأشياء الذارجيّة اعتبار يه 'قتبضر. 


07 *- قوله «غير ناقص من حيث :بعض كمالا تهالممكنة له» 

لابت من تأو يل هذه العبارة بمايرجع إلى خضور الذات لذاتهاء لأنه إن .أريد 
بالكالات الممكنة مايعجٌ الكمالات الثانية كا هو الظاهر فهئ غير حاصلة لجميع 
النفوس, وإن أ يد بها خضوص الكالات الأوَليّة المقومة للنوع فهي لاتختصٌ بامجرّدات» 
بل الأنواع المادية أيضاً واجدة لحاء كما أنها واجدة لبعض كمالاتها الثانية. 

ثم إنه بالنظر إلى مامرٌ مكن أن يعرّف العلم بحضور شي بذاته أو بصورته المحرّدة 
عندالموجود امحرّد الذي وجوده لنفسه. مع تفسير حضور الشيُ ما يعم حضور العالم عند 
نفسه أوَلاً وبما يعمج حضور الماديّات لعللها المفيضة ثانياً. 





الفصل الثاني 


/ان ٠‏ قوله «في اتحاد العام بال معلوم)» 


0 يب أن علم ارد بذاته ليبس 1 خارحا عن ذاته فهو عالم ومعلوم وعلم. وهذا 





مما اتفق عليه الحكماء. وأمَا علمه بغيره فالمشهور عندهم أنه يتحمّق بحصول صورة علميّة 


للعالم» لكن اختلفت كلماتهم في تفسير هذا الحصول و بيان الفرق بينه وبين سائر انواع 

الحصول والوجود للغير» والذي يستفاد من كلمات الشيخ وأتباعه أنه نحومن وجود 
2 موف والق 5 ل التحدد وغ فالوضوع الم عالماًيا ! 

العرض للموضوع, والفرق يرجع إلى التحرد وعدمه, وا موصوع جرد يصير عا بالصورة 


١‏ عه 


الحالة فيه لأجل تجرّده بخلاف الموضوعات الجسمانيّة. 


وهذا البيان لم يُقنع شيخ الإشراق وصدر المت لهين: فقال الأول قِ التلوبحات 
2 ال اليل وما دكر في ألكب لبتقم في تم قل مكاشفة له 
رأى فيها المعلم ال وَل وسالمع: مسائل العلم» وانتهى رأيه إلى أن العلم إضافة اد شرافية. 


5 


وقال صدر المتألهين: «إن “0 كون النفس عاقلة لصور لذ شياء المعقولة من اغمض 


المسائل الحكيّة التى لم تنقّح لأحد من علاء الإسلام إلى يومنا هذا"» وانتهى رأيه إلى 
ل 2 ع ل 





اتّحاد العاقل بالمعقول وجوداًء وأنَ حصول الصورة العلميّة للعالم شبيه بحصول الصو 
الجسمانيّة للمادة". 


5 9 9 21 | 7 2 1 0 
وقد كل القول باتخاد العاقا والمعقول عن بعض القدماء. قال الشيخ ي 





























تعليقة النهاية 0 


قال صدر المتألهين ماملخصه: «انّ الصورة المعقولة بالفعل وجودها في نفسها و 
وجودها للعاقل شئ واحد من جهة واحدة بلااختلاف. فلوفرض أن المعقول بالفعل أمرٌ 
وحوذه غاراوتجوة: العاق)» وأركون | الارتباطا يبنا متجرد ا1اليهؤك اعحلية. لكان يلزم نمك 
اعتبار وجود كل منبها مع عزل النظر عن اعتبار صاحبه. لكثٌ المعقول بالفعل ليس له 
وجود آخخر إلا هذا الوجود الذي هو بذاته معقول لابشئ آخر. و كون الشيّ معقولاً 
لايتصور إلا بوجود عاقل له» فلوكان العاقل أمراً مغايراً له لكان هوني حت نفسه مع قطع 
النظر عن ذلك العاقل غير معقولء لكنٌ المعقول بالفعل لايمكن أن يكون إلا معقولاً 
بالفعل: لأنَ ذلك الكون في نفسه هو بعينه معقوليّته» سواء عقله غيره أولم يعقله. و قدمّر 
أن المتضايفين متكافئان في الوجودو في درجة الوجود أيضاً. 

وإذا علمت ال حال في الصورة المعقولة فاعلم أن الحال في الصورة ا محسوسة أيضاً على 
هذا القياس- إلى أن قال- ثم إِنّهِم زعموا أن الجوهرالمنفعل العقليَ من الإنسان 
يصادف الصور العقليّة ويدركها إدراكاً عملي فنقول: تلك القوّة الانفعاليّة بماذا أدركت 
الصورة العقليّة؟ أتدركها بذاتها المعرّاة عن الصور العقليّات؟ فليت شعري كيف تدرك 
ذات عار ية جاهلة غير مستنيرة بنور عقَلِي صورة عقليّةٌ نير في ذاتها معقولة صرفةٌ» و 
العين العمياء كيف تبصر و ترى! و إن أدركئها بما استنارت به من صورة عقليّة فكانت 
تلك الصورة عاقلة بالفعل !ا كانت معقولة بالفعل- إلى أن قال حصول الصورة 
الجسمائيّة الطبيعيّة للمادة التى تستكل بها و تصير ذاثاً متحضلة أخرى يُشبه هذا الحصول 
الإدراكيّ: فكاليست المادة شيئاً من الأشياء المتعيّنة بالفعل إلا بالصور فكذلك حال 
النفس في صيرؤرتها عقلاً بالفعل بعد كوتها عقلاً بالقّة'. 

و قدركز في هذا البيان على أنّ الصورة العقليّة تكون بذاتها معقولة لابعروض أمرفيهاء 
فع قطع النظر عن جميع الأشياء تكون معقولة» و لما كانت حيفيّة المعقولية هي حيفيّة 
الوجود للغير (أي للعاقل) فيلزم أن تكون الصورة العقليّة بذاتها عاقلة لذاتها. و أيضاً لما 
كانت ا معقوليّة مفهوماً إضافياً و هي مع ذلك ثابتة لذات الصورة العقليّة لزم أن تكون 
العاقليّة أيضاً ثابتة لها لتكافؤ المتضايفين. و أخيراً أشار إلى وجه ثالث هو أن النفس 
الفاقدة في ذاتها للصورة العقليّة لامكنها أن تدرك تلك الصورة, كما أن العين العمياء 
لامكنها أن تبصر وترى» فيجب أن تتحد ما هي عاقلة لذاتها حقى 'تعقلها. 


١س‏ راجع الأسفار: ج *, ص 8١م ٠‏ #م#ى وج 3 ص 2108-١178‏ وتعليقة السبزواريّ عليه. 











لض العلم والعالم 


لكن يلاخط على الوجه الأول أنَ وصف المعقوليّة مفهوم إضافيَ غير داخل في ذات 
شي من الأشياء ولامنتزع عنها إلا باعتبار طرف هوعاقل لاء فالصورة العقليّة إنمَا تكون 
بحيث يمكن أن تصير معقولة» و أمَا فعليّة هذا الوصف فهي رهن لفعلية وجود العاقل مما 
أنه عاقل. فإن ثبت كونها عاقلة لذاتها كها في الجوهر الحرّد اتصفت بالمعقوليّة لذاتهاء و 
إن لم يثبت كا ف في الصورة ال لتى يكون وجودها للغير فعقولي إنما د إن للغير لا لذاتها . 

ونه نظو النظرى ) الوجه الثافي» إن الذي ينسب إلى الصورة العقليّة بصرف النظر 
عن الموجود الذي هي حاصلة له هو إمكان المعقوليّة,» فيتضايف مع إمكان وجود عاقل 


و أمَا الوجه الثالث فهو أشبه بالبيان القثيليَ منه بالبيان البرهانيّء فلقائل أن يقول: 
إِنَّ عاقليّة النفس بالفعل إنمًا هي عين قيام الصورة العقليّة بهاء فللنفس في ذاتها استعداد 
العإقاتي. وإققات فصول | لصورة العقلية قل رفوا كللداف المنصرة الك لم تارف 
الصورة زكرتي بغة ,ذلا دفتها ود اريت بص وة يي[ لف ؤبازولا تلن ذلك أكرنيبالصورة 


المرئيئة مبصرة لنفسها. 
ثم إن اعتبار نسبة الصورة العقليّة إلى النفس. كنسبه الصورة إلى المادّة لايفترق عن 
اعتبارها كنسبة العرض إلى الجوهر في أن النفس تستكل' بهاء كا أنّهما لايفترقانفي أن 


ا مفروض في كليها اتّحاد وجودين ببعضههاء ونا يختلف الاعتباران في أنَ الصورة جوهر 
تتحضّل بها المادة تحصّلاً جوهر يَاً جديداً بخلاف العرض ٠»‏ وإنها يصخ ذلك في ما ثبت 
جوهر يته» وجوهر يّهَ الصورة العقليّة مطلقاً بمنوع . بل لقائا ل أن 2-2 : إن تاف الجوهر 
بالعرض أوثق من اتحاد المادّة بالصورة» خاضّةً بالنظر إلى القول بأنَ العرض من شؤون 
وجود الجوهره فليتأقل. : 

وكيف كانء فلا كان هذا البيان غيرَواف عند الاستاذ قدس سره بإثبات 
المرام كماصرّح به في تعليقته على الأسفار " عدل عنه !! ل وحاصله أن العلم 
بالشي هو حصول الصورة العلميّة للعالم فوجودها نوع من لوحود للغير (أأي للعالح)ء 
والوجود للغير يتتحد مع وجود ذلك الغر وإ كان له وجود لنفسه ه أيضاً » فالعلم الذي هو 


المعلوم بالذات متحدمع وحود العالمء وكا الو . 





0م التعليقات: ص /ال (الفرق بين الاستكمال والانقعال)ء 
؟- راجع الأسفا بناج ذيل الصفحة #العولل وجراء ذيل الصفحه [1/٠ ١١9‏ ١ا.‏ 








تعليقة النهاية ”7 


وهذا ال لبيان وش الإؤاداد الأعدّ .من اتحاد العرض بالجوهر واتخاد الصورة بالمادة, 


و 11 5 0-7 َ 08 
لكن ف تعميمة لعل الحضوريٌ نظر واضح» فلا حضور الشيء لنفسه .من قبيل الوجود 


لا 


!١كلا[‎ 


للغين. ولا حضور المعلؤل عند العلةم ولاحضور العلة عند المعلول.. مضافاً إلى أنّه لايساعد 
مدهل الوا والوم العلم الحصوليخ. إلى الحضوري وأنه مشاهدة الصور امحرّدة المستقلة, 


فإنَ جودها يكون ل" نفسهال فتبصضر. 


8 قوله «فإن قلت...» 

قد أوردني هذا الكلام إشكال على جر يان هذا البرهان في العلم الحصول 
وإشكالات على القول بالا تحاد.في العلم الحضوري. أمَا الإشكال الأول فهو أنَّ .هذا 
البرهان مبتن على كون وجود العلم للغي.. مع أن الذي ينقسم إلى ما وجوده لنفسه وما 
وجوده لغيره هو الموجود الذارجيّ الذي كرتا وجوده في نفسهء. فالأعراض الخارجيّة التي 
هي بالحمل الشائع أعراض يكون وجودها لغيرهاء. و بعض الجواهر اذارجيّة التي هي 
بالحمل الشائع جواهؤ يكون وجوده لنفسه, أمَا الجوهر أو العرض:الذهنيّ ةنيتم 
ينل يقال إن وجوده لنفسة أو لغيره».وإنّا يحمل الجوهر أو العرض عليه بالخمل 
الأوَليَ . والحاضل أنه لامعنى. لفرض .الا تحاد بين وجود النفس وا مفاهيم الذهرية. 

والجواب أن للمفاهم اعتبار ين: اعتبار المفهوميّة» واعتبار: الوجود في الذهن» 
والا تحاد إِنّا يلاخط بين وجود النفس والصورة العلميّة ما أنها وجؤدلا ما أنّها مفهوم» 
وهذا: الاعتبار تدخل. في مقولة الكيف بالنظر إلى مهيّته,. كمامن الكلام فيه في 'المرخلة 
الشالثة. 

لكنَ الأستاذ قدس سرّه أجاب عن الإشكال برجوع العلم..الحصولي إلى 
الحضوريء ‏ فتدبّر. 

وأمَا. العلم الحضوريّ فأورد 'غليه. بأنَّ. اتحاد_شيئين. يقتضي تعتدا ينها كنا أنه 
يقتضي: جهة وحدةالهراء» لكن في العلم:بالنفس لا توجد جهة كثرة» | فلايصدق الا تحاد 


اننا نهو الوجدة اث وأْمَاءف علج !العلة بالمعلوك” ونا لعكير وعلم أحد .| ن بالآخر فلا 
وما هواو 00 معيو 10 بلعو لعلول, 


توحد حهة وحدة للعا للعا الم 5 على أن لازم الا تُحاد ضيرورة جميع امحرّدات شخصاآ 
واحداًء لأنها لا تخلومن أن يكون كل اثنين منها علّة ومعلولاً أو يكونا معلولين لعلة ثالثة» 
3 ع د بها م تنين منها و 3 

فيلزم أن يكون كل واحد منها عالماً بالجميع ومعلوماً للجميع» والقول باتحادها يستلزم 


كون اللكلم ل ؤالكداً: 
00 

















العلم والعام 





ا 


ا جد 034 
لمرْ موابه من يحصار كا نوع مجرد في فرد واحد» 






: > ج|وة هه ]انا إداسرةء 7 
العرّضيّة كان الفا لقاعدة عدم صذور الكثير عن 


العم إلأة 


الواحد» تحاضّة بالنظر إلى رأي الأستاذ في المُثْل الأفلاطونية. فينحصر موزد الفرض في 


1 م 33 0 |اءما 1 م 
النفوس المفارقة» بصرف النظر َ 





ماذهب إليه صدر المتالهين من تنوعها بالصور 
نَ لات 


الفلسفيح 


11 
دلى 











الفصل الثالث 


قوله «في انقسام العلم الحصولي إلى كليّ وجزئي 

المراد بالعلم في عنوان الفصل هو التصوّر, فإنه إِمَا أن يكون بحيث لامتنع صدقه على 
أكثدٌ من واحد وهو الكلّيّء أو متنع ذلك وهو الجزئيّ» والأول هو المفهوم العقليء 
والثاني ينقسم إلى الحسي والخيالت. فكان الأولى تقديم انقسام العلم الحصولي إلى 
التصور والتصديق. 

وقدنيّه الأستاذ قدس سرّه على أن الصورة العلسية أَيَاً ماكانت لا تمتنع بذاتها 

ن الانطباق على أكثر من واحدء وشأنها شأن التصاو يرالتي ني لأيمتنع انطباقها 5 
متعدّدة. فامتناع الصورة ا جزرئية عن ذلك لايد وأن يرجع إلى أمر خارج عن ذاتا. 
وعلله باتصال 5 الخس بالمعلوم الخارجي الشخصيّ» و:بتوقّف الصورة الخياليّة 

على العلم الحسي . 

ومكن المناقشة فيه أَوَلآً أن اك أدوات الحسّ اع لايوجب ٠‏ بنفسه عدم 
صدق الصورة العلميّة على غير ماتتصل به آله الإحساس» وثانياً بأنه لايكق 0 الصورة 
الخياليّة على العلم الحسَيّ دليلاً على جزئيتها كيف والصور العقليّة أيضاً مسبوقة به: بل 
السرّفيه يرجع إلى ما أشرنا إليه تحت الرقم ٠(‏ ٠ة)‏ و (ننم) من أن الصورة العلميّة بمالها 
من المر آنيّةَ قايلةٌ لأن تكون منظوراً فيها وأن تكون منظوراً إلباء فإذا نُظر فيها 0-6 
تكن نفسها ملحوظة استقلالاً كان التوجه معطوفاً إلى امحكيّ» فإن كان امحكيّ أمراً 
شخصيّاً عُدَالعلم جزئيَاً وإلاّ عُدَكلياً. وهذا هوالعلم الحصولي . وأمَا إذائظر إلها نظراً 
استقلالياً واخثير قابليّتها للانطباق لم متنع انطباقها على أكثر من واحد, لكن هذا 



























وجم العلم والعالم 






الانطباق ليس هوانطباق العلم وحكايته عن المعلوم, بل هو من قبيل انطباق القوالب 
على الأشياء. كا أنّه إذانظر إلى كل صورة إدراكية كأمر موجود في ظرف الذهن كانت 
أمراً شخصيّاً لا مفهوماً كليّاً ولا جَرْْيَآ وهذا هواعتبار كونها معلومةً بالعلم الحضوريّ. 
قوله «الثاني أن أخثر المفهوم -إلى قوله والارتباط بالخارج» 

المراد بالخارج هواخارج 0 وعاء المفاهمء لااخصوص الخارج عن البدك أو الخارج 
من النفسء فالتفس والبدن كلاههما يعتبران خارجين بالنسبة إلى المفاهم الخاكية عنههاء 
والعلم الحضوري بالنفس هوعلم بوجودها الخارجي . 

ثم إن من العلوم الحصوليّة ماينتزع عن الموجود الخارجي المشهود بالعلم الحضوريّ بلا 
فعَاليّة إيجاتية من العقل» كالمفاهم الماهويّة المأخوذة عن النفس وقواها وأفعالها المباشرة 
وحالاتها وانفعالاتها كمفهوم العقل وا خيال والإرادة وا محبة والخوف, ومنها ماينتزع بتعمّل 
منه و«مقايسه بعض المشهودات إلى بعض كمفهوم العلة والعايل وغيرهما من المعقولاات 
الثانية الفلسفيّة وقد عرفت سابقاً الع م الجوهر والعر ض أيضاً من هذا القيا ل ومنها 





وا ربسرع عزن إنغاهم لهي إلذاتمرة عند لمن فتعتبرتلك المفاهيم مصاديقٌ دهتية لهاء ١‏ 
كانتزاع مفهوم «الكليّ» عن مفهوم «الخنوف» في الذهن» وهذه هي المعقولات الثانية 
المنطقيّة. ومن المفاهيم مايحصل للذهن بارتباطٍ كناب الماديّ 0 للنفس بتبع 
انفعال البدن عنه, إِمَا بلاواسطة كالصورالحسّية» أو بواسطة كالصور الخياليّة والمفاههم 
الماهويّة الحاكية عن المحسوسات كمفهوم اللوث والصوت وغيرهما. وهذه المفاهم هي 
الي تتمي | لى الحسّء. ومن فقت حاسّة "من الحوامس فقد العلوم المتعلّقة بها١.‏ 
ثم إِنَ المشهور بينهم أن هناك نوعاً أ آخر من العلم / , الحصولىّ غير ا حسي والخياليَ 

00 وهوالوهميّ ". ولا بأس بالإشارة إلى بععض كلماتهم في هذا الياب. 

قال الشيخ في النجاة: «ثم القوة الوهميّة» وهي قوّة مرتّبة في نهاية التجو يف الأوسط 
من الدماغ, تدرك المعاني الغيرا محسوسةالموجودة في المحسوسات الجحزئيّة كالقوة الحا كمة 
أن الذئت مهروب:عنه وأنَ الولد معطوف عليه © وقال أيضاً : «وأمَا المعنى فهو الشي 
الذي تدركه النفس من الحسوس من غير أن يدركه الحسّ الظاهر ولا مثل إدراك الشاة 
ارام القصّا اسمن القالة العالقة من بهت الشقاء / 


؟- راجع التحصيل: ص 144 45/. 


عب راجع النجاة: ص 157. 












87 الذى لم يصحبه العقز 
وحم 6 ل 


حال توهمه كيف ينال المعاني التى هي ني المحسوسات عتدما ينال الحس صوربا. 


فنقول: إن ذلك 'للوهم .من وجوه: من ذلك الإلهامات الفائضة على الكل من الرحمة 
الإهيّة مثل حال الطفل ساعَة يولد في د 


| 7 3 9 4 
فاطبئ تجحفية فل فهم المعرسض 2-020 


لا أصابتها منه نكبة . وقسم آخر يكون لشي 
20-0 ' 6 تاس 

لذة أو وضل إليه نافع حسي اوضارٌ حسي 
الشئق وصورة مايقارنه: فاذالاح 


معنا ملقارها ةدرلا 
و معها مادارنها من 


تناه و تصديق الأوها 


0 فيه وهذان المثالان مر 


' نتاف أل الوددت وعلانها ا قيقة الإذرالك ثلدثة 
بالذات» بل امر خارج عنه؛ وهو الإضافة إلى الجزني وعدمهاء فبالحقيقه الإدرا 
"ا 


أ 6 

5 ّ - 5 4 1 أقتنا مه تنعه 5 

أنواع كا أن العوالم ثلا ثة, والوهم كانه عفّل ساقط عن مرتبته 5 
ا 


1 علم أن الوهم عندنا وإن كان غيرالقوق الت ذكرث إلا أنه 
وقا! ف موضعم آخر: «وا اموا ندنا وإد ذال عيرالموى ذ كر 
6 


لعم ٠‏ اضافة الذات العقلية إ لى شخصر ن حرنى 
له ذات مخ قلء با ن 1 : 
5 د ل 


٠‏ الف السادس 








تعليقة النباية 58 


وتعلقها به وتدبيرها لهءفالقوّة العقليّة المتعّقة بالخيال هو الوهم, كرا أن مدركاته. هي 
المعاني الكليّة المضاقه إلى صور الشخصيّات الخياليّة1». 

وكتب الأستاذ قدّس سرّه الشر يف- في تعليقته على الأسفار:: «لايتال الوهم 
كل صورة عقليّة مضافة إلى الحزئيَ» كالإنسان والفرس والسواد والبياض مثلاً"ء وإنها 
ينال أموراً جزئيّة موجودة في باطن الإنسان كانحّة والعداوة والسرور والحزن» ولا مانع 
من نسبة إدراكها إلى الحسّ المشترك كها سيأتي في سفر النفسء ومجرّد تسميتها معاني في 
مقابل الصورا مدركة من طر يق الحواسٌ الظاهرة لايوجب مباينةً نوعيّةً في الفعل حتقى 
يحوج إلى 0 قو أخرىء فالحق إسقاط الوهم من رأس و إسناد فعله إلى الحسٌ 

0 أيضاً: «الحقّ أن الإدراك نوعان بإسقاط الإحساس كرا أسقط الوهمء فإِنَ 
حضور المادَة الحسوسة وغيبتها لايوجب مغايرة بين المدرك في حال ا حضور وعدمه. 2 
الغالب هوكون الصورة أقوى جلاءٌ عندالنفس مع حضور المادّة» وربما كان المتخيّل أقوى 
وأشدّ ظهوراً مع عناية النفس به؛». 

وتثور حول هذه الكلمات تساؤلات كمايل: 

١‏ هل يدرك الوهمٌ المعانيّ الحزئيّة ل بالخارحيّات كعذاوة الذئب مثلاً أو 
يدرك المعاني الحادثة في النفس؟ 

؟- هل يُدرك الوهم خصوص التصورات» وشأنه شأن الحواسٌ الظاهرة في إدراكها 
للصور الحسّيةء أوهومدرك] للتصديقات؛ وشأنه شأن النفس العاقلة في حككها بالإيجاب 
والسلب؟ 

+ هل الوهم 0 لنوع واحد من المعاني أوله أنوا ع متعدّدة من الإدراك؟ 

6ك راطا هو منيثما الأحكام الوهميّة ؟ وماهي قيمة تلك الأحكام ؟ 

د هل الواهمة قوة مستقلة في قبال سائر القوى الإدراكيّة للنفس أو ليست في 

ل 


للاأ١‎ ١8 راحم الاسفار: جح اع ص‎ ١ 
574 3 6 


؟- قال في التحصيل (ص 786): وههنا معان لايدركها الحسّ كالعنى الذي ينفرّالشاة عن الذئب» بل 


2 2 2 ال أن ال 
كال نسانية والشحليه والعدديه؛ لامحردة بل ماخودة مع شخص ‏ محسوس منتشر, ولامحالة ان النفس 
بل مص لسعم ر 





تدركها بواسطة قوة بدنيّة. والقوة ١ل‏ ركه تسو وهنا 
ركها قود والقوة التي بها راتهة عهدئ وخا 








دم العلم والعالم 


الواقع إلا إحدى.تلك القوى وتسمّى واهمة باعتبار خاصٌ؟ وماهي نسبة هذه القوّة إلى 
سائر القوقى؟ 

أما السؤال الأول .فالجواب عنه أن مدلول كلمات القوم هوالأول».لكن ظاهر كلام 
الأستاذ قدس سرّه في تعليقته على الأسفار هوالثاني. ولعلَ مراده. أن ما ننسيه من 
المعافي إلى الخارجيّات هو ني الواقع مما قد وجدناة أوَلاً في أنفسناء ثم مشاهدة آثاره في 
الحيوان .أو الإنسات .الخارجئ. نعتقد بوجود ذلك. فيه. وهذا حق في مانشعر به من 
الإدراكات المنطوية على نوع من الاستدلال الارتكازيّء. لكن مدعى القوم أن في 
الحيوان إدزاكاً غر يز يَآً للمعاني الجزئيّة المتعلّقة ببعض الأشياء الخارجيّة, كإدراك الشاةٍ 
عداوة الذئب. وهومن فعل قوته الواهمة. 

ما الجواب عن .السؤال الثاني فهو أنَ مقتضى عدهم القوة الواهمة من الحواس الباطنة 
أن شأنها التصوّر كسائر الحوامن, لكتهم قدينسبون الأحكام إلى ا حوامن أيضاً كا أنهم 
ينسبون اللدّة والألم إلها. والحق أن الحكم لايكون إلآ للنفسء وإنها يُنسب بعض 
الأحكام إلى الحوام بالنظر إلى أن متعلقه أمر محسوس باحس الظاهري أو الباطنيّء و 
أن طر يق الوصول إليه هواحس . 

وأمَا السؤال الثالث فالجواب عنه أن ماينسب إلى الوهم كقوّة مدركة للتصوّرات هو 
نوع واحد من المدركاتء وهو المعنى الجزئيَ المتعلق با محسوسات. وأما الأحكام الموصوفة 
بالوهميّات فهي على أنواع ذكرها الشيخ في الشفاء وتلميذه في التحصيل'. وتشترك في 
اعتبار معنى وهميّ في متعلّقها. لكن يشكل هذا الاعتبار في الوهميّات التي ذكروها في 
المنطق» كتوقم أن كلّ موجود يجب أن يكون في مكان و زمان. والظاهر أنّه من قبيل 
الاشتراك في الاسم فتفطن. 

و بالتأمل ني كلامههما يظهر الجواب عن السؤال الرابع أيضاً. 

وأمَا السؤال الخامس فقد عرفت أنَّ. المشهور بينهم كون القوّة الواهمة قَوةٌ مستقلة, 
لكن احتمل الشيخ في موضع من الشفاء" كونَ المتوقمة هي المفكرة والمتخيّلة بعينهاء 
وذهب شيخ الإشراق إلى وحدة الواهمة والمتخيّلة والحسٌ المشترك, وذهب سيّدنا 





-١‏ راجع الفصل الثالث من المقالة الرابعة من الفنَ السادس من طبيعيّات الشفاءىوراحع التحصيل: 
ع ل نَِ بعه من ,"لكان لمن "ابيع ع يل 
من ١3١6م.‏ 


-١‏ راجع الأوّل من رابعة السادس من طبيعيّات الشفاء. 
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الأستاذ -قدسن.سرّوب في:تغليقته غلى الأسفا :إلى كوتهاهي الت المشتركء الكته نب 
إليها إدراك المحتّة ونحوهاء مع أنها معلومة بالعلم الحضوريء ومكن تأو يل كلامه إلى أنه 
يتصوّر معانها الجزئيّة. وذنهب صدر المتألهين إلى أن الوهم هوالعقل:المتنزل. عن هرتبته» 
ولا يخلو كلامه عن غموضء فليتأقل: 

والحق أن الحبّة ونحوها من الكيفيّات"النفسانيّة تُعلم علذاً بعضوركا ال يتشد الذهطئ 
منها معان حَزْئيَة على وزان الصور ا خياليّةَ'فيتذكرها بعد زوالهاء كا أنه يأخذ معاني 
كلَّية كسائر المعقولات. وأمَا المعاني الجزئيّة التق ندركها في:الحيوانات والأناسىّ فهئ في 
الأضل مأخوذة من حالااتنا النفسيّةء"وننسبها إليها لمائرى فيه من آثارها. وأا الإدراك 
الغريزيَ فله شأن آخرء وليس أمراً مشعوراً به.: وأمَا:'الأحكام :فكلها صادرة من 
النفسء». فاكان منها منتهياً إلى البديهيّات فهو صادق وذوقيمة منطقيّة» وما كان منها 
ناشئاً عن مرّد التخيّل والقثيل “فقيمته.. رهن للبرهان. 





الفصل الرابع 


قوله «ينقسم العلم الحصولى... 

العلم بالشيّ قد يحصل من طر يق 0 والمشاهدة و يتعلّق بالأمور القابلة للزوال 
بماهي كذلك » فيتغيّر بتغيّر المعلوم كا أن حدوثه منوط بوجود المعلوم» و يسمّى علماً 
جزئياً وزائلاً ومتغيّراً وقد يحصل من طر يق العقل و بالاستدلال بالعلل والأسباب على 
المعاليل والمستّبات» كعلم لمجم بوقوع الخسوف ليلة كذاء من طر يق العلم بأسبابه» 
ومثل هذا العلم. لايكون تابعاً لوجود ا معلوم ولا يتخيّر بتغيّره» فيمكن حصوله قبل تحقّق 
المعلوم ومعه و بعده» ويستى علماً كلياً ودائماً وثابتاً. 

فهذا التقسيم يجري أصالة في لقضاياوالتصديقات بخلاف التقسيم السابق» وإن صح 
اتتصاف التصوّرات الأخوذة منها أيضاً بالكلي والجزئيّ هذا المعنى» فيقال: انخساف 
القمر ليلة كذا معلوم للمنجّم عَليا كلا 

وقد يستعمل الكلي والجزئي بهذا الاصطلاح في مقدّمات البرهان» حيث يشترطوك 
في براهين العلوم أن تكون مفيدةلليقين الدائم» فيجب أن تكون مقتماتا يقيئيّة على 
الدوام» فيعّترون عن هذا الشرط بالكلية والدوام' 

ّ إن المشائين ذهبوا إلى أن علم الواجب 0 ا المريية يكوت_بذا المع 
كلياً", ما أنه ناشئ من ذات الواجب التي هي علة أولى لجميع الموجودات» ولا أنه 


ا ا ا 
١‏ راجع الفصل الثامن من المقالة الثانية من برهان الشفاء, والتحصيل: ص 317/8 


الغط السابع من الإشارات, وراجع التعليقات:.ض ١ 1١‏ و7 ن؟ وص /اة وص 
0 


اك 








تعليقة النهاية بكري 





موجود قبل حدوثها كما أنه لايتغيّر بتغيّرهاء وبهذا الاعتبار يسمّى علم ماقبل الكثرة١‏ 


جه 
ل- 5ل وب( وا لايو ص ١0لب 1١0‏ و راجع الأسفار: ج + ص «4.0--4107, و 


راجع الفصل السادس من اللمقالة الثامنة من إِلهيّات الشفاءء وراجع المباخث المشرقية: ج 2١‏ ص 
5 8م والتحصيل: ص 450 415: وص 5ل/اهء والنجاة: ص/40 44-1 7. 
- راجع المطارحات: ص 887. 








الفصل الخامس 


> قوله «في أنواع التعقل» 

ذكر الشيخ في الشفاء أن النفس مادامت متعلقة بالبدن تكون عقلاً بالقّة بالنسبة 
إلى أموره وإن كانت عقلاً بالفعل بالنسبة إلى أمور أخرى, و يسمّى عقلاً هيولانيّاً معنى 
مظلق الاستعداد (لابمعنى الاستعداد المطلق) وجوّز العقل بالفعل من جميع الجهات في 
افوا القدنليه افوا #الاقياء: 

ثم ذكر أن التعقّل يكون على وجوه ثلاثة: أحدها أن تكون الصورة العلميّة 
حاضرة عندالنفس تفصيلاً وتكون النفس ملتفتة إلها. وثاننها أن تكون الصورة مكتسبة 
لكنّ النفس أعرضتٌ عنها لاشتغاها بغيرها: ويمكنها استحضارها متى شاءت. وثالثها أن 
يكون التعقّل على نعت البساطة والإجمال من غير تفصيل وتكثرء كمن يُسأل عن مسائل 
يعلم جوابها من غير تفصيلء وإنها يحصل التفصيل عند الشروع في البيان. وجعل علم 
المفارقات بالكثرات من هذا القبيل. كما أنه وجّه علم الواجب تعالى بالأشياء على هذا 
الوجه' . 
وقدناقش الشيخ الإشراقيّ ؟ والإمام الرازي” في القسم الأخير. وقال صدر المتألهين: إن 
إثبات العقل البسيط لامكن إلا بالقول باتحاد العاقل وا معقول» والقول بأصالة الوجود 


أت راجع السادس من خامسة السادس من طبيعيّات الشفاءعى والسابع من ثامنة إِليّات الشفاع وراجع 
التعليقات: ص ١٠١؛‏ وص ١87‏ وص 158ء وراجع التحصيل: ص 11١‏ 814. 

؟- راجع المطارحات: ص 410/8 »48١‏ وحكة الإشراق: ص .١8١‏ 

م راجع المباحث المشرقية: ج ١‏ ص م بالا. 
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وتشككةار 

لعل أنْ العقل البسيط الذي أثبته الشيخ إنما هو ني العلم الحصوليّ» وعلم 
الواحب كال حل شاناً من ذلك كرما سيأتي الكلام فيهء وكذلك علم المفارقات. . نعم» 
بناءً على تعميمه للعلم الحضوريٍ يجري ني علم الجرّدات وعلم الواجب تبارك وتعاللى على 


وجه أشرف وأعلى . 


- راجع الاسفار: اج ص 8 الا 





0+ قوله «في مراتب العقل» 

ثقل عن المعلّم الأول أن العقل على ثلاثه أضرب: العقل الميولانيَ وهو القوّة التي 
للنفس للتعقّل قبل أن تعقل بالفعل» والعقل با ملكة وهو الذي قد صار يَعقل وله ملكة أن 
يَعقل» والعقل الفعّال وهو الذي به يصير ا هيو لانىَّ ملكة.ونسبته إلى النفس العاقلة نسبة 
صوء الشمس إلى"العتن المبصرة1:. 4 

ؤقال المعلم الغاني :إن العقل النظريّ واقع عند القد ماء على أربعة أنحاء: عقل 
بالقّة» وعقل بالفعل» وعقل مستفادء وعقل فعّال. وإنمًا أسقطوا العقل بالملكة من 
الاعتبار إذليس بينه و بين العقل اهيولانيَ كثيرتفاوت في الدرجة العقليّة'. 

و ذكر الشيخ للق النظرية للنفس أربع مراتب: العقل ايو لانيّ» والعقل بالملكة 
وهو الذي قد حصلت له الأوّليات مثل أن الكلّ أعظم من الجزء, والعقل بالفعل وهو 
الذي حصلت له الصور المكتسبة من الأوليات مخزونةً عنده بحيث متى شاء رجع إليها 
وطالعها بالفعل» والعقل المستفاد و هو الذي تكون الصورة حاضرة عنده فيطالعها 
و يعقلها بالفعل و يعقل أنّه يعقلها بالفعل. و يسّمى مستفاداً لكونه مستفاداً من العقل 
الفعال'. 

م الأسفار: ج ص 14158 1"8, 
؟- راجع الأسفار: ج *, ص -49١‏ 11707. 
عب راجع الخامس من أولى السادس من طبيعيّات الشقاءء والفظ الثالث من الإشارات» والنجاة: ض 
6---155., وراجع التحصيل: ص 8١6‏ وص 8215. 
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وقال في الأسفار: «والفرق بيته (أي العقل المستفاد) و بين العمل الفعَال أن العقل 
المستفاد صورة مستفادة كانت مقترنة بال ماّة ثم تجرّدت عنها بعد تحولها. في الأطوان 


والعقل الفعّال هو صورة لم تكن في مادّة أصلاٌء ولا ممكن أن تكون إلا مفارقة»١.‏ 

وقال امحقّق السبزواريّ في تعليقته على الأسفار: «في حصول العقل المستفاد بالنسبه 
إلى كل المعقولات مادامت النفس مشغولة بتدبير البدن خلافء والحقَ حصوله, إذ 
البدن يصير بالنسبة إلى بعض المتألهة كقميص يلبسه تارة ويخلعه أخرى»". 


ع راجع الاسفار: ج “الى ص .151١‏ 


ا راجع الأسفار: ج *, ذيل الصفحة .47١‏ 











الفصل السابع 


؛ م قوله: زرق مفيض هذه الصورة العلميّة» 

إذا كان التعقّل عبارة عن حصول صورة عقليّة للنفس فلاب من وجو :متبدء. لتلك 
الصورة تفيض عنه عند حصول استعداد خاصٌ للنفس بالنسبة إليها. وذلك المبدء هو 
العقل الفعّال الذي هو أقرب العقول إلى عال المادّيات١.‏ ثم إِنَّ النفس قد تنسى ما 
تعقّلثه ثم تتذكرهبعد حين» فتجده عين ما اكتسبته سابقاً» وهذا دليل على أن للصور 
العقليّة خزانة قد تتصل النفس بها بسبب استعداد خاصٌء وقد تنقطع عنها لحصول مانع» 
وتلك المتزانة هي العقل الفعّال'. وقد استدلوالوجوده بوجوه أخرى". 

هذا ما ذكره أتباع المشّائين ممّن يرى أن التعمّل هو حصول صورة عقليّة للنفس» 
وأمَا من يرى أن العلم من مقولة الإضافة أو يرى أن الإدراك هو مشاهدة أمور مجرّدة 
مستقلة كسيدناالأستاذ قدس سرّه الشر يف- فلايحتاج إلى إثبات مبدء لإفاضة 
الصورة العقليّة لعدم اعتقاده بحصول صورة للنفس. 

ثم إِنْهم عبّروا عن ارتباط النفس بالعقل الفعّال واستفاضتها منه بالاتصال» لكن 
حكي عن بعض القدماء أن النفس تصير عند التعقّل متحّدة بالعقل الفْعّال. وقد ناقش 


ا راجع دامس م خامسة السادس من طبيعيّات الشفاء, والنحاة: ص »١55‏ وص 157» وراجع 

التحصيل: ص ,١٠١٠١‏ وص 8٠١‏ ١١48و‏ ص 28١8-41١4‏ وراجع الاسفار: ج لا ص 1 4 
اس راجع الأسفار: ج لا ص 1/4 وراجع التحصيل: ص ,8١8‏ و راجع القبسات: ض 8" 
ااال 


أ راجع الاسفار: امن ات ارا 








تعليقة النباية ا 


3 لعو الرئيس ١‏ وشيخ الإشراق" والإمامالرازي" وقد تصدّى صدر المتألهين لتوجببه 
بما لايخلوعن نظر . 

ومكن أن يقال: إِنَّ اتحاد النفس بالعقل الفعّال هومن قبيل اتحاد الوجود الرابط 
بالمستقلَ» وهذا الاتحاد وإن لم يختصٌ بحال التعمّل لكن لما كانت النفس تستكمل 
بالصور العقليّة ويشتتبها وجودها كان اتّحادها به عند التعقّل أقوى وأوثق» فإنّ وجود 
المعلول كلما كان أقوى وأوسع كان اتّحاده بالعلة أوئق وأشمل. 


قوله «وراء العقول الطوليّة ودؤتها» 
يعنى أنَهّم أثبتوا علاوة على العقول الطولية عقولاً عؤضيّة هي الْمثلُ الأفلاطونية» 
ان الكلام فيها في الفصل العشر ين» .وامرتية هذه العقول العرضية هي دوك مرتبة 


العقول. الطولية. 


١س‏ راجع الفط السابع .من الإشارات. 
١‏ راجع التلويجات: ص 8- 3,. والمطايحات: ص 1478 . 
مع التلىه ن ن 


ب)_- راجع المواحث المشرقية: ج ١‏ ص /710. 


وس راجع الأسفار: ج #, صن :و #امات 64 م, وص 451--438. 
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الفصل الثامن 


77- قوله «حاصلة من معلوم واحد» 

ير يد التأكيد عل بساطة التصَور في مقابل التصديق المحتاج إلى تصور ين لآأقلٌّ 
منهاء لكن لِيُعلم أنّ من التصوّر ماهو مركب تركيباً ناقصاً لايصح السكوت عليه 
كالتركيب الإضا فيّ ومقدم الشرطيّة, وكتصّور القضيّة التامّة من غير إذعان للنفس 
بالنسبة بين أجزائها. ومهما تعددت التصوّرات فلاتحصل منها قضيّة إلا بتحقق الحكم» 
ويهذا يظهر أن قوام القضيّة إنمًا هو بالحكم ولاتخلو منه أيّة قضيّة. وقد مر الكلام فيه ض 
تحت الرقم(95). 

واعلم أن لفظة «التصديق» مشتركة بين نفس الحكم و مجموع القضيّة المشتملة 
ليه . 


>« قوله «إذ لامعنى لتخلل النسبة...» 

ومثل هدا الكلام يجري في الحمل الأولي. وقد مرّ أن النسبة إِنما تلاحظ بين الموضوع 
وا محمول الموجودين في الذهن, ولاشكّ في تغاير هما في ذلك الوعاءء وإن لم يتغايرا في 
الخارج. 


قوله رولا حكم فيه » 
قد عرفت أن القضيّة أيَاً ماكانت لاتتحقّق إلا بالحكم, فالقول بنني الحكم في 
القضيّة السالبة يساوق القول بنني كونها قضيّةء وهو كما ترى. وهذا ذكر الأستاذ 









تعليقة النباية 0 
-قدّس سرّه في بعض كلماته أن في مثل هذه القضايا يعتبرعدم الحكم حكاً عدمياً. 


قوله «وأمَا كون الحكم فعلاً نفسانياً...» 
بالنظر إلى أن القضيّة لاتتشكل إلا بالحكم ينقدح سؤال هوأنه هل الحكم من سنخ 
التصوّر و يكشف عن أمر خارجىّ أوليس له شأن الكاشفيّة؟ فعلى الأول يكون كسائر 
التصورات التي لا تتلاحم بأنفسهاء وعلل:ألتا في يكؤث! قوام القضيّة بأمر غي ركاشف عن 
الخارج. 

فأجاب قدس سرّهب بأنَّ الحكم وإن كان فعلاً للنفس إلآّ أن هذا الفعل يفترق 
عن سبائر الأفعال يكونه أمرأ حاكياً عن اتحاد الموضوع واحمئول في الخارج. 

توضيح ذلك أن المعلوم الذارجيّ ينحل في الذهن إلى مفهومين, وقد مثل له بأنا إذا 
رأينا ز يدا القائم حصلت لنا صورة إدرا كية بسيظة» ثم إذا رأينا عمرواً القاتئم ورأينا ز يدا 
في غير حال القيام استعد الذهن لتحليل كل من هذه الإدرا كات البسيطة إلى مفهومين» 
فإذا أردنا حكاية ما شاهدناه أخذنا المفهومين و جعلناهها موضوعاً وجحمولاً في قضيّة 
يا الحادها لتصلح القضيّة حاكية عن المعلوم البسيط. هذا في اْليَات المركبة, 
ويجري مثله في تحليل المدرّك . إلى مهيّة و وجود في الهليّة البسيطة. 

فهذا الحكم باتحاد الموضوع وا محمول في الحمليّات و بالملازمة أوالعناد بين المقدم 
والتالي في الشرطيّات وإن كان هذا الحكم فعلاً صادراً عن النفس إلا أنه من ستخ 
المفاهيم ويحكي عن اتّحاد المفهومين قبل التحليل» فليس .أمراً أجنبيّاً عن الخارج. 























الفصل التاسع 


٠م‏ قوله «وقد أنهوا البديّات إلى ستّة أقسام» 

الحكم باتحاد الموضوع وامحمول ونحوه قد لايحتاج إلا إلى تصوّر الطرفين فييكون 
بديياً أوَليََه وذلك في القضيّة التحليليّة التي ينحلّ موضوعها إلى امحمول بوجه: وقديختاج 
الحكم إلى استخدام الحواس الظاهرة فَتَسْمّى القضيّة محسوسة؛ أو إلى الحواسٌ" الباطنة 
فتسمى وجدانيّة» وقديعبّر عنها بالمشاهدات. وقديحتاج إلى إجراء تجربة على الموادة 
الخارجيّة فتسمى تر بي أو إلى إخبار عَدّة متنع تواطؤهم على الكذب فتسمى متواترة» 
أو إلى قياس في يكون حَدَه الأوسط حاضراً في الذهن فتسمى. فطرَيّة و يعبَرغتها 
بالقضية الثي. يكون قياسها” محهاء. كالحكم ابروتجيّة الأربعة- لجل انقسافها إلى 
متساو يبن. 

وكل هذه الأمور لايعدونه اكتساب بل يخضون الاكتساب بالتعمّل الفكريّ والسير 
الذهني من المطلوب إلى مبادية ثم من المبادي إلى المطلوب. والأوى اختصاض الأوَليّات 
والوجدانيّات0 المأحوذة عن العلوم الحضوريّة باسم البديبيّ: وجغل سائر الأقسام» إذا 
كانت يقينيّة من القضايا القر يبة إلى البداهة, لاحتياج جميعها إلى نوع من- القياس 
والاستنتاج» وأقرها إلى البذاهة هي التي سمّوها باسم الفطزيّات. 

لكن في عد جميعها يقينيَة نظر, فأنَ امحسوسات لا تكون بقينيّة على الإطلاق مائرى 
من كثرة اللخطأ في القضايا الحسيّة فلا يحصل اليقين با لمدركات الحسيّة إلآبالبرهان. 
وأمَا الضور الحسيّة فهِي معلومة بالعلم الحصوري ولا تعدّمن امحسوسات, لأنَ الكلام في 
العلوم الحصوليّة الحا كية عمًّا وراءها وأمَا القضايا الحاكية عن ثبوت تلك الصور الحسيّة 






















تعليقة النباية 


فهى من الوجدانيّات, وتكون بديبيّة لامحالة لحكايتها عن المعلومات الحضور ية. 

وأمَا المتواترات فاحتياجها إلى البرهان واضحء ويختلف إحراز امتناع التواطؤٌ على 
الكذب ق الموارد» وليسن له حَد مضبوط . 

وأمَا التجر بِيَاتَ فيرد لبها مايرد عل" امخسوسات 'من-احتمال النطأء“لابتغائها على 
امحسوسات. ثم إِنَّ فيا إشكالاً من جهة أخرى: وهو أن تعمَمّ الحكم من الموارد التي 
أجر يت عليها التجربة إلى غيرها يحتاج إلى ضع مقدمة أخرى) فا هي تلك المقدمة؟ 

وقد ذكر المنطقيوك أن 0 المقدّمة هئ أن اللأمر الداء مي أوالأكثري ليس اتفاقياً و 
أن لت أوالةكثرء 55 محال اجن ويلا حظ عليه أن هذه المقدّمةاليست بدعيّة, ها 


يبتنى عليه أولى بعدم التذاق لكان 1 دأنا« اسان كر الفارى عار فعشر_ فصلا عن 
جبمهافكيف يعلم انئج مواردالتجر بة ا محدودة في مفاد هذا الكبرى النظريّة على 
فرض. كونها يقييّة؟ 


وقد يقال: إِنَّ تلى ا مقدمة :هي ..أنَ حكم الأمثال في ما يجوز ومالا يجوز واحد.. و 
يلاحظ. عليه بمنع القاثل في ماهو ملاك التأثين فن أيْن يُعلم تمائل شيئين في العلية 
التامة لحضول أثر مُعيّنَ إذا ل يعلم تماثلها من كل وجهء و احتمل اختصاص أحدهما 
بمصاحبة أمرخاصٌ؟ مضافاً إلى أنَ ضع هذه المقدمة لايقتضي تكررالإدراك . 

وقد أالطبيعيون إلى أصّل موضوع هوأنَ فعل الطبيعة 5 دائاً على و تيرة واحدة. 
ويلاحظ عليه مضافاً إلى عدم بداهته أنه لاينق 10 برعامل أوشرط غير ملتقّت إليه في 
الثم يتكم بو دان ا لووط اول اللجلة مده 

وقديتمسَكبمحاسيات الاحتمالات, في التجارب المتكرّرةممًا يودي إل ىتضعّف احتمال 
الخلاف 'لغايته فيلحق بالعدم". ويلاحظ عليه أنَّ,احتمال الخلافف و إن. كان في غاية 
الضعف يكون مانعاً عن حصول اليقين: المطلوب . 

والخحاصل أن الحكم الكلي يتوقن على معرفة ة كون ا موضوع علة تامّة للمحمول حتّى 
يندرج فى تلك الكبرى القائلة ة انَ انفكاك ‏ المعلول عن علته التامّة محال 0 
الخاصضة تتوقف غالباً على تغيير الأمور ا حافة بالمعلول حتى يُعرف مايتوقف عليه .وجوده 
بالضبط. لكن يبق بالأخرة احتمال وجود أمر غير محسوس مدر في تحقق امعلول ولوكانعلى 





اب راجع التحصيل: ص .3ب /انو والنجاة: صن ١غ‏ و راجع الفصل التاسع من المقالة الأول والفصل 
الخامس من المقالة ألثالة من برهان الشفاء 


؟- راجع الأسس المنطقيّة للاستقراء. 











رم العلم والعالم 










نعبت#الشرط: 

ولهذا فلن تصل القوانين التجر يبيّة إلى حد اليقين المضاعف..مضافاً إلى أن ليس في 
وسع التجر بة..تغيين: العلّة المتحصرة.. فيبق احتمال وجود. علة. أخرى تنوب عن العلة 
ا محرزة على حاله. 





١ل‏ قوله: «وهى منفصلة حقيقيّة» 

لاريب في أنه يستحيل: اجتماع: النقيظينوازتفاعهها .وأته ,لاواسطة بين" الإيجاب 
والشلب»-وأنَ هذا حكم بديبيَ أوَليَء ومكن التعبيرعن هذا المعنى بقضيّتين حليّتين بأن 
يقال:: اجتماع ‏ النقيضين محال» و-ارتفاعهها محال. .فيكون موضوع إجداههما «اجتماع 
النقيضين» .و موضوع الاخرى. «ارتفاع' النقيضين» و يكون .ا حمول. في كلتيم| مفهوم 
«محال». 

و من ال معلوم أنَ مفهوم امحال. أوالممتنع مأخوذ من. مواد القضاياء فكلَ واحدة من 
هاتين القضيّتين مأخوذة من قضيّة أخرى بإقحام احمول في الموضوع وجعل الماذة محمولاء 
فكان الأصل..هكذا: .النقيضان. لايجتمعانبالضرورة» ولايرتفعان بالضروره, . وهذا 
هوالشكل-الثاني .لبيان :ذلك |[ المعيى. البديبيّء: وا موضوع: فيها .عنوان انتزاعيّ من .قبيل 
المعقولات الثانية الفلسفيّة. 

ويمكن التعبير عنه بوجه ثالث بأن يقال: النفتيضان لايُحمْلان على موضوع واحدء 
ولايُسلبان عنه.. فالقضيّة الأولى ناظرة: إلى موجبتين .تكون إحداههما معدولة امحمول» 
والقضيّة الثانية ناظرة إلى سالبتين كذلك . . وهذا الوجه يرجع إلى اعتبار التناقض في 
المفردات. 

لك الأستاذ نقدّس سوم حاول إرجاع القضيّعين إلى قضيّة واحدة على شكل 
| المنفصلة الحقيقيّة بأن يقال: القضيّة إِمَا أن يكون إيجابها صادقاً وسلبها كاذب وإمَا أن 
يكون إيجابها كاذباً وسلبها صادقاً. فوضوع هذه المنفصله الحقيقيّة هو ذات القضيّة بصرف 
النظر-عن الإيجاب والسلب. فالموضوع من المعقولات_الثانية المنطقيّة» و يكون ا حمول 
مأخوذاً من قضيّة أخرى حاكية عن صدق قضيّة ثالثة وكذب قضيّة زابعة: وعن هذا 
فاستحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما من الأحكام المنطقيّة و يكون موضوعها قضيّتين 
متناقضتينء و يؤول الأمر إلى اعتبار التناقض بين الصدق والكذب بالأصالة؛ وقد مرّ 



















الكلام فيه تحت الرقم(77؟). والأبسط الأقرب هوالوجه الثاني وهو الأنسب بالمباحث 





تعليقة النهاية لين 


وأماا أنَّهذا الحكم بديقي” أو فيمكن بيانه بناء أعلق الوجه المذكوز بهذا الشكل: 

إن مفهوم (عدم الاجتماع» الذي هو محمؤل. القضيّة مأخوذ في مفهوم الموضوع أي 
النقيضين ومندرج في تعر يفه, فالقضيّة تحليليّة ينحلّ موضوعها إلى ا حمول» وهذا تكون 
من البديبيّات الاولية. 


"امب قوله «وإليها تنتبي جميع العلوم النظر ب والبدءيّة» 

يعني أنه كلما حصلنا عبن قضيّة معلومة سواء كانت,. بديبيّة أونظر.يّة أجر يناعليها 
قياسآ استفنائياً بهذا الشكل: إمَا أن تكون هذه القضيّة صادقةً و نقيضها كاذباً وما أن 
تكون كاذبةٌ ونقيضها صادقاً.. لكتها صادقةٌ فيكون نقيضها كاذباً.. فيحصل لنا اليقين 
المضاعف أي العلم بصدق الأصل وكذب النقيض. ولولم تكن تلى ا منفصلة معلومة:لنا 
لكان من الحتمل صذق التقيضين معآء وم نكن لستطيع نفي احتمال. الخلاف». وهذا 
سيت بأمّ القضايا وأولى الأوائل!. 

والحداصل أن كلَّقضيّة تمتاج فينني احعمال النقيض إلىقضيّة انستخدالة 
الجمع بين النقيضين. وعليه يحمل كلام صدرا مت هين حيث شبّه نسبة هذه القضيّة إلىساثر 
القضايا بنسبة الواخب إلى الممكنات ', لاماربما يتراءى منه أن نفس هذه القضيّة تكق 
لإثبات سائر القضايا وتحصيل.العلم بجميع ا معلومات. : 

ثم إن من الواضح أن حصولالاعتقاد الجزمي بأيّة. قضيّةلا يتوقف على الالتفات 
إلى هذه القضيّة, بل غاية .ما مكن أن .يقال في توقف سائز القضايا على هذه القضيّة أنَ 
الالتفات إلى استحالة نقيضها يتوقف على الالتفات إلى هذه القضية» بل يمكن منع هذا 
التوفف أيضاء خاضة بالنظر إلى اعتبارها من القضايا المنطقيّة, فليتاقل. 


/ “ا قوله «تنبيه)» 


.. يتحدث تار يخ الفلسفة عن. أشخاص كانوا يعيشون .في اليوذان. في عصر سقراط» 


١‏ راجع الفصل الثامن من المقالة الأول من إليّات الشفاء؛ وراجع تعليقة صدرالمتأهينَ على الشفاع 
ص وراجع المباحث المشرقية: ج ١‏ ص 7147 وراج الأسفار: ج 2١‏ ص 4١‏ وج ؟, ص 
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ا العلم والعالمم 


وكانوا يستقون ب«سوفيست» معنى الحكمء وقذ أتحذ عنه السوفسظى والسفسطة في .اللغة 
العربيّة. وكانت لهم آراء شاذة بل مسائل المعرفة من إنكان المعقولات. والقهم 
الأخلاقيّة,.وأغريها ما حكي عن واحذ منهم باسم «جورجياس» أنه قال في كتاب له أن 
لاوجود لأيٍ. شي ولوء.كان هناك موجود لمكن مغرفته, .ولو كان يمكن معرفته. لما 
أمكن تعر يفه للآخر ين! 

و بالرغم من عدم صمود هذه الآراء تجاه المجمات العنيفة التي شتتها عليها .الفلاسفة 
كسقراط وأفلاطون وأرسطوء فقد أورئتٌ نزعات تبلورت قِ آراء الشكا كين واللاأدر كين 
حتى انتهت إلى المثاليّة والنسبيّة وغيرهما من مدارس الشكّ في الفلسفة الغر بيّة إلى يومنا 
هذا. 

ونحن لانملكى 2 معلوماتٍ واسعةً عن عقائد السوفسطييّن والد وافع التي دفعتهم إلى هذا 
الاتجاه المتطرّف الذي كان.يحمل أشدّ.الأخطار على الفكر والأخلاق» .وليس. لدنيا 
مايضعة الإ اودسكم قاطع بأ جم لولج اذل لغ نتلقى نما كي,عهم, كشيات 
تتطلّب أجوبة حاسمة. 

وقد تعرّض: الشيخ .لبعض هذه الشبهات ودفعهاء. وللعلل التي توجب تمر الضعفاء 
وطر يق علاجهاء وتبعه على "ذلك من تأخر عنه١.‏ 


4ل قوله «السوفسطئ...» 

: 4 5 ا ا 0 

إذا كان السوفسطيّ منكراً لطلق العلم كان مفتاح تبكيته أن يرم بأنَ إنكاره هذا 
لايجتمع مع عدم الإنكارء فيمر بعلمه باستحالة اجتماع النقيضين» ثم يؤخذ منه 
الاعتراف بوجود نفسه وشكه وهكذا. وأمًا إذا أبدى الشكّ في هذه الأمور أيضاً لم ينجح 
محاحته» ومثل هذا الشخص إما أن يكون معانداً فليؤآبء وإمّا أن يكون مصاباً في عقله 
فليسلّم إلى الطبيب. والوجه في ذكر شبهات السوفسطيّين في هذا الموضع أن مفتاح حل 
تلى الشبهات هوإلزامهم بقبول الأوَليّات ولاسيّا قضيّة استحالة اجتماع النقيضين. 

4 قوله «و يدفعه أن الإنسان را يخطئ...» 

إذا كان المعى ننى أيّ واقعيّة وراء النفس وإدراكاتها أوالشكّ في ذلك اتجه هذا 





+ راجع الفصل الثامن من المقالة الأولى من إليّات الشفاءء و تعليّقة صدرالمتأهين عليه ص‎ -١ 
71١ والتحصيل: ص 157, و المباحث المشرقية: ج ض- 45ت الى“ والمطارحات: ص‎ ١ 


والأسفار: ج ١‏ صن ١و‏ وج ا ص 440. 








تعليقة النهاية 8 


الدفع. فإنّه لامعنى لوقوع الخطأ في الإدراك إلأعدم مطابقته ا يحكي عنهء فقبول اللخطأ 
في الإدراكف. ينطوي على قبول الواقع الخارجيّ. ومن الطر يف أن بعضٌ المثاليِين 
استدلوا على ني الواقع اماد بوجود المخطأ في الإدراكات الحسيّة »مع أنه نعم الدليل عليه 
نفسه. أمَا إذا كان المآعى نف العلم بحقايق تلك الواقعيّات بعد الاعتراف بوجودها في 
الجملة فلا يجدي هذا البيان. ومثل هذا الشخص المفروض مكنه أن يفرّق بين إدراك 
النفس وشؤونها. وإدراك ماوراء ‏ النفس بأنَ الأول علم.حضوري غير قابل للخطأ 
بخلاف الثاني. 


+ قوله «و يدفعه أنه إذا كان الحسّ...» 

المراد هدم المبنى القائل إِنَ كل علم ينتبي إلى الحسّء بأنه لوكان كذلك لم يحصل 
لناعلم بعدم مطابقة الإدراكات الحسّية للمدركات ا محسوسة» فليس هناك .حاسّة تفيدنا 
هذا العلم, ولو كان لنا مثل هذه الحاسّة لكانت إدراكاتها غير مطابقة. للواقع على 
الفرض فكان نفس هذا الاعتقاد أيضاً غير مطابق للواقع. فيُعلم. أنَ لنا.مبدءاً آخر 
للإدراك وراء الحواسّ, وهوالعقل,وخطأ الحواس لامسّه بسوء. وقد مرّ الكلام في أن 
قسما من العلوم ينتهي إلى الحسٌ لاجميعاء فراجع الرقم( 75). 


/الا قوله «كا أن مال القول...» 

إن كان مرادالقائل بالأشباح أن جميع الصور الذهنيّة حَتَى “المعقوللات “المأخوذة عن 
رك وطس كاد إل أشباحاً غير مطابقة لحكيّاما أدذى ذلك إلى السفسطة 
وإنكار مطلق العلم الحصؤليّ» أمَا إذا كان مراده خصوص الصور التي فدفعه يحتاج إلى 
بيان آخر. 

١‏ قوله «رإن كان نفسه قولاً نسبياً» 

0 أنه إذا كان 0 هذا الكلام ا لعلوم نسبيّة )» إنها يصداق 0 كان معاداانة 
لايصدق ني بعض الموارد» فهناك علم غير نسبي» فيكون مطلقاً. وإمَا إذا كان هذا الكلام 
يصدق مطلقاً فهونفسه علم مطلق. 

بلاس قوله «نعم في العلوم العمليّة...» 

يأتي في الفصل اللإحق أنَّ من المفاهم.مايعتبر لأجل حاجة المجتمع. وتأمين 


1 العلم والعالم 


مصلحته»فاعتباره تابع لتلك الحاجة والمصلحة, فيصح عد مثل هذه المفاهيم والقضايا 
المتشكاتيينا مبجا عد ا العم : 9 








الفصل العاشر 


ا قوله «ينقسم العلم الحصوليّ إلى حقيقيّ واعتباريّ» 

مقسم هذا التقسيم في الاصل هوالتصوّر» ووصف التصديقات بما بالنظر إلى 
التصوّرات التي تتعلق بها. والحقيقيَ ههنا اصطلاح خاصٌ منسوب إلى الحقيقة معنى 
المهيّة» و يساوي المفهوم الماهوقّ. و ينحصر في المقولات وأنواعهاء بناءاً على كون نفس 
المقولات من المفاههم الماهويّة ا هو المشهور. وأمَا نفس مفهوم الماهيّة وكذا مفهوم 
العرض على القول المشهور فههما من المفاههم الاعتبار يّة. وغير خفيّ ان هذا 
الاصطلاح أنسب بالقول بأصالة المهيّة. 

ثم إن لفظة «الاعتباريّ» تطلق على معان مختلفة قد أشرنا اليها تحت الرقم(١٠1)‏ 
وستأتي الإشارة إلى بعضها في المن. والمرادبه ههنا مطلق المعقولات الثانية» سواء كانت 
فلسفيّة او منطقيّة. أمَا الفلسفيّة فتنقسم إلى قسمين: قسم منها يحكي عن الوجود وشؤونه» 
فصداقه الوجود العينيّ, وقسم منها يحكي عن عدم الوجودء فيفرض له مصداق. وأمَا 
المفاهي المنطقيّة فلها مصاديق ذهتيّة فقط'. واعلم أن شيخ الإشراق بذل جُهدأ بالغاً في 
تبيين الاعتبارات العقليّة وتمييزها عن المفاهم الماهويّة, ونقسيمها إلى الذهنيّة والعينيّة, 
وإن كان في كلماته مواقع للنظر". 


١ب‏ راجع الأسفار: ج ١‏ ص ال ار 


1 راجع التلويجات: ص 15-1١١‏ والمقاومات: ص 78١--1718ء‏ والمطارحات: ص 1:4٠‏ ١لا‏ 
- ن ن 


وجكة الإشراق: ص 4 78 







ةي ب سس 9 سه 









لحن العلم والعالم 


١م‏ قوله «بيان ذلك أن النفس . 

م ند في كلمات القوم إشارة إلى 0 انتزاع مفهوم الوجود وتَعرّف الذهن عليه 
وإنها اكتقوا بأنّ مفهوقه بديييَ التصور بل هو أول التضورات البديية وأعرقها: وإنما سيدنا 
الأستاة قدمن مره الشر يف- هوأول من تعض له من فلاسفتنا في من نعلم. 

وحاصل يّائة أن التَفمْ و رابطاً ب حي د يه ل كمامر ذكره في 
الفصل"الثامن من "هذه المرحلة- وهذا الوجود الرابط من حيث إنه فعل صادر من لتقم 
وجود خارجي تعلم به علماً حضور يَأ ومن يت إِنه يحكئ عن انَخَاد الموضوع وا محمول 
في الخارج يُعدَ مفهوماً..فهذا الوجود الذي يكون وجوداً بالحمل الأوليّ و بالحمل الشائع 
كلها هو مبذء تعرّف الذهن على مفهوم الوحود. لكنّه معنى حرفي غير قابل للحكاية عن 
الوجودات المستقلة, فتعمد النفسن وتنظر إليَهُ نظراً اسْتفَلاليَاً كما تنظ ر إلى الحروف ذلك 
النظرّ فتحكي عنها كمعنى اسمي) كا تقال: مِنْ للابتداء. 'وهكذا تنتزع مقهوم الوجود 
المضاف" إلى المحمول, كوجود القيام, ثم تمده عن تلك الأضافة أيضاً فتنال مفهوم 
الوجود ال مستقل المع اسميّ عام. 

ويجرى نظير هذا البيان في انتزاع مفهوم العذم, فإِنَ في القضايا السالبة أيضاً يُتر 
خكم عدي وإن يكن 'خكا حقيقيّ عل رأي الأستاذ كد سرَه الش ريف - 
فتعتبر ذلك عدماً رابطأء ثم تنتزع نه مفهوم عدم احمول؛ ثم .تجرّده عن الإضافة 
فيحصل مقهوم العدم على نعت الإطلاق. 

لكنّ الالتزامم مثل هذا البيان ف لت الفلسفيّة مشكل حَدَأَء فليشن “متاك 
مثلاً وجودات حاضرةٌ عند النفس تكون علة ومعلولاً بالحمل الأوَلي والحمل الشائع معأ 
وإذا كان يكني ف أمثالها أن تكون ا و ا كر أرقا أو 
تأثّرها معلوماً لها علماً حضور يا فِلم لانقول بكقاية حضور وجود عيني غندها| لانتزاع 
مفهوم لأقرد منّه؟ نعم ببق السؤال عن سبب عدم ا مفهوم ين لأول وهلة 
تشاهد وجودأَمَاء ولأّل مرّة تلتفت إلى وجودها. والجواب أن الذهن إنا يستعد لانتزاع 
هذه المفاهم بعد مَقَايسَة“مصناذيقها مقابلاتاء كمقايسة وجوذ شي بزواله, ومقايسة العلة 
إلى معلوفًا وهكذا. وهذًا هوا في كون هذه المفاهم مزدوجة: 


امع قوله. «الثالث: المعنى التصوّريّ أوالتصديقئّ...» 
إِنَّ في مايتعلق بعمل الإنسان مفاههم وقضايا مختلفة تتطلب تبييناً فلسفيّاً من جهات 





تعليقة النهاية و 


متعددة: فهناك عبارات إنشائيّة ليست من قبيل القضايا ولاتمحكي مداليلها المطابقيّة 
عن واقعيّات وراءهاء فلا تحتمل الصدق والكذبء وإنما تدك بالالتزام على مطلوبيّة 
متعلقاتا للمنشئين» كالأوامر والنواهى الشرعيّة والتكاليف القانونيّة والعرفيّة. وهناك 
قضايا حليّة أو شرطيّة يمكن إرجاعها إلى الحمليّات» ورما تخلف العباراتٍ الإنشائيّة, 
كالحكم بحسن فعل أو قبحه ووجوبه أو حرمته أو جوازه» ومثل القضايا التي تثبت 
أحكا مأوضعيّة كالصحة والفساد والمالكيّة والزوجيّة ونحوها. وتنقسم هذه القضايا إلى 
فقهيّه وأخلاقية وقانونيّة (حقوقيّه). وتنقسم الأخيرة بدورها إلى مدنيّة واقتصاديّة وجزائيّة 
وسياسيّة وغيرها. وجميع هذه العبارات الإنشائيّة والخبريّةَ تشتمل على أنواع من المفاههم 
الاعتبار يه مثل مايقع متعلقاً للأحكام القيميّة كالملك والحق والزوج ونحوهاء و يايقع 
متعلقاً للإنشاء أو ينتزع من الأمر والنبي كالوجوب والحرمة. 

فالبحمشعن هذه المفاهم والقضايا يدور حول أمور من أهمّها: 

ألف ‏ كيت تحصل المفاهم المأخوذة في هذه العبارات وكيف يتعرّف الذهن 
عليهاء وتحت أي نوع من أنواع المفاهم تندرج؟ 

ب- هل العبارات القيميّة والمتعلقة بالأعمال الاختيار يّةَ كلها إنشائيّة» وحتى 
مايكون بحسب ظاهر اللفظ قضيّة خبر يّة يرجع إلى الإنشاءء أو يكون الأمر بالعكسء أو 
اموارد مختلفة : فالاصل في بعضها هو الإنشاء وني بعضها الآخر هو الإخبار. 

ج- هل القضايا القيمية كلها تابعة لأميال ورغبات للأفراد: أو اجتمعات» أو 
لجميعها رصائد واقعيّة تستند تلك القضايا إلهاء» أو هى مختلفة في ذلك ؟ وإذا كانت هناك 
ملاكات حقيقيّة ها هى تلك الملاكات؟ : 

0 ماهو الفرق بين لقضاياالشرعيّة والأخلاقية والقانونية ؟ وهل يرجع ذلك الفرق إلى 
ملا كاتها الواقعيّة إذا كان هناك مثل تلى الملاكات؟ 

ومن الواضح أن امجال لايسَعٌّ إشباعَ الكلام حول هذه المحاور» فسوف نكتني يبيان 
موز يكل ياك 

أمَا انحور الأول فقد تصتى الأستاذ قدس سرّه الشريف- لتبيينه بن المفاهم 
الختضّة بهذا الباب استعيرت من سائر المفاهم سأعم من ال معقولات الأولى والثانيةب 

نوعاً خاضاً من الاعتبار يّات. 

وجدير بالذكر أنّه ذكر في مبحث الاعتبار يّات من «أصول فلشفه» أن الوجوب 

' المستعمل في هذا الباب مستعار من الوجوب بالغير الذي هو من المعقولات الفاسفيّة, 


















اوم العلم والعالم 


لكنّ الأولى جعله مستعاراً من الوجوب بالقياس الذي تتتصف به العلّة أيضاً بالقياس إلى 
معلوهاء لأنَ الفعل سبب الحصول الغاية و يعد واجباً لأجل التوضل به إلى تحصيل الغاية 
المطلوبة بالأصالة. 

لْيعِمْ أن إطلاق الاستعارة ههنا ليس يعني الاستعارة في علم البيان بعينهاء فإِنَ 
هذه الإطلاقات حقيقيّة بحسب عرف الحاورة» وإنها تشير إلى بدء انتقال الذهن من سائر 
المفاهم إلى هذه الاعتبار يّات الخاضة. 

وأا ا محور الثاني فزعم بعض فلاسفة أروبا المتأخر ين أن الغبارات القيميّة كلها 
إنشائيّة لاتحتمل الصدق والكذبء وهذا يصبح البحث عن صحَتها وسقمها لغوأء وإنا 
هي رغبات الناس أو الحكام تتبلور في تلك الإنشاءات؛ وليس يصحّ إدانة تشر يع كما 
لايصح إذانة أحد في انتخاب لون اللباس. ومن هنانشأت نظر يّة النسبيّة والوضعيّة في 
الأخلاق والحقوق. التي تؤدي إلى هلاك. القيم: الأخلاقيّة والدينيّة» وانهيار اسس 
الفضائل والكمالات الإنسانيّة. وقد تبتى هذا الأصلَ بعض المسلمين وحاول إثبات مبدء 
ذاتيّ للقبم وهو الله تعالى كا أنه مبدء ذاتيَّ للوجود: مما يِؤْدَي في أحسن ‏ وجوهه إلى 
النزعة الأشعر يّهَ في الحسن والقبح. 

وواضح أن :المجحال يضيق بنا عن نقد هذه الاراء السخيفة ونقض المغزولات الواهية» 
وهذا نركز على أهم النكات فنقول: 

القيمة معناها الخاصٌ- عبارة عن مطلوبيّة الفعل الاختياري بتبع مطلوبية 
غايته, فإن كانت 'الغاية المظلوبة بالأصالة كمالاً حقيقيَاً للإنسان مطلوباً له بفطرته 
كان الفعل المدي إليها ذاقيمة مطلقة, وإذا كانت الغاية كمالاً مقدميّاً صار الفعل 
ذاقيمة محدودة بقدر مايؤبّر في التوصل إلى الغاية القصوى. والوجوب المستعمل في هذا 
الباب أو مايؤدي معناه كهيئة الأمر مأخوذ من الوجوب بالقياس كا أشرنا إليه» وهو 
الذي يشكل مادة القضيّة. وببذا يتضح العلاقة بين المفاهم الواقعيّة والمفاهم القيميّة, 
وكيفيّة استنتاج القضايا القيميّة من القضايا الواقعيّة» فتفظن. 

فليست القيمة ناشئة عن الأمر والإنشاءء فإنَ الإنشاء قد يستعمل في أمور غير قيميّة 
كأمر المعلّم بتركيب عنصر ين للخصول على ظاهرة كيمياو يّة خاضة» أو بالقيام بعمليّة 
رياضيّة للحضول على نتيجتها. وقد يستعمل في روابط اجتماعية ساذجة كأمر لخادم 
بإحضار الطعام, و يكون منشاه غالبا رغبة الآمر في موضوع الأمرء ولا يشبت بذلك قيمة 
للفعل في حت نفسة وإذا كانت هناك قيمة فنا هى لإطاعة ذلك الأمر, و يعتبر الأمر 








تعليقة النهاية لك 


موضوعاً لها. فقط. وقد يستعمل في الأفعال القيميّة المطلوبة لجميع العقلاء أو لطائقة مهم 
كالأوامر الشرعيّة والتشر يعيّة» و يلعب دور تعيين القيمة وتثبيتها» كا أنه قديعبّر عنها 
بقضايا خبريّةَ كالإخبار عن حسن الفعل وقبحه. وتفصيل الكلام موكول إلى فلسفات 
الأخلاق والتشر يع والسياسة. 


وأا ا محور الثالث فقتضى النزعة المشار إليها: أن القيمة .تابعة. لرغيات الناس 
وأمياهم, ولبسسروراءها :حتايق ثابتة تستندا إلباميكا أنه لبس زهناك]1 ماتلدان| يه ,رغية 
دون أخرى . لكنّ.الحقّ أن القيم تابعة لعلاقات واقعيّة بين الأفعال الاختيار يّة وغاياتها 
المترتبة 1 والفرق. بين القضايا. القْميّة .وغيرها أنها تكش عن_علاقة. الأسياب 
الاختيار يه ب بغايتها المطلوبة لذاتهاء بخلاف القضايا الواقعيّة. حيث لايشترط فيها_أن 
تكون المعلولات مطلوبة.بالفطرة أو مؤدية إلى الكمال الحقيقيَ والسعادة الأبديّة, ولا أن 
تكون أسبابها أفغالاً اختيار ّة. : 

نعمء يمكن أن يُعتبر بعض الأفعال ذاقيمة عند بعض الطوائف دون بعضء فتختلف 
و تتدافع القيم الاجتماعيّة, لكنّ السرّ فى هذا التعارض هو اختلاف الناسن في معرفة 
الهدف الأعلى. وني معرفة الطرق المودية إليه. ولا محالة يكون بعض الآراء صائبة و بعضها 
خاطئة, ولهذا يصحّ إدانة الآراء الخاطئة وتوضيح بطلانها ببيان مايترتب عليها من المفاسد 
و منع الفرد وامجتمع عن نيل هايبتغيه من المصالح. وبهذا يظهر أن للقي الحقيقية رصائد 
م ويصحَّ.البرهنة لها باعتبار تلك الرصائد» كما يصِح الاستدلال على القيم الزائفة 
ببيان بطلان ما اعتبرتة من الأهداف وما اتخذثه من الوسائل والسبل لتحقيقها. 

ولمّا كان تقيم الأفعال رهنَ معرفة علاقاتها الغامضة والمعقّدة بجميع شؤون الإنسان 

من الفرديّة والاجتماعيّة» والبدنيّة والروحيّة» والذنيويّة ,والأخروية وترجيح بعض 
المصالح على بعض عندالتزاحم مما لايتيجر للأشخاص العاديّين كان إقامة البرهان في 
جميع الموارد في حت المحال. وهذا هو سِرٌ. حاجة الإنسان إلى م: منبع آخر للمعرفة وهوالوحي 
والنبوة. 

وللنسبيّة في الأخلاق والتشر يعات معنى آخر يرجع إلى أخذ قيود وشروط مكانيّة و 
زمانيّة وغيرها في موضوعات القضاياء وذلك. لايختصٌ بالقضايا القيميّة» فإت للقضايا 
الواقعيّة أيضاً قيوداً و شرائط تختصٌ بهاء وهذه القيود. لاتنافي إطلاق القضيّة في دائرة 
مدلوفهاء. كيا أنها لاتعني كونها جزاءفيّة غير مستندة إلى ملاكات, حقيقيّة. 

















وم العلم والعالم 


وأا احور الرابع فالفرق بين القضايا الأخلاقية والقوانين الوضعيّة أن الغاية المنشودة 
للقم الأخلاقية هي وصول الإنسان إلى كماله الحقيقيَ وسعادته الأبديّة بين تكون غاية 
القوانين الوضعيّة تأمين مصالح المجتمع في هذه الدنيا بما أنها قوانين وضعيّة اجتماعيّة» 
وتتّسم بضمان الإجراء من ناحية الحكومة. نعم, يمكن أن تكون قضيّةٌ واحدة بعينها 
أخلاقيَةَ من جهة و وضعيّة من جهة أخرىء فيكون لكلّ من الجهتين حكها و لوازمها. 
وأمَا القضايا الشرعيّة فتختصٌ بكون المشرّع هوالله تعالى بامباشرة أو بوساطة من نصبه 
لذلك من المعصومينء وهذا فلا سبيل للخطأ إليها بوجه. وتِعجَ الأحكام الأخلاقيّه 
والقانونية وغيرها مما يحتاج إليه الإنسات في حياته. 
والأنظمة امختلفة تجتمع في النظام الكلىّ الإسلاميَ كحلقات مرتبطة ببعضهاء و 
يُسيطر على الجميع النظام الأخلاقيّ الحادف إلى الغاية القصوى. فغايات سائر الأنظمة 
تصير كغايات متوسّطة للنظام الجامع, وتتبلو رغايته الهائية في غاية النظام الاخلاقي» و 
تتحدد سائر الغايات والقيم التابعة لها على ضوء غاية النظام الأخلاقي. 


مر قوله «وأما انها لابرهان عليها...» 

القضايا الاعتبار يّهَ بما لها من المفاهيم المستعارة من الحقايق لا تتوفر فيها شرايط 
البرهان» ولا تستنتج من مقدمات كذلكء لكنّ القضايا المستندة إلى الحقايق يمكن 
البرهنة علها بالنظر إلى تلك الحقايق, كما أشرنا إليه انفاً. 


4 قوله «ويظهر أن القياس الجاري فيها جدل» 

ذكر المنطقيّون أن الجدل يتشكّل من المقدّمات المشهورة والمقبولة» لكن لايعنى ذلك 
أن امتذماك #الشهواة» عار ملي كن عل ساسة يد كيل البرهان مطلقاء بل .رها تكون 
نظر يّة تحتاج إلى برهان» وقد يكون صدقها مشترطاً بشرط خفيّ غير مذكور في القضيّة. 
فثل هذه القضايا بصرف النظر عن إقامة البرهان علها و بشكلها المطلق لاتصلح 
للبرهان. 

قال الشيخ في برهان الشفاء: «بل المشهورات هذه و أمثالها منها ما هوصادق ولكن 
يحتاج في أنيصير يقينًإلى حجّة»ومنهاماهوصادق بشرط دقيق لايفطن له الجمهور» . 
١‏ راجع الفصل الرابع من المقالة الأول من برهان الشفاءء وراجع امس من أو للدي 33 
طبيعيّات الشفاء. 





تعليقة النهاية 0 


فالقضيّة المشهورة إذا كانت مستندة إلى برهان كانت يقينيّة» والتى لها شرط دقيق 
إذا اخذ فها .ذلك الشرط ‏ كانت يقينيّة و جاز تشكيل البرهان منها واعلها. وأمًا 
النصوص المتلقّاة من الوحي .ونحوه فهي لا تقصرعن المتواترات في إفادة اليقين» فتبضر. 


















الفصل الحادي عشر 


هم قوله «إن كانا مجرّدين» 

قدمرٌ تحت الرقم (0") و (83) أن ترد المعلوم في العلم الحضوري بالغير غير 
لازم وأنَ غيبوبة الشيء المآدي عن ذاته لايستلزم غيبوبته عن فاعله المفيض» كيف 
والمعلول مادّياً كان أو يرّداً ليس إلا عين الربط بالعلة فهي مهيمنة عليه و محيطة به 
بتمام معنى الكلمة, ولايتمَ ذلك إلا بحضوره عندها. 0 


5+ قوله «قد تقدّم أن كن علم حصولي...» 

هذا بيان لإثبات علم أحد المعلولين المجرّدين بالآخر علا حضور يَأ وتقر يره أنه 
قدتقتم أنَ حقيقة العلم الحصوليَ ليست إلا مشاهدة الضوزة العقليّة أو المثاليّة عن بعد 
فالنفش .والصورة .الجرّدة: الى تشاهدها و تعلم بها علماً خضور يَا معلولان لعلّة ثالثة؛ 
فيثبت علم أحدهرا بالادر علما 2 

و قدمرٌ المناقشة ني رجوع العلم الحصوليَ إلى الحضوري بهذا المعنى» فراجع الرقم 
(40): كيا أنه قد أشرنا تحت الرقم (48") إلى ما في إثبات العلم الحضوري لمعلولي علة 
ثالثة ببعضهها بالبيان الفلسفىَ من الصعوبة. 





الفصل الثاني عشر 


الم قوله «كلٌ مجرّد فإنه عقل...» 

هناك مسألتان: إحداهما أنَ كلّ يجرّد يكون وجوده لنفسه فهو عالم بذاته, و معلوم 
لذاتهء وهو نفس العلم بذاته. وإنّما اعتبرنا قيد الوجود لنفسه في عنوان المسألة لما سيأقي 
في آخر الفصل أن هذا الحكم يختص .ببما؛ يكون كذلك وقد أسلفنا ذلك تحت الرقم 
(مه) ورحه). 

وثانيته| أنَ كل مجحرد فهو علم و معلوم لكل مايصاح للعاميّة به» وإذا كان وجوده 
لنفسه و كان تاعَ التجرّد أيضاً كان عالماً بكلّ مايصلح للمعلوميّة. وذلك .الغير الذي 
يصلح للعالميّة والمعلوميّة حضوراًإمَا أن يكون علته. أو معلوله الحرّد عند من يشتره 
آلتجرّد ف المعلوميّة مطلقاً- أو شر يكّه في المعلوليّة لثالث إذا ثبت العلم الحضوري لمعلولي 
علة ثالثة ببعضههما. 

أمَا المسألة الاولى فد تصدى- قدّس صر لاتاعا ثادثا فإثبات معلوفية احرد 
لذاته. وتقر يره أن كلّ مجرّد فهو ما أنه محرّد.يكون.أمراً باالفعل؛ .فهو واج د لشرط المعلوميّة, 
فيمكن أن بيكون معلوماً» والإمكان ني الجرّدات يساوق الفعليّةء فهو معلوم بالفعل .: ولمًا 
كان المعلوم والعلم متحدين مصداقاً ومختلفين اعتباراً ثبت كونه عين العلم . وأمنا العالميّة 
فشرطها الكاني.هوالتجرّد و.كون الوجود لنفسه, فالجوهر المحرّد يكون عالاً. بنفسه, فثبت 
المطلوب'. ؛ 

لكنّ. الأول إثيات العالميّة. أوَلاً ثم ترتيب المعلوميّةعليهاء. لأنَ فعليّة عنوان المعلوميّة 


ات زاجع"الأسفان“خ مض 0ع 6411 والفط الثالث مَنْ الإشارات. 













وم العلم والعام 


فرع على فعليّة وجود العالم» كما سبقت الإشارة إليه تحت الرقم (/اد"). 

وما المسألة الثانية فقد اكتنى بدعوى جر يان البرهان المذكور في المسألة الأول فيها 
أيضاً ثم تعرّض لإشكال كتبه إلى الشيخ الرئيس بعض معاصر يه ١‏ وهو أنَ لازم ذلك 
كون النفس عالمة بجميع المعلومات, والوجدان يدفعه. وأجاب عنه بأنّ شرط العالمتة 
بجميع المعلومات هوالتجرّد التامَ» وهو غير موجود في أنفسنا مادام بعض كمالاتالم يخرج 
إلى الفعليّة بعدٌ. وهذا اعتبرنا في عنوان المسألة أن يكون العالم تام التجرّد. 

لكن يمكن المناقشة في جر يان ذلك! اليزهانا في#علم أحد المعلولين بالآخر حضوراً 
جنع إمكان العالميّة والمعلوميّة لكل منها بالنسبة إلى الآخرء لعدم كون أحدههما رابطاً قات 
الذات بالآخر كمافي العلة والمعلول» وقصور مايُثبت نحواً آخر من الحضور لماء فليتأل. 


الفصل الثالث عشر 


قوله «في أن العلم بذي السبب...» 

تثار حول هذا العنوان تسآؤلات كمايل: 

ألف- هل يشمل العلم المذكور في العنوات كلّ علمء سواء كان جضور يا أو 
حصوليً. وسواء كان الحصوليَ بديياً أوغير بديهيّ إلى غير ذلك من الأقسام أويختصٌ 
بقسم خاصٌ منها؟ وعلى الأخير فا هو ذلك القسم؟ 

ب- هل يشمل السبب أنواع العلة من التامّة والناقصة, والمفيضة والمعدّة, 
والمقتضي والشرطء وسبب الوجود وسبب القوام» أويختصٌ بقسم خاص من الاسيباب» 
وعليه فا هوذلك القسم؟ 

ج- كيف يجمع بين هذه القضيّة ومانرى من حصول العلم بذوات الأسباب من غير 
طريق العلم بأسبابها» كعلمنا الحضوريَ بأنفسنا وكالعلم بالمشاهدات واجرّبات 
والمتواترات و غيرها؟ وإذا كان طر يق العلم بالمسات مخحصرا في العلم بأمنا با لزم 
عدم حصول العلم بشيء من غير طر يق العلم بالواجب تبارك و تعالى لأنّه سبب كلّ 
ذي سببء والوجدان يدفعه. 

و بصدد الإجابة على هذه الأسئلة نرى من الواح انان الغرص من عَمَد هذه المشالة 
والنظر في ما استدك به لإ ثباتهاء فنقول: 

قال الشيخ في منطق الشفاء ماحاصله: إذا كان ثبوت المحمول للموضوع معلولا لعلة 
ها كانت النسبة الضرور يّة ينها لأجل وجود تلك العلةء وإلا كانت النسبة بينها 
بالإمكان لابالوجوب ٠.‏ وحيث إن مقدمات البرهان يجب أن تكون بحيث تنتج علماً 





9 العلم والعالم 


ضرور يَأ بالنتيجة كان من الواجب أن يكون لحت الأوسط علّة لثبوت امحمول. للموضوع 
إذا كان لذلك الثبوت علة: ومثل هذا البرهان يسمّى ليّاً. وأمَا إذا لم يكن ثبوت ا محمول 
للفوضوع معلولاً لعّة توجبه بل. كان ذاتياً له (بالمعنى المصطلح في كتاب البرهان)١‏ 
فلايخلوإمَا أن يكون ذلك بيّنآً بنفسه فلايحتاج إلى برهان» وإمّا أن يكون غيربِيّنء فالعلم 
به يحصل إما بالاستقراء أو من طر يق الملازمة بينه و بين لازم آخر بِيَنِء. وهوبرهان الإنَ 
المطلق. وأمَا الاستدلال بالمسبّب فلايفيد علماً بالسبب المعيّن» لاحتمال تحقّق المسبّب 
من غير هذا السببء إلا إذا علم بانحصار السبب التام". 

وبالتأقل في كلامه هذا يتضح ولا أنّ الغرض من عقد :هذه المسألة هوبيان الفرق 
بين البرهان اللمّي المفيد للعلم الضروريّ والدليل الذي لايفيد ذلك العلم» و بيان المورد 
الذي لايحصل العلم الضروري فيه إلا من طر يق برهان اللم. 


وثانياً أن المراد بالعلم ههنا هوالعلم المكتسب بالبرهان دون العلم الحضوريّ و العلم 
الحصولىّ البديبيّ والعلم المتغيّر الجزئي . و منه يظهر الجواب عن السؤال الأول. 

وثالثاً أنَ المزاد بالسبب هوالسبب التاء لثبوت امحمول للموضوع لامطلق الأسباب. 
وهذا هواجواب عن السؤال الثاني . 

و بعد اتضاح هذه النكات يظهر الجواب عن السؤال الثالث أيضاًء وهو أن هذه 
العلوم التي لاتحصل من طر يق العلم بالأسباب هي علوم غير مكتسبة بالبرهان» 
فلا تدخل في موضوع المسالة. 

ثم إن الإمام الرازيٍ عقد فصلاً خاضاً لبيان أنَ العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول 
دون العكسء وفصلاً آخر لبيان أنَّ العلم بذوات الأسباب لايحصل إلا بالعلم 
بأسبابها '» وتبعه على ذلك صدرامتأهين في الأسفار, لكته عمّم البحث إلى جميع العلوم 
حتى العلم الحضوري بالنفسء وذكر لتوجيهه بياناً غامضاً؛. ومن الواضح أنه خروج عن 
مورد المسألة التي ذكرها الشيخ*. وفى كلامههما مواقع للنظر لانطيل بذكرها. 


١‏ إِنْها أضفنا هذا التوضيح لأنَ الذاتيّ المصطلح في كتاب إيساغوجى لايكون إلا بِيَنأ فتفظن. 
؟- راجع الفصل الثامن والفصل التاسع من المقالة الأولى من كتاب البرهان. 

ب)_ راجع المباحث المشرقية: ج ١‏ ص /او م ل 
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تعليقة النهاية ٌ 1 


ورت قوله «ممتنعاً اشتناده إلى غيره. .. 

إشازة إلى قاعدة امتناع ربتعن الكثير, وقد عرفت منع شموها لثل العلل 
المركبة. ولو كانت. جار ية فيها. لكان الدليل أيضا مفيدٌالليقين 'مطلقاً. عل أن .هذه 
المقامة مستغوع عنهاء لأنَ العلم بأحد الستببين التامين أيضاً. يووجب الغلم بالمستبء كما 
أن النسبة بِيْنه و بين مغلوله ضرور يه فافهم . 


.و قوله «فإن قلت...» 

قذ عرفت: أنَّ.مثل .هذا العلم خارج عن مورد المسألة عندهمء لاختصاصها بالعلوم 
المكتسبة بالبرهان :وهم . يعدون. ا محسوسات من البديييّات. نعم» بناءاً على. كون 
ا حسوسات غير بديهيّة كما هوالحق يحتاج التصديق بوجود ا محسوسات الخارجية إلى برهان» 
كأن يقال: هذا الأثر الحادث في النفس أمر معلول؛ فعلّته إما أنتكون هي النفس 
أوماهو خارج عتباء لكنّ| النفس ليست بعلة له فعلته موجودة في خارج النفس. و 
0 الحد الاوسط- وهو عدم عليّة النفس- في هذا القياس لين علة ولامعلولاٌ 
للمطلوب بل يكوت أمراً ملازماً له فهو برهان إلى مقيد لليقين: 0 أن الشيخ صرّح بأنّ 
الحكم بوجود ا محسوس في الخارج إِنّها هوللعقل» وتبعه على ذلك غيره' : 


السب سس ل مامه 


راجع التعليغات: ص 58"..وص 88 وص 21١48‏ والآسفار: ج ؟'. ص /46. 





الفصل الرابع عشر 


١م‏ قوله «في أن العلوم ليست بذاتيّة للنفس » 
حكى الإمام الرازيٍ القولَ بذاتيّة العلوم للنفس عن بعض القائلين بقدم النفوس» 


ونقل عنهم ححة معيفة أونقدها . 'وتبعة عل ذلك. صترالمتاشن ىالا سفارا أن 
الرازي حكى القول بالتذكر عن الحمّقِين من القائلين بقدم النفوس مع الاعتراف بعدم 
كون العلوم ذاتيّة للنفس» ثم ذكر حجّة هم وناقش فيها كماصنع في الأسفار". 

؟ و قوله «فتد بير البدن ذاتئ: ها» 

عد تدبير البدن أمراً 00 كونها علة تامّة له ينافي القول بقدمها كما ينافي 
القول ببقائها بعد مفارقة البدن, لاستلزامهما تخلّف الذاتىّ عن الذات فلابد من تأو يله 
إلى الاقتضاءء وعليه فلامنافاة بين تزاحه مع اذنكات إل لوق لفكات تأوايل كا 
العلوم إلى الاقتضاء المستلزم لفعليّتها لولا المانع. فتزاحمهما يضاهي تزاحم الأفعال 
الصادرة من النفس بوساطة القوى المتعلّقة بالبدن, مما هوغير قابل للإنكار. 

والأول أن يقال: إذا كان الاشتغال بتدبير البدن مانعاً عن الالتفات إلى العلوم 
الذاتيّة المفروضة ا أمكن الالتفات مادام الاشتغال باقيآً وهو باطل بالضرورة.فتؤقف 
حصول العلم على مقدّماته دليل على أن للنفس استعداداً للعلوم فقط. وأنه مقتضى جوهر 
ذاته دون فعليّتها. كبا أنَ عدم استطاعة الطفل تعقّل كثير من المعقولات دليل على عدم 
حصوها له وتوف ذلك على الاكتساب. 





. 4017 راجع المباحث المشرقية: ج ١ء ص 4 لالاء والأسفار: ج #, ص‎ ١ 
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الفصل الخامس عشر 


مو _ قوله «من العلم ماهو فعلىّ » 
ألم القع يتلام مسنان ب شد هنا اا ك لي ة عرناء 
]اا 


وثانيه| مايقابل الذاتيّ والمراد به العلم في مقام الفعل دون مقام الذات, كنا في العلم 


بعد الإيجاد. 


."50 صن‎ .١ راجع التعليقات: ص 15, والمباحيث المشرقية: ج.‎ -١ 
له 7 ف_‎ 











4 قوله ««وهى فى الحقيقة مسائل...» 


1 2 : ' + ا ل ِ ا و 
إلى هنا انتبى البحث عن الامور العامّة التي تشكل موضوعاتٍ لمسائل الفلسفة الاولى 
معدا ها لاض ولفست مها تاها "العا الشامل” الذقيات. "زود اموت“ الإشارة إلى 
- 
لد | 1 الل لك 00 
اختلاف الحكماء و في اندراج دهي ومعرفة آلر بوبيّة في لفلسفة الاولى» فراجع 


الرقم(؛). 


وقد خاول سيّد 





نا الأستاذ قدّس سره الشر يف- توجيه اندراج مسائل هذا العلم 

الا ا ا ا 2 4 لاف( ترف الات الدم مراد ِ 

َ لاولى بانها في الحقيقه تتعلق بمبحث الوجوب وار 0 الى مواد دوه 8 

2 الرابعة من هذا الكتا ب. وإنما أفردوا هذه المسائل المتعلقة بالواحب تبارك وتعالى 

شرافة موضوعها. ومكن مثل هذا التوجيه لاندراج هذه المسائل في مبحث العلة والمعلول 

لشرافة موضوعها. ومكن مثل برح ابرع 5 ثل في : لعلة والمعلول» 
بالنظر إلى كرت الواح 0 00 وأكمل مراتبها. 





وظاهر صدر المتألى- فى الاسفار 6 اعتير العلم , الإلهي علا مستقلا عن الفلسفة 


غناي 


ُ 


5 : ع 
الأول وعلم ما بعدالطبيعة انك ف بل ا او الا 
من لم والمعرقة» وهو ريل النظر ا إلى ذوات الموجودات وتحقيق وحود المفارقات 
والإلهيّاتء والمسمّى معرفة الر بوبيّة والحكة 3-0 ب - الا ا 


علمن شر يفين: أحدهنا العلم بالمبدء, و5 





وهناك مناهج أخرى لتقسم المباحث العقليّة 0 من أشهرها تقد المباحك 
06 0 : 


المنطقيّةء وإتباعها 


8 : سببه 1000-0 3 
بالطبيعيّات» وختمها بالامور العامّة والإهيّات. ومنها ماصنعه بهمنيار 











ارام الأشفار 2 صن "و ص2 
جع ج 65ص 








4ك 


في النحصيل مقتديا في الترتي بالحكة | لعلانية لاستاذه» حيث قسّمه إلى ثلاثة كتب: 


فى الأمرى العامة أو عك عاد الطيعة: 





لكتاب الاول في المنطق, والكتاب |! 
والكتاب الثالث في العلم بأعيان الموجودات, وجعله مشتملاً على مقالتين: لاق ف 


لبحث عن الواجب تعالى» وأخرا هما في البحث عن أبواب الطبيعيّات» وجعّل الباب 


الأخير منها في البحث عن احوال النفس ومعادها. 

وسلك الشيخ في الإشار رات مسلكا بديعاً» فجعّل هذا !١‏ لكتاب على قسمين : قسم في 
المنطق. وقسم في الحكمة, وجعل قسم الحكمة عا لى عشرة أتما اط : الفط الأول ى رمز 
المسمء الثاني فى الجهاتء الثالت ق النفس الارضية وآ! لسماو يّة الرابع في الوجود و 


علله ممايشتمل على البحث ع الواحب تعالى ووحدته 0 قَْ الصنع والإبداع, 
السادس ِ الغايات و مباديهاء 0 التحر يد الثامن . لبحة ة وال 0 التاسع 
في مقامات العارفين» والعاشر فى أسران الآيات وحوارق:١!‏ 00 

والحاصل أن كيفيّة تقسيم المباحث العقليّة وترتيبها ليست أمراً متمقاً عليه بين 


الفلاسفة, ولاملتزماً به في كتب فيلسوف واحد, وقدمرٌ مايتعلق بذلك تحت الرقم(8) و 
(28). 











الفصل الأول 


ليه | قوله «البراهين الدالّة عل وجوده. ..» 

قال الشيخ: «الحقّ ماوجوده له من ذاته. فلذلك البارئ هوالحق» وماسواه باطل. 
5 وان" الوحرد لالزهان عليه ولايعرف إل من ذانة . فهو ثءقال (رشهداالله أنه 
لاإله إلاهوا». 

ويمكن تفسير هذا الكلام بَأنّ مراده هو نقي برهاكت اللم, و يستشهد بكلامه في الشفاء 
حيث قال: «ولا برهان عليه لأنه لاعلّة له ؟» ويجمع بين قوله هذا وما أقام من البراهين 
في كتبه امختلفة على وجود الواجب تبارك وتعالى كغيره من الفلاسفة بأنها ترجع إلى 
براهين إنية". 

لكن هذا الكلام تأو يل آخر أَشّدُ مناسبةً لذيل كلامه. أعني قوله «ولايعرف إلا من 
ذاته» وإن كان بعيداً عن مساق كلمات المشَائين وأتباعهم. وهو أن غاية ماتفيده 
البراهين أن قِ دارالوجود موجوداً مايمتنع عدمه فيقال إنه واجب الوجود, وهكذا يوصف 
بالحياة والعلم والقدرة من الصفات الذاتية» كا أنه يتصف بالعلّية واخالقيّة والر بوبيّة وغيرها 
من الصفات الفعليّة والإضافية. و موضوع جميع هذه الأوصاف هومايطلق عليه «شيع» 
أو «موجود» ونحوهما من المفاهي العامّة, وأمَا حقيقته فغائبة عن إدراكنا ومعرفتناء كما 
أنّ صفاته التي ننسبها إليه نا نعرفها بمصاديقها احدودة في أنفسنا ثم عرد المفاهيم عن 





.١8 راجع التعلية ت: ص ./ىء والآية في سورة آل عمرات:‎ ١ 
راجع الفصل الرابع من المقالة الثامنة من إِهيّات الشفاء.‎ ١ 
15 “اسراجع تعليقة الأستاذف قدّس سرّه على الأسفار: ج 5 ص‎ 








تعليقة النباية 1 


الحدوة العدميّة تحر يذ ذهنيّاً فننسها إليِه سبحانه. فلاحقيقةٌ ذاته معروفةٌ لناء ولاكثة 
صفاته معلوم لعقولنا. وهذا هو معقى مايقال من عدم قدرة العقل على معرفة كنه ذاته و 
صفاتهء وقد يستدك عليه بأن العقل إنا بمكنه اكتناه المهيّات» وحيث إنه تعالى لامهيّة 
له كمامرٌ البحث عنه تحت الرقم (1) وسيأتي الكلام فيه أيضاً- فلايستطيع العقل 


لاكتزاة'ؤاته سكام 


لكنّ العبارة القائلة «لايعرف إلا من ذاته» توحي بإمكان معرفته من طر يق آخر» 
كما وردت عن اثمّة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام روايات مستفيضة تدلّ على 
0 لايعرف إلا به وإنها خَلْقُه يغرف ابه:لابالفكس". وعن الإمام الصادق عليه 
السلام أنه قال: «و من زعم أنه يعبد بالصفة لابالإدراى فقد أحال على غائب إلى 'أن 
قال إِنْ معرفة عين الشاهد قبل صفته. ومعرفة صفة الغائب قبل عينه"». وعن 
الإمام الباقر عليه السلام: «كل ما ميَزتَموه بأوها مكم في أدق معانيه علوق مصنوع 
مثلكم مردود إليكم'». و قد تكرّر هذا المضمون في أدعيتهم و مناجاتهم كقول سيّد 
الشهداء عليه السلام في دعاء عرفة «ألغيرك من الظهور ماليس لك حتّى يكون هوا مظهر 
لك ؟!» وقول الإمام السجّاد عليه السلام في مناجاته التي رواها أبوحرة القالي «بك 
عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك :ولولا أنت لم أدر ما أنت». 

والتفسير الفلسفيَ هذه المعرفة هوأنه علم حضوريّ للمعلول بالنسبة إلى علته المفيضة» 
وله مراتب أدناها ما هوحاصل لكلّ إنسان حصولاً غير مشهور به في هذه النشأة للجميع» 
ولعله هو ما أشارإليه عر اسمه بقوله «ألست بر بكم قالوا بلى*» نخاصّة بالنظر إلى ماورد 
في تفسيره عن ائمّة أهل البيت عليبم السلام أن هذا الجواب كان عن رؤية ومُعاينة'. 
وهو أحد معاني فطر يَّ معرفته سبحانه. 

ولهذا العلم مراتب كاملة تحصل بتكامل النفس وتعاليها عن الماديّات واقترابها من 





.4٠ ## راجع المبدء والمعاد: ص‎ 2١ 

؟- راجع الكافي: ج ٠١‏ باب أنه تعالى لايعرف إلابه. 

ررم تحفت العقول: كلامه عليه السلام في وصف الحبّة لأهلٌ البيت عليهم السلام: 
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4 مايتعلّق بالواجب الوجود 


الحضرةالإلميّة إلى أن.تصل إلى «مقعد صدق عند مليك مقتدر١»‏ وتخاظب بقوله عز من 
قائل «ارجعي ! لى ربك اراضية مرضيّة ؟"». وأكمل مراتبه ما يفوز به الأنبياء. الكاملون» 
والأولياء المقرَ بون والشهداء والصديقون. فطوبى لهمء ثم طوبى لهم. 

ولْيعلمْ أن تلك المعرفة السامية مع شموخ مقامها وعلوٌ درجتها لا تعني اكتناة ذاته 
المقدسة, فإنه خاص به سبحانه قد امسأتره لنفسه «ولايحيطون به علماً” » وإنما لكل منيم 


ماتسعه مرتبة وجوده الخاض» ونتجلى له.الذات الإهية بقدر ماتستعدٌ له مراته الضافية؟ * 
هذه المعرفة: الحضون يه إننا يستظيع إثباتهامن الايحصراالعلبَ الحضوريٌّ و الث 
و 0 جوز يةبانه بوستطليع اإثباكهامن العم لعلم الصورئنق عدم لشي ء 
بنفسه» وأمَا المشاؤون و اتباعهم فلاسبيل هم إلى إثباتهاء ولهذا اشرنا إلى أن هذا التفسير 
بعيد عن مساق كلماتهم» وغير موافق لبانهم. والحمدلله الذي هدانا لهذا وماكتا لبتدي 
لولا أن هذانا الله. 


و *- قوله «وأمتنها هوالبرهاكت...» 

المعرفة الحصوؤليّة العقليّة بالواجب تارك وعال إما أن صل تانتحاس ١‏ 
|الحضوري في الذهن كقضية بديبية متشكلة من مقاهم عامة وهي رهن لامكداد العلم 
ا حضوريّ بحيث تستطيع النفس الالتفات إليه» وهي كاعر 2 آخر؛ 4 أن 
تحصل من طر يق | لبرمنة والأستدل: ل. وهي ١‏ لتي تتيسّر لكلّ عاقل » وتطلب بالأبحا 
الفلسفية. 

والبراهين التي تفيد هذا العلم الاكتسابي كثيرة وأمتنها مايتشكل من مقدمات 
عقليّة محضة ولاتحتاج !+ لى مقدّمات حسية وحر يبية ونحوهاء كالبرهان الذي أقامة القع 
ف إن الإقاطعو ا أن الموجود 0 وأحباً فهو المطلوبء وإمَا أن ا مكنا 


كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأول و وحدانيّته و براءته عن الصمات 
6 


الوجودء ول يمتج إلى اعتبار من خلقه, و إن كان ذلك دليلاً عليةء لكن هذا الباب أوثق 


0 فلابت من أنتهاء سسا العلل إلى 2 0 
| 


لى ناما 


| 7 و ل 





1- سورة القمر: الآية 88. 
؟س سورة الفجر: الآية /0.51.#, 
مب سورة طه: الآية .1١١‏ 


4 راجع الأسفار: ج اءصض 8لا ؤالاء. 








تعليقة النهاية 40 


وأشرفء أي إذا اعتبرنا حال الوجود فشهد به الوجود من حيث هو وجود, وهو يشهد بعد 
ذلك على سائر مابعده في الوجود. و إلى مثل هذا أشير ني الكتاب الإلهيَّ «سنريهم آياتنا 
في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنّه الحق» أقول: هذا حكم لقوم. ثم يقول «أوم 
يكف بربّك .أنه على كل شي شهيد١»‏ أقول:. هذا حكم للصتيقين الذين يستشهدون 
به لاعليه)»). 

وقال المحقّق الطوسيّ في شرحه: «المتكلمون يستدلون بحدوث الأجسام والأعراض 
على وجود الخالق». و بالنظر إلى أحوال اذليقة .على صفاته واحدةً فواحدة.. والحكماء 
الطبيعيون أيضاً يستدلون بوجود الحركة على محرّك. » و بامتناع اتصال الحرّكات لا إلى 
ناية على وجود محرّك أوّل غير متحرّك ثم يستدلون من ذلك على وجود مبدء أوّل. وأما 
الإليون فيستدلون بالنظر في الوجود وأنّه واجب أو ممكن على إثبات واجبء ثم بالنظر في 
مايلزم الوجوب والإمكان على صفاته, ثم يستدلون بصفاته على كيفيّة صدور أفعاله عنه 
واحدا بعد واحد. 

فذكر الشيخ ترجيح هذه الطر يق على الطر يقة الأولى بأنه أوئق وأشرفء وذلك لأنَ 
أولى البراهين بإعطاء اليقين هوالاستدلال بالعلة على المعلول». وأمَا عكسه الذي 
هوالاستذلال بالمعلول على العلّة فر مما لايعطى اليقينء "وهو إذا كاك للمطلوب علَه 
لايعرف إلا بها كا تبن في عَلَم البّرهان. ١‏ 

ثم جعل المرتبتين المذكورتين في قوله تعالى «ستررهم آياتنا في الآفاق و في أنفسهم 
حتى يتبيّن لم أنه الحق أولم يكف بربّك أنه على كل شي شهيد» أعني” مرتبة 
الاستدلال بايا تالآفاق والأنفس على وجود الحق» و مرتبة الاستشهاد بالحق على كل 
شي بإزاء الطر يقتين. ولمَا كان طر يقة قومه أصدق الوجهين وَسَمَهُم بالصديقين, فإِنَ 
الصديق هو ملازم الصدق"». 

2 إن صدر المتألّهين بعد ذكر هذا البرهان قال: «وهذا المسلك أقرب المسالك إلى 
منيج الصديقين, وليس بذلك كمارّْعم, لأنَّ هناك (يعني في منيج الصديقين على مابيّنه 
وسيأتي ذكره في المتن) يكون النظر إلى حقيقة الوجود, وههنايكون النظر في مفهوم الوجود 
-إلى أن قال فهذاما وصفه الشيخ في الإشارات بأنه طر يقةَ الصديقين وتبعه 





اح اسورة فضلت» الآية8ن. 


؟س راجع آخر الفط الرابع من شرح الإشارات. 





مايتعق بالواجب الوجود 


لمتأخرون فيه »ثج تعرض لبعض ما أورد فيه من الشبهات وما قيل في دفعهاء وقال في آخر 
كلامه «والحقٌ كما سبق أن الواجب لابرهان عليه بالذات بل بالعرض» وهناك برهان 
فقعءننا الكت 

وتعو خرن هذة الكلمات تساؤلات كمايل: 

الفلكه هذا البرهان إِنَىَ أولمَيّ ؟ : 

ب ما هي الميزة الأساسيّة الفارقة بين البرهان المنسوب إلى الإطيَين وسائر 
البراهين؟ وهل ترجع تلك الميزة إلى الفرق بين اللّمَيَ والإنيّ ؟ 

13 ما هوالمراد بقوهم «لابرهان على الواجب بالذات بل بالعرض»؟ 

د هل في الآية الكرمة إشارة إلى الطر يقيتن أوإلى طر يقة ثالثة؟ 

ه - هل للصتيقين منهج خاصٌ لعرفة الله سبحانه؟ وهل ينطبق ذلك على شي ء 
من تلك البراهين؟ 

أمَا السؤال الأول فالجواب عنه أنّه يصح اعتبار هذا البرهان ليا بناءاً على تعمبم 
العلية المعتبرة في البرهان اللميّ للعلاقة الملحوظة بين المفاههم الفلسفيّة واعتبار الإمكان 
مثلاً لَه لحاجة الممكن إلى العلة '» كمامرٌ بيانه تحت الرقم(6) وإلآّ فهوبرهان إِني يسلك 

فيه من أحد اللوازم العقليّة إلى آخرء كا هو رأي سيتنا الأستاذ قدس سرّه 

الشر يف في جميع البراهين المذكورة في الأبحاث الفلسفيّة. 

وأمَا السؤال الثاني فالجواب عنه أن الميزة التي نؤكد عليها هي ما أشرنا إليه من 
تركب هذا البرهان من مقدمات عقليّة محضة بخلاف البراهين ال منسوبة إلى المتكلمين 
والطبيعيّين. مضافاً إلى قل مقدماته بالنسبة إلهاء فإنَ تلك البراهين تثبت أوَلآً وجود 
مخرك. غيرمتخرك ومحدث غير حادث, ثم تحتاج في إثبات وجوب ذلك المخرك والحدث 
إلى مثل ما أخذ في هذا البرهان من المقدمات. 

ويمكن اعتبار ميزة ثالثة للبرهان الإلميَ هي أنه لايتوقف على قبول وجود الممكن في 
اخارج فضلاً عن معرفة صفاته وأحواله» بل يكني فيه الترديد بين كون ا موجود الذي لا 
شك في .وجوده وجباً أومكناء بخلاف سائر البراهين التي تحتاج إلى معرفة صفات 


امخلوقات من الحدوث والإمكان وغيرهما بعد قبول وجودها في الذارج. ولعله إلى هذا 


156-175 راجع الأسفار: ج 5 ص‎ ١ 
.148 ؟- راجع النيج التاسع من منطق شرح الإشارات, والأسفار: ج 3 ص‎ 








تعليقة النباية 1 


أشار الشيخ حيث قال «ولم يحتج إلى اعتبار من خلقه». 

لكن مكن من جهة أخرى إثبات ميزة لتلك البراهين بإزاء هذه الميزة. هي كفايتها 
لإثبات. كون الواجب ,غير العالّغ: بخلاق اهذا: البزهان الذي. إنما يغبت مؤجودأ والجياً 
بالذات» ثم يحتاج في إثبات كونه غير العالّم إلى بيان صفات الواجب بالذات و عدم 
مل ان ْ 

وربما يظهر من شرح الحمّق الطوسيّ أنْ وجه أشرفيّة البرهان الإليَ هوكونه استدلالاً 
من العلّة على المعلول. و يلاحظ عليه بعد تأو يل العلّة إلى ما أشرنا إليه انفاً أن برهان 
الحركة والحدوث ليسامن قبيل الاستدلال بالمعلول على العلة, .يل هما من قبيل البرهان 
الإّي المفيدلليقينة .وليس للبرهان اللميّ فضل عليه بل يمكن أن يقال بن جميع 
البراهين .اللّية تنطوي على برهان إنيَ يتضمّن قاعدة عدم انفكاك المعلول عن علته 
التامة ككبرى له؛ فتأمّل. 

وأمَا السؤال الغالث” فقذ جيب عنه بوجوه' أحنتها أن جيع البراهين إنمًا ثثبت أن 
هناك ' موجوداً متنع عدمهء: فالذي يقبت بها أصَالةٌ وبالذات هو هذا العنوان» وأمًا 
مصداقه العينيّ فإنمًا يعلم بها بالعرض. وأمَا قول صدر المتألهين أن هناك برهاناً شبيما 
باللمىّ فقد فسّره الأستاذ قدس سرّة الشر يف- بأنّ البرهان الإنّي المطلق الذي يسلك 
ا أحد اللوازم إلى آخر شبيةٌ بالبرهان اللميّ في كونه مفيداً المتين , وقد فسّره غيرة 
بغيره". ويحتمل أن يكون مراده أنَ برهان الصديقين حسب ماذكر له من التقر ير يفضل 
على سائر البراهين بأنّه شبيه بالبرهان اللميّ "© فليتأقل. 

وأمّاالسؤال الرابع فالجواب عنه أن الآية الكرمة بصرف النظر عن ماقيل أومكن أن 
يقال في تفسيرها من الوجوه لا تدلّعى طر يقتين للاستدلال» وإذا كان لذيلها إشارة إلى 
نوع آخ رمن معرفته سبحانه فلتكن هي المعرفة الشهوديّة» خاضةً بالنظر إلى تفسير لفظة 
«شهيد» في الاية ب «مشهود». 

وأما السؤال الخامس فالجواب عنه أنا لم نظفر بدليل على أن للصديقين . منهجاً 
خاضاً لعرفة الله تعالى: وإنئمًا تسب الشيخ برهانّ الإليّينَ إليهم لما كان.يرى أنه أوثق 


.16 راجع الأسفار: ج <. ذيل الصفحة‎ ١ 
نفس المصدر.‎ 
.47 ص 18 وراجع ا مبدء والمعاد: ص‎ ١ راجع تعليقة الأستاذب قدّس سرّه على الأسفار: ج‎ -# 





4 مايتعلق بالواجب الوجود 


وأشرق البراهين ثم أقام صذرالمتألهين برهاناً آخر ورأى أنه أشرفء فنسب برهانه إلى 
الضديقين. وإذا كانت ميزة معرفتهم أنهم يعرفون الله به لابغيره انطبقت تلك المعرفة على 
المغرفة الشهوديّة التي أشرنا إلها في التعليقة السابقة» وهي 'لينست مما يودي إليه أي 
برهان, بل هوفضل الله يوتيه من يشاء. وأمَا الاستعداد للفوزيها فيحصل من الإخلاص 
قُِ العبادة وت ركب توجّه القاب إلى ساحة قدسه سبحانة» والإعراض عما سواه «إلهى هب 
لي كمال الانقطاع إليك , وأنِر أبصارقلوبنا نضياء نظرها إليك ». 

17+ قوله «وأوجز ماقيل. . 4 

لكن يجب تتميمه ببيان الاستلزام, فإن كان المتمّم هوما تمسّك به الشيخ من استحالة 
الدور والتسلسل رجع إلى البرهان الذي نسبه إلى الإهيّين والصديقين» وقد مرّ تقر يره 
انف وسيأتي بيانه في المتن في الفصل التاليء وقد قرّره في شرح المنظومة' بوجهين 
آخرين: أحدهها على سبيل الخلف (بأخذ لفظة «إمًا» معنى الترديد في الفرض) بأن 
يقآل: حقيقة الوجود الضرفة واحذة لاتتنتى» فإن كانت واجبة فهو المطلوب, وإن 
زعلثا بل عوج مقا لغب فيلزم م أن يكون وراء هذه الحقيقة الصرفة حقيقة 
را تعلق هذه الحقيقة بهاء مع أن الصرف رفت وثانمى| على سبيل الاستقامة 
(باخذ لفظة «إِمَا» بمعنى التقسيم) ب بان يقال: ات حقيقة ذات مراتبء, فإن انتبت 
المراتب إلى الواجب فهو المطلوبء وإلاّ لزم الدورا أ والتسلسل. ثم وصف الوجه الأول بأنّه 
أوثق وأشرف وأخصر. 

ويلا حظ على الوجه الأوّل أن ماثبت بالأبحاث الفلسفيّة هو أصالة الوجود وكونه 
ذامراتب» وأمَا أن هنال حقيقةٌ صرفةًلايخالطها مهيَة وليس لا حد عدميّ وأنّها غير قابلة 
للتكرّر والتكّر فليست ببيّنة ولا مبيّنة في البرهان. ورما يقال في تبيين ذلك إِنَ الوجود 
ما أن يكون صرفاً كمجن من شوب عدم ومهية ة فهو المطلوب» وما أن يُفرض مختلطاً 
بالعدم, محدوداً بحدود تنتزع عنها المهية فيلزم اختلاط الوجود بغير الوحود ِ 3 
الأعيان» وهو باطل على القول بأصالة الوجود. 

ويلاحظ عليه أن صرافة حقيقة الوجود بمعنى عدم شوبا في مئن الواقع 
بالعدم لاينقي كغبرة)المتزاتيل:افإن اكد مرتبة منه وإن كانت فيغاية 

. : 0 إل 15 : و ءج- |11 وسسيية 
الضعف ليس في مئن الواقع إلا وجوداء وإنا ينتزع الذهن مها 





١ح‏ راجع شرح المنظومة: الفر يدة الأولى من الإهيّات: 








تعليقة النهاية 41 
مفاهم عدميّة ولا يعني ذلك تحَقّق العدم في حاق الأعيان واختلاطه بحقيقة الوجود. وقد 
عرفت تصر يح الأستاذ قدس سرّه الشر يف- في الفصل الثاني من المرحلة الأولى بأنَ 
تكثّر الوجود أمر بديبيّ» وقد أخذه مقتمة أولى لإثبات التشكيك في حقيقة الوجود. وأمَا 
الصرافة معنى اللاتناهي المطلق وعدم الحدوديّة بحدود ماهوية وكونه بحيث لاينتزع 
الذهن مفاهيم عدميّة وما هويّة عنه فهو يختصٌ بوجود الواجب تبارك وتعالى» وهو الذي 
يُطلب بهذا البرهان. والحاصل أن التقر ير الخلفيَ لايتم إلا على قول الصوفيّة'ء و يؤول 
إلى المصادرة بالمطلوب. 

وأمّا السبيل المستقبم فيمكن تقر يره بوجه لايتوققف على سبق إبطال التسلسل» وهو 
أن يقال:'الوتجود "حفيقة ذات مراتب» والمراتب النازلة هي مفتقرة الذات وعين التعلق 
والفقر الوجودي ما وراءهاء فتستلزم مرتبة مستقلة على الإطلاقه وإلعاد”المفتقرغنيً 
والرابظ مستَقّلاً. وهذا هو نفس البرهان الذي أقم على استحالة التسلسل في العلل 
الفاعليّة على مامرٌ بيانه في الفصل الخامس من المرحلة الثامنة- لاأنّه مبتن عليهاء 

5 قوله «وفي معناه ماقرّر. .. 

هذا التقرير للمحقق لساري في تعليقته على الأسفار", وهو نظير السبيل 
الخلفيّ الذي نقلنا عنه آنفاً في تفسير التقر ير السابق؛ بتبديل الصرافة بالإرسال» وقد 
فس الإرسال بالصرافة والبساطة في جواب الإشكال. وقد عرفت ما فيه من المناقشة. 
والحاصل أنه إن أر يد بالحقيقة المرسلة التي هي أصيلة ولاأصيل غيرها انمحصار الوجود 
الحقيقيَ في الواجب تعالى فهو قول الصوفيّة, و يرد عليه مضافاً إلى منافاته للكثرة الثابتة 
بالضرورة أنه تمصادرة بالمطلوب» فإنَ المطلوب بالبرهان إثبات وجود صرف غيرقابل 
للعدم بوجهء وقد أخذ ثابتاً مفروغاً عنه. وإن أريد بهامايعج الوجودات الإمكانية 
فالمناقض لكل واحد منها هوالعدم الخاصٌ لامطلق العدم؛ ولا يثبت مناقضة العدم للوجود 
وجود حقيقة واجبة غير متصفة بأيِ مفهوم عدمي يحكي عن محدوديتها. 


ل قوله «وقرر صدرامتالقين... 
هذا التقر ير يبتني على أصول: أحدها أضالة الوجودء وثانها كونه ذامزاتب» وثالثها 





.85 راجع تمهيد القواعد: ص‎ ١ 
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4 مايتعلق با لواجب الوجود 


كون المعلول مفتقر الذات إلى العلة وعينَ الربط بها. وقد مر إثبات كل واحد منها في 
محله.. فبالنظر إلى هذه الأصول يقر البرهان على هذا الفط: الوجود الأضيل إن كان 
مستغنياً عن غيره فهو المطلوب؛ وإن كان غير مستغن بالذات كان معلولاً مفتقراً إلى ماهو 
مستغن بالذات» لاستحالة تحقق المفتقر المتعلق الذي هوعين التعلّق والربط بلامستقّل 
غنيّ تامّ. وقد أثشار في ضمن كلامه إلى قواعد حكيّة أخرى مز يد التوضيح والتأكيد' . 

وهذا التقر ير هوالذي أشرنا إليه آنفاً في توضيح التقر ير الأول علق السبيل المستقم. 
وله مز يّ على برهان الشيخ هي عدم احتياجه إلى سب سبق إنطال التسلسل» بل هو بنفسته 
برهان عليه. كرا أنّه ناظر إلى حقيقة الوجود العينثة. حدق برهان الشيخ» حيث إن 
المأخوذ فيه هو عنوان الموجود القابل للانطباق على المهيّة» كما أنَّ عنوان الممكن"الأخوذ 
فيه هو وصف للمهيّة» فلايناسب القول بأصالة الوجود. وإلى هذا الوجه أشار حيث قال 
«وههنا يعني في برهان الشيخ- يكون النظر في مفهوم الوجود»'". 

ثم قال بعد تقر ير البرهان: «واعلم أنَ هذه الحجّة في غاية المتانة والقوة' يقرب 
مأخحذها من مأخذ طر يقة الإشراقيّين التى تبتنى على قاعدة النور»". وهذه الطريقة هى 
التي بها شيخ الإشراق بقوله «التور المجدّد إذا كان فاقراً في مهيّته فاجتياجه لايكون إلى 
الجوهر الغاسق الميّتء إذ لايصلح هو لأن يوجد أشرفٌ وأتمّ منه لافي جهة» وأنى يغيد 
الغاسق النور؟ فإن كان النور المجرّد فاقراً في تحقّقه فإلى نور قائم. ثم لا تذهب الأنوار 
القائة المترتبة سلسلتها إلى غير النهاية» لما عرفت من البرهان الموجحب يجب للنهاية في المترتبات 
الجتمعة» فيجب أن تنتبي الأنوار القائمة والعارضة والبرازخ وهيآتها إلى نور ليس وراءه 
نور وهو نور الأنوار)؟ . 

وقال صدر المتألهين: «والحاصل أن صاحب الإشراقيّين لوكان قصّد مهيّة النور 
الذي هو عنده بسيط متفاوت بالكمال والنقص حقيقة الوجود بعينها صمّ ما ذهب إليه» 
وإن أرادبه مفهوماً من المفهومات التى من شأنها الكلية والاشتراك بين الكثير ين 
فلامكن تصحتحة)»3: : 
١‏ راجع الأسفار: ج ١‏ ص 15-14. 
؟- نفس المصدر: ص 15-/7310. 
م« نفس المصدر: ص .17--1١5‏ 
غ- راجع حكمة الإشراق: ص .15١‏ 
ه- راجع الأسفار: ج ا 






















تعليقة النباية 4 






جّ 5 بناءاً على تطبيق النور على حقيقة الوجود يبق فرق بارز بين البرهانين» وهو 
احتياج البرهان الإشراقيّ إلى إبطال التسلسلء دون برهان صدرامتالهين. ولعله لاجل 
ذلك جعل برهانه قر يب المأخذ من ذلك ..وهناك وجه آخر.للفرق أشار إليه امحقق 
التتببزواري!في تعليقتة على الأسفاره وهو أنَ قاعدة النور لا تشمل الأجسام والأعراض 
التى هى عندهم غواسق, بخلاف نور الوجود '. 

. وليل أن برهان صدرامتألهين يشترك مع برهان الشيخ ني أنهها إنما يُثبتان وجود 
حقيقة واجبة الوجودء ويحتاجان في إثبات أنه غير العلم إلى بيان آخره كإثبات بساطة 
وجود الواجب وصرافته ولا تناهيه عا الإطلاقء مما لايوجد في العالم المادّيّ ولا فيماوراءه 
من المجرّدات الفاقرة الذوات. وقد أشار صدرامتألهين في ضمن بيانه إلى أنْ الوجود 
الك تتبنطا صر 9 الأأصول السالفة لاتق بإثباته» فيبق إثبات ذلك رهن 
8 البرهان في الفصل الرابع. وقد. مرمايفيد لهذا الباب في خامس الأمور التي 


ذكرناها: تحت الرقم(171). 
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الفصل الثاني 


٠‏ قوله «من البراهين عليه...» 
هذا هو نفس البرهان الذي نسبه الشيخ إلى الصديقين. وهناك برهان آخر 
يثبت فيه إمكان العالم مما يشتمل عليه من المادّيات والجرّدات من طر يق ثبوت المهيّة لها 
وملازمتها الإمكان أومن طريق آخراء ثم ينضمّ إليه احتياج الممكن إلى العلة ولزوم 
انتباء سلسلة العلل إلى الواجب بالذات المستغنى عن العلة. وللأول فضل عليه من جهة 
عدم احتياجه إلى معرفة صفات الخلق» وله فضل على الأول من جهة عدم احتياجه إلى 
إثبات كون الواجب وراء العالم. 
وقد أقام شيخ الإشراق حجّة أخرى مبنيّة على إثبات إمكان العالم من طريق 
احتياجه إلى اجزائه"» وناقش فيها صدرالمتألهين". 
نِمَإذّهناك برهانارمايسمى«برهانالآمكات» أقامهالفارابيَ وقرّره 
صدرامتألّهين", ولايحتاج إلى سبق إبطال التسلسل. وحاصله أن الممكن ا كان 
واحنا أومتيةدا مترتباً أومتكافئا لايقتضي وجوب الوجودء فلابدني وجود الممكن 
الترتب_ عل ,وحوبى من موجود واحب بالذات. 
ولعَلَ صدرالمتألهين استلهم برهانه من هذا البرهان بتبديل الإمكان الماهوي بالفقر 
داج المطارحات: ص 888 والمباحث المشرفية: ج 1 ص .18٠‏ 
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تعليقة النهاية لحل 
الوجودي . 


قوله «أقامه الطبيعيّون من طر يق الحركة» 

برهان الحركة يبتني على أربع مقدمات, هي احتياج المتحرّك إلى المحرّك ولزوم 
انتهاء المحرك إلى ماليس متحرّك .وتجرّد ماليس بقابل للحركة» ولزوم انتهاء سلسلة 
الجرّدات إلى الواجب بالذات'. والمقدمة الأخيرة هى التى تتبيّن بالمقدمات المأخوذة في 
سائر البراهينء كا أشرنا إليه سايقل آل 

وقال صدرامتألهين بعد تقر يره «وكمال هذه الطر يقة بما حقّقناه وأحكناه من 
إثبات الحركة الجوهر يّة في جميع الطبائع الجسمانية»' . 

إن قلت: المقدمة الثانية تنافي ماذكروا من لزوم كون علة الحركة متحركةء وهو 
الذي تبتّاه صدرالمتألهينَ في أحد البراهين التى أقامها على الحركة الجود 

لك الى 2 أن بكرن مكرك هر ل لك الطلعي إى اليب المزثر 
لتغير الأجسام في في أعراضهاء وما الذي يجب انتهاء سلسلة الحركات إليه فهو المحرّك 
الإلميّ أي موحل الخركة وأكسحد]ه ب فلاحهافت بين القاعدتين. ورا يفسر المحرّك الإلطي 
بالعله الغائيّة لحركات الأجسام» » بناءاً على كون حركات الأفلاك معلولة لشوق نفوسها 
إلى التشبّه بالمفارقات» وكون الواجب تعالى غاية قصوى ل+جميع الموجودات» فتأمّل. 


قوله «من طر يق النفس الإنسانية» 

هذا البرهان يبتني على حمس مقدمات في : تجرد النفس, وحدوثهاء وإمكانهاء 
واحتياجها إلى سبب غير جسمانيّ» ولروم أناء ضليله الافلت المجردة إل الواحت 
تالذات. والمقدّمة الثانية تتبيّن ببرهان تبني على امتناع تمايز النفوس قبل الأبدان 
وامتناع تناسخها بعدهاء والمقدمة الثالثة متفرعة عليه. وأمَا المقدمة الأخيرة فيحتاج إِثبَاتا 
إلى المقدمات المأحوذة ف سائر البراهين كرا في البرهان السابق. ومع ذلك فقد وصفه 


صدرامتألهين بأنّه شر يف جدأ؟. 





6 راجع المطارحات: ص 8 كلل والاسفار: ج ”.ص41 4 والمبدء والمعاد: ص 18-1١1‏ 
؟ راجع الاسفار: رج 5 ص 44. 


م جع الأسفار: ج ج 5 ص 44 0غ والميدء والمعاد: ص 1١ -١8‏ والمطارحات: ص 14097 
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يح مايتعلق بالواجب الوجود 


0 قوله «برهان آخر للمتكلمين...» 

هذا البرهان يبتتي على اربع مقّدّمات مترتبة هي قابليّة الاجسام للتغئره وحدوثهاء 
واحتياجها إلى علة غير جسمانيّة» و بطلان الدور والتسلسل. والمتكلمون يرون أن تغيّر 
الأعراض كاقٍ في نبت حَدوك المواهر اللسمانية: وأن الحذوك يكني في إثبات 
احتياجها إلى العلّة, وأنّ القدم الزمائي والتجرّد ينحصران في الواجب تعالى فيتوسّلون 
لإثبات انتهاء الأسباب إلى سبب قديم ومجرّد بإبطال الدور والتسلسل. لكن استلزام 
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تغير الااعراض لحدوث الاجسام غير بين ولامبيّن دكا ننه عليه الاستاد سقدّس سرّمه 
إلا على القول بالحركة الجوهر يه والحدوث إنما هو أمارة على الإمكان الذي هوملاك 
الحاجة. فينبغي أخذ ذلك مقدمة أخرى. والتجرّد كالقدم الزمانيَ لايلازم وجوب 
الوجود, فليؤْخذ المقدّمة الأخيرة لإثبات لزوم انتهاء العلل إلى الواجب بالذات» كمامرٌ 
نظيره في البرهانين الأخير ين. 








الفصل الثالث 


4 قوله ««ق أن الواجب لذاته لامهيّة له» 

قدمرٌ البحث عنه في الفصل الثالت من المرحلة الرابعة» وقد أشرنا هناك إلى بعض 
ما يترئب عليه من. النتائج تحت الرقم(71) وسوف تلاحظ الاستفادة منه في الفصل 
التالي لإثبات بساطة وجود الواجب تعالى. 

ومجموع ما استدل به في هذا الكتاب لإثبات المسآلة أربعة براهين: د ما آأشار 
إليه في كلا الموضعين من تساوق المهيّة مع الإمكان مما قد ثبت ني الفصل الاوّل من تلك 
المرحلة فينتج أن لامهيّة لغير الممكن. والبرهان الثاني أيضاً قدمرٌ ذكره تفصيلاًء وإنما 
أعاده ههنا تمهيداً لذكر إشكال لم يذكر هناك ودفعه. والبرهان الثالث مذكور هناك 
فقط وخصٌ البرهان الرابع بالذكر ههنا. 


قوله «ونقضها بالمقِية إلى قوله5 غير مستقيم» 

هذا هو الإشكال الذي أشرنا إليه آنفا وحاصله أنّه قد دُكر في هذا البرهان أنّه 
لايجوز كون المهيّة المفروضة للواجب عله لوجودها لاستلزامه تقدمها وهى علَّة فاعلة 
علي الوجود المعلول. فيرد عليه النقض بتقدم القابل في المهيّة الممكنة» حيث إنها تقبل 
الوجود من الفاعل فيلزم تقدمها حتّى يصحت نسبة القبول إليها. فكما أن تقدم القابل هناك 
غيرّضارٌ فليكن تَقدّم الفاعل ههنا كذلك 

وحاصل الحخواب أن القابل على قسمين: قابل حقيقيّ هوعلة مادّية للمجموع منه ومن 
الصورة التى يقبلهاء وهو متقدم بالطبع لكونه حزء العلة؛ وقابل اعتباريّ يختص قبوله 





4 مايتعلق بالواجب الوجود 


بوعاء التحليل الذهنيّ حيث ينحل الموجود إلى مهيّة و وجود. وهذا القبول الاغتباريٌ 
لايعني إلا وقوع المهيّة موضوعاً للقضيّة المترتبّة على ذلك التحليل» فلايستلزم تقتماً حقيقياً 
لماعلى الوجود . وما فرض فاعليّة المهيّة للوجود العيني فعتاه تأثيزهاً الحقيقي فيه 0 
تقدّمّها بالوحود. فالوجود الذي هو ما فيه التقدّم لوكان نفس الوجود الذي فض مُعلولةً 
لزم تقدم الوجود على نفسهء ولوكان وجوداً آخر ثقل الكلام إليهء وهلّم جراً. 

واعلم أن هذا الإشكال هوللإمام الرازيّ ': وزعم صدرالمتألّهين وروده فقال «هذه 
الحجّة غيرتامة. عندنا لأنتها منقوضة بالمهيّة الموجودة":::» لكن دفعه سيّدنا الأستاذ 
-قدّس سرّه الشر يف وأعلن أنها ححّة تاقة لاغبار عليها. 


قوله «حجّة أخرى» 

هذه الحجّة هي التي أقامها شيخ الإشراق ا 1ب أنه اوكا لايم 
لكانت داخلة إِمَا 3 مقولة الجوهر وما في إحدى المقولات العرّضيّة, لانحصار المهيّات 
فيها. فلو كانت من مقولة الجوهر كان الجوهر جتسآهاء ٠‏ فاجتاج اليا فصيل ااشوعد» 
والاحتياج أمارة الإمكان. ومن طر يق آخر: لاشّكق ف في احتياج بعض أنواع الجوهر إلى 
الفصلء» والنوع يشترك مع جي انس فق احور ومالا حون فا جا زلتى جار لد واكنرم! متقع 
عليه أويجب له. فجنس الجوهر يتصف بالصفة الإمكانيّة لاتصاف بعض أنواعه بها. 
فلايجوز أن تكون المهيّة المفروضة للواجب داخلة تحت مقولة الجوهرء و بطر يق أولى لايجوز 
دخوها تحت المقولات العرضيّة, لكون ال حاجة فيها أبِينَء فينتج أن لامهيّة له سبحانه. 

ويمكن المناقشة في هذه الحجَّة أن حضر ججميع المهيّات في المقولات ممنوع» وقد صرّح 
صدرالمتألهين؟ بأنَ الاندراج في المقولات يختصٌ بالمهيّات المركبة من الأجناس 
والفصول, فلامانع عقلا من فرض مهيّة بسيطة غير مركبّة من الجنس والفصل ولا داخلة 
في شيء من المقولات. مضافا إلى مامرّ من أن الجوهر والعرض ليسا مفهومين جنسيّين» 
بل هما من المعقولات الثانية» كما اختار شيخ الإشراق نفسّه في بعض كتبهث, فراجع 
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تعليقة النهاية 
الرقم(١١١).‏ 


4٠7‏ قوله «وقد تبيّن مما تقلّم...» 

قدمرٌ بيان أقسام الضرورة ني الفصل الأول والفصل الثالث هن المرحلة الرابعة. 
والضرورة الأزليّة مأخوذة من ماذة قضيّة لايشترط ثبوت: ا حمول لموضوعها بشي ء حتى 
وجود ا موضوع الذي يشترط في الضرور يّة الذاتيّة. فإنَ هذا الشرط إنها يتصوّر في ما كان 
الموضوع ذامهيّة لكن فرضها معدوم , كما أن بقاء الوصف إنما يشترط في هايمكن زوال 


الوصف عنه. 








الفصل الرابع 


قوله «زف أن الواجب تعالى بسيط...» 

بعد الفراغ عن البخث عن وجود الواجب تبارك وتعالى تبي ء النوبة إلى البحث عن 
بساطته ووحدته ونني أيّ كثرة عنه سبحانه. فإِنَ الكثرة قد تفرض مع الوحدة» وهي 
الكثرة في ذات الشيء ولازمها التركبء وقد تفرض دون الوحدة ولازمها تعدّد الذات, 
وسيأتي الببحث عنها في الفصل التالي. 

ثم الكثرة الداخليّة والتركب في الذات قد تتصور من أجزاء موجودة بالقوة» وهي 

ور المقدرايّة ولازمها الجسميّة» أومن أجزاء موجودة بالفعلء وتلك الأجزاء قد تعتبر 
قِ الوجود الخارجي وه العيدقم عبارة عن المادّة والصورة اذارجيّتين» وتختصٌ أيضاً 
بالأجسام. وقد تعتبر في المهيّة الذهنيّة وهي الأجناس والفصول إذا أخذت لابشرط» 
والمواة والصور العقليّة إذا أحذت. بشرط لاء وقدمِرٌ في المرحلة الخامسة أن الأجناس 
والفصول عندم مأخوذة من المواد والصور اذارجيّة إذا كان هناك ا خارجيّ » 
وكان صدرامتألهين ممّن يصرّ على أخد المس من اليل له وإن كان ذلك قابلاً 
للمناقشة. وإذا لم يكن ال موجود الخارجي مر كنا هن المادّة والصورة اعتير العقل له جتساً 
وفصلاً إذا كان له مشارك في معتى ماهوي» وهو التركيب الاو كمافي الأعراض 
والمحرّدات. وأمَا إذا فرضنا موجوداً له مهيّة بسيطة غير مشاركة اع في معي ذاتي 
لم يتصوّر له تركيب ماهويّ في الذهن أيضاء لكن للعقل أن يحلل ذلك الموجود إلى مهية و 
وجود إذا كان ممكن الوجودء ولهذا قالوا: «كلَ ممكن زوج ت ركيبي » فالبساطة الحقيقيّة 
التاقة إنمَا تختصّ موجود لامهيّة له مطلقأء و يعبّر عنها بالصرافة» ولازمها اللاتنا هي 








- قوله «فليس لهحدّ» 

هذا بالتزهآق اعدفك. إى: نق. الأسزاء بلعل !لعن .| الوالخاليت تعالى ١غ‏ ر.سواءا هرضت 
الامجزاء تحا يه أواهمية.*ى ميغد عَلَتعَامت ىن الفَصّلم+السايق ,من أنق المهئة عه تبحانه. 
وتقر يره أن الأجزاء الذهنيّة وهي الأجناس والفصول هي التي تشكل الحتء والح 
يختصٌ بالمهيّة وإن لم يكن العكس ثابتاً لصحة فرض مهيّة بسيطة غير مركبة من جدنس 
وفصل- فؤإذا كن لوجودما مهيّهٌ لم يكن لدحتء فلم تكن له أجزاء ذهنيّة من 
الأجناس والفصول. ثم بالنظر إلى أن الموجود الخارجيّ إذا كان مركباً من مادّة وصورة 
ار 0 لثبوت الجنس والفصل لبعض 
البسائط الخارجيّة أيضاً كالأعراض والمجرّدات وقد ثبت أن مالامهيّة له فلا جنس له 
ولافصل». فينتج أن مالا مهيّة له لاجزء خارجيّاً له. فليس مركباً من المادَة والصورة 
الخارجيّتين» كما أنه لايكون مركباً من مادّة وصورة عمَليتِين أيضاً لأنها الجنس والفصل 
مأخوذين بشرط لا. 


- قوله «لوكان له جزع...» 
هذاانبرهان" أيضاً ينني الأجزاء الفعليّة من طر يق أن للأجزاء تقدماً بالطبع على 
الكل؛ فيحتاج الكلّ إلها و يتوقف علها و يتأخر عنهاء وكلّ هذه أمارات الإمكان. 


١‏ قوله «لوتركبت ذات الواجب... 

هذا البرهان' كسابقيه يرمي إلى نني 1 بالفعل» وتقر يره أن الأجزاء المفروضة 
إِمَا أن تكون كلها واجبة الوجود وإمَا أن يكون بعضها أوكلها تمكن الوجودء والفرض 
الأول يبل بعدم حصول التلاحم بين الواجبين المفروضينء لكون النسبة بينه| إمكاناً 
بالفياسء اهما يحيف عن عدم تلازم بيئها مطلقء مع أن الأجزاء يجب أن تتلاحم 
وتتلازم في الكل وإل كانت أمورا كثيرة مستقلة لاواحذا مركا من الأجزاء. فيرجع 
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رت مايتعلق بالواجب الوجود 


الفرض إلى تعدد الواجب لاتركبهء وسيأتي الكلام فيه والفرض الثاني يستلزم توقف 
الواجب على الممكن وهو محال» ويستازم أيضاً دخول المهيّة في حقيقة الواجب» وقد مرّ 
بطلانه في الفصل السابق. مضافاً إلى أنه يُنق| ل الكلام حينئذ إلى الممكن الذي يشكل 
جزءاً للواجب و يتساءل: هل هو معلول للواجب المتشكل منه ومن غيره». أو معلول أغير 
هذا الواجب» واوينالث ما لاحتياج الممكن أيَاً ماكان إلى علّة. فلوفرض معلولاً لهذا 
الواجب استلزم تقدّم الشي ء على نفسه مرتبتين» ولوفرض معلولاً لواجب آخر بالمباشرة أو 
بالتوسيط استلزم كون الواجب معلولاً لغيره» وهو مناقض لوجوب وجوده. 


5ه قوله. «لوكان للواجب جزء مقداري...» 

هذا البرهان هو الذي أقم على ني الأجزاء بالقوة وهي الأجزاء المقدار يه عن 
الواجب تعالى' . وحاصله أنَّ معنى كون موجود ذا أجزاء مقداريّةَ هوإمكان انقسامه إلى 
أجزاء بالفعل ولو في نظر العقل, فتلك الأجزاء إِمَا أن تكون على فرض تَحمّقها بالفعل 
ممكنةً وإما أن تكون واجبةء وعلى الأول يلزم كون الأجزاء المقدار يّة مغايرة الحقيقة 
للكل, وهو محال» وعلى الثاني يلزم كون الأجزاء الواجبة موجودة بالقوة» والوجود بالقوة 
ينافي وجوب وجودها. و يرد على الفرضين جيعاً أنهّها يستلزمان إمكان زوال الواجب 
بانقسامه إلى الأجزاءء وهويناقض وجوب وجوده. فليُجعلهذا برهاناً آخر. 


41 قوله «ثم إن من التركب...» 

وههنا يعالج مسألة البساطة معناها الأدق, وهو كون الوجود بحيث لاينتزع عنه 
مفهوم عدميّ يحكي عن أي قصور و نقص ومحدوديّة فيه. ويمكن إثبات ذلك بالنظر إلى 
أن المهيّة إنمَا تحكي عن حدود الوجودء فكلّ ذي مهيّة فهو ناقص محدود الوجود من 
جهة من الجهات» فنق المهيّة عن الواجب يُنتج : نف أيّ حد ونقص عنه» فيثبت صرافة 
وجوده ولا تناهيه المطلق. وقوله «من السلوب» بيان للموصول في قوله «مايقصف» والمراد 
أنّ من المركب ما يحصل من تشافع الجهات الوجوديّة والعدميّة لامنخصوص الأعدام 
والسلوب. فاتصاف موجود بوصف سلبيّ إِذا كان راجعاً إلى سلب الكمال- ع 

منّ التركب» و ينحلّ بتحليل العقل ذلك الموجود الناقص إلى حيئيّة وجوديّة وأخرى 


عدميّة. 
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تعليقة النهاية 






15 قوله «بيان ذلك ...» 

هذا البيان يهدف إلى إثبات أن كل هوّية يسلب عتها كما لوجودي فهوم ركب نوعاً 
من التركيب الدقيق العقليٌ» ثم يستنتج مته أن كل ماهو بسيط الحقيقة فلايسلب عنه 
شئ من الكمالات الوجوديّة. فإذا ثبت بساطة وجود الواجب تعالى على اللإطلاق من 
طر يق نني المهيّة عنه كما أشرنا إليه آنفاً يل ذلك صغرى لتلك: الكبرى الكلية» 
و يستنتج أن الواجب لايكون فاقذاً لأيّ كمال وجودي. 

كن الأستاد َقَدّسَ سَرَّه الشر يفن عمد إلى إِنْبات كل الكالات له من ظزيق 
أن كلّ كمال وجوديّ للممكنات فهو فائض عن عللهاء وتنتهي سلسلة العلل إلى الواجب 
بللذات, فهو واجد لجميع كمالاتما على وجه أشرف وأعلى» لاستحالة كون معطي الشي 
فاقداً له, ثم استنتج أنه بسيط الحقيقة. 

لكن غاية مايثيت بهذا البيان أن له تعالى كل الكمالات الحاصلة للممكنات على 
وجه أن وأعلى» لا أنَّ له كلّ كمال مفروض. و بعبارة أخرى لاينا في هذا البرهان فقد 
الواجب لككال لم تحصل ولن تحصل مرتبة منه للممكنات أيضأء فتأمل. 


46 قوله «فإن قيل: لازم ما تقدّم...» 
هذا الإشكال إِنَّا نشأمن قولهم «بسيط الحقيقة كل الأشياء وتمام الأشياء»١‏ فتؤقم 
أنَ لازمه جواز مله على كل الأشياء و بالعكسء لكن قدظهر من البيان السابق أن 
معنى ذلك الكلام هو أن له كمالات الأشياء على وجه أتمٌّ ثما هو موجود في الأشياءء 
ولايجوز حمل شئٌ من الأشياء ولا مجموعها على الله تعالى ولا بالعكس» ما مهيّات الأشياء 
فواضح » لعدم تطق المهيّة وال معاني الماهويّة إلى ذاته سبحانه, وأمّا وجوداتها الخاضة فلو 
وقع حمل بيتها و بين الواجب لاستلزم اتحاد الواجب بجهاتها العدميّة أيضاً. فالحمل في ذلك 
العنوان ليس مما يتعارف في المحاورات» بل هومن قبيل حمل اللحقيقة والرقيقة» وقدمرٌ | 
تحت الرقم(018) أن مرجعه إلى حمل «ذي هو» فيكون المعنى أنَّ بسيط الحقيقة واجد | 
لجميع الكمالات الوجوديّة على وجه أشرف وأعلى مما يوجد في الممكنات. 1 
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الفصل الخامس 


57 قوله «فى توحيد الواجب لذاته...» 

ربما لايع داك الشيخ وغيره! أنه إذا ثبت أن الواجب تعالى هو نفس 
الوجود المتشخص بذاته وأنّه لامهيّة له ثبت وحدته أيضا لأ الكثرة إنمًا تتصور في أفراد 
مهيّة كلية غير متشخصة بذاتهاء فيتشخص كل فرد منها بعوارض مشخصه تخضّهء وحيث 
إن الواجب تعالى ليس إلا وجوداً بحتاً بسيطاً متشخصاً بذاته لابعوارض مشخصة, 
فلايتصور تعدده. ويمكن المناقشة فيه بمنع انحصار الكثرة في تعدّد أفراد المهيّة, فلأحدأن 
يفرض واجبين يكون كلّ واحد منها نفس الوجود المتشخص بالذات بلاجامع ماهويّ 
بينهاء كما نبّه عليه صدرالمتألهين'". 


47 قوله «قدتبيّن فى الفصول السابقة...» 

هذا البرهان يتشكل من مقتمتين: إحداهما و هي الصغرى أن الواجب تعالى وجو 
صنرك» و ثانيتها و هي الكبرى أنّ كلّ ماهو صرف فلايقبل التكرّر والتكثر, فينتج أن 
الواجب واحد لايمكن تعدّده. ولابد من توضيح لتينك ال مقدمتين» فنقول: 

الصضَرفَ- وهو الخالض ال خضت قديقع نعتاً للمهيّة» و يراديه المهيّة المطلقة, و معناه 





١س‏ راجع التعليقات: ص »2١‏ والفصل السايع من المقالة الأولى والفصل الخامس من المقالة الخامسة من 
إهيّات الشفاء, وراجع التحصيل: ص 407: وص ٠٠اله,‏ وراجع التلوبحجات: ص 275 والقبسات: 
ص "لا 

ان راجع الأسفار: ج ١؛‏ صن 178 








تعليقة النباية »4 


أنَ كل مهيّة إذا جُرَدثْ عن جميع العوارض المشخصة فهي أمر وحدانيَ. و هذه الوحدة 
هي الوحدة النوعيّة في الأنواع والوحدة الجنسيّة في الأجناسء ولاتقصف با إلآّ المهيّة 
المطلقة في وعاءالذهن ما أنها مفهوم, لا مما أنَ لما وجوداً ذهنيّاً, فإنَ وجودها 
الذهنيّ يتكثر تكثر التصوّرات والأذهان, كها أن الكلى الطبيعيٌّء و هي المهيّة المطلقة 
من قيد الإطلاق أيضاً يتكثر بتكثر الأفراد الخارجيّة لصدقها على المهيّة الخلوطة. و 
بالجملة فهذه الصرافة المفهوميّة لاتمتّ إلى صرافة وجودالواجب بصلة أصلاًء فلاتغفل. 

وقديقع الصرف نعتاً للوجود و“هذا على ضر بِينْ: فقد يراد به ا الوجود 
العينيّ لموجودمًا بلا التفات إلى خصوصيّاته وحدوده و نقائصه مما 0-006 تر 
المهيّات و سائر المفاهيم» كما في توجّه النفس إلى وجودها العينيَ المشهود لها حضوراً من 
غير أن تلاحظ خصوصيّاته من العلية والمعلوليّة وغيرها ومن غير أن تلاحظ حدودها التي 
هي منشأ انتزاع مهيّة النفس. فهذا المعنى من الصرف يتصف به كل وجود عينيّء و 
يوصف بأنه لايتكرّر با معنى الذي مرّ ني الفصل المخامس من المرحلة الأولى ويرجع إلى نني 
تماثل الوجودين من جميع الجهات. و هذا المعنى أيضاً غير مراد ههناء لأنَ غاية ما يستفاد 
منه أنه إذا فرض واجبان كان لكل منها جهة امتياز تخضه, و هذا هوالذي يفيد للبرهان 
الآتي دون هذا البرهان. 

وقد يراد بصرافة الوجود كونه بحيث لايمكن انتزاع مفهوم ماهويّ و عدميّ منه» و 
يساوق بساطة الحقيقة واللاتناهي المطلق على مامرٌ ذكره في آخر الفصل السابق» 
وهوالذي يفيد في هذاالبرهان, و عليه يحمل كلام ث شيخ الإشراق حيث قال «صرف 
الوجود الذي لا أتمّ منه كلها فرضته فإذا نظرت فهو هى 00 صرف الشيء١».‏ 

و أمَا الكبرى فإن أر يد بكليتها مايشمل صرافة المهيّة وصرافة الوجود بالمعنى الأول 
كان معناها جع حقايق مختلفةٍ في لفظ مشترك . فإنَ إطلاق الصرف على المعاني 
المذكورة أشبةُ بإطلاق المشترك .اللفظىّ على معانيه» كيا أن ننى التكرّر و التكثر ني كلّ 
مورد يعطي: معتى نخحاضاً بذلك المورد. و إن أو يدبها. صرافة. الوجود. بالمعنى .الثاني .كانت 
منحصرة في مصداق واحد هوذات الواجب تبارك وتعالى: فالكليّة إنما هي باعتبار فرض 
مصاديق متعددة» كا يقال أن النسبة بين كل واجبين مفروضين من الإمكان بالقياس. 
و كيف كان فالذي يفيد ني هذا البرهان هو أنَ الوجود الصرف الذي لا أن منه والذي 
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يلازم اللاتناهي المطلق واحد بالوحدة الحقّة الحقيقيّة, وليست قابلة للتكثر و التكرر 
بوجه'. وقد تبيّتت هذه المقدمة في آخر الفصل السابق. 

لايقال: لازم هذا البرهان أن لايتحقّق وجود لأيّ شيء آخر ولوكان لوقاً له تعالى» 
لأنَ فرض أي وجود مبائن له يعني خلوٌالأقلعنه, و يستلزم ذلك تناهيه وشوبه معنى 
عدميّ لأجل فقدانه للوجود الثاني. 

إن يقال: الذي يناني صرافته ولا تناهيه هو أن يفرض وجود مستقلَ في عزضهء بأن 
يفرض واجب آخرء و أمَا فرض وجود رابط في طوله فلايناني صرافته و وجدانه. لكل 
كمال وجوديّء فإنَّ الوجود الإمكانىّ هوعين الفقر والر بط والتعلّق» ولا استقلال له 
حتى يعتركانيا الوا جب رتفا 10 وهو متجابة دالج بوعوة م اسقط [لاحد يكل كمال 
مفروض على وجه تم وأعلى. 


- قوله «وأورد عليه الشيهة...» 

قال شيخ الإشراق بعد ما استدل للتوحيد مما يبتني على نني المهيّة عن الواجب تعالى: 
«وأمًا الذي يطول في الكتب من البرهان على وحدة واجب الوجود. . . فنا يتقرّر إذا بين 
أن الوجود لايصحّ أن يكون اعتبار يَآّ لواجب الوجود ولا زائداً على المهيّة و إن لم يتبيّن 
هذا فيقول القائل: يشتركان في وجوب الوجود وهو اعتباريّ لاوجود له في الأعيان» 
فليس مما يحتاج إلى علّة؟». وقال أيضاً بصدد المناقشة في برهان آخر: «يقول الخصم: 
وجوب الوجود لازم اعتباريّ» و لكل واحد منها ذات وحدانيّة إلى أن قال بل إنها 
يتِأتّى إذابيّن أن الوجود في واجب الوجود خاضة ليس باعتباريّ و إن وُضع اعتبار يَأ في 
غيره؛ و أن ماهيّته عين الوجود "». 

وقد أكد صدرالمتألهين على أن براهين التوحيد نا تتم على القول بأصالة الوجود و 
ني المهيّة عن الواجب تعالى» و أن هذه الشبهة شديدة الورود على القول بأصالة المهيّة 
مطلقة». وقال المحققق الستبزواري في تعليقته ,علن: الأشفار. م خاصله؛أنّ الشبهة المذكورة 
تردعلى القول بكون الوجودات حقايق متباينةٌ أيضاء لتجو يزهم انتزاع مفهوم واحد عن 
١‏ راجع الأسفار: ج ١‏ ص ١8‏ 10٠ء‏ وراجع الرقم (57) من هذه التعليقة. 
؟ راجع المطارحات: ص 8517. 
سب راجع المطارحات: ص 88". 
عب راجع الاسفار: ج اءص الالء وج + ص 88 30 والمبدء والمعاد: ص 01 . 
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حقايق متباينةٍ» فلا مكنهم دفغ هذا الشبهة١.‏ 

لكن يمكن أن يقال بأنَ القول بنني المهيّة عن الواجب تعالى يكي لدفع الشبهة وإن 
قيل باعتباريّة الوجود فيالممكنات و يبق جواب السؤال عن هذا التفصيل على ذمَتهم. و 
كذا مكن دفعها على القول بتباين ذوات المهيّات في الوجود مع القول بنني المهيّة عن 
الواجب تعالى. وقدمرٌ تحت الرقم (24608) أن التشكيك الخاضي في الوجود يختص مما 
بين العللو معاليلها دون المعاليل الواقعة في مرتبة واحدة. 

و كيف كان فقد قال صدر المتألهين في دفع الشهة ما هذا لفظه: «وجه الاندفاع 
أن مفهوم واجب الوجود لايخلو إِمَا أن يكون فهمه عن نفس ذات كل منهها من دون 
اعتبار حيثيّة خارجة عنهاء أيه حيفيّة كانتء أومع اعتبار تلك الحيفيّة» وكلا الشقين 
مستحيلان. أمَا الثاني فلمامرٌ أن كل مالم يكن ذاته محرّد حيثيّة انتزاع الوجود والوجوب 
والفعليّة والقام فهو ممكن في حت ذاته ناقص في حريم نفسه: و أمَا الأول فلأنَ مصداق 
حمل مفهوم واحد ومطابق صدقه بالذات- وبالجملة ما منه الحكاية بذلك المعنى و بحسبه 
التعبير عنه به مع قطع النظر عن أيّة حيثيّة و أب جهة أخرى كانت- لامكن أن يكون 
حقايق مختلفة الذوات؛ متباينة المعالني» غير مشتركوٍ في ذاتيّ م وقال في موضع 
آخر «لوكان في الوجود واجبان لذاتيها كان الوجود الانتزاعيّ مشتركاً بينها كا هو 
مُسلم عند الخضمء وكان ما بإزائه من الوتجود الحقيقيَ مشتركاً أيضاً بوجه ماء فلابة من 
امتياز أحدهها عن الآخر بحسب أصل الذاتء إذ جهة الاتفاق بين الشيئين إذا كانت 
ذاتيّة لابت و أن يكون جهة الامتياز والتعيّن أيضاً ذاتيَا فلم يكن ذات كل منها بسيظة» 
والتركيب ينا في الوجوب كما علم'». 


6- قوله «لوتعدد الواجب بالذات...» 
حاصله أنه لوفرض واحبان كان لكل منها ما ليس للآخر من الكال الوجوديّء 
لكنّ الواجب صِرفٌ بسِيظٌ لايفقد أىَّ كمال فليس إلا واحداً. فهذا البرهان يرجع إلى 
البرهان الأؤل؛ والفرق بينما هوالفرق بن البيان المستقم واخلفي . 
راجع الأسفار:ج + ذل الصفحة 88 و56ه. 
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قوله «ربرهان آخر ذكره الفارابي.. 3 

ونقله عنه في الأسفارئجَ قال «هذا محملٌ تفصيله ماسبق من البيان». 

والظاهر إنه إشارة إلى البرهان المذكور قبله: «لوتعدد الواجب فإمًا أن يتحد المهيّة في 
ذلك المتعدّد أو تختلفء وعلى الأوّل لايكون حملها على كثير ين لذاتاء و إلا ما كانت 
مهيّتها بواحدة» فيلزم تحقّق الكثير بدون الواحد. وعلى الثاني يكون وجوب الوجود عارضاً 
لهماء وكلّ عارض معلول إِمَا لمعروضه فقط أو بمداخلة غيره» والقسمان باطلان: أمّا الأول 
فلاستيجاب كرنه علّة نفسه وأمًا الثاني فأفحش١».‏ ولاريب أن المراد بالمهيّة ههنا هو 
«ما به الشي ء هوهو» فلاينائي نف المهيّة بمعنى «مايقال في جواب ماهو» عنه تعالى. 

ولنشيخ عبارات في التعليقات قريبة منهاء كقوله «لايصصّ في واجب الوجود 
الا ثنيئية» فإنه لاينقسمء» » لأنَ المعنى الأحديّ الذات لاينقسم بذاته, فإن انقسم هذا 
المنى- وهو وجوب الوجود فإمَا أن يكون واجباً فيه أوبمكناً أن ينقسمء وكلا الوجهين 
محال في واجب الوجود, فإنه غير واجب فيه أن ينقسم لأنّه بذاته واجب ولا علّة له في 
وجوده» فهو أحديّ الذات, والإمكان منه أبعد'». ولعلَ التعبير بالانقسام بدلاً عن 
التعدد والتكثر كما عبر به الفارابيَ أيضاً- هولأجل الإشارة إلى حقيقته العينيّة دون 
مفهوم الواجب. 

وقال في موضع اخر: (زفإن تكثر وإأحبك الوجود وكان تكثره بذاته لم يكن واحد 
أصلاً ولم تكن كثرة أيضاًء فيبطل أن يوجَد الواحد من واجب الوجود» فإذن لايتكّر معنى 
واجب الوجود. و واجب الوجود شخصه في ذاته لايتشخص بغير ذاته ؟». 

وقال أيضاً: «لايص في واجب الوجود أن يتكثر لا في معناه ولا في تشخصه» 
والشيء إذا تكثر فإمًا أن يتكثر في معناه, و كلّ معنى فإنه في ذاته واحد لايتكثر في 
حقيقته, و إمًَا في تشخصه, فإنَ شخص واجب الوجود أنّه هى فتشخّصه و«أنّه هو» 
واحد وهو نفس ذاته 00 

و أحسن كلماته في هذا الباب هو قوله «إن كان واجب الوجود اثنين» فكلّ واحد 


9س راجع الأسفار: ج + ص 38-7 والمقاومات: ص /186-18. 
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منهماإمًا أن يكون وجوب الوجود وهو يّته شيئاً واحداً فيكون كل ماهو واجب الوجود هو 
بعينه» و إن كان وجوب الوجود غير هو يّته لكته يختص به و يقارنه, فاختصاصه به إِما 
لذاته أولعلة, فإن كان لذاته ولأنه واجب الوجود كان كل ماهو واجب الوجود هو بعينه» 
وإن كان لسبب كان معلولاً' ». 


١ل‏ راجع التعليقات: ص16 ووراجع الصفحة ١417‏ وص 188 أيضاء وراجع الفط الرابع.من الإشارات» 
والقبسات:ص 5لا /الاء والنجاة: ص 79اا .لال وراجع الفصل السابع من المقالة الأول 
والفصل الخامس من المقالة الثامنة من إِليّات الشفاء. 








الفصل السادس 


-١‏ قوله «في توحيد الواجب لذاته في ربوبيّته...» 

هذا الفصل يحاذي ما عقده في الأشار بذ زالكوان «في أنَ واجب الوجود لاشر يك 
له في الإلميّة و أن إله العالم واحد'» و قال في وجه إفراده بالذكر: «إذ محرّد وحدة 
الؤاجب بالذات لايوجب في أوَل النظر كون الإله واحدأً». و لعل النكتة في الإتيان 
بالر بوبيّة والرتٍ- بدلاً عن الإلهيّة والإله أن الأصل في معنى الإله هوا معبود» والمراد 
بهذا الفصل بيان التوحيد في اللق والتدبين فكان الأنسب به مفهوم الر بوبيّة. 

ثم إنه ذكر بياناً مبنياً على وحدة الواجب في وجوب الوجود, حاصله أنه لمَا ثبت 
وحدة الواجب بالذات و كون ماسواه ممكناً بالذات ثبت استناد ماسواه إليهء لاحتياج 
الممكنات إلى الواجب بالذات بلاواسطة أومع الواسطةء فالكل من عندالله'. 

و ذكر برهاناً آخر مبتنياً على وحدة العالم و نسبه إلى أرسطو و حاصله أن العالم 
الجسمانيَّ واحد وحدةً شخصيّة متلازمة الأجزاء و كل ما كان كذلك كان له علة 
ا ل 
فجميع ماسواه يستند إليه, وهوالمطلوب؟. وقد بسط القول في إثبات وحدة العالم على ماهو 
المأثور من المتقتمين؟ و فيه مواقع للنظر. 

5- راجع الأسفار: ج 3 ص 59 
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ثم إِنّه حاول تطبيق مفاد الآية الكريمة «لوكان فيها المة إلآّ الله لفسدتالا» على 
هذاالبرهان قائلاً «ولا يبعد أن يراد بالفساد الانتفاء رأساً. و وجه الدلالة انَّ المراة أنه 
لوتعدد الإله (تعالى عن ذلك ) لزم أن يكون العالم الجسمانيَ وما ينوط به متعدّدأء 
واللازم باطل كمامر فالملزوم مثله» كما وضح من قوله «إذن لذهب كل إله مما خلق و 
لعلا بعضهم على بعض ")6 

وجدير بالذكر أن وحدة العالم قد يرادبها الوحدة الاتصالية» وهي التي تلوح من 
كلام المعلم الأّل» و قد يراديها أن للعالم صورةً طبيعيَةٌ شخصيّةء وهو الذي يظهر من 
بعض ما ثُقل عنه في غير هذا الموضع"» وقد يرادبها أن له نفساً مدبَرة تسمّى بالنفس 
الكلّية» فيصير العام مع تلك «النفشن يأأكير متوجود حيّ» و يعبّر العرفاءء عنه بالإنسان 
الكبينه كا أتهم قديعبّرون به عن كل ماسوى الله وقد يرادبها وحدة. النظام بالنظر إلى 
ما لأجزائها من الفعل والتأثير في بعضها والانفعال والتأثّر عن بعضهاء و هوالذي يظهر 
هن كلام بهمنياره. وقد ركز عليه الأستاذف قتس سرّه الشر يف- في بيانه. في هذا 
الفصل. 

أمَا الوجه الأول .فقد تصتى المعلّم الأول لإثباته من طر يق نني ا خلأ على ما 
حكي عنهء وأمَا الوجهان المتوسّطان فلم يقم عليهها برهان في ما نعلم» وما دك رهما من 
بيان فهوأشبه بالخطابة. و أمَا الوجه الأخير فستند إلى التجارب الحسَية» لكته لايكني 
دليلاً على الوحدة الشخصيّة الحقيقيّة للعالم ملي تضق نعلي الإلكبركالقائلة- («المعلول 
الواحد الشخصىّ لايصدر إلا عن علة واحدة بالشخص»». ولعله لأجل ذلك. عدل 
الأمنناذت قدس سرّه عن هذاالبرهان إلى مايأق بيانة . 

وأمَا الآيات الكرمة فالظاهر عدم انطباق مفادها على هذالبرهان» و تفسيرالفساد 
بالانتفاء وعدم التحقّق رأساً مشكل جدَآً خاضةً بالنظر إلى قوله تعالى «فيها» فتأمل. 
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يلين مايتعلق بالواجب الوجود 
ولعلَ ما سيأق من البيان هوالأوفق مفادهاء فانتظر. 


- قوله « الفحص البالغ...» 

هداالبيان يتشكل من ثلاث مقدمات: هي وحدة نظام العالم الجسمانيٌّ» و معلوليته 
لنظام عقليَ» و معلوليّة ذلك لنظام ر بَانِيَء فينتج أنَ هذاالعالم مخلوق مد بّر للواجب تعالى 
بوساطة العالم العقليّء فهو رب العالمين. ولك أن تعتبر له مقتمة رابعة هي أن علّة علّة الشيء 
علّة لذلك الشىء. 

أمَا المقدمة الأولى فتتبيّن بارتباط أجزاء العالم بعضها ببعض» فإنَ الأجزاء الحاليّة 
ترتبط بالأجزاء التي سوف تحدث من حيث إنها تشكل موادها و تبيّئ ‏ الأرضيّة 
لحدوثهاء كيا أنه حدثث من الأجزاء السابقة..والأجزاء المتزامنة يرتبط بعضها ببعض 
بأنواع من التأثير والتأثر والفعل والانفعال مما يودي إلى فوّ بعضها وذبول بعضها الاخر 
إلى غير ذلك . فاء البحر مثلاً يتسخن بضوء الشمس فيتبخر و يصعد إلى الجو سحاباءثم 
يبدل بتأثير العوامل الؤيّة إلى المطرفينزل على سطح الأرض فينموبه النبات؛ فيأكله 
الحيوان, كما أن الإنسان يتغدّى به و بلحم الحيوان. .فلكلَ جزء من أجزاء العالم ارتباط 
عرْضيّ بالأجزاء المتزامنة وارتباط طولىٌ زماناً بالأجزاء السابقة واللاحقة» ممّا يجعل 
الكلّ منتظماً بنظام واحد شاملء فيحتاج بعضها إلى بعض في حدوثه و بقائه ونشوئه 
وتحوّله. 1 

أمَا المقدّمة الثانية فتنحلّ إلى أمور: أحدها وجود العالم العقليّ» وهوالذي أشير إليه في 
مامضى و سيأقٍ تفصيل القول فيه. وثالثها وحدته, و يعلم من وحدة النظام الناشىء 
منه» فإنَ مثل هذا النظام الواحد الجاري في العالم الجسمانيّ لامكن أن يصدر عن فواعل 
متعدّدة, لأنّ فرض علل كثيرة لها يعنى أنَّ كلّ واحد منها يستقل بإيجاد قسم من هذا 
العالم :و تدبيره' بلاحاجة إلى أمر آخخرء مما يؤدَي إلى انعزال أجزاء العالم بعضها عن 
بعض» وقد تبيّن خلافه. و ثانيها عليته للعالم الجسمانيّ» و يعلم من وقوعه في مرتبة عليا 
من مراتب الوجود بالنسبة إلى العالم الجسمانيَ واشتماله على كمالات هذا العام بنحو 
5 على بي و ءًِ 

وَأمَا المقدمة الثالثة فتنحلّ أيضاً إلى ثلا ثة أمور: أحدها وجود الواجب تعالى» و ثانيها 
وحدته وقد تبيّنا في سالف الفصول. و ثالثها عليته للعالم العقليّ ءو يتبيّ نمثل ماتبين به 
عَلَية العالم العقليّ للعالم الجسمانيّ . وما اعتبار النظام في العالم العقليّ و في علم 









تعليقة النهاية 14 





الواجب تبارك و تعالى فبالنظر إلى اشتمال المرتبة العالية من. الوجود على كماللات 
مادونها بوجه أتمّ و أعلى» وأصل الاصطلاح للمشّائينَ حيث اعتبروا وجود الصور في العالم 
العقلي وفي علم البارئ سجانه» فافهم . 

فبذه المقدمات يت يتين" أن الواخب بالذات الواح ف وحوب وجوده عُ للعالم العمل 
الذئي هوعلة للعالم الجنتماني) شَضم "إليه المقدمة الاأخيرة» فيستنتج أنه علة ا سواه 
بلاؤاسطة أومع الواضطة, و يثبت وحدته في الربوبيّة. 

و يمكن الاستغناء عن المقَدمة الثانية بأن يقال: للعالم الجسمانيّ نظام واحدء و مثل 
هذا النظام لامكن أن يستنذ إلا إلى علة مفيضّة واخدةء استناداً مباشراً أُوغيرَ مبائثس و 
ليننت إلا الواخب بالذات. و هذا البيان يتفق مع القول بالعقول العؤضيّة أيضًاً. 

بل يمكن أن يقال: إن هذاالبيان لايحتاج إلى سبق إثبات'وحدة الواجب في وجو 
وجوده أيضاء لآن المطلوب هو وحدة الرتَ لهذا العالم: وهويتم بهذا البيات ولوفرض وجود 
واجب آخر غير فاعل لشيء أَضَلاً..ثم تنضم إليه مقتمة أخرئ هي أن الواجب بالذات 
واجت من جنيع الجهات» فيبطل فرضن واجب مكنةإيجاد العالم وقد عل فغلهء فيقبت 
وخدة الواجب في وجوب وجوده أيضاً: 

و لعل مفاد الآية السابقة الذكر أشدٌ اتطباقاً على هذاالبيان» و تقر يرة أن قوام هذا 
العالم هو بارتباط أجزَائه بعضها ببعض» وفرض عَلل متعددة و أَر باب متفرّقين له يستلزم 
انعزال أجزائه بعضها عن بعضء لقيام كل جزء منه حينئذ بعلته بلاواسطة أو بؤساطة 
معلولا تهاء فينعزل عن غيرها و عن معلولات غيرهاء وهويؤدي إلى فساد هذاالنظام. 


4- قوله «على أنه لوفرض... 

هذا بيان آخر حا سوض و ابن وسو جا و هي_أن 
تعد الالهة يتوقف على تميّز كل واجد منها يكال وجوديّ خاصٌ به و أن اختصاصض 
كل منها بخاضة وجوديّة يودي إلى اختلاف في أفعالها لضرورة ,المسانخة بين العلّة والمعلول» 
وأنَ ذلك يوجب عدم تلاؤم أجزاء العال بل تدافعها وفسادها. 

ويلاحظ عليه أنه إن اريد بتميتركل واحد من الالهة المفروضين بكمال وجوديّ 
خاصٌ مايوجب اختلاف سنخ الكال فيا فالمقدّمة الأولى منوعة» لأنه يكني في جصول 
العيّرَ اختلافها ل السنخ والنوع» و إن أريديه ما,يشمل 
اجتلااف الأشخاصض فخ وحدة نوع الكال فالمقدمة الثانية منوعةع لجواز أن يكونوا زعا 


















ليق مايتعّق با لواجب الوجود 


من سنخ: واحدء فلا تتدافع أفعاها . 

ويمكن الذفاع عنه بأنّ . الكلام. في تعدد موجودين مرَدينء و قدمرٌ في آخر المرخلة 
الخافسة أن كل محرّد ينحصر في فرد واحدء. ففزض :تعدّذ الآلهة. إن يتمشىّ مع فرض 
الاختلاف النوعيّ. بينها. لكن قد عرفت المناقشة فيه تحت الرقم )1١(‏ ولو كان ذلك 
أصلاً مقا لكان الأولى الاستناة إليه رأساً في إثبات.التوحيد,. فتأمّل. 

و يمكن المناقشة في المقدمة الثالثة أيضاً بأنَّ التدافع نا يتصور في ما.إذاقام الجميغ 
بتد بير شي ء واحدء وأمًا إذا استقلّ كل منها بتدبير جزء .خاص .من العالم فلاييصل 
تدافع. نعمء هذاالفرض لايلاتم ارتباط أجزاء العالم و تلازمهاء فليؤخذ المقدمة الأولى 
من مقدّمات البرهان السابق كمقدمة رابعة فى هذهالححة. 


14- قوله «فإن قيل ...» 

حاصل هذا اك فع في التدبير نما يلزم إذا لم يتوافقوا على مخظط واحد» 
لكنّ الحكة تقد تقتضى التوافق على ما يصلح لبقاء العالم» ها ماتع من من أن تكون هناك الهة 
متوافقون على النظام الجاري في العالم بقيام كل كل واحد منهم بتدبير جزء منه؟ 

وقد يجاب عنه بأنّ هذا لايلانئم وجوهم بالذات, لأنَّ الواجب بالذات واجب من 
جمبيع الجهات؛ فلايصح فرض تعطيل بعض أفعاله لأجل الآخر ين. 

وللمستشكل أن يقول: لانفرض وجوب الأرباب بالذات» بل نفرض أنهم مخلوقون 
للواجب بالذات, لكن يخلق كل واحد منهم جزءامن العالم ويقوم بتدبيره» إلا أنه تتلاعم 
تلك الأفعال بحيث يحصل منها هذا النظام. وخلقهم على هذا الفط هو مقتضى حكة 
الواجب بالذات. 

لكن مآل ذلك إلى أتهم لايكونون أرباباً مستقلّين في أفعالهم, و إِنما هم وسائط في 
الإيجاد و مد ثرون او ام بالذات وعلى ما أعطاهم من العلم والقدرة لذلك» 
و تسميتهم بالرتت ليس يعني ما يوجب إشراكهم في ر بوبيّة الواجبء لعدم استقلالهم 
في أفعالهم, بل هم المدبّرون بإذنه. ولا سبيل إلى نني مثل هؤلاء المدبّر ينء بل هناك ما 
يدلَ على وجودهم من النصوص الدينيّة» مثل ما يدلَ على وجود ملائكة موكلين 
بالتصو ير والتد بير و تقسيم الأرزاق و توفي النفوس إلى غير ذلك . والذي يوجب الشرك 
هوالقول باستقلالهم في هذه الأفعال و عدم استنادهم إلى إذن الله تكويناً كما يقول 


ا مش ركون» سبحانه و تعالى عمًا يصفوث. 











تعليقة النباية 2 


وبأماباماء أحابتءابه. الألهاذ لا _قدشن. شرم الع يلاك ,خاءاطلهة أن ء وجو خؤلا»ء 
الأرباب المفروضين إمَا أن يكون مجرّداً تاماً فيلزم: أن يكون علمهم . حضور يَأوفا عليتهم 
بالزضا و نحوه. لابالقصد والتروي» فلايصح فرض ‏ تشاورهم و توافقهم على .عمل» 
ولأالكت عمّاا يقتضيه كمالهم و علمُهم لأجل التوافق مع الآخر ين؛ و ما أن يكون 
وجودهم متعلقاً باماة و يكون علمهم حصوليا فثل هذا العلم لابت و أن ينتهي. إلى 
الؤعلوذافكة| اللدارنييّه_-سْبَاشزة أومع الواسطة, و يكون حصوله تابعاً لوجود المعلوم متأخراً 
عنهغ لاشابقاً عليه موَثّراً فيه. 









الفصل السابع 


قوله «ق أن الواجب بالذات لامشارك له...» 

قاالفضل أيهنا يادي ا ذكره صندرا من هموقل :ضاق الأسناة 2 فنس” سر 
قيد من حَيْث المضداق» في عنوان الفصل» لأنَ بعض المفاهيم ودإن اكات مشتركا بين 
الواجب والممكنات كألحياة والعلم والقدزة و غيرها إلا أن اللمكنات تختلف عنه من 
حَيثَ"الصداق» فهذه الصفات مغلاً زائدة عن ذوات الممكنات بخلافها ني الواجب كما 
سيق البخث عنةء مضافاً إلى أن ما للواجب من حقيقة هذةالفاهيم و أشباهها من 
المفاهم الوجوديّة هوا مرتبة الغير المتناهفية في الشدّة والتي لايخالظها نقص ولاعدم بخلاف 
الممكنات: فهذاالفضلٌ كأته تفصيل 1 أجمل في قوله تعالى (زليس كمثله شي 6١2‏ و إن 
كان العتوات لايخلوعن إيهام. 

وتجدير بالذكر أنّ صدرامتألهين أكد في هذاالفصل على نني أي مناسبة بين الواجت 
والممكنات كالحلول والاتحاد و نشبة النفس إلى البدت و نحوها مما وقع في بعض 
كلمات الصوفيّة؟. 
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الفصل الثامن 


قوله «ق صفات الواجب...» 

تنقسم المفاهم إلى ثبوتيّة و سلبيّة» والمفاهيم الثبوتيّة قدتكون حاكية عن الوجودات 
المكتنفة بالأعدام من حيث إنها مكتنفة بها بحيث اذْالردثُ عن جهات النقص تبدَلِت 
إلى مفاهم 0 كمفهوم الجسم ومايشابهه من المفاهم الماهويّة و كمفهوم القوة 
والاستعداد. ومايضاهيه من المعقولات الثانية. و مثل هذه الصفات والمفاهم لا تتتصف به 
ذاته المتعالية» لاسيتلزامها النقص وامحدوديّة فيه سبحانه. وقد تكون حاكية عن .الجهات 
الوجوديّة مطلقاً سواء كانت مكتنفة بالأعدام أولم تكنء فإنّها و إن انتزعث لأول مرّة عن 
الوجودات الفاقرة إلا أنه يصِح تر يدها من الجهات الماهويّة والعدميّة من غير أن تتبدل 
إلى مفاهيم أخرى. وهذه المفاهيم هي التي تشكل الصفات الثبونية للواجب تعالى كالعلم 
والقدرة والحياة» بل الجمال والحبّ والبيجة وغيرها'؛ وقد مرّ في الفصل السابق أن 
مصداق: هذه المفاهيم في الواجب يختلف عن المصاديق الممكنة. 

و أمَا المفهوم السلبيَ فقد يكون سلباً حضاً كمفهرء العدم الطلن م ولاسبيل له إلى 
ساحة قدسه, وقديكون سلباً إضافيَاٌ فالمضاف إليه السلتُ قديكون أمراً وجوديّاً مشترطاً 
بحدود عدميّة كالجسم والمكان والزمان فيتصف الواجب تعالى بسلوهاء لرجوع ذلك إلى 
سلب الحدوذ العدميّة, فيؤول إلى الإثبات. وقديكون المضاف إليه السلبٌُ أمراً وجوديّاً 
غير مشترط بحدود عدميّة كسلب العلم (- الجهل) و سلب القدرة (- العجز) فلايتصف 
الواجب تعالى بمثل هذه السلوب, لاستلزامه سلب كمال وجوديٌّ عنه وقد تحقّق بطلانه» 





.454 وراجع المباخث المشرقية: اج ؟ء ص‎ 170, ١ 48: راجع المبدء والمعاد: ص‎ ١ 
















1 مايتعلّق بالواجب الوجود 


ولإدّائه إلى التناقضء لا تصافه مقابلاتها. 


41- قوله «والصفات الثبوتيّه تنقسم...» 

ذكر صدرامتألّهين أن الصفات الثبوتيّة تنقسم إلى حقيقيّة كالعلم والحياة» وإضافيّة 
كاذالقيّة والرازقيّة والتقدم والفليدا. .. طاهر كلؤفة حاعة بالنظر إل أنا امكل به 
للصفات الإضافيّه أن المراد بها هى المفاهم المنتزعة عن مقايسة الذات إلى شيء أخرب 

7 5 عٍِ : 5 15 0 

و ينحصر ذلك الشيء يي افعاله و محلوقاته فتنطبق على الصفات الفعليّة. و اما جعل 
العاميّة والقادر يّةَ إضافيّة و جعل الخالق والرازق-حقيقيّة ذات إضافة فيمكن توجيهه بأن 
المراد,بالعالميّة والقادر ب نفس الإضَافةَء و بال خالق والرازق هوا مضاف. لكن لا أرى 


فائدة في هذاالتقسيمء فليتأمل. 


لل اا ل ا 000 
١‏ - راجع الأسفار: ج 3 ص 115-118 





الفصل التاسع 


قوله «فالذات نائبةٌ مناتٍ الصفات» 

المراد أنَ خصوصيّات أفعالنا الكاليّةَ مستندة|إلى صفاتنا التى هى غير ذواتناء و هذه 
الخصوصيّات الكماليّة موجودة في أفعال الواجب تعالى ا م غير وجود صفات 
لهء بل يكون ذاته بحيث'تصدر عنها الأفعال الحكيمة من غير حاجةإلىمصفات توجب 2 » 
فالذات نائية عن الصفات. ١‏ 

و هذاالقول أقرب الأقوال إلى قول الحكماء. و رمايتمسَك لتأييده بكلام مولانا 
أميرالمؤمنين- صلوات اللَهم عليه «وكمال توحيده ننى الصفات عنه» وقد تصدّى 
صدرامتألهين لتفسير هذاالكلام ماينطبق على القول الحق. 


- قوله «و هذايبطل...» 
و يرد عليه أيضاً أن نني أحدامتقابلين هوني قوّة إثبات الآخر إذالم يكن واسطة بيتها» 
فل معنى لنفي الجهل والعجز مع عدم إثبات العلم والقدرة, و يودي ذلك إلى التناقض. 
مضافاً إلى أنَ هذه المفاهيم العدميّة نا تحصل من إضافة العدم إلى ملكاتهاء فا لم تتصوّر 
: ُُ - ع ل 
تلك الملكات لم تنتزع هذه المفاهيمء ومالم تثبت تلك الملكات للموضوع لم يصح سلب 
أعدامها عنه. 


.148 ١5 راجع الأسفار: ج 5 ص‎ ١ 





الفصل العاشر 


.مع - قوله ««ق الصفات الفعليّة...» 

الضفات_القعليّة هي المفاهيم التي تنتزع من إضافة الذات إلى أفعالها. و تلك 
المفاهيم تكون ذات طرفين: يقع أحدهما على الواجبء والآخر على مخلوقاته» كا خالق 
والرازق و غيرهماء فلاتحكي عن حقايقَ عينيةٍ زائدةٍ على الوجود الوجوبيّ و ماهو طرف 
له من الوجودات الإمكانة» ولا تعنى إِلّا انتساب وجود المعلول إلى 3 العلّة باعتبار 
خاصٌ. فإذالاحظنا وجوداً إمكانياً غير مسبوق مادّة ولامثال سابق انتز عنا مفهوم 
الإبداع» و إذا لاحظنا وجوداً إمكانياً يحتاج إليه موجود آخر في بقائه واستكاله انتزعنا 
مفهوم الرزق» وهكذا. وليس في حاقّ الأعيان إلا وجودالواجب و وجود مخلوقاته» وقدمر 
مراراً أنّ الإضافة ليست من الحقايق العينية» فتذكر. 

وابيت هذه الصفات الإضافيّة عن ذات الواحت» ولاعين ذوات باخلوفات» رود 
منتزعةٌ عن أحد الطرفين بعينه» لتوقّف انتزاعها على ل حاظ الطرفين. 

وإذا كان المخحلوق حادثاً زمانتاً وحدوداً بقيود وضعيّة وغيرها كان لهذه المفاهم 
اعتباران: اعتبار انتسابها إلى الواجبء فلا تقصف من هذه الحيثية با لحدوث و غيره من 
الصفات الإمكانيّة, واعتبارٌ انتسابها إلى الحوادث ا حدودة» فتتصف من هذه الحيثيّة 
بالحدوث والحدود. لك الإضافة ما أنها أمرقائم بالطرفين كانت تابعة لأحسّهما. 

فإذا قيل: خلق الله هذا الحادث في هذا الزمان, فليس معناه أن الخلق من حيث 
تعلّقه بالواجب تعالى واقع في وعاء الزمان بحيث يحتاج إلى تصوّرزمان في الصقع 'لر بوبي »بل 
إن زمانيته تكون باعتبار تعلقه باخلوق الحادث. و بعبارة أخرى: لايكون الفعل والإيجاد 
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بالمعنى المصدريّ المنسوب إلى الفاعل واقعاً في ظرف الزمان والمكان مثلاً. بل الذي يقع 
ف مثل هذه الظروف هو حاصل الفعل وبعنى اسم المصدر و من حيث الانتساب إليه» 
وهونفس الوجود الإمكانيّ . و بهذا يفسّر مايدلَ على قيودٍ لفعل الواجب تعالى» فتبضر. 








الفصل الحادي عشر 


لمع قوله «فى علنهتعاللي» 

هذه المسألة هي من عمف المسائل الحكيّة. وقد بذل كبار الفلاسفة والمتكلمين 
جهوداً وافرة لتَبتيهاء» وعقدوا “مسائل . كثيرةً في باب العلم تمهيداً لحلهاء كالغقل 
الإجماليّ» والعلم الكلي الحاصل من الأسباب قبل تق مستناتها ء !وعد هيا مها تاكن 
عليه الشيخ في كتبه, و يكفيك فوذجاً جليّاً لهذه الجهود ماترى في كتاب التعليقات, 
حيث عالج هذه امسألمرة بعد أخرى» مما يشكّل قسماً كبيراً من هدا الكتاب, . وهم 
أقوال عديدة,» ومباحثات طويلة» ومناقشات عنيفة» تعرّض لبعضها صدرالمتأهين' 
وتصدّى للمحا كمة بينهاء وقد مهد نفسه مقدمات" لتوضيح مااختاره من العلم الإجمالي 
في عين الكشف التفصيليّ » مما يعمد أروع منتوج للتفكير الفلسفيء وأبدع منسوج للعقل 
البشريّ» وإد كان حقيقة المقصود أرفعَ مما يحلقٌ إليه طائر الذهن الإنساني . 
«ولايحيطون بشي ء من . علمه إلا ماشاء». 


بم قوله «وأما الماّية فبصورها الجرّدة» 
قال صدرالمتأهين: «أكثر الأقوام ذاهلون عمّا حمّقئاه من أن لاحضور لمذه المادّيات 


7/8 وص 55-58", وص‎ ٠ وصضص7!1- 764 وص 4/8 وص‎ 14-1١ راجع التعليقات: : ص‎ ١ 
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والظلمات عند أحد, .ولا انتكشاف ا عند مبادثئها إلا بوسيلة أنوار علميّة متضلة بها هى 
بالحقيقة تمام ماهيّاتها الموجودة بها١».‏ : 
وقال المحقّق السبزواري في تعليقته على الأسفار: «وإن سألت عن الحق فأقول: عدم 
كون هذه المادّيات والظلمات أنواراً علميّة إننا هي بالنسبة إليناء وأمَا بالنسبة إلى المبادئ 
العاليت و خصوصاً بالنسبة إلى مبدء المبادئ فهي علوم حضور ب فعليّة ومعلومات 
بالذات, وإن لم كن هذه المرتبة من العلم في مرتبة العلم العنائيّ الذاتيّ. فحصوها 
للمادّة يناني العلم فيناء إذ لسثا تحيطين فلسنا مدركين ثالين لهاء وأمَا بالنسبة إلى امحيط 
بالماّة ومافيها فحضورها للمادّة حضور له, إذ لم يشذ المادّة عن حيطته, بل حضورها له 
بنحو أشدّ لأنَّ لها حضوراً للفاعل بالوجوب, لأنَ نسبة"المعلوكإلى. فاعله بالونخوب- 
إلخع"». 
وقد مر هايتعلق- :بهذا » الموضوع . تحت الرقم : (ه )نو (ه2): 
ممع _ قوله «و يتفرع على ذلك ...» 
وهذه العلّوم على مراتيها متوسّطةٌ بين العلم الذاتيّ الذي هَوْعِين ذاته المقدسّة والغلم 
الذي هو عين ذوات الماقياتء كا ذهب إليه الحقق السبزواري وشبقه 'إليه شيخ 
الإشراق وقدمرٌ تأيبده. ويُسَمّى علوماً فعلية باصطلاحين: أخدهها معنى كونها عللاً لوجود 
مادونهاء وثَانهها معنى كونا في مقام الفعل دون مقام'الذات: كا أن العَلم في مرتبة 
الحوادث يُسمّى علماً فعلياً بالمعتى الثاني فقط. 
ليُعلُم أن كون الحرّدات علوماً للواجب كا رما يظهر من بعض النصوص كقوله 
تعالى «وعنده مقاتح الغيب- إلى قوله ولارطب ولايابس إلا في كتاب مبين "© وقولة 
تعالى «قال علمها عند ربّى في كتا ب لايضِلَ رتي ولإينسى ؟» وكذا كون الحوادث 
علوفيةٌ للؤاجنب كيليرما يوادم مايداك_ علج ,العلوم,الجادثة ئلم ستيهمانه». كقوله «ليعلَّم أن قد 
أبلغوا رسالات ر بهم » وقوله«ولنبلونكم حتى نعلم امجاهدين منكم والصابر ين" » وقوله 
آه زاجع الأسفار: ج اتعيص 1514 
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5 مايتعلّق بالواجب الوجود 


(«الآن خف الله عنكم وعلم أنَّ فيكم ضعفاً" » إلى غير ذلك » أقول: كون هذه كلها 
علوماً للواجب لايعني أنّها تز يد في علمه شيئا» تعالى عن ذلك علواً,كبيراًء بل بإنها هي 
أظلال لعلمه الذل واتصافه بها إِنا هو من قبيل اتصافه بالصفات الفعليّة التي 0 
شرحها تحت الرقم .)4١0(‏ 


ع قوله «و يتفرع أيضاً. ..» 

الظاهر أن السميع والبصير بمفهوميها ليسا من الصفات الذاتيّةَ» فإِنَ مفهوم السمع غير 
مفهوم العلمُ بالمسموع مما يصدق قبل وجود المسموع, و كذا الإبصار, فهما من الصفات 
الفعليّة التي تنتزع عند وجود صوت يُسمع ولون يُبِصَرءء كقوله تعالى (لقد سمع الله قول 
التي تجاد لك في زوجها وتشتكي إلى الله واللّه يسمع تحاور كيا إِنَّ الله سميع بصير"» 
وقوله تعالى «إِنني معكما أسمع وأرى"» إلى غير ذلك . وليس في النصوص مايدك على 
كونها من الصفات الذاتيدَ ولو وجد ماظاهره ذلك أمكن إرجاعه إلى العلم» بل كان 
الأولى إرجاعه إلى القدرة» كها أن مايدلَ على كونه تعالى خالقاً قبل أن يخلق يفسرٌ بقدرته 
على الخلق. على أن إرجاعهها إلى العلم أو القدرة لايعني إثبات صفتين أخر يين في مقام 
الذات؛ بل معناه أن العلم يسمّى سمعاً باعتبار تعلّقه بنوع خاصٌ من المعلومات, وإبصاراً 
باعتبار د تعلقه بنوع آخر أو يعتبر من حيث قدرته على خلق المسموعات والمبصرات حاضرة 
عنده معلومة له سمعياً بصيراً بمعنى القادر على السمع والإبصار. 


ن"؛- قوله «وفيه أَوَلاً أنَ قوله بحضور المادّيات... 
بل ينبغي أن يعتبر هذا نقطة قو في قوله, فرا- جع الرقم (عه") و(زوحن) و(" ؛). 


4 - قوله «العاشر مانسب إلى الصوفيّة...» 

قال صدرامتأهين: «وأمًا مانقل عن هؤلاء الأعلام من الصوفيّة فيرد على ظاهره 
مايرد على مذهب المعتزلة» فإنَ ثبوت المعدوم محرّداً عن الوجود أمر واضح الفسادء سواء 
تُسب إلى الأعيان أو إلى الأذهان- إلى أن قال- مع أن ظواهر أقوالهم بحسب النظر 


.55 سورة الأنفال: الآية‎ -١ 
الاية الأولى من سورة الحادلة.‎ 
.45 سورة طه: الآية‎ 







تعليقة النهاية 5ك4 


الجليل ليست في السخافة والبطلان وثُبوَالعقل عنها بأقلّ من كلام المعتزلة فيهما'». لكته 
قام بتأويل كلامهم إلى ماينطبق على مذهبه 1 


١ت‏ راجع الاسفار: ج تيص كالما 187. 


لاح نفس المصدر: ص .7/84-1/8٠١‏ 





الفصل الثاني عشر 


مع - قوله «أما العناية...» 

أصل هذا الاصطلاح هلا تباع المشّائينء حيث اعتبروا فاعليّة الواجب تعالى 
بالعناية» يَعنونَ أن نفس علمه كاف في صدور أفعاله عنه بلاحاجة إلى قصد وداع زائدين 
على ذاته. لكتهم لما كانوا يعتبرون علمه ما سواه حصولياً و كان هذا المذهب في علمه 
غيرَ مرضيّ عند الإشراقييّن أنكر صاحب الإشراق العناية بهذا المعنىء وقال: «ؤَامًا 
العناية فلاخاصل لهاء وأما النظام فلزم من عجيب الترتيب والنسب اللازمة عن 
المفارقات وأضوائها المنعكسة كا مضى. وهذه العناية مما كانوا يُبطلون بها قواعد 
أصحاب الحقايق النوريّة ذوات الطلسمات» وهى في نفسها غير صحيحة'». 

وقال صدرامتألهين: «وأمًا العناية فقد أنكرها أتباع الإشراقيّينء وأثبتها أتباع الممّائين 
كالشيخ الرئيس ومن يحذوحذوه, لكتها عندهم صور زائدة على ذاته على وجه العروض» 
وقد علمت مافيه». 

ثم قام بتفسيرلها بحيث ينطبق على مذهبه في علم الواجب تعالىء'فقال: «والحق أنها 
عِلمُه بالأشياء في مرتبة ذاته علماً مقدساً عن شوب الإمكان والتركيب» فهي عبارة عن 
وجوده بحيث تنكشف له الموجودات الواقعة في عالم الإمكان على نظام أتمٌء مؤدياً إلى 
وجودها في الخارج مطابقاً له أتمّ تأديةٍ لاعلى وجه القصد والرويّة. وهي علم بسيط 
واجب لذاته, قاتم بذاته خلاق للعلوم التفصيليّة العقليّة والنفسيّة» على أنها عنه لا على 


.١87 راجع حكمة الإشراق: ص‎ ١ 








تعليقة النهاية 
أنها فيه "». وسيأتٍ تتمة الكلام في الفصل السادس عشر. 


مم؛ ‏ قوله «روأما القضاء...» 

كأنَ الأصل في معنى القضاء هوالإ تمام» قال تعالى حكاية عن قول موسى لشعيب 
على نبيّنا وآله وعليه| السلام «أيّا الأجلين قضيتٌ فلاعد وانَّ عليّ '» ثم اعثير إتمامٌ 
القاضي للمشاجرة وفيصلتُه للمخاصمة قضاءاً. والقضاء الاي هو إتمام مراحل تَحقّق 
الفعل. قال سبحانه «إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكول؟». وهذا الإتمام قد يكون 
باعتبار الوجود العينيّ» فيسمّى قضاءاً عينياً؟» و ينطبق على مرحلة الإيجاب التي يعتبرها 
العقل قبل تحَقّق الوجود الإمكانيَّ, حيث يعتبرالمكيّعتاجاً إلى العَلهَ فتوجبه» فتجب» 
فتوجدهء فتوجد. و ينطبق الإياذ على قوله «كن» ووجوذه على قوله «فيكون». وقد 
يكون باعتبار الوجود العلميّ» فينطبق على علم الواجب تغالى بوقوع الشي على ماهو عليه 
في ظرف وجوده, وقوعاً واجباً بإيجاب علته التامة.. وقدمرٌ أن لعلمه سبحانه مراتبٌ منها 
ماينطبق على الوسائظ النور يّة التى يُسمّى بعضها بالكتاب المبين والكتاب المكنون وأمّ 
الكتاب واللوح المحفوظ. قثبوت الحوادث في ذلك الوعاء الرفيع ثبوتاً علمياً مطابقاً ما 
يوجد في الخارج يصح اعتباره قضاءاً علمياً خآ سابقاً عن الأشياءة. 

فالقضاء بهذا المعنى ينتزع عن مقام الفعلء أي مقام وجود المفارقات»: كا أن القضاء 
بالمعنى العينيّ أيضاً ينتزع عن مقام الفعل, أي مقام وجود الكائنات. وأمًا إرجاع القضاء 
إلى العلم الذاتيّ فإنّه وإن كان في حت نفسه معنى صحيحاً إلا أنه لاينطبق على ماورد في 
الكتاب والستة, فلاموجب له فضلاً عن القول بحصر المّضاء فيه" فتديّر. 

وجدير بالذكر أنّه نسب القضاء إليه سبحانه في كتابه العز يز بوجوه أخرى لاصلة لها 
بهذا المبحث كالقضاء بين العباد يوم القيامة» كا في قوله تعالى «إِنَْ رتك يقضي بينهم 
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يوم القيامة في ما كانوا فيه يختلفون » وكالقضاء التشر يعىّ والحكم الإلزاميّ المؤكدء 
كها في قوله تعالى «وقضى ريّك أن لا تعبدوا إلا إِيَاه و بالوالدين إحساناً"». وقد يُضمّن 
معنى الوحي ونحوه. كما في قوله تعالى «وقضينا إلى بني إسرائيل ني الكتاب"» إلى غير ذلك. 


489 - قوله «ومن هنا يظهر ضعف...» 
يعنى ضعف كل من القولين لأجل حصره القضاء في أحد قسميه. وقد عرفت أن 
القول المشهور هوالأوفق بظواهر الكتاب والسئّة. 


4ع قوله «وأقا القدر...» 

القدرب بإسكان الدال وفتحها هو مبلغ الشيء وحده و يستعملان اد 
معنى قياس الح وتعيينه» كالتقدير. فالقدر أيضاً على نوعين: قدر عينيّ هو تحدد الشيء 
بحدود خاضة لأجل مايوجبها. من العلل والأسباب» وقدر علميّ هوتحتده ني ظرف العلم» 
ولهذا يعتيرسابقا على وجوده. 

وأمَا الفرق بين القضاء والقدر فقد قال السيّد الداماد بشأنه «القضاء نسبة فاعليّة 
البارئ الحقّ سبحانه على حسب علمه وعنايته إلى الإنسان الكبير في مرتبة شخصيته 
الواحدنيّة الجُمليّة. والقدر نسبة فاعليّته سبحانه إلى هذا الإنسان الكبير في مرتبة تشر يح 
أعضائه وأجزائه؛ وتفصيل أخلاطه وأركانه وأرواحه وقواه, بحسب تأدية الأسباب المترتبة 
المتأدّية إلى خصوصيّات تفاصيلها؟». 

وقال صدرامتألهين بعد تفسير القضاء بصوزة علم الله تعالى القدمة بالذات: «وأمًا 
القدر فهو عبارة عن وجود صور الموجودات في العالم النفسيّ السماويّ على الوجه الجزئيّ» 
مطابقةً لما في موادها الخارجيّة الشخصيّة, مستندة إلى أسبابها وعللهاء واجبة بهاء لازمة 
لأوقاتها المعيّنة وأمكنتها ا لخصوصة, و يشملها القضاء شمول العناية للقضاء' ». 

ويظهر من كلام سيّدنا الأستاذف قدس سرّه الشر يف- أنَّ القضاء هوالعلم 





1-- سورة يونس : الآية لوو 
ب سورة الإسراء: الآية 78 





م سورة الإسراء: الآية .. 





راجع القبسات: ص »4١8‏ وراجع نفس المصدر: ص 5١4؛‏ وص 41١‏ 4177. 





ه- راجع الأسفار: ج تك ص 1117-1517 
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بالنسبة الوجوبية للشي .إلى فاعله التاّء والقدر هوالعلم: بنسبته الإمكانيّة إلى السبب 
الناقصء وقد صرّح به في موارد أخرى. و يتفرّع عليه أن القضاء لايتغيّر بخلاف القدره 
كيا هو مقتضى نسبة القضاء إلى اللوح امحفوظ. . ونسبة. القدر إلى لوح .الحو والإثبات: 
ولاريب أن التغيّر إنما يتصوّر في المادّيات» وهذا يوجب اختصاص القدر بهاء بخلااف 
القضاء حيث عمّموه إلى المجرّدات أيضاً. وجدير بالذكر أن القضاء والقدر قديستعملان 
كمتر ادفين» و يعتبر أن نوعين: حتميّ » وغير حتمي . فا ورد من إمكان التغيّر في القضاء 
الإهيّ يحمل على هذا المعنى. 


0- قوله «وغرضهم من عقد هذا البحث...» 

كثيزاً ما ينقدح سؤال بشأن القضاء والقدر هو أنّه“ماهوالسرٌ في طرح هذه المسألة 
والتأكيد عن ثبوتما و لزوم الاعتقاد ببها مع 'ما تثوز خوها من شبهات؟ ومن جهة أخرئ 
فقد وردالنبي عن'المنوضن فيها. من أثمّة الدين- عليهم السلام ب ووصفوها ببحر عميق 
لايأمن من ولجه. و طريق وعرلايسلم من سلكه. و سر الله :الذي لاينبغي «تكلف 
كشفه! 

والجواب أن معرفة التوحيد الأفعاليَ .هي من أشرف المعارف و" أنفعها و أعزهاء 
ولفهمه الصحيح والاعتقاد به تأثير بالغ في كمال الإمان وقيمته العمل مما يؤدي :إلى 
رقيّ “الرؤح والوصول إلى- السعادة المنشؤدة.. والمعارف "التي أشير إليها: في' الكتتاب: والسئة 
من إناظة جميع الحوادث و حتى الأفعال الاختيار يّةَ بإِذن الله تعالى و مشيّته و إرادته و 
قدره و قضائه هي في الواقع تعالم متدرخة للهداية إلى التوحيد الافعالي» و فوقه التوحيد 
الصفاتئ والذاتى بال معيئ الدقيق- الذي لايتِيسَر نيله: لكل أحد: .و أما.النبي عن :.خوض 
هذة اللجج فإنّا هولرعاية: الضعفاء لثلايقعوا في و زطات الجبر و الاستخذاء والكسل 
واللامبالاة بل الكفر والإلحاد مما هوقرّة عيون شياطين الإنس: والجت» أعاذنا الله تعالى. 





الفصل الثالث عشر 


١‏ - قوله «ثي قد رته تعالى» 

قدمرَ في خاتمة المرحلة التاسعة أن القوة أعمّ مدا .“مدر فالفوة تعمل في 
موردالفعل و في مورد الانقعال معاً بخلاف القدرة فإنَها تختصٌ بالفعل» ثم القوة الفعلية 
أعم مورداً من القدرة أيضاً لشموها للقوى الطبيعيّة وغيرها بخلاف القدرة حيث تختصٌ 
مبدئيّة الفاعل الحيّ» و يشترط فها كون الفاعل عالاً بفعله علماً مؤثّراق صدور فعله 
عنه. و لما كان فعل كل نوع من الفواعل إنما يمتاز زبأته كمال مسانخ لذلك النوع فالفاعل 
العلميّ إِنَا يفعل فعله إذا علم بما هو كمال و خيرله ما أنه فاعل لذلك الفعل فيختاره. و 
مغل هذه المبدئيّة للفعل يسمّى قدرة. 

2 جَ إن للقدرة مصاديقَ مختلفة حسب اختلاف مراتب الفواعل في الوجود, فإذا 
كانت لبعض. مصاديقها لوازمٌ و توابعٌ تلحق الفاعل لأجل ما تقتضيه نوعيّنُه فليس يعني 
ذلك وجوت مثل هذه اللواحق في جميع المصاديق. فإنَ لذوي النفوس ا نت 
خصائصٌ لا توجد في غيرها من الفواعل ذوي القدرة, لأنَ تلك الخصائص.إنما تلزم 
لضعف مرتبة وجودهاء وليست من شأن ماهو أقوى وجوداً ميا رولك كا في الإنسات 
مثلاً حيث يتوقّف فعله الاختياري على التصوّر والتصديق والشوق والإرادة. فهذه 
المبادئىئ. إنما تتحقّق فيه لأجل. كونه ذانفس متعلقة بالماّة, و أمَا المحرّد التامّ فعلمه 
حضوريّ وليس من قبيل التصوّر والتصديق» كها أنه منزه عن الكيف النفساني والشوق 
إلى ما يفقده. 
والحاصل أنَ حقيقة القدرة هي المبدئيّة للفعل الملازمة للعلم والاختيارة وهي 
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متحققة في الواجب تعالى على ما يليق بساحة قدسهء فعلمه ليس أمراً زائداً على ذاته كيا 
سبق تحقيقه» كما أن اختياره ليس بحدوث إرادة في ذاته سبحانه. 

وههنا تلتق مسألة القدرة:وإمسألة«الإزادة"واتعان-عساؤلات احؤل: إزادة الوالخك :و 
اختياره» مثل أنه إذا لم يكن اختياره بحدوث الإرادة في ذاته فا هي حقيقة اختيازه؟ 
وهل له إرادة غيز الكيفيّة العارضة للذات؟ وعلى فرض الثبوت فهل هى عين ذاته أو أمر 
خارج عن الذات؟ 

وقد اختلفت كلمات المتكلمين والفلاسفة في الإجابة على هذه الأسئلة١»‏ كقول 
الاشاعرة بالإرادة القدممة الملازمة للذات» وقول المعتزلة بحدوث الإرادة له و تجتدهاء 
وقول الفلاسفة برجوع إرادته الذاتيّة إلى العلم بالنظام الأصلح, إلي غير ذلك مما أدى إلى 
مشاجرات عنيفة» و اتهامات قاسية. فالمتكلمون اتهموا الفلاسفة بإنكار اختيار الواجب 
و إيجابه في أفعاله سبحانه' والفلاسفة اتهموهم بالتجسم والتشبيه و نسبة صفات 
الممكنات. والمادّيات إليه تعالى. فلُتلبث في هذاالموقف يسيرأًء لعلّنا نحد في ما انْسْنا من 
الحق تيسيرأء و نحصل في ال مسألة على ماهو أحسن تفسيراً. ولْدْشْرْ كمقدمة للكلام إلى 
ثقاوة ما ذكرنا تحت. الرقم )١81(‏ في تفْسير الإرادة والاختيار: 


أا الارادة فقد تستعمل معنى الحتَء وقد تستعمل معنى إججاع العزم المسبوق بالعلم 
والشوق» وهي التي يعبّر عنها بالقصد, و يختصٌ بالفاعل بالقصد الذي مر توضيحه في 
القصل السابع من المرخلة الثامنة. وقد تستعمل معنى ظلب الفعل من الغين و تستى 
بالإرادة التشر يعيّة. ولعلَ نكتة الاشتراك بين هذه ال معاني هي وجود الحبَ في جميع 
الموارد» و إن س يكن الاشتراك معنو يّاً. 

ثم الإراذة با معنى الأول هي حقيقة وجوديّة تشترك .بين الواجب والممكنات عن 
اختلاق مراتبها كالعلم والقدرة وغيرهماء ويكون ها يوجد منها في ذوي النفوس ذامهيّة 
من قبيل الكيف النفسانيّ» بل يضح اعتبار بعض مصاديقه جوهراًء. فإنَ حت النفس 


كالعلم بالنفس" هوعين ذاتهاء كيا أنّ“حت المفارفات هوعين جواهرهاء و حت الواجب 


1- راجع الأسفار: اج تا ص 04-097 وص إال# 117 وراجع ال مباحت وابلشرقية: اج" 
ص 188 15» والقبسات: ص ١‏ الام 

؟"ل راجع القبسات: ص 44070-444» وراجع التعليقات: ص ٠44-3؛‏ وص 558-5١‏ وص 
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:1 ا > كا 1 2 0 520 مداه 5 8 
تعالى لذاته لبد لحت اثاره من حيث حير ينها هوعين ذاته المقدسة. و أمَا با معنى 


غاذز فاكث 1 د لك نحللاو 1 لال ا 00 
الثاني فالمشهور أنها من أنواع الكيف !١‏ ضوعي لكن لايبعد كونها فعلا نفسانيّاء فيكون 
قيامها بالنفس قياماً صدور يَأ و فاعليّة النفس لما بالتجلي. و أمَا بالمعنى الثالث فهو 


00 5 


1 _ 3 
خارج عن محا ١‏ 
0 ليهست 


وأا الاختيار فقد يستعمل مرادفاً للإرادة بالمعنى الثاني» وقد يستعمل معنى أخصٌ 
وهو انتخاب أحَد أمرين مطلوبين في حت أنفسهها على الآخر و يختصٌ ما إذا كان 
للفاعل مطلوبان أومطلويات متزاحمة» كما في الإنسان الذي يترد أمره بين إشباع نفسه و 
إشباع ولدهء وبين إرضاء نفسه معصية ر به و إرضاء ره بمخالفة هواه. وقد يستعمل في 
مقابل الإكراهء فيختصٌ.ما. إذاكان انتخاب الفاعل للفعل من قبل نفسه من دون إكراه 
و ديد_من الخزء وقد يستعمل ق, مقابل(الاضطرار الذي رما يتقق للانسان مكلا حينا 
ينحصر حفظ نفسه في طر يق غير مرضي كأكل الميتة لإبقاء الحياة. .وقد يستعمل في 


للانتخاب مطلقاً. وهدا المعنى يتحقق في الفاعل بالقصد و بالعناية و بالرضا وبالتجلي» 
أن أفعال هذه الفواعل إنما 1 نتعين ,من قبا أنفسهم ,و تنتشئ من حيّهم و رضاهم 


ل عل 


مقابل. الإجبار .الذي يحصل .من ضعظ_العامل, الخارحي, بحيث لاثيق اله مجالاً 


أوقصدهم و عنايتهم» لامن تحميل وإجبارمن الغير. و بعد اتضاح هذه المقدمة نقول: 
المعن نى بالأخير سواء قلنا بأنَ فاعليته هي 


لاريب قن ثبوت الاختيار / للواحب تعا 
بالتجلي أو.بالرضا أو بالعناية. لهات 4 فاعليّته بالقصد كان معناه 
قوت الاختيار له. لكنّ الحق أنه فاعل بالتجلي» وهوالذي يكون فعله عن حبّه لذاته و 
علمه التفصيليَ في مقام ذاته ويكون فعله قائاً به كر بط محض لااستقلال .له مطلقاً. 


والحاصل أنه لايفرض هناك ما يورد ضغطاً على الواحب قوم بالفعل 2 حت إن ليس في 


1 
فى ما بنع 


ذاتم يَعدّد تجهات و حيغتّات و قوى متراحة فى _التاث, . فهذا أن مراتب:الاختيار وأكملها 
و أشرفهاء ويليه اختيار المفارقات المحضةء ثم اختيار النفوس», وهو أضعف مراتب 
الاختيار. 


ىَّ ماكان من أفعال ذوي النفوس من قبيل التجلى أوشبيهاً به كالإرادة كان أتمها 





الإرادة إذالم تكن مسبوقة بإرادة اخرى 
كانت جبر يّة- .و يليه ماكان من قبيل. الفعل بالرضا كالتصورات الذهنية, و يليه 


ِ الاختيار يه بالعكس مما رما يتوقم ان 


ماكان بالقصد كأفعال الجوارح, و هي أضعفها في الاختيار يَم لتوقفها على. امور غير 


اختيار يه كر 
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و أمَا الاختيار في مقابل” الآكزاه والاضطرار و نحوضهما فهو أيْضاً صادق في الواجب 
تعالى لاستحالة انفعالة من غيره إطلاقاً: و أمَا الاختيار بالمعنى الأول فيتّضح بتوضيح 
معنى إرادته سبحانه. 

أمَا إرادة الواجب سبحانه فإن أر يديها المعنى الأول المراذف للحب فهي ثابتة في 
ذاته تعالى -كشائر الصفات الذانيّة بلاتعدد جهة وحيئيّة وقد صَرّحَ بذلك أساظين 
الحكمة. قال الشيخ: : «فالواجب الوجود الذي هو ني غاية الكمال والجمال والبهاء الذي 
يعقل ذاته بتلك الاية والبهاء والجمال و بتمام التعقّل و بتعقل العاقل وا معقول على أنّهها 
واخلا بالحقيقة يكون ذاته لذاته أعظع عاشق و معشوق» وأعظعَ لادوَملد') وقال أيضاً: 
(ابل هوعالم بكيفيّة نظام اير في.الوجود و أنه عنه. و عال بأنَ هذه العالميّة تفيض عَلَها 
الوجود على الترتيت"الذي يعقله خيراً ونظاماًء وعاشق ذاته التي هي مبدء كل نظام خير 
من حيث هو كذلك , فيصير نظام الخير معشوقاً له بالعرض, لكته لايتخرّك إلى ذلك عن 
شوق» فإنه لاينفعل منه البتة ولايشتاق شيئاً ولايطلبه.. فهدذه إرادته الخالية عن نقضص 
يجلبه شوق و إزعاج» قصداً إلى غرض ") 

وقال ' صدرالمتأهين: «الإرادة 1 معنى واحد كالغلم» و قي في الواجب تعالى 
عين ذاتهء و هي بعينها عين الداعيء و .ني غيره رما تكون صفة زائدة عليه و تكون 
غيرالقدرة و غيرالداعي كرا في الإنشان- إلى أن قال فهذه الغلاثة- أعني القدرة 
ا 2 في 'الإنسان” بالقيآس إلى بعض أفعاله» 0 00 
البارئ سبحانهء وكلها فيه عين“"الذات'الأحذيّةء وفي"الإنسّان ضفات زائدة عَليه'6: 

وأمًا الإرادة بمعنى إجاع اليم فإن قيل بأنها | كيفيّة نفسانيّة فلابمكن فرضها في ذات 
الواجب تبارك و تعالى» ل يترتب عليه من توالي فاسدة جتأء كتركب الذات و كونه 
ذامهيّة, والتغيّر في ذاته المستلزم لكونها ماديّة ذات قوى و استعذادات, إلى غير ذلك . و 
إن قيل بأنها فعل صَادر من النفس فهي في الحقيقة خارجة عن ذات الفاعل؛ فاتصافه 
سبحانه بهايكون من قبيل اتصافه بالصفات الفعلية. وعلى هذا المعنى يحمل ماؤرد من 
استناد الإرادة إليه كأمر حادث» كقوله تعالى «إِنّ] أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 


ل المقالة الثامنة من" إلميّات الشفاءء -والنجاة: ص .١48‏ 
َع هد 
؟'س زاجع الفضل السايع من المقالة الثامنة هن"إلهيّات الشقاء. 


عب راجع الأسفار: ج “ص ١ن‏ وراجع القبسات: ص ١‏ الام 
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فيكون١».‏ 
والخاصل أن إسناد الإرادة إلى الواجب يكون على وجهين: أحدههما كصفة ذاتيّة 
أل وهي حبّه الذاتيَ لذاته و لآثاره من حيث خير ينها ثانهها كصفة فعليّة حادثة» 
وهي معنى منتزع عن مقام الفعل» بالنظر إلى أنَّ صدوره ليس جبر يَآّ عن كره بل له 

منشأ في ذاته تعالى هو حبّه للخير و علمه بوجه خير يّته. 

وقدتبيّن بذلك اوَلاً أنَ الإرا رادة التى ينفيها الحكماء عن الواجب تعالى هي الكيفيّة الحادثة 
الحالة في ذاته. والمشهور عندهم إرجاع الإرادة الذاتيّة إلى العلم بالأصلح» وقد صرّح 
الشيخ بوحدتما مفهوماً ني مورد الواجبٌ تعالىم» حيث قال «ليستالإرادة مغايرة الذات 
لعلمه. ولاء مغايرة المفهوم لعلمه'».. و لهذا ناقش فيه سيّدنا الأستاذ قدّس سرّه 
الشر يف- بأنه أشبه بالتسميةء والأولى إرجاعها إلى الحبء فإِنه أوفق باللغة والعرف» 
وهو مقتضى كلامه في مواضع أخرى". و أمَا إسناد المتكلمين القول بكون الواجب فاعلاً 
موجباً إلى 'الفلاسفة ا زعمهم إنحصار الاختيار في الفاعل بالقصد الذي يكون 
قصده .و إرادته زائداً على ذاتهء وقد عرفت أن أعلى مراتب الاختيار هو للفاعل بالتجلي ثم 
بالرضا ثم بالعناية. 

ويَانياً أنَ استعمال .الإرادة في مورد الواجب تبازك وتَعالى كصفة فعلية منترْغَةَ عن 
مقام الفع| ل استعمال حقيقيٌ على حد ماللخالق والرارق و عيرما.من اللقيفة. وأمًا 
إسناد ا و نحوهما إليه سبحانه قله شأن آخر و فض مخاز يه هذه 
الاستعمالات لايوجب كون ججيع الصفات الفعليّة مجاز يّة. اللّهم إلا أن يقال: نفس 
استعمال هذه اللفظة الموضوعة لكيف نفساني في معنى انتزاعيّ يكون محاز يَأ لكن 
لأحدٍ منعٌ هذا الوضع الانحصاريء فليتأقل. أ 

ويالنا..أن استعمال الإرادة كصفة فعليَة لا تنق-صحة استعماها كصفة ذاتية,و 
وان ذلك ورآت اسسمال الثااى كضنة فتلي ويا له معنى مبدء الخلق الراجع إلى 
القدرة الذاتية» بل وزان العلّم المستعمل على وجهين» كمامرٌ تحت الرقم (470). 





ات سورة يسن الالية 7 
" راجع الفصل السايع من المقالة الثامنة مء ن إلهيات الشفاء. 

راجع التعليقات: ص 1١00‏ ت١١١‏ » وراجع الأسفار: ج 5 ض #4١‏ وص ١ن"‏ وص 2418 و 
راجع المبدء والمعاد: ص .1١8‏ 








الفصل الرابع عشر 


+4 4- قوله «وهوالمعتونُ عنه بشمول إرادته للأفعال» 
الغرض الأصليَ من هذا الفصل هو تبيين نسبة أفمال الإنسان 0 إلى 
الواجب تبارك وتعالى» وكيفيّة تعلق إرادته بهاء وحلّ مسألة الجبر والتفويض والأمر بين 
ا 
ولهذه المسألة أبعاد متعدّدة كالجبر الطبيعيّ والجبر الاجتماعيّ والجير الفلسفيّ' و الجبر 
الإلميّ. ثم الجبر اللي يتصوّر على وجهين: أحدهها من جهة علمه تعالى» حيث يُتوهم 
اا, الاسات ب فعله ناف تن علعه ساك ضور عند لان متسس الخغار 
عم مستنداً إلى إرادة الفاعل» فيلزم أن يكون الفعل بصرف النظر 
عن إرادته متساوي الطرفين, مع أن علمه تعالى قدعيّنه سابقاًء ومتنع وقوع الفعل على 
خلافه, لاستلزام ذلك كون علمه تعالى جهلاً!' وقدمر الكلام فيه تحت الرقم (185) 
وستأتي الإشارة إليه في آخر هذا الفصل. 
وثانيمامن 10 تعالم» حيث يُتوهَم أنه إذاصح شمول إرادته لأفعالنا لزم 
كونها جبر يه وإلأجاز تخلف المراد عن إرادته تعالى» وهو محال لاستلزامه سلب قدرته 
على إنفاذ إرادته. وهذا التزم الأشاعرة بلجب على ماحكي عنهم وذهب المعتزلة إلى 
خروج أفعالنا الاختياريّة عن نطاق إرادته سبحانه و التزموا بالتفويض, وهو ينافي 
١ل‏ راجع في مايتعلق بالجير الفلسفيَ الفصل الخامس من المرحلة الرابعة» والفصل الثالث من المرحلة 
الثامنة. 


؟'ل راجع الاسفار: ج كء ص نا اكلم واج ا ص 4لعهط"؟. 















لاه ء مايتعلق بالواجب الوجود 


التوحيد الأفعالي. و ذهب أصحابنا الإماميّة تبعاً لأئمتهم عليهم السلام إلى الأمر بين 
الأ ا ا كل ا لك 

وكان الفلاسفة قبل صدر المتألّهين يبيّتون ذلك على أساس أن الفعل معلول 
للإنسان, و الإنسان معلول لله تبارك وتعالى» ومعلول المعلول معلول لعلته, ففعل اللإنسات 

ل وفعل لله تعالى أيضاً. و بعبارة أخرى: إرادته تعالى تعلقت بوجود الإنسان بشؤونه 
كلهاء ومن تلك السوُونَ إرادته واختيارهء وإرادة. الإنسان تتعلق بفعلهع ففعله متعلق 

لإرادة الله سيحانه بوساطة إرادته التى هى من شؤون وجوده. فحت إكانت إحدى 

الإرادتين ِ طول ل م بمتنع 5 الفعل إلعياء بخلاف ما لوكانتا مجتمعتين في 
عرض واحدء حيث كان يلزم اجتماع علتين على معلول واحد شخصيّ. 

لكن كات لهذا البيان قصور من جهة أن أصولهم ما كانت تف بإيضاح العلاقة العلية 
مرك تدغ اعد راسسقاد لا الإنسات فى وجوده وى إزاذتف وهذا كات لداميل إلى امذاهب 
المعتزلة. إلى أن قام صدر المتأَخَين بإيضاح تلك العلاقة» و أن المعلول ربط محض بعلته 
المفيضة لااستقلال له دونها بوجه من الوجوه. فعلى ضوء ذلك وَجدت المسألة تبييناً فلسفياً 
متقناً ناضجاً وافيأ» وهو من أروع ثمرات الفلسفة الإسلاميّة التي يَتَعَتَ بفضل مساعي 
هذا الحكمم المتأله العظيم. وقد أوصى بالتأمّل في أفعال النفس للاستعانة بها على فهم 
هذا المطلب الشر 

وجدير بالذكر أن نطاق القدرة أوسع من نطاق الإرادة» لأنّ مفهوم القدرة يشمل 
عق وك ساعد يك للد اا لصي سبلا يلاقو اي م أو مظنون:. و 
أفعال الإنسان الاختياريّة و إن لم يكن جيعها خيرات حقيقيّة, د أتها من حيث 
استنادها إلى إرادة الله تعا! لى توصف بالخير يِه لأنها تابعة لوجود الفاعل اختار الذي هو 
خير في مجموع النظام الأحسنء وسيتضّح ذلك في الفصل الثامن عشر. 





444 قوله «قيام العرض عوضوعه» 

نفس كون الإنسان موضوعاً لأعراضه لايصحح فاعليّته لما فضلاً عن استنادها إلى 
إرادته واختياره. والمراد أنَّ أفعال الإنسان المباشرة قَائةٌ به كقيام العرض مموضوعه» 
فلاعالة تستند إليه استناة أفعالٍ كلّ نوع إلى صورته النوعيّة بالنظر إلى مامرٌ من أن 
الأعراض معلولة لصور موضوعاتها النوعيّة» فافهم 


ا 








راجع الاسفار: عت ص ا 2 








تعليقةالهاية 


د؛ :- قوله «وأما قوفم ان كون الأفعال.. 


هذا الإشكال يضاهي الإشكا كا[ 


ل على ام ق القضاء الاي با بالشرو ورء بل هوهو نفسه 





فيدفع مثل مايوجّه به دخول لشرور في 0 ما مأو بيانه في الفصز 


3 
الثامن عشرء» وذلك بوجهان: أحد ها أن لشرور مقصودة بالتبع لملارمتا للخيرات 
المقصودة بالاصالة. وأ 
تلك الخيرات الغالبة. وثانهها أن الشر أمر عذمي» وحيث لاسبيل للعدم إلى 


نما تقصد بالتبع لغلبة جهات اير علهاء ولي تتصد كذلك رم ترك 
5ه 0 | 


دارالوحود فالشر رور ترجع إلى جهات "النقض ف الموجودات. والذي يصدر من الواحب 
تعالى وتتعلق به إرادته بالذات هو نظام ع الإمكانىّ عم يشتمل على ا موجودات 
الناقصة. وذلك النظام هو أحسن نظام ممكن عل ما يأتي بيآنه في الفصل السابع عشي 


فجهات النقض هى تقصودة بالعرضص. 


445 قوله (زوأيضاً قد ظهر مما تقدّم 
تَحَاصَلة “أنة على القؤل يكون الإزادة فرجحة للفعل بجعله أولويٌ تلحصول” دون 
ضرؤرز ته مع بقاء إمكان عذمه يبق الشؤال عن عله وقوعه مع حواز العدم فوؤحود مثل 
ا ا ات وا! عن علة'الوقؤع ١‏ 7ت 
“كانت الحاجة إلى المرجحح لأجل تعيين أحد الطر ن المتساو يبن ف حد أنفسهها تعييناً 
ل ور تع معه الطزف 1 احيرا كه للفعل ذاك التعيينَ 
١ 0‏ َ ع 2 
لكان وقوع الفعل صدفة من غير خاحة الل المرحة : وهذا هوالذي أشان إليه بقوله «وايضا 
و 2 6 ب 


الترجيح بالإرادة... .» فالوجه التاني مترتت على الأؤل» فافهم . 

















الفضل الخامس عشر 


4 -قوله «في حياته تعالى)» 
الحياة على ما يتحصّل من التأمل في مواردها معتى يلازم العلم والقدرة'/ وهذا.رها 
يِظنَ أن الحياة هي مجموع العلم والقدرة أو معنى ينتزع منهاء وليس كذلك لجواز الانفكاك 
| ينها وبين كل واحد من العلم والقدرة في الذهن بل في الخارج أيضاً في الجملة. قال 
صدر المتألهين «واعلم .أن جياة كل حيّ إنمًا, هي نحو وجوده. إذ الحياة هي كون 
الشيء بحيث يصدرعنه .الأقعال. الصادرة عن الأجياء من اثار العلم والقدرة. لكن من 
| الأشاع لطبت ماريب فيه أنريسيق.هذا الكون كوث احره ,ومنا ما ليس تحب فيه آنت 
| يسبقه كون آخر. فالقيسم الأول كالأجسام الحيّة فإ كونها ذات حياة إنمَا يطرأعليها 
ا عد كوت ا له ناج اهنا الكون. الحيوانيّ . ...وما القسم الثاني فهوفي ما يخرج.عن 
الأجسامء فإنَ ها ليس بجسم- لامتنع فيه أن يكون وجوده بعينه هو كونه بالصفة 
المذكورة... و واجب الوجود أولى بأن يكون حياته عينَ وجوده لكونه بشيط ال حقيقة '». 





و راجع الاسفار: ج <, ص 417» وراجع حكة الإشراق:.ص 17 بي والتعليقات: ص /ا١1,‏ 


بس راجع الأسفار: ج كءص 8-١7‏ 11. 

















- قوله «و أما الكلام...» 
التكلم عبارة عن إلقاء لفظ دالَ على معنتى بالدلالة الوضعيّة الاعتبار يّةَ لإعلام ا 
مخاطب بما في ضمير المتكلم, وذلك اللفظ يسَمَى كلاماً. فقوام هذا المعنى هو بالوضع 
والاعتبار. وربما يتوسّغ فيه فيستعمل في مطلق الإعلام ولو كان بغير اللفظ و بغير الدلالة 
لوضعيّة والاعتبار يّة. وقدأطلقت «الكلمة» في القرآن الكربم' على المسيح بن مره 
على نبيّنا وآله وعليهماالسلامولعل النكتة فيه أن خلقه الخارق للعادة من أحسن وجوه 
إعلام الخلائق بصفات الخالق. والظاهر أنَ المراد بالكلمات في قوله تعالى <اقل لو كان 
البحر مَدَاداً'لكلمات رَبَى لنفد البح ر قبل أن تنفة كلمات ريَئ '» أيضاً الكلمات 
تكو ينيّة محر به عن صفَات مكونا : و أمَا ُوسَعَة مفهوم الكلام بحت يشتمل ضَفات الله 
لذاتيّة واعتبازة متكلماً ف مقام ذاته واعتباز الكلام صفة ذاتيّة له فهو خروج عن 
عرف امخاورة» وليسَنّ له شتاهد سن" الكتات والسّتّة كمائته عليّة الأستاذ 'قدمن سْرّه | 
لشريف-. 





4 قوله «و إرجاع حقيقة معناه إلى نحو من معنى القدرة» 
بل يرجع ذلك التحليل إلى اعتبار الصفات كلها كلاماً والذات متكلماً. 
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مايتعلّق بالواجب الوجود 


ىع قوله درهذا جار في السمع والبصر» 


قدمرٌ تحت الرقم (184) 


اعتبار هما من الصفات الذاب 


تفسير الإيصار بالشهود» فتبصر. 








الفصل السابع عشر 


4 - قوله «اقي العناية الإفية... 

حاصل ما ذكر في تحليل معنى العناية أنها اهتمام الفاعل بفعله حتى يتحقّق على 
وجه الخير أوعلى أحسن وجوهه إذا كانت هناك وجوه من الخير. لكن عناية الإنسات 
وذوي النفوس بأفعالهم إنما تكون لأجل مايتوحون من منافعع تعود إلهم» وذلى لفقداهم 
تلك المنافع والكالات» وأمَا المحرّد التام فحيت إنه واجد في ذاته لكل اا كن 
ا 2 . ولهذا ذهب بعض المتكلّمين كالأشاعرة إلى إنكار 
الغاية في فعله تعالى» وذهب بعض آخر كا معتزلة إلى أن غايته وصول اذلق ١!‏ لى منافعهم 
ومصاحهم. وقدمرٌ في الفصل الحادي عشر من المرحلة الثامنة أن غاية احرّدات هي قِ 
الحمعة نفس ذواءاء :وان منافع مادونها مقصودة لها بالتبع. 

فقوام العناية يكون بالفاعلية وعلمٍ الفاعل وحبّهِ للفعل التابع لحب ذاته'. وهذه 
الأمور ثابتة في الواجب تعالى فتثبت عنايته سبحانه بخلقه. فإذا أخذنا هذه الأضافة إلى 
وجود الممكنات بعين الاعتبار كانت العناية من الصفات الإضافية الفعليّة. لكن يمكن 
إرجاعها إلى العلم , بالأصلح أو إلى الحب الذاتيَ» فتعود صفةً ذاتيّة» نظير مامرٌ في 
الإرادة" » ومثله يجري ِ الحكة. 

قال الشيخ في التعليقات: «العناية هي أنَ الأول خب عاقل لذاته, عاشق لذاته, 
مبدء لغيره. 0 ذاته 31 يصدر عنه يكون المطلوب فيه الخيرٌ الذي هو ذاته. 





١ل‏ راجع الأسفار: ج لا ص /اه» وراجع الرقم (/450) من هذه التعليقة. 


"ل راجع جع الرقم (446). 
















ايلك مايتعلق بالواجب الوجوذ 


وكل هذه الصفات ما لم تعتبرٌ فيها هذه الاعتبارات واحدة. وكلّ من يعتني بشي ء فهو 
يطلب الخير له. فالأوّل إذا كان عاشقاً لذاته لأنه خس وذاته المعشوق مبدء الموجودات» 
فإنها تصدر عنه منتظمة على أحسن نظام». 

و قال أيضاً: «العناية صَدور الخير عنه لذاته, لالغرض خارج عنه فتكون له إرادة 


ُحتدة. فذاته غنانة” اذا كان وات 2ئا د النسويةا م 
متحددة. فدانه به. واد خ داته عناكه وداته مبدء لموحودات» » فعنايته بها ناد 


لعنايته بذاته. وأيضا إذا كان مطلوبة الخيرء والخرذاتة وهو عنايته, وهو مبدء لما سواهء 


فعلمه بذاته أنه خيرى مبدء هذه الأشياء وعناية له بها. ولولم يكن عاقلاً لذاته, وعاقلا لأنّ 





ذاته مبدء لما سواه لا كان بيصدر عل" ذاته التدبير والنظام. و كذلك لولم يك: ع 
0 - ل ل 






ا 
ه يكون كا رهاً له غير مر يدله له. و 


حجحرء. 6 1 
لكان ما يصدر عنه غير منتظم, لا 





الموجودات غير مئافة لذاته. ولمَا كان عاشما أ لذاتهع» وكانت الاشياء صادرة ع" ن دانثا 


هذه صفتها- أي معشوقة- فإنّه يلزم أن يكون ما يصدر عنه معنيّاً به لأنه عاشق ذاته» 
ومر يد الخيرله .»١‏ 

ولك أن تقول: : عدم عئاية الفاعا ل بفعله حتى يتحقق على احسن الوجوه إِمَا أن يكون 
لأجل جهله بوجه الذي أولأجل عجزه عن تحقيقه» أو 
له أو لأجل بخله ا واستئثا 


لأحز عدم حبّه لككاله وعدم اراذته 
جل : 1 





3 3 اال اء 5 
رذلك الكال لنفسه. فكل هده النقائص مسلوبة 






عنه سبيحانه» ومقابلا: ثابتة له تعالى» فيثبت من طرٍ بق الل كون العالم عل حدق ما 
مكن. قال تعالى:«الذي أحسن كل شي خلقه'» وقال «صُنع الله الذي" أتقن كلّ 
0 

وقد بيّن صدر المتألّهين إتقان نظام العالم ببيان إحماليّ» ثم تصدى لتفصيل ذلك من 


طلرليق اللع لالظ مطال ذدأتحد يجان 7 آثار حكمته وعنايته تعالى في خلق العالم في عدة 








4 


فصول ". 





١‏ راجع التعليقات: ص ١80‏ والتحصيل: ص 8/ان-8/اه» والقيسات: ص 47 #, والمباحث 
ع ل 


المشرقية: ج !, ص 447 وراحم المط السادس والمط السابع من شرح الر 
رفيه: ج نَ 2 سن بع رح 





"ل سورة السحدة: الآية /. 

ع سورة القل: الاية /8. 

؟ راجم للاييقاز ج بل ص ١و‏ يموع وص ١48-١١5‏ وراحع المبدء والمعاد: ص 777-١97‏ 
30 5 5- 57 تت 5 


والقبسات: ض 428-478» والتلوبحات: ص -لا-/ملا. 
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0١‏ 4- قوله «والمشهود من النظام... 

إشارة إلى البيان إلا 0 نظام العالم وإتقانه و إحكامه, ولايزال معرفة 
الإنسان تزداد بجودة الخلق» وحسن النظامء وإتقان الصنعء وكمال التدبين ودقايق 
الحكمة على ضوء تقَدَمِ العلوم التجر يبيّة مما لايق ريباً لناظر السل» في أنَ هذا النظام 
القويم» صادر من خاو ق قادر حكيمء ورت 0 0 عليم. «ولئُن سألتهم 
من خلق السماوات ا ا مو طاعن مد . 


.4 سورة الزخرف: الآية‎ ١ 





الفصل الثامن عشر 


من ؛- قوله ««في الخير والشرّء ..» 

عندما يطرح مسألة النظام الأحسن وعناية البارئ وحكته تعالى يثار سؤالء هو أنه 
إذا كان له سبحانه غناية بخلقه وكان لازمها أن يتحمّق العالم على أحسن مايمكن 
وأحكمه. فِلمَ يوجد في العالم مايشاهد من الشرور الكثيرة, أعمّ مما يحصل من ناحية 
العوامل الطبيعيّة كالزلازل والأمراض وسائر البلاياء أومن ناحية الأناسيّ م أنواع 
الظلم وامعاصي وإهلاك الحرث والنسل؟ ألم يكن من الأحشْن أن يكون العالم نزي عن 
تلك الشرور والمصائب؟ 

وقدذهبت الغنويّة إلى أنَهناك مبدأين:أحدهاللخيرات» وثانهها للشرور, 
ولايزالان يتنازعان إلى أن ينتهى الأمر بغلبة مبدء الخير. وذهب بعض الناس إلى القول 
بالإرادة الجزافيّة زإنكان اتنايه الإلموي وذهب اللملحدون إلى إنكار الخالق الحكم وجعلوا 
الشرور أمارات على ننى الحكة. سبحان ربك رب العزة عمّا يصفون. 

وقد نهض الفلاسفة الموحّدون بالإجابة على ذلك السؤال ودفع مايتعلق به من 
الشبيات. مما احم إل جوايان: أحدههما أن الشرور من لوازم عالم الطبيعة» فهي مقتصودة 
بالتبع لابالأصالة. وثانيها أنَّ اش بالذات هو العدم, وشرور هذا العام ترجع إلى جهات 
عدميّة فتكون مقصودةٌ بالعرض لابالذات. 

فالغرض من عقّد هذا الفصل هو توضيح هذين الجوابين» وذلك بتحليل مفهومّي 
الخير والشيّء وإثبات أن الشرور أمور عدميّة» وأنها تختصٌ بعالم الماديّات» حتى تتمهّد 
الأرضيّة لبيان ذينك الجوابين. وله فوائد أخرى تتعلق مبحث الغايات وغيره. وبهذا يظهر 
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سرما أولت الفلاسفة من عناية بهذا المبحثء فإنَ به 0 بطلان مذهب الثنويّة, 
و يتحقق حكة البارئ تعالى وعنايته بخلقه, وكون العالم على أحسن مايمكن من النظامء 
و به يجاب عن شهات الملحدين في أسمائه وصفاته» ا لعدله وحسن قضائه 
وتمام تدبيره وكمال ر بوبيّته. 

ل 1 ««الخير مايطلبه... 

لار يب أن الخير و الثبّ متقابلان» فلايكون شي واحد من جهة ا خيراً وشراً 
معاً.فإن اعتبرا وجوديّينِ كانامن قبيل:المتضادّينت لوضوح عدم كونها متضايفين- وإلآّ 
كان أحدههما عدميّاً لامحالة. فهل هناك مايدلَ على تعيين أحد الفرضين؟ 

يمكن أن يُتوهم أنهها أمران وجوديّان متضادان, لاتصاف بعض الأعيان الخارجيّة 
بالخير بيه الآخر بالشر» كاتصاف الأفعال الاختيار يّهَ والملكات النفسانيّة بها 
أيضاً. لكن بالنظر إلى أنّ الأوصاف أعمٌ مما بالذات وما بالعرضء وما بالأصالة وما 
0 أن يُجتهد في تحليل. معناهما والتعرف على حقيقتها. 

وممّن لم يأل جهداً ني هذا المضمارالشيخ الرئيس» حيث قام بفحص بالغ للواردماء 
وتحليل عميق لمفهومههاء و بيان جامع لحقيقتها. ولولا محافة التطويل لنقلنا عباراته 
بألفاظهاء فسوف نكتني بذكر عضّل بياناته: 

- القت قديستعمل في النقص كال جهل والضعف والعمى وغيرها من الأمور 

العدميّة. و واضح أنه ليس هذه الأمور جهة وجوديّة يصح أن تنسب الشرّيّة إلها حتى 
يُتوقمَ أن الجهة العدميّة تابعة غير متصفة بالشرّبالأصالة. فلاريب أن الشب في هذه الموارد 
ا الجهة العدميّة. وقد يستعمل الشبّ في الأمور الوجوديّة المتعلقة بالأعدام كالآلام 
والغموم» فإنّها وإن كانت إدراكات وجوديّةٌ إلا أنها تتعلّق بأمور عدميّة كفقدالسلامة 
والمطلوبات. والإدراك ما أنه إدراك ليس شْرََء فالشج ناشئ عن متعلقه وهو الفقد 
والعدم. وقد يستعمل و في مجمع الأمر ينه كمن يتألم بفقدان اتصال عضو بحرارة ممرّقة, 
فيكون قد اجتمع هناك إدراكان: الألى وإدراك الحرارة. أمَا الا فقا اتضح أمرهء وأا 
إدراك الحرارة .فليس شرا ما أنه إدراك ع ولا اخرارة تكون شرا مما أنها حرارةء بل 
بالقياس إلى العضو المتأذّي بها. فههنا توجد جهات متعتدة» لكنّ الشرّ يعود إلى الجهة 
العدميّة فقط. ففي هذين القسمين أيضاً يكون الشر من النقص والعدم. 


ب- قديتصف الشيء بالشر من أوّل وجوده كتشوه الخلق, وقد يطرأعليه بعد 
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ماوجد خيراً. والأوؤل حاصل من أسباب خارجة أوجبت فَقَدَ استعداد. المادّة لماهو 
أكمل. فهذا الشرّهوناشئ عن نقص استعداد المادة: وأمَا القسم :الثاني فقد يكون لأجل 
مانغ عن وصول الشيُ إلى كماله, كمنع الشحُب المتراكمة وأظلال الجبال الشاهقة عن 
يَنْع الغا وقد يكون لأجل عامل مضاد مفسد, كالديدان التي تفسد القار. .و كلاهما 
يرجعان إلى النقص والعدم. 

جح الككالات تنقسم .إلى كمالات أُوَليّة بها تتحصضل نوعيّة النوع» وكمالات ثانوّة 
تقتضيها نوعيّة النوع وتوجد ني أكثر الأفراد» وهي قر يبة من الأولى» وكمالات أخرى 
توجد ف أفراد قليلين بعد حصول.استعدادات خاضة.لها. أمَا فقد الكمالاتالأولى 
والثانية فلا ريب في شر يته.. وأمَا مايحصل في بعض الأفراد فلا يعتبر فقده شرَاً بالنسبة 
إلى التوع كالجهل بالقلسفة والهتدسة بالنسبة إلى نوع الإنسانء. وإن كان شرا باعتبار 
آخر. 

د قديطلق القت (معناه القيمىَ) على الأفعال المذمومة كالظلم والزئاء وهذه 
الشرّية تكؤن بالقياس إلى .من يفقد كماله: بوصول ذلك «الفعل إليه. كيا ف الظلمء أو 
بالقياس إلى امجتمع الذي يفقد كمالاً يجب .له في السياسة المانيّة كها في الزناء وكلاهما 
شو للنفس الناطقة التي كماها في كسر الشهوة والغضب.. وقد يطلق الشرٌ (بهذا المعنى 
القيميّ) على الملكات الرذيلة باعتبار مايلزمها من فَقُد النفس كمالات تحب لها. 

ه ‏ لايوجد فعل يتصف. بالشي من. .حيث وجوده وضدوره عن الفاعل ما أنه فعله» 
بل بالقياس إلى السبب القابل» أو إلى فاعل آخر يُمنع من فعله الأولى. فالشرور كلها 
ترنجع إلى فقد الكمال .لقصور الماة .أو لتأثير فاعل يزيل .استعدادهاء أو يُفسد الكمال 
الحادث.فيهاء أو يَمنع من تأثير فاعل آخر. وموطن هذه كلها هوعالم المادّة الذي هوعحل 
الحوادثبوالتزاجمات. 

ود الأفون الكذميه اينيك يفن فعزجةفاعللمرفاه تعيب إك المباذي و العاليةالايضًاً لا 
بالعرض, وأمَا الأمور الوجوديّة التي قد تتصف بالشرور فلها جهتان أو جهات» وإنما 
تكون شْرَ يها بالقياس إلى قابل يفقد استعداذاً لكال جديدء أو لبقاء كماله الموجود.. أو 
تكون بالقياس إلى فاعل آخرّ يُمنع من فعله الخير. فهذه الأمور الوجوديّة وإن كانت 
مستندة إلى فواعلها وتنتهى إلى المبادئ العالية حقيقةٌ لكن جهات خيرها, أكثر وأغلب» 
فهى مالا من ا ذيرات مقصودة" بالقصد الأوليَء وبما يلزمها من النقايص: والشزور 
مقصودة بالقصد الثاني. وذلك لأنَ التضاد ف التأثير والتزاحم في الحصول على الكئالات 
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من لوازم عالم المادّة التي لا تنفكٌ عنهاء ولولا ذلك لم تحصل فيها كمالات جديدة كثيرة. 
فالأمر يدور بين وجود هذا العالم بما فيه الخير الكثير والشر القليلء.وعدمه المستلزم لعدم 
الخير الكثير.. لكن ليسن من الفكة الإلميّة أن يترى: اخيرات الفائقة الذائمة والأأكثرايّة 
لأجل شرور غيردائة ونادرة!. 

نل إذا كان الشرّ هو عدم وجود أو عدم كمال وجود: (ولا نحالة يرجع إلى 
عدم الوجودء لأنَ الككال أيضاً وجود) فا خيريقابله فهو ما وجود وإمًا كمال وجود. وكلما 
كان الوجود أكملَ كان خير يّته أفضل» فالوجود ارد أشدٌ خير يَ من الموجود الماديّء 
والواجب الوجود هوا خير الحض. أمَا .اتصاف العدم بالخيريّة أحياناً فإما هو لأجل 
استتباعه وجوداًء فهو خير بالعرض» كرا أن اتصاف الوجود بالشت كان لأجل استتباعه 
عدماًء وكان شرا بالعرض. وقديقع الخير وصفاً لموجود ما أنه مفيد الككال لشيء آخر 
فالواجب الوجود يكون خيراً من هذه الجهة أيضاً لأنه يفيد كلّ وجود وكلّ كمال 
وجودي '". 

ثم إن الشيخ عرّف اير بأتّه مايتشوقه كل شي ء". والتشوق إترالنكوث إلى الوتخؤد 
وكمال الوجودء ولا يحصل شوق إلى عدم إلا باعتبارما يلازمه أو يستتبعه من الوجود 
وكماله. وتبعه على ذلك صدرالمتألهين وغيره؛. لكن حيث كان معنى التشوق مستلزماً 
لفقد المتشوّق إليه مما لايوجد إلا في ذوي النفوس اللمتعلقة بالموادء بدله الأستاذ قدٌس 
سرّه الشر يف- بالطلب والإزادة والحتَ. ومع ذلك فإنه يثور ههنا سؤالان: 

أحدهما أنه هل يهب في كل خير أن يكون مطلوباً لكلّ طالب ومر:يد؟ 

وثانيها أنّه هل يراد بالطلب والحت حقيقةٌ معناهما مما لايوجد إلا في ذوي الشعور, 
أو يراد بها أعم من ذلك ؟ 

أا السؤال الأول فيمكن الإجابة عليه بأنَ خير كل شيء هو ما يبه ويكون 
مطلوباً له» ‏ لوضوح أن كمال كل نوع نا يكون مطلوباً لذلك النوع, فالكمال الخاصض 


2١‏ راجع الفصل السادس من المقالة التاسعة من إلهيّات الشفاء. والنجاة: ص »541١--1/84‏ والمباحث 


المشرقة' عر ان ال 23 
لمشرقية: ج لاء ص 15ل لالاه, والأسفار: ج لا ص 517-88. 





؟ راجع الفصل السادس من المقالة الثامنة من إهيّات الشفاء: والنجاة: ص 514, والقبسات: ص 
-15» والتعليقات: صن 1٠١‏ 
ب راجع نفس المصدر ين السابقين» والتعليقات: ص "الا و ص /الا. 


و راجع الأسفار: ج لا ص 86لء والقبسات: ص ١418‏ 
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بالفرس مثلاً ليس مطلوباً لنوع آخر من الحيوان. فالمراد بتلك: العبارة أن الوجود على 
اختلاف أنحائه يكون مطلوباً لكلّ طالبء. لكن كل موجود إِنها يحت وجوذه وكمال 
وتجودة نفشة لرومكق, أده يكرنة ا رادت أت لكر بلاق وعوة كاتس مومه بتك ريا موي 
فافهم. : 

وأا السؤال الثاني فالظاهر لزوم تأويل الحبَ والطلب إلى معى أعمّ. كالاقتضاء 
مثلً. لوضوح عدم اختصاص ال خير بذوي الشعور. ولعلَ النكتة في التركيز على مطلوبّية 
الخير هي اللإشارة إلى أصل معناه اللغوي والعرفي . 

توضيح ذلك. أن الخير والشر ليسا من المفاهي الماهوية ونا هما مفهومان منتزعان 
عن قياس الأشياء بعضها ببعض. وأقئل مايخصل فيه المقايسة للإنسان هو خير نفس 
فايجد في نفسه ميلاً وشوقاً حبّاً له يسمّيه خيراء وما يد في نفسه كراهة ونفرة و بضاً له 
يسميه شراً.. فإذا أخذنا ني تحليل هذين المعنيين ند أن حقيقتمها ترجعان إلى الملاءمة 
والمنافرة للنفسء. وإذا أمعتا ني التحليل وصلْنا إلى الكمال والنقصء فإِنّ الملاتم هو 
الكمال» والمنافر هو النقص. و بتدقيق أكثر نستنبط أن الخير هو الوجود والشت هو العدم» 
لأنَ الكال لايكون إلا وجوديّاًء والنقص لايكون إلا عدميّاً. فهذان المعنيان المستنبطان 
-وإن لم يساعد علهها. العرف. كل المساعدة قابلان للصدق على غير ذوي الشعور 
أيضاً. نعم, لوثبت سر يان العلم والحب والإرادة والطلب في جميع.الموجودات لأمكن 
التركيز على الحتٍ معناه الحقيقيّ في تفسير الخ فتفظن. 


وه ؛ - قوله «فه وعدم ذات أو عدم كمال ذات» 

قد تحضل من التحليل الذي قام به الشيخ أن الشر قسمان: لم عدي كالجهل 
والعمىء وثانيها وجودي يلازم أو يستتبع عدماً. وهذا القسم الأخير إنها يكون شراً 
بالقياس إلى شيء آخر من جهة ما يوجب فقداً ونقصاً له. فيمكن أن يتوقم أن تقابل 
الشر والخير ليس في جميع الموارد على نيج واحدء فالقسم الأول من الشرٌ يتقابل مع اخخير 
تقَايُلَ العدم والملكةء أمَا القسم الثاني منه فيتقابل معه تَقَائْلَ الضدّين» لانهها وجوديّات, 
وعلى هذا فلايصح أن يقال مطلقاً إِنَ الشرّ عدم ذات أوعدم كمال ذات, وأن لاذات 
ثَ بل يجب أن يعتبر لقسم من الشرور ذات. 

وربما يقال في دفع هذا التوقم أنَ هذا القسم من الشر أمر إضافيٌ ومعنى نسب 
والإضافة هي من الأمُورالاعتبار يه ولا ذات لها كما لايتعلق بها جعل و إيجاد. 
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و يلاحظ عليه أن هذه الإضافة لاتختصّ بالشرورء فن الخيرات أيضاً ما هوإضافت) 
بل يمكن أن يقال إن الخير والشرّ مطلقاً من المفاههم ذات الإضافة, فإ الكال إِنَّا يكون 
و1 لايجذهء والنقص إنما يكون شرّاً للموضوع الذي يتصف به ولا يتعلق بشي ء من 
هذه المعاني الإضافيّة والرابطيّة جعلٌ» وإنها يتعلّق الجعل منش أالانتزاع وطرفي الإضافة. 

والجواب الحاسم هو بالفرق بين المعنى العرفيّ والمعنى الفلسفي» فإذا اعتبرنا الشرّ 
معناه العرفيَ كان له قسمانء وكان تَقَابلٌ أحد قسميه مع الخيرمن قبيل تقابل الضدين» 
كمامرٌ في التقابل بين الألم واللة تحت الرقم (185). لكن بالنظر الدقيق الفلسفيٌ يعتير 
اتصاف. الوجود بالشرّ إتصافاً بالعرضء وذلك. بتحليل ال موجود إلى حيثيّتين أو أكش 
وإرجاع الشرّ إلى الحيفيّة العدميّة» كمامرٌ في كلام الشييخ. 

وبعبارة أخرى: إذا ‏ ركزنا في معنى ال خبر والشيَّ عل مفهومّئ المطلوب والمنفوركان 
بعض الموجودات .متصفاً بالشر اتصافاً حقيقيَاً كالآلام والقموم» وهذا مايتوافق مع 
عرف امحاورة. أمَا إذا أمعبًا في التحليل وتعقّبنا منشأ هذا الاتصاف وجدنا أنّه في كلّ 
هذه الموارد هو النقص وعدم الكال. وبهذا الاعتبار يقال: إن الشرٌ بالذات هوالعدم» 
وأن لاذات للشرّ. وهذا نظير مامرّ تحت الرقم )1١(‏ أن اتصاف المهيّة والكلي الطبيعيّ 
بالوجود يكون بالعرض وامجاز من وجهة النظر الفلسفيّة, وإن ل يساعد عليه العرف» بل 
اعتير بهذا النظر سفسطة. 


407- قوله «والدليل...» 

هذا الدليل هو الذي أقامه قطب الدين الشيرازيّ في شرح حكة الإشراق'. وتبعه 
صدر المتألهين". وهوني الحقيقة يدف إلى ما أشرنا إليه آنفاً من أنَ الشرّ يالذات من 
وجهة النظر الفلسفيّة هوالعدم بعد قبول أن الش رمطلقاً لاينفك عن العدم» فليس مصادرة 
بالمطلوب. 

وحاصله أن الشرّ لوكان أمراً وجوديّاً لكان الشدُ غير شر والتالي باطل فالمقدم 
مثلة. وبيان الملازمة أن الشرَ لوكان أمراً وجوديَاً لكان إِمَا شرا لنفسه أو شرا لغيره. 
والأول محال؛ لأنَ معنى كون الشيء شرا لنفسه هو اقتضاؤة لعدم 'ذاته أو لعدم 
الل راجع شرح .حكة الإشراقاة امقالة الخامسة عن اه (منَ الظبعة القدهة). 
؟ل راجع الاسفار: ج لا ص 8د. 










كمالا ته لامرٌ أن الموجود الشرّ إنما يكون شرّاً لاقتضائه عدمآمّاء ولو اقتضى شيء عدم 





لاك مايتعلّق بالواجب الوجود 


ذاته لما وجدء ولواقتضئ عدم شيء من كمالاته لكان الشرّ ذلك العدم لاهو. مضافاً إلى 
أن مثل هذا الاقتضاء غير معقول لوضوح أن الأشياء إنما تقتضي كمالاتها لاعدم تلك 
الكثالات» ‏ والعناية الإهيّة تقتضى إيصال كل شىء إلى كماله. وأمًا الثاني وهو كون 
الأمر الوجودي شرا لغيره فإنّما يتصوّر بإفساده أو إفضاء نقص إليه» فيعود الشرّ بالذات ,إلى 
ذلك الفساد والنقص العدميّينء وقد فرض أن الشرّبالذات هوالوجود. 


اه - قوله «فإن قلت...» 

هذا الإشكال هوالذي ذكره المحقّق الدواني في حاشية التجر يدء وحاصله أن الألم 
الذي يحصل عند قطع العضو مثلاً أمر وجوديّ. وهو شر حقيقة وبلا تجو وإذا اعتبر 
الانفصال الذي يرجع إلى العدم شراً فهو شدٌ آخر. ثم قال: والتحقيق أنهم إن أرادوا أنَ 
منشأ الشرَ ية هوالعدم» فلايرد النقض عليهم. وإن أرادوا أن الشر بالذات هوالعدم» وما 
عداه إِنا يوصف به بالعرض» حتى لايكون بالحقيقة إلا شرّ يه واحدةٌ هي صفة العدم 
بالذات؛ وتنسب إلى غيره بالتوسّط كماهو شأن الاتصافبالعرضء فهو وارد. فافهم. 

وقد تعض صدر المتألّهين لهذا الإشكال في موضعين من الأسفارا كما أنه قد 
تقدمت الإشارة إليه .في هذا الكتاب أيضاً في الفصل ٠‏ الخامس عشر من المرحلة 
السادسة- ودقّعه بعد اختيار ثاني الشمّين ما حاصله أن الألم هو إدراك. الانفصال أو 
زوال"السلامة أو غيرهما من الأمور العدميّة إدراكاً.حضور يَأ .والإدراك عين المدرَك 
بالذات. فهوعين ذلك الأمر العدميّ . 

و يلاخظ عليه ألا أنَ العدم بما أنه عدم ليس .له حضور عند النفس» ولا يتعلق به 
إدراك حضوريء وثانياً أن الألم غير إدراك الانفصال أو أي أمر عدميّ اخر. وقدمّر أن 
اللذّة والألم ليسا عين العلم والإدراك وإن كانا من الكيفيّات الإدراكيّة, فراجع الرقم 
(ممتدكما). 

ثم إن امحقق السبزواري بعد المناقشة في كلام صدر المتألّهين ذكروجهاً آخر لدفع 
الإشكال وهو أن الأم أمر وجوديّء لكته من هذه الجهة ليس شرا وإنما شرّ يته ناشئة 
عن عدم ملاءمته للنفس» وهو أمر عدميّ '. 





١ل‏ راجع الأسفار: ج 5 ص 1١7١55‏ وج لاء ص 17-/1", 
-_ راجع الأسفار: ج /اء ذيل الصفحة 51-/1”. 








تعلقة النباية 1/1 


والاشبهمانهنا عليه تحت الرقم: (438) أن الشرَ معناه العرفئ .يعم . نعض: الأمور 


1 سس | 
ا 5 الكل 
به كاه 


لام والغموم والجهل المركب والملكات الرذيلة» وعلية فلامناص عن قبول 








َل من الشقين اللذين «ذكرهما امحقق الدوانيَء و.يكون أحد مصاديقه بالألم 


0 
ايه 


الذي هو أمر وجودي بلاريبء, سواء كان من قبيل 


كك 


لإدراك ‏ أو نوعاً آخر من الكيف 
النفستائوة. وِلْمَا معناه .التخليليَ: الفلسفي فينحضر في الأمر العدمّي» ؤايكون اتضافك 
بعض الوجودات به اتصافاً بالعرضء» نظير اتصاف المهيّة بالوجود. 
01 ود اسن اخيك 2 كه 1 
والحاصل أن الالم آمر وجودي بلا شهة» وشر حقيقي بالنظر الجليل العرفيّ» وإنما 
يكون منشأه زواكَ الراحة الذي .هو نقص لكمال النفس ف مَرتبتهَا التازلة. لكن بالنظر 
الدقيق الفلسفي يكون الالم شرا بالعرضء وأمَا الشر بالذات فهو تلك الجهة العدميّة. 
فالمراد بلفظة «بالذات» في قوهم «العدم شر بالذات» هوآن الجهة العدميّة هي التي 
تقصف أولاً وف الرتبة المتقدمة بالشرّ في النظر التحليّلي العقليٌ .الدقيقء» حيث تتميز 
جهته الوجوديّة عن جهته العدمية : وأمَا مايقال'(«الألم شء بالذات» فهوني مقابل اتصاف 
بعصو اللذاس قالش مرويحيك امتسباعها ألم شد فتفظن. 


408 قوله «ثمَ إن الشيؤلماكان...» 

قد تحقق .أن الشتّ أيَاً ما كان لاينفك عن_حهة عدميّة, سواء كان الأمر ا مقتصف 
بالش ذاجهة واحدة هى بعينها العدميّة كالجهلء أو كان ذاجهات وكان شر يته راجعة 
إلى جهته العدميّة وسواء اعتبرنا نفس الجهة العدميّة شرا بالذات (كا في النظر التحليلي 
الدقيق) أو اعتبرنا الجهة العدمية حيفيةٌ تعليليّة خارجةٌاعن/؛ذات: الشن (كيا في النظر 
الجليل) وسواء كان العدم عدماً لكمال أل به قوام شيئيّة الشي و يعبّر عنه بعدم الذات 
أو كان عدماً لكال ثان يعبّر عنه بعدم كمال:الذات. فكلا فرض شب كان لامحالة هناك 
أمر عدمّي. وهذا الأمر العدمتى يكون عدماً لملكة. هي خير بالذات» ولابد. من, فرض 
موضوع يصح اتصافه بهذه الملكة و بعدمها. والموضوع 0 الذي يعتبر له كمال أوَل 
أو كمال ثان جائز الزوال لايكون. إلا من الماّيات, .لأن .الحرّدات:ثابتة بذواتها 
وكمالاتهاء ولا يصح فرض كمال جائز الزوال لها. فينتج أن الشر خاصٌ بعالم الماديات» 
حيث يوجد فيه تزاحم الفواعل في التأثير مما يتأدَى إلى منع بعضها عن التأثير في إعداد 
شئ آخر لصورة جديدة أو لكال جديد. أو إلى فساد ضورة وزواك كمالثان بعد 


1 1 3 


























4 مايتعلق بالواجب الوجود 





وأمَا الأعدام والنقائص اللازمة للمهيّات حتى:الجتدات فليست مما مكن تبدها إلى 
وجود حتئ تعتير أعداماً للكات» و يُعتبر للموضوع شأنيّة الاتضاف بها و بأعدامها: فلا 
تكون إلا أعداماً نسبيّة تنتزع من بعض مزاتب الوجود مقايستها إلى ماهو أتمٌ منها. ومثل 
هذه الأعدام لا تعد شروراًء لأنه ليس لموضوعاتها اقتضاء لقابلاتها. فليس للصادر الثاني 
مثلاً اقتضاء للوصول إلى مرتبة الصادر الأول حتى يعتير نقص وجوده شرا له كا أنه 
لايكون شرا لغيره أيضاً. نعم» ‏ للخير مزاتب؛ واخير ا حض الذي لايتصوّر له جهة عدميّة 
إطلاقاً هوالله تبارك وتعالى١.‏ 
| بل مكن أنيقال:إِنَ الشر هو عدم لملكة يقتضيها شخص الموضوع لانوعه فضلاً عن 
جنسه. “فحرمان أنواع الحيوان من النفس الناطقة وكمالاتها لايع شر هاء بل حرمان 
بعض أفراد الإنسان عن الكمال الذي يناله الأولياء المقرّبون لايعد شرا لهم إذا لم يكن 
لهم استعداد للوصول إليه. وإنما الشرَ هو حرمان كل فرد عمّا لشخصه استعداد خاصصض 
لوصول إليهء واقتضاء .لنيله» وشوق إلى تحصيله. 


قوله «غير أنها ركه كات 0 

١‏ إل هناااني | الحت عن حقيقة اللاروالت والتحم عن موارد ها ويلك ات 
الأرضيّة للإجابة على السؤال عن سبب دخول الشرور في القضاء الإلميّ. والجواب 
المشهور هو الأ ثور عن المعلم الأَوّلَء وهوأن الشرور ا موجودة في العالم المادي لازمة للطبائع 
المادّية ماللا من التضاة والتزاحم, فلا سبيل إلى دفعها إلا بترك إيجاذ هذا العالم» وفي ذلك 

منع خيرات الغالبة على شروره؛ وهو خلاف حكته وجوده سبحانه. مضافاً إلى أن كثيراً 

من هذه الشرور مقدّمة الحصول خيرات وكمالات حديدة,» فيموت بعض الافراد تستعد 

المادّة لحياة آخر ين, و بإحساس الألم يندفع المتألّم إلى معالجة الأمراض والآفات وإبقاء 

حياته» إلى غير ذلك من المصالح التي تترتب على الشرور" 

وهذا الجواب يتفق مع القول بوجوديّة الشرور أيضاء و يبتني على أن شرور هذا العالم 
أقل من خيراته. وقد عمد إلى إثبات هذه المقدّمة من طر يق اللم بالاستناد إلى ماثبت 





١ل‏ راجع القبسات: 478-41 , 


و راجع السادس من تاسعة إلهيّات الشفاءء ‏ والتلوبحات: ص:١‏ اهو والمطارحات: ص 






410/8-5ء والقبسات: ص 4-ن 49 والقبسات: ص 444-448. والأسفار: ج لا ص 


اك بايا 





تعليقة النباية يق 


من عنايته تعالى. فيكون حاصل الجحواب على القول بوجوديّة بعض الشرور أنها مقصودة 
بالتبع و بالقصد الثاني. وأمَا على القول بعدميّة جميع الشرور فيكون الجواب أنها مقصودة 
بالعرّضء لعدم ذات لها حتى يتعلق بها قصد حقيقي, سواءكان بالأصالة أو بالتبع. 

وربما يستشكل على الجواب الأول منع غلبة اخيرات في العالم الإنسانيّ» فإنَ أكثر 
أفراد هذا النوع لاينالون جميع الكالات الإنسانئة, خاضةً بالنظر إلى قلّة المؤمنين بالنسبة 
إلى الكفار والمشركين في ججيع الأعصان, و بالأخصٌ بالنظر إلى مايلزم :الكفر والعصيان 
من العذاب الخالد والشقاء الدائم. 

وقد أجيب عنه.بأنَ قلة الكاملين في ما مضى .ليس دليلاً على قَلَهَم في ماسيأتي» 
فعنايته سبحانه تقتضي بقاء العالم بحيث يغلب فيه الخير على الشرٌء . والكامل على 
الناقص. وما خلود الكقار في العذاب فقد أُوَله + بعضهم إلى طول المدّة» وذهب إلى أن 
الأمر ينتبي بأخرة إلى نياة الجميع١.‏ 

لكن"مكن” أن يعوا عنه مما يرفع الاستبعاد ولا يستلزم مخالفة نصوص ص الكتاتب 
00 وهو أنَ غلبة اخيرات لاينحصر فرضها في أكثر يّة الكاملين من حيث العددء بل 

ق غلبة اخيرات بأخذ الكيفيّة وشدة الخير يّة ومراتها أيضاً بعين الاعتباره فيمكن 

أن 0 الكاملون أقنّ عدداً من الناقصينء لكن تكون مراتب كماهم راجحة على شرور 
الحالكين". بل لايبعد أن تكون كمالات المعصومين عليهم الصلاة والسلام راجحة على 
نقائص جميع الأولين والآخر ينء وهم المقصودون با دلق بالأصالة. 


١‏ راجع الأسفار: ج. لاء ص الاسالء وص لل 0ؤ. 
بتك راجع القبسات: ص /1731. 








الفصل التاسع عشر 


4 - قوله «انَ عوالم الوجود الكليّه ثلا ثة» 

المشهوز بين الخكماء أن ماسوى الله تعالى ينقسم انقساماً أُوَليَاً إلى عالمين 
أحدههما عالم المادّيات, وهوعالم الأجسام موادها وصورها وأعراضها والنفوس المتعلقة م 
وثانيها عالم المفارقات» وهو عالم العقول المحرّدة عن الماّة, والمنزهة عن آثارها وخواضها 
500 والمكات وغيرهما. وأنَ نظام اكت تابع لنظام العالم العقليَ قتا ها بلذوارة 
ظلّ للنظام الربّانيَ في علمه سبحانة. أمَا القالم اماي فهو سهود جاللئيق: وايعبتا 
وجوده العينيّ بمعونة من العقل كمامرّت الإشارة إليه تحت الرقم (40") وأمَا العالم 
العقليّ فيثبت بالبرهان وقد أقاموا براهين١‏ لإثباته مماسبقت الإشارة إلى بعضها تحت 
الرقم (4+م). 

وقد أثبت شيخ الإشراق عالماً متوسّطأ بينها سمّاه «عالم الأشباح امجرّدة» و «الصور 
المعلقة» واستدل لإثباتة بضرب من البرهان» وذهب إلى :أن الإدراكات الجزئيّة تحضل 
بمشاهدة تلك الصور, وأتها هي التي تظهر في المرايا وكان يرى أن حشر المتوسّطين إلى 
ذلك العالم. لكن كانت عمدة مستنده هي المكاشفات. وقد جعل عالم النفوس عالماً 
برأسه فتصير العوالم فعا كباو هف دما عالم المفازقات المحضة الى يسمّئها بالأنوار 
القاهرة, وثانيها عالم النفوس التي يسمّيها بالأنوار المديّرة والأنوار الإسفهبدية, وثالثها عالم 
الأشباح الجرّدة أو الضور أو المُثل المعلقة (وهي غير المُثل الأفلاطونية والعقول العرْضيّة) 


١ل‏ راجع الأسفار: ج لا ص 17 الال وراجع القبسات: ص ١٠8*+-/ا74.‏ 












تعليقة النهاية ع1 


انها عالم الأجسام ) التي يسمّيها بالبرازخ: و يصفها بالظلمات والغواسق والصياصي . 
أمّا عالم الأشباح ح فيتشكل من صور نور يّة.للسعداء, وصور ظلمانيّة للأشقياء» و ينسب 
الجنَ والشياطين إلى هذا العالمء كيا أنه ينسب الملائكة إلى عالم الأنوار القاهرة١.‏ 

وفي كلامه مواقع للنظر والمنع » كالقول بأنَ الإدراكات الجزئيّة تعلق بعالم الأشباح» 
وأنَّ الصور المعلقة هي التي تظهر في المراياء وأن الجن من عالم الأشباح» إلى غير ذلك 
قو الكاتلي ولعو را ا وجود عالم الأشباح بالأدلة النقليّة, خاضّةٌ بالنظر إلى ورود 
تعابير الأشباح والأظلال ف في الروايات الشرريفة. ويمكن تطبيق ماورد في عالم البرزخ 
عليه. 

وقد ناقش صدر المتألهين في قسم من كلماته في مواضع من كتبه, لكنه سلّم عالم 
الأشباح الجرّدة» وجعل للنفس مراتب بإزاء العوالم الكلية, وهي مرتبتها. العقليّة بإزاء 
العالم .العقليّء ومرتبتها المثاليّة. التي ينسب إليها ,الإدراكات الجزنية. و يسمّيها_«المثالَ 
الأصغر». بإزاء المثال. الأعظم. (عالم الأشباح امحرّدة)ءومرتبتها النازلة المتعلّقة بالبدن. ويهذا 
الشكل لايعتير عالم النفوس عالماً برأسه, .فتكون العوالم عنده ثلا ثةء وهو الذي. ارتضاه 
سيّدنا الأستاذ قدتس سرّه الشر يف- وركز عليه في مواضغ من هذا الكتاب, واستدلٌ 
عليه بمامرٌ في الفصل السابع عشرء وحاصله أن الموجود الإمكانيّ إِمَا أن يوجد فيه القوة 
والاستعداد والتغيّر والتحوّل» وهو الموجود المادّيء أولا توجد فيه هذه الأمورء وهو الموجود 
امحرّد. تج الحرّد إِمَا أن توجد فيه آثار المادّة وهو الموجود المثاليَ أو البرزخيّء وإما أن 
لايوجد فيه شئ من آثار المادّة وهو الْحرّد العقلىَّ. 

كن نا هذا التقسع إندقة اللفسل ف ين كدردها سن غامد نازلة مم يقد 
استكماها ترتق إلى أعى» أو اتعتيريلما, نشات مختلة, بغ عليث بلقل عن 
فالأولى جعلها نوعاً برأسه. مما لايستلزم صيرورتها عقلاً من العقول بعدما كانت صورة 

من الأشياح» بل لما. جوهرها الخاص بهاء , القابل للاشتداد. والتضعف, ؛ وللصعود 
والسقوط. وللعروج والنزول» من غيران ينقلب جوهرها و يتبدلَ عالمها. مضافا إلى أن 
التقسيم الثاني هوتقسم ثانوق في طول التقسيم لألين جز تيت أخرى وإن لم نعلم 
بتفصيلهاء وليجزٌ وجود عوالم أخرى وإن لم يكن لعقولنا سبيل إلى معرفتها.. وكيف كان 
فلانرى موجباً لحصر العوالم في الثلاث, فليتأقل. 


١س‏ راجع حككة الإشراقء ص 14/8-178 ١‏ وص 18-1174. 
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0 «و إذكان الاصسزيون؛ ( 





ءِ 


ما الذول تمك أن إن تن [لمقا , تقلقه بالك ف لك .| 
عي فم حمحن اك دراج تيلم ام بولا فعض نقدمه بالشرف. لحن مراده هو 


1 


التقدم ف المرتبة الوجوديّة, خاضة ه بالنظر إلى ماركز عليه كمقدمة لهذه المطالب مه ن كين 


2 ذات مراتت 5 اران الثالى فقد حاول تت ته بتوقف بعضع 


على بعضص » وسبق المتوقّف عليه. 0 2 ولاميّ- 0 أعم من ليق 
بالعلية. ولعله عوّل عا لى النتيجة ال اول بضميمة تلك المعدّمة في كوت اللاحق متوففاً على 
السابق. وَ يلاحظ عليه أن التشكيك في الوجود على نحوين: التشكيك العَامَىَّ كرا ذ 
لونين محتلفين بالشْدة والضعف مغلا والتشكيى الخاضى الذي يوجد ٍ المعلول وعلته 
المفيضة. والأوّل لدت ماهو بصدده من العلية الإيجاديّة» و وابوتا 
للبرهان. فن الحتمل أن يكون العالم المثالىَ والعا! م الماديّ صادر رين معااغن العا ال العقلي 
وليس :هناك ما ينبت أن كل جرد ف واقع فى سلسلة العلل للماديات» كما أن الصور 
الذهنيّة والكيفيّات النفسانيّة ل توجد شيئاً من الجواهر المادية وأعراضها ني عالح الأعيان. 





مضافاً إلى صعوبة تبيين 0 بناعاً على وساطة عالم د مراتمها 
امختلفة في عين وحدتهاء فليتأقل. وأمَا الثالث فهو فرع ثبوت العلية بين الجميع» وأا الرابع 

كسم تبرزاعة. 4 
فواضح مح لضرورة كون الجميع مُعلولاً له سبحانه. 





الفصل العشروك 


- قوله «قي العا/ العفلي- 3 
لم ند خلافاً من الحكماء ني أن للعالم العقلي وساطةً في إيحاد مادونه. وأما نفس 

العام العتل في كثرته طولاً وعرضاً خلاف", وأشهر الأقوال هو قول أتباع المشّائين 
بالعقول العشرة المخرتبة بعضها على بعض + ووساطه ك3 ل منها في إيجاد مادونه. كا أن 
الأؤل منها واسطة في إيجاد الفلك الأقصى والنفس المتعلقة بها على زعمهم - أيضأ 
أن الثاني منها ل في إيجاد فلك البروج ونماسس هكد لكأن ينتهي إلى العقل 
العاشر الذي هو الفاعل المبآشر لعالم العناصرء فعى هذًا القول لايضدر في المرتبة الأولى 
لآالعقل الأولء لكن في كل وآحدةهن المراتب التآلية تصدر ثلا ثة أمور: عقل ونفس وجرم 
فلك » وأمًا العقل العاشر فيصدر عنه هيولى العناصر والصورة الجسميّة المنطبئكةفيها اللازمة 
لماع م جبيع الصورالجوهر يه وأعراضها حسب الاستعدادات الحاصلة من تَأثيرٌ الأوضاع 
الفلكيّة وكا ع 

وأمَا الإشراقيون فقد ذهبوا إلى أن في المرتبة الأخيرة من مراتب العالم العقليٌ صدرت 
عقول كثيرة بعدد الأنواع الموجودة في هذا العالمء وهي المُْل الأفلاطونيّة» وسيأتي الكلام 
0 من القولين 

بع ن الكام أنَّ الضادر الأول .هو أشزف العقول وأكمل جميع 

ليست والواسطة يي وربما يأيدَ ببعض الروايات الواردة يشأن أوّل 1-5 
اللّه تعالى. وقد. استدلّوا على ذلك بقاعدة «الواحد» التى مرّ الكلام فيها تحت الرقم 


١‏ راجع القبسات: ص /10 ا ةار. 
02 
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(5؟) وقد أشرنا. هناك إلى أنه. يمكن إثبات.هذا المطلب من طر.يق؛ آخخر غير تلك 
القاعدة . وهو يبتنى علن: أصالة الوجود؛ وكونه ذامراتب: طؤليّة وأنَ الوحود كلما: كان 
أقوى كان أبسط وأقرب إلى التأحد, فلابت أن يكون أعلى المراتب الإمكاتية وأقر بها إلى 
الذات الأحديّة أبسظها وأشملها للكمالات الإمكانيّة, ولا يمكن فرض ثان له في تلك 


المرتبة. 


47 - قوله «ثم إن الماهيّة لا تدكثر. ..) 
الذي .يثبت بقاعدة. «الواحد» هو الوحدة النوعيّة للصادر الأول سبناعاً على 


اختصاص القاعدة بالواحد النوعئ - فيبق السؤال عن الدليل على وحدته الشخصية. 


ولأجل الإجابة عليه استندوا إلى قاعدة أخرى هي «انحصار كل محرّد تام في شخص 


واحد» وقدمرٌ الكلام عليها تحت الرقم :)٠١8(‏ وأمًا الوجه. الذي .أشرنا إليه انفاً فهو 


كت لوحدة الشخصية ايضاء فتدير. 


قوله «وانَ فيه أكثر من جهة واحدة...» 

بناءاً على تعميم قاعدة «الواحد» لغير الواجب خلافاً لصدر المتألهين في بعض 
كلماته يلزم أن تكون هناك سلسلة واحدة من العلل ولا يصدر عنٍ فشي جنا إلا معلول 
واحد يكون بدوره عله لمادونه» فيثور السؤال عن. كيفيّة حصول: الكثرة العزضيّة» وعن 
إمكان صدور جرم الفلك ونفسه عن 31 من العقول التسعة مع صدور عقل منه» وكيفيّة 


حصول الكثرات في عالم العناصر وصدورها ع" 1 العاشرب حسب ما زعمواب أكذا 


ع كيفية صدور العقول | لعرضية ا على رأي الإشراقيين. 


وقد احتالوا للاجابة عليه' بِأَنَ العقل الأول وإن كان واحداً شخصياً إلا أنه. تلزمه 


حهات متعدّدة هى علمه عهيته الممكنة و يوجوده الواحب بالغين وبعلته الموجبة له 
وهو الواحب تبارك وتعالى, فعلمه بالواجحب ب الذي هو وَاخرف حهاته صا ل لصدور 
العقل الثاني وعلمه بوجوده الواجب بالغير صار علة لصدورنة الفلك الأقصئ » وعلمه 
بإمكان وجوده هوعلة لصدور جرم ذلك الفلك . وهكذا إلى العقل التاسع. وأمَا العقل 


|| 


اشر فال يي يصدرعنه بلا مشاركة من غيره هوحرم عالم لعناصرء وامًا ما يحدث فيه من 


العا 
|! 


التاسعة من إلهّات الشفاغ. وراحم التحاة: ص" */ا؟ 
اا 0 5 


فار:ج لا :1211-1517 
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الصور والأعراض فبمشاركةمن التأثيرات الفلكيّة مما يؤْدي إلى استعدادات للمادّة لصور 
وأعراض. حادثة. فلا تكون هذه الكثرة صادرة عن فاعل واحد مما أنه واحدء فلاتنتقض 
قاعدة «الواحد» بها. 

والذي دعاهم إلى هذه التكلفات هوما تسلّموه كأصل موضوع من الأفلاك التسعة 
دوي النفوسء فالتزموا بوجود عقول تسعة لصدورهاء و بوجود عقّل عاشر لصدور عالم 
العناصر الذي هو في جوف تلك الأفلاك .وقد اتضح بفضل تقدّم العلوم الطبيعيّة بطلان 
ذلك الأصل وفساده من أصله؛ فائهار البناء بعد انهدام الأساس عل عروشه فضلاً عن 
نقوشه. مضافاً إلى ماكان يتوجّه إليهم من أسئلة لم تكن تجدُ أجوبةٌ صحيحةً عندهم 
تكمايللة 

ألفت :هل تلك الجهاتالثلا ثة:المفروضة في العقول كثرة حقيقيّة أو اعتبار يّة؟ فإن 
اختير الشقّ الأول لزم صدور:الكثير عن الوااحد في المرتبة الأولىء إن اخقير الشق الثاني 
لزم ذلك في المرتبة الثانية. 

ب- ماهى العلاقة الذاتيّة ببن كل واحد من تلك العلوم و بين مايصدر عنها بحيث 
ويا فور واحد من ا معاليل الثلاثة عن جهة خاصّة بالضرورة؟ مع أن الذي 
يعتير في الفاعل العلميّ هو علمه معلوله لاغير. 

ج- لِمَ لم يصدر عن العقل الثاني أكثر من ثلاثة أشياء بالرغم من زيادة جهة فيه» 
وهى علمه بالعقل الأول أيضاً؟ وهكذا في سائر العقول حيث يزداد جهاتها كثرة. 

دن ما هوا مائع عن صدور عقل آخر وفلك آخر مع نفينه عن العقل العاشر؟ إلى غير 
ذلك وكيف كان فقد طوى سيّدنا الأستاذف قدّس سرّه الشر يف- عن هذه الفرضيّة 
كشحاً ومرّ بها كرماً. وركز على أن الوجود كلا تنزل ازدادت جهة الكثرة فيه فيجب 
أن تتنزّل مراتبه إلى حيث نتكا فأ تلك الجهات مع ماني العالم الذي يل عالم العقول من 
الكثرة, وهو عالم المثال حسب رأيه. 


4ح قوله «ويُسمّى هذه العقول أربات الأنواع وَالمُثُلَ الأفلاطونيّة» 

لفطة «المُثل» في كتب الفلسفة مقرونة ب «أفلاطون» بحيث صارت الكلمتان 
تتداعيان في الذهن كاللكاتم والسخاء.:.' ولاشك" أن القول بالمُثل يشكل ركناً من 
أركان فلسفة أفلاطون. بل ليس من الجزاف أن يقال: إنه ركنها الركين وعمادها 
القوم, لأنه عليه يبتني كثير من نظريّاته في باب المعرفة» و نظام الوجودء والأخلاق 









قي هذا العالم الماذي . لحن 
0 ايضاء فلا تزال 


0000 : َ 





الإثبات فهل للأخلاق 


1 - ا - 
تحصأ د الشكله والعل ]دا ا 
ب لمعر لعقليّة والعلم بالمفاهم الحلية داما عشا او 
ها حم ِ ْ اهدة المثا أوتذكرها 


رم 5 ٍ 
ا 00 لم 3 50 
لعلوم ؟ وعلى لأخير فكيف يحصل العلم بسائر المفاهم الماهويّة 
م 2 
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ولعلك تحصل على أجوبة لمذه الأسئلة في مانقل عنه في مطاوي كتب القوم ١‏ وخاضه 
في كتب شيخ الإشراقء لكتها غير مفيدة لليقينء مضافاً إلى مايتراءى بينها من 
تعارضات. 

وكيف كانء فكلام الأستاذ قدس سرّه الشر يف ههنا ع عِلن اغتبا ر المُثل 
كأفراد مجرّدة من المهيّات النوعية الموشنة لقي تو توجد لما أفراد مادّية في هذا العالم» وإن 
ٍ 


لخد تطترعاً بفردتتا لتلك المهمًا بق مصدر معتير معت وإنا حل صدر المتألّهين كلامهم 


( 
عليه لكلا يرد عليه بعض 8 


43 قوله «أحذها أن القوى النباتية...» 
هذا الذليا ل هوالذي أقامه شيخ الإشرا في المطارحات 5 و نقله عنه في السقازكة. و 





خاضلة أن القوى النباتيّة أعراض ثابتة في النباتات» فلابد من حامل ثابت لماء وهو إِمَا 
الروح البخاري أونفس الأعضاء أوالنفس المذترة المتعلّقة يها أوالعقل المفارق. أمَا الروح 
البخازي و الأعضاء فهى دائمة التحلل والتيدل فلاتصلح لحفظ تلك القوى» .و أمَا بالنفس 
فليست موحودة 0 ضايعة متعظّلة ممنوعة من الكمال أبداء وموخار 
فلابت أن تكون أفعاهها العجيبة التى تؤْدّي إلى حصول الهيئات الحسنة والتخاطيط الرائعة 
صادرةً عن عقل مفارق حافظ | 30 رلأفاعيلها. 

و يلاحظ عليه أول أنه لوج لدلَ على ثبوت المُثُل للنباتات فقطء أمَا الجماد فليست 
له تلك . القوى الختلفة الثابتة, و أمَا الحيوان فله نفس مديرة تغنيه عن تدبيرامفارق 
مات رق اسان هذا البيان مبتنٍ على إنكار الصور الجوهر يّهَ المنطبعة في المادّة» فليس 
مقنع لأتباع المشّائينء وهم أن يقولوا بأنَ حامل القوى هوتلك الصورة النوعيّة» و أمَا 


تت 


تدبيرها ل فستند إلى العقل الفعّال» كماجاء في المتن. 


١ل‏ راجع الفصل الثاني والفصل الثالث من المقالة. السابعة من إلهيّات الشفاءء والمطارحات: ص 
غ54 4: وحكة الإشراق: ص 48/18 ١‏ وص 1517-188» والمباحث المشرقية: ج »١‏ ص 
مال والأسفار: ج ؟ء ص 281-45 وج لاء ص 11/1-155ء وج لةء ص 4 80-8 

عع راجع الأسفار: ج ؟؛ ص 37". 

م راجع المطارخات: ص وه - 5ن :؛. 


و راجع الأسفاز: ج71 صن اقب 
حك خا 


ا 
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17>؛- قوله «الثاني أن الأنواع الطبيعية...» 
هذاالدليل هوالذي أقامه في حكة الإشراق' و ضم إليه صدرامتالهين' بعض ما 
ذكره في المطارحات» و حاصله أن الأنواع الطبيعيّة باقية منحفظة بأفرادهاء وليس وجود 
رك ع1 بعد واحد ممجدد الا تفاق» فهناك تدبيرٌ واع لحفظها و إبقائهاء ولايكون ذلاء 
فر] فهتاك 1 و إيفاتها ولا يحول لك 
إلا من قبل عمل :مفارق خافظ للنوع بتعاقب الأفراذ وتكاثرهاء خاضةً بالنظر إلى ما في 
صُنع 1 فرد منها. من م و الأسزار العجيبة التى لمحن إسنادها إلى مزاج أوقوة 
عمياء. 


1 ويك حظ عانه أن بقاء النوع معلول للأفاعنا يل الأفرا د كا نواع التناسل والتوليدء وتلك 


١‏ الأفاعيا هي من خواص صُوَرها | النوعيّة يم هذا النظاء المكر الجاري فها فهومستند 





©, 


إلى العقل الفعّال» و و هذاالبيان لايُثبت وحود مدير خاص بكلّ 


6 


8-- قوله «الثالث...» 





هذاالدليل هوالذي أشارإليه في حكة الإشراق بقوله ««والامكان الأشرف يقتض 
وجود هذه الأنواع النور يه امحرّدة'» وقد ناقش فيه الأستاذت قدس سرّه مما حاصله أنّه 


ما أن يشترط في مخرى القاعدة كون الأشرف والأخسٌ من نوع واحد؟ وإِمَا أن لايشترط 


ذلك » فعلى الاشتراط ام صحّة القاعدة لقصور برنهانا عن إثبات هذا الشرط- على 
ما سيأق رعو فإنَ مده ذلك البر: هات هولزوم 0-0 الممكن الأشرف و عدت 


إل 


متقتمة على وجود الأخسّ مما يرجع إلى عليته له؛ لالزوم صدق مهي 0 





الأفراد الحرّدة من 

2 ٍِ 
ا وجود موجود أشرفٌ واجدٍ لككالات الأخسٌ بنحو أت و إن ! 
الأخسّء و هذا هوالعقل الفعال المشتمل على جميع كمالات قادونة 


وهذه المتاقشة مَبَمبْه عل تفسهر الكل بالأفراذ الجرّدة من المهيّات 
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تعليقة النباية 485 


أيضاًء كما أشرنا إليه تحت الرقم (478) وهوالذي التزم به صدرالمتألهين و نسبه إلى 
صر يح كلماتهمء خلافاً لشيخ الإشراق حيث حل كلامهم على مجرّدالمناسبة والعلية 
لاالمماثلة النوعيّة١.‏ و هذاهو مقتضى كلامه ههنا أيضاً حيث عبّر .+ «الأنواع الجرّدة» 
دون «الأفراد امجرّدة من الأنواع». وقد أشرنا إلى 0 صريحة بل ظاهرة مما 
قل عن أفلاطون على التفسير الذي قدَمه صدرامتألهين للمُثل» و لعل تفسير شيخ الإشراق 
هوالاًقرب. 

وكيف كانء فلقائل أن يقول : يمكن أن يثبت بقاعدة إمكان الأشرف والأحسٌ 
وحود عقول, عرضيّة .متوسشّطة-بين العقل_الفتّال _حسب _مايراء| المشاؤون والعالم 
المادَيّء من غير أن 0 محرّدة للأنواع المادّية» سواء كانت هي التي سمّاها 
أفلاطون بالمُثل أوغيرها. 

تقر ير ذلك أن العقل يِوّر أن تكون هناك موجودات مجرّدة بحيث يكون كل 
واحدمنها واجداً لككالات نوع واحد من المادّيات بنحو أتمّ لالكمالات جميع الأنواع 
المادية كالعقل الفعَال المفروض- بحيث يصلح أن يكون علة ما بحذائه من النوع المايء 
فبمقتضىتلك القاعدة يجب أن يكون هذا الأشرف موجوداً في مرتبة متقدمة على النوع 
المادي و عَلَهٌ مباشرةً له 

وعلى هذا يمكن أن يكون نظام العالم العقليّ .بهذا الشكل: يكون في المرتبة الأولى 
موجود بسيط واجد لجميع الكمالات الامكانيّة» وهوالعقل الأول ويليه عدد من العقول 
في مرتبة واحدة. لكلّ منها قسم من الكمالات الموجودة في العقل الأول و هكذا تتنزل 
مرتية العقول إلى أن تود عقول يكون كل واحد منها واجداً لكمالات نوع واحد :من 
المركبات والمواليد في هذاالعالم كالإنسان و سائرا أنواع الحيوان والنبات» ثم يصدر عن 
كل واحد منها عقول أخرى يكون كل واحدٍ منها واجداً لنوع خاصٌ من كمالات هذه 
الأنوا اع»وعلة. لنوع بسيط من الأنواع المادّية كالعناصر مثلاً. و في هذا النظام يكون كل 
عقل واقع في مرتبة ة عليا مهيمناً على العقول الجزئيّة الصادرة عنه و تكون للعقول المتكافئة 
أيفاً مرانتا شق و لعله أوفق بماورد في لسان الشرع من طبقات الملائكة عليهم السلام» 
لاش أن مهم من هو في مرتبة 5 أدونٌ من مراتب: العقول» وهم الموكّلون بعالم البرزخ 
والحوادث المادّية» كما ورد في الراوايات الشر يفةء والله العالم. 





ل راجم الأسفارة ج . 
جع لاسفار: ج ؟ ص 3 
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مايتعلق بالواجب الوجود 








48- قوله «تنبيه)» 

قدلاحظنا أنّ أحسن مايتمسشك به لإثبات العقول العرْضيّة هو قاعدة إمكان 
الأخرفة ولم يبحث عنا في هذاالكتاب حتى الآن, وهذا فقد تصدى لبيانها 
والاستدلال عليها. وأوّل من 0 هوالمعلم الأول ني كتاب السماء والعالم حيث نقل 
عنه أنه قال «بحب أن يعتقد في العلويّات ماهو أكرم» وتبعه فلوطين الإسكندرانيّ في 
«أتولوجيا » ثم م الشيخ ل في مواضع من الشفاء والتعليقات» وقداعتى اا شيخ 
الإشراق في التلويحات والطابحات 0 الإشراق'», و تبعهالشهرزوريّ في «الشجرة 
الإلمية» ثم أمعن السيّد الداماد " وصدرامتألهين" في تحقيقها ودفع ما استشكل علها. 


> سد 


قوله ««وقد قور الاستدلال.. 

هذه الحجة هي التي أقامها شيخ 1 لأشزاق و قزرها قطب الدين :اا لشيرازي في شرح 
حكمة الإشراق والسيّد الداماد في القبشات وصدرالمتألهين في الأسفارى حاصلها أنه لو 
م يوجد الأشرف قبل الأحسن ‏ بأن لايوجد العقل الأول قبل الثاني مثلاً فإمَا أن يصدر 
معه أو بعده أولايصدر أصلاً. والأول يستلزم صدورالكثيرعن الواحد» والثاني يستلزم عليّة 
الأخسٌ للأشرفء والثالث يستلزم حاجة الأشرف إلى عَلَةٍ أشرفٌ من الواجب تعالى وهو 
محال» أوامتناع وجوده والمفروض أنه ممكن. 

وهذه الححّة مبتنية على قاعدة امتناع زوز الكتدجين الواخد و قدمرٌ الكلام فيها. 
ثم إِنَ امحقق الدوانيّ أورد إشكالاً علها في شرح المياكل» و قدوصفه السيّد الداماد 
54 المعضل» و صدرامتالهين بالشك العو يض "و تصديا" لذفعه -ولانطيل يبيانه 
والمناقشة فيهء كما أن السيّد أقام برهانين آخر ين عليها. 





١‏ قوله «و يمكن الاستدلال...» 
حاصل هذاالدليل أن العلّية علاقة ذاتيّة بين الوجود الرابط والوجودالذي هو مستقلٌ 


1 ١ل‏ راجع التلويبجات: ص ,#8-١‏ والمطارحات: ص 4ن 48, وحكمة الإشراق: ص .١84‏ 
؟ل راجع القبسات: ص 820-807 

ل راجع جع الأسفار: ج لا ص 4ن ١؟.‏ 

6 القبسات: ص » /ا رالا والأسفار: ج لا ص 46 01-7 7 

و راجع القبسات: ص /الالا | /الا. 
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بالنسبة اليه» و يرجع ذلك إلى التشكيك الخاضي في مراتب الوجود فلوؤجد الأخسّ 
ولمّا يوجَد الأشرف يعدُ كان وجوده بلاعلة مباشرة؛ ويعنى ذلك استقلاله عنها 

و يمكن أن يناقش فيه بأنّ الأخس في الفرض المذكور لايصير مستقلاً مطلقاء فإنه 
رابط بالنسبة إلى الواجب تعالى» و لوم الواسطة بينها ممنوع. 

لكن يمكن الدفاع عنه بأنَ علاقة العلية بين شيئين إِمَا واجبة و إِمًا ممتنعة ولاثالث 
لمماء لأنَ فرض إمكانما الخاصٌ يناني ذاتيّتها» فإمكانها مساوق لوجوباء فلوأمكن علية 
شيء للأخسٌ المفروض كان ذلك واجباً. وقدمرٌ نظير الكلام في خامس الأمور التي 
ذكرناها تحت الرقم (١؟).‏ و بهذاالبيان يثبت تسلسل مراتب الوجود وامتناع الطفرة 
بينها. 

و بالنظر إلى ذلك يبدو إشكالء هو أن مراتب الوجود تشكل سِلسِلةً ممتدةٌ تتمئّل فى 
الذهن كخط مستقم, فكلا أخذنا مرتبتين منها أمكن فرض مرتبة متوسّطة بينها وهكذا إلى 
غيراللهاية» فيلزم أن تكون مراتب الوجود غير متناهية و هي محصورة بين حاصر ين: مرتبة 
وجود الواجب و أي مرتبة أخذناها بعين الاعتبار إلى ادنى مراتب الوجود. 

قال صدرالمتألهين: «وهذا الإشكال مما عرضته على كثير من فضلاء العصرء وماقدر 
أحد على حله'» ثم ذكر في دفعه ما استفاده من التأمّل في حقيقة النفس و مراتها و 
درجاتهاء حاصله أن تلك ا مراتب غير منفصلة بعضها عن بعضء إلا في مقاطع محددة 
تتعيّن ,بظهون اثان: نخاضة :رو بعبارة«أجرى: _هى | كالأجزاء: ,المفروضة لامتداد :واحدء 
حيث لا تستلزم اجتماع أمور غيرمتناهية بالفعل بين جدين. 

و حديرما لد كن أنه رأسّسش, قاعدة أخرىسماها «إمكاث الأخحسّ» و أئبتربها الحياة 
المثاليّة والإدراكات الخياليّة في عالم البرزخ والصور الجوهر يّة في عالم المادة'. 





راتجع الأسفارة ج : 
١ل‏ راجع لاسفار: ج لا ص 708 
' راجع الأشفار: ج لل ص 88-1817 7. 
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الفصل الحادي والعشروك 


قوله «ويسمّى أيضاً البرزخ» 

وهو نظير اصطلاح المنشرعة حيك يسِمُونَ"آلعا! م المتوسّط بين الذنيا والآخرة نولفا 
وكأنهمأخوذمن قوله تعالى «و من ورائهم برزخ يت يبعثون١)‏ با ل مكن أن يقال إنه هو 
بعينه» و إنها الفرق بينها من حيث قوس النزول والصعود. و هذاالعالم هوالذي يسميه شيخ 
الإشراق «عالم الأشباح الجرّدة» و «المُثل المعلقة» وهو غير عالم البرازخ- حسب 
اصطلاحه- فإِن الزاطانه هوعالم الأجسام المادية» كمامرٌ تحت الرقم (470). 

والمعوّل في إثبات هذا العالم على المكاشفات التي يوْ يدها بعض الأدلة النقليّة. 
ولوثبت إمكان علّية الصور المثاليّة للأمور المادية- كماهورأي سيّدنا الأستاذ لجرى فيها 
قاعدة إمكان الأشرف أيضاً, لكن إثبات ذلك مشكل كها أشرنا إليه تحت الرقم )147١(‏ 
ولعله هذا لم يستدل بها شيخ الإشراق و صدرامتالهين لإثبات هذاالعالم. 

ولقائل أن يقول: ممكن إجراء القاعدة في الصور المعلقة من جهة أنها أشرف من 
صورنا الذهنيّة الخياليّة حيث إِنّها أعراض قائمة بالنفس و هي جواهر قائمة بذواتهاء لكن 
غاية مايثبت بها علّيتها للصور الإدراكيّة الجرئية لالجميع - ف هذا العالم م اشواهر 
والأعراض» كا يمكن أن يستدلَ بقاعدة إمكان الاخسّء فليتأمل. 


0 0 
3 


8 احشياا/ .+ أن : 
3 فى اله 00 اب أن العقول تتنزل إلى خملا توحفيفيه ا ع ان 





٠ سورة «المؤمتوذ»» الآية‎ ١ 
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الكثرة تتكافأمع ما في العالم الذي يليه من الكثرة» وهو عالم المثال. فجهات الكثرة وإن 
لمتكن متمايزة فى وجود العقل إلآّ أنّه يوجد بحذاء كل منها جوهر مثاليَ هو ظل و معلول 
لتلك الجهة. ثم إِنَ هذه الجواهر المثاليّة تتمثل بعضها لبعض على هيئات مختلفة تتحقق 
بها جهات أخرى من الكثرة بحيث تصلح اصدور كثرات متكائرة عنها في العالم المادتي. و 
تلك الجهات المتعدّدة في الجواهر المثاليّة لا تنافي وحدة الجوهر في كل واحد منها. وقد مثل 
لذلك اِثْثالاً للتقرديتب إلى الأذهان: وهو :أن يتصوّراعتة من :الأفراد شخصاً واحدارني 
ذهنه بأن يتمثل ذلك الشخص في كل ذهن على هيئة خاصضّة غيرما ني ذهن الآخر من 
الهيئة. فالميئات مختلفة والشخض واحدء فتأمل. 

ثمّ انتقل إلى ماذكره صدرالتألهين من تقسبم المثال إلى مثال أصعر هو مرتبة من 
مراتب النفسء و مثال أعظعَ هو ذلك العالم المستقلَ عن الأذهانءوأشار إلى ما استدل به 
للمثال الأصغر من تحمّق صور قبيحة و جزافيّة لايصح استنادها إلى ذلك العالم» وقدمرّت 
الإشارة إليه تحت الرقم (هه"). 





الفصل الثاني والعشرون 


- قوله «وقد تبيّن فى الأبحاث السابقة...» 
الذي تبيّن لنا من الأبحاث السابقة هوالوحدة الاتصاليّة بين الجواهر المادية و وحدة 
النظام الجاري في هذاالعالم. ما كون العالم المادّيّ برمته شخصاً واحداً ذاحركة واحدة 


شخصيّة فقد مر الكلام فيه تحت الرقم (10؟) و(7١؟)‏ و(0١7).‏ 


4 - قوله«« والغاية التي تنتبي إليها... 

َ الحرّد غاية للماتي 0 وجوه: ادها أك يكون الجرد غَايةٌ بالذات 
لحركة الماديّء و ثانها أن يكون غايةٌ لها بالعرضء و ثالثها أن يكون عله غائيةٌ لها. أمَا 
غاية الحركة بالذات فقد مرّ تحت الرقم (+0) أنها هي الظرف العدمي الذي تنتهي 
إليه الحركة المتناهية كالتقطة 0 كت العلة 0 الرقم 
(84؟-؟13) أنها تختصّ بذوي الشعورء فيبق أن يكون الجرّد غايةٌ بالعرض للحركات 
الطبيعيّة» عل غَائيَة لبعض ا حركات الإراديّة فافهم. 


4 قوله «رو إذكان هذاالعالم... 

وهنا شالك كشالة لأتظا اكنائكت بالقديم 0 التي كانت تبيّن على 
أساس حركات الأفلاك م ثبات ذواتهاء والتي وجدتٌ خلا وافياً, على ضوء الحركة 
الجوهر يّةَ التى نشبا 1 رامت ن» حيث تبيّن أن .ودود لور المشماني هوعين التغيّر 
واطرككة ادنع نإقاظة نالك يعني إيحاد الحركة لاإيجاد شيء و حغله 00 
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جعلاً تركيبيَ ولايلزم أن يكون الموجد متغيّراً و متحركاًء لأنَّ الموجد هوالفاعل الإلحيّ 


لاالفاعل الطبيعيَ. و بعبارة أخرى: تتنرّل مراتب الوجود إلى أضعف مزاتها التي ليبس 


ها وجود جعي .. و إنا تحصل شيئاً فشيئاً بحيث ينتزع عنه الزمان والخركة؛ ولا يقتضى 
2 آذ 


ذلك سر يان الزمان والحركة إلى الفاعل. فالنسبة الإيحاديّة لا تقع في ظرف الزمان» 
ولا تكون مسبوقة بعدم زمانيّ» بل المنتسب و طرف الإضافة هو عين التجدد والتغيّر 
١‏ . 1 انهان مء ب ١‏ 
والسيلان» و لإشرع بممهيق اخ ذه زواترهان امن جوز وحوده 2 


ار: جح #ى ص 11-18 اء 














الفصل الثالث والعشرون 


٠‏ قوله «في حدوث العالم» 

قدتحصضل من الأبحاث الماضية في المرحلة العاشرة أن الحدوث على أربعة أقسام: 
الحدوث الذاتيَ لكل ذي مهيّة, والحدوث الفقريّ لكلّوجود امكاتى » والحدوث الدهري 
لكل ماينسب إلى وعاءالدهر, والحدوث الزمانيّ الذي لايتصف به إلآ الزمانيّات. ثم 
إنه لاريب في الحدوث الذاتيّ لجميع ما سوى الله تعالى» ومثله الحدوث الفقرق أو 
الحدوث بالحق على القول بأصالة الوجودء و كذاالحدوث الدهري على ما قال به السيّد 
الداماد. 

و أمَا الحدوث الزماني فهو معركة الآراء بين الفلاسفة والمتكلمين: فا مشهور بين 
المتكلمين أن القدم بجميع معانيه خا بالراحي تعالمش و اليسامواك حاذت ذانا و 
زماناً:. وقد أنكروا وجود الْجرّد التامّ . المتعاللي عن وعاء الزمان والمكان في المخلوقات, 
وذهبوا إلى أن العالم ( - العالم الجسمانيَ) حادث زماناً بمعنى أنه مسبوق بعدم زمانيّ» و 
قدمرٌ الكلام فيه في الفصل السادس من المرحلة الرابعة والفصل الثالث :من المرحلة 
الثامنة» و أشار إليه أيضاً في خاتمة المرحلة التاسعة» وسيتعرّض له في آخر هذاالفصل. 

و أمَا الفلاسفة فهم قائلون بوجود الجرّدات المتعالية عن الزمان 0 وواضح أنه 
لامعنى لاتصافها بالحدوث الزماني . و أمًا اتصافهاً بالقدم الزماني معنى سَلَبِي أي 
سلب الحدوث الزمانيَ والزمان عنها لامعنى وجود زماك أزليّ 9 اق عالم الأجسام 
فالمشهور بينهم أن الأفلاك مع نفوسها قدعة زماناً بمعنى ثبوت زمان أزلئ لها عر 
بحركتها الأزليّة, و كذا جرم عالم العناصر بمادته و صورته ا و إنا يتصف 
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بالحدوث الزمانيَ أشخاص الجواهر النوعيّة وأعراضها. 
و أمَا صدرامتألهين فقد أثبت بفضل الحركة الجوهر يّة أن لاشيء ثابتاً فى عالم 
الأجسام, فالأجرام الفلكيّة أيضاً ليس لا وجود ثابت» بل وجودها نفس الحدوث 


والتجدد! لكن لايعني ذلك انتهاء . وحودها.من جهة البدء إلى مبدء انىّء كما أنَّ سلسلة 
الحوادث كذلك . 
ثم إن السيّد الداماد بذل غاية مجهوده لإثبات الحدوث الدهريٍ الانفكاكيّ لجملة 


ما سوى الله تعالى ثم نمض بإثبات تناهئ الزمان و مقدان الحركة ا و 
أجرى فيها براهين التسلسل لاجتماعها جيمعاً في وعاءالدهر". و هذه المسألة تشكل ا حور 
الرئيسي لأبحاثه في كتاب القبسات» وقد صرّح في مقدمته أن إثبات حدوث العالم 
هوالغرض من تدو ينه. 


و أمّآ 


الأستاةت قدّس سرّه الشر يف- فقد حاول إثبات الحدوث الزمانيّ لعالم 
الأجسام من طر يق آخخرء وهو أن هذاالعالمت كمامر في 'الفصل السابقأوافي” المرنخلة 
التاشعة- خحركةٌ جوهريّة ممتدةء لار يب أنَّ كل قطعة مُنها حَادةٌ حدوثاً زمانيا فا جموع 
أيضاً كذلك ؛ لأنه ليس شيئاً و راء الأجَرَاء والقظعغات. :و ذلك كنا أن مجموع الجرّدات 
ليس شيئاً وراء أشخاضهاء و بقبوت الحدوث 'الذاتىَ أوالففري أوالدهريّ لكل واحد 
منها يغبت ذلك للمجموع. ١‏ 

ويلاحظ عليه مضافاً إلى مامرّ من الإشكال في :وحدة الخركة- أن حدوث كل 
جزء من الركة“لايكق ذَليلاً على 'حَدَوث” الكل كواحد' متت 'لأنّ كل 'جزء متها | 
يتصق با حدوث الزماني” لسبقغدم 'زماني عليه يتزع من جز آخ رامهأ لكن لايجرى 
ذلك في الكل لعدم شيء سابق عليه سَبقاً زمانيًاً. ولايقاس هذا بالحدوث الذاتيّ 
أوالفقري أوالدهريء لأنّ ملاك تلك الأنواع من الحدوث موجود في الجموع. 

والحاصل أن إسراء حكم الأجزاء أوالأفراد إلى امجموع إنما يصح في ما إذا تسترا 
للمتجمع خاضةٌ لا توجد في الأجزاء والأفراد كا في حدوث الكل ونا اننا أوفظر تأأو 
دهرياً »خلا ف الحدوث الزمانيّ في الحوادث اكلم لضحة أنضاف؟ كل والحدة"شمًا 
بالمسبوقية يعدم زماني » بخلااف امجموع . على أن اتصاقف"الخرء الأول أوالخادثة التق 
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1 مايتعلق بالواجب الوجود 


بذلك أيضاً ممنوع» فلايصدق أن كل واحدة من قطعات كة مسبوقة بعدم زمانيٌ. إل 
أن يفسّر الحادث الزمانيّ بماله مبدء آنيّ . ومع ذلك 0 المناقشة فيه أيضاً بمنع وجود 
المبدء الآنيع لكل اما عضى» فلو قرضت. اللرئكة: الجومرفيها لها ناز رلانة بره ليك 
البدء والختم لم يصح الاستدلال على إبطاله بوجود مبدء آنيّ لما من طر يق وجود المبدء 
الآنيَ لكل قطعة من قطعاتها. على أنه بناءاً على وحدة الحركة لاوجود للقطعات بالفعل 
سعاقت نجي وبري إلى الكلّ, فافهم. 

فلوجرثٌ براهين التسلسل في الحوادثالمتسلسلة كا هورأي السيّد الداماد- ثبت 
المبدء الآنيَ 00 00 
تحت الرقم (44؟) فتبق المسألة مشكوكاً فيها من وجهة النظر الفلسفيّة» و إن شئت 
فسمّها «جدليّة د دكي حكي 0 المعلم الأول والشيخ الرئيسء و إن كان 
كلامهها ناظراً ألى جهة أخرىء كرا نبّه عليها في القبسات'. والله العالم. 


أ راجع القبسات: ص ؟؛ وص 78--م. 











الفصل الرابع والعشرون 


مع قوله فق في دوام الفيض » 
إن"ممًا تمنتلكا به لإا بَاتَ قم العالم”و نني المبدء الزماني عنه هوإطلاق فاعليّته تعالى 
و سرمديّة فيضه و دوام جوده. قال صدرامتألهين حكاية عنم : إن الواجب الوجود 
واحد من جميع الوجوه» غير متخيّر ولامتبدل» و إنه متشا تشابه الأحوال والأفعال؛ فإن لم يوجد 
عنه شيء أصلاً بل كانت الأحوال كلها على ما كانت عليه وجب استمرار العدم كما 
كان, و إن تحِدّد حال من الأحوال المذ كز ؤعية. ارعوة الم زاك لأنه ليس في 
العدم الصر يح حال يكون الأول فيه أن يكون العالم لم موجوداً» أو بالبارئُ أن يكون 


1 الحال». 


6 أو يكون فيه حال آخرُ تقتضي وجوبه» 
3 ّ قال .8 : «وهذه امقدّمات كلها عاد حقة اضطرار َه 1 5 ذلك لايلزم منها 


قدم العالم» فإتك قد علمت أن نَ المهيّة المتجددة الوجود ثباتها عين الكل ع0" 


وقال و في موضوع ا «فالفيض من عتدالله باق دائم والعالم 03 ل زائل يكل 


حي ( آنا بِعَاوة كوا ارد اللأمغال كبقاء الأنفاشس اك با كل 0 


والخلق في لبس و ذهول عن تشابه الأمثا ال و بقائها على وجه الاتصال" 
والحخاصل أنه لله أن مقتضى وجوب الوجود من جبيع الحهات ل 

غدمٌ م تناهي سلسلة الحوادث من حيث” اليدءة لك 5 سعاذ-- قدّس سرة الشرلفي” 

جَ إمكان القابل» واستند إلى الحججة التى أقامها على حدوث العالم زماناً في الفصل 

ااا مم 

لاضن 9س 















ف مايتعلق بالواجب الوجود 


السابق: :فكا أن أيعاد العالم المكانيّة متناهية عندهمء .و تناهيها لاينافي سعة. جوده 
سبحانه» كذلك تناهي بُعده الزمانن هو مقتضى البرهان» ولاينافي دوام فيضه 
سبحانه'. أمَا العوالم التي فوق عالم الطبيعة فلاسبيل لهذه امحدوديّات إليهاء .و إنما 
محدوديّتها هي من حيث شدة الوجود, و هي مقتضى إمكانها الذاتيّ و فقرها الوجوديّء 
فهها بلغ كمال وجودها من .الشرف والكرا امة والقوّة والشدّة كانت رابطة محضة 
لااشتقلال الما .دون الواجب تعالى» ولا يمكن فرض, واسطة بين المرتبة. الوجوبيّة الغنيّة 
ومراتها الإمكانيّة الفقيرة» فهو تعالى فوق مالايتناهى با لايتناهق . و أمَا بحدودية عالم 
الأجسام من حيث الزمان أومن حيث المكان فإنما هي من قبل ذاتهء لقيام الحجّة على 
استحالة لا تناهيه» و ليست من إمساك الواجب تعالى عن توسنعتها والإفاضة علها. 

لكن قد عرفت قصور البراهين عن إثبات تناهي الأبعاد و تناهي الزمان» 
فنذر المسألتين في بقعة الإمكان, حتى يذودنا عنها قاتم البرهان والله المستعان. 


4 قوله «ولا كر وجود العالم» 

كي عن بعض فلاسفة يونان وغيرهم القول بأنّ جاده العالم تتكرر بعد حقب من 
القرون؛وذلكبحصولع للألأفلاك مشابه ىا كانت عليه في الدورة السابقة, وهكذا تتكرر 
الأدوار. ور عليه بأنه لادليل عليه. لكن من المعلوم أن عدم الدليل لايكني دليلاً على 
العدم. 


4١‏ قوله «وما قيل... 

هذا في الواقع إجابة لمطالبة الدليل» وحاصله أن العلة الفاعليّة لوجود الحوادث 
هوالعقل المفارق الدائم» ومقتضى دوام وجوده دوا أناع معلولا ته» وأا لشخاصها فهي منوطة 
بحصول شروط ومعدات من الأوضاع الفلكيّة المتغيّرة» و بتكرّر تلك الأوضاع تتم العلة 
لوجود أمثالها . 

وحاصل الجواب هو منع ا نحصار الشروط وا مات في الأوضاع المفروضة» ومنع تكرّر 
الاوضاع بعينها. مضافا إلى بطلان فرضيّه الافلاك “التي اعتبرتٌ كأصل موضوع . 


تا 


“ا راجع القبشات: ص 80. 








تعليقة النباية ك4 


هذا آخر ماقدر الله تغالى كتابته بأنامق الذاطئة حول كتاب نهاية الحكمة. فإن 
اهتديتٌ فيا هداني ري وإن ضللتٌ فإنمًا هومن قصوري وجهلي. 


والحمدلله أَوَلاً واخراء وصلى الله عن سيّدنا محمّد واله الطاهرين, لاسيّما اللححّة 
ابن الحسن العسكريّء عجّل الله تعالى فرجه: وجعلنا من أعوانه وأنصازه. 

اللْهمَ إنَ هذا هديّتي إلى سيّدي وأستاذي السيّد محمد حسين الطباطبائيّ »: صلواتك 
ورحمتك و بركاتك ورضوانك عليه. فتقبّل متي بأحسن قبول» وزدفيها ما ينبغي لكرمك 
وجودك .إنك جواد كريم وذوفضل عظم. 

إلمي منك مايليق بكرمك عومتي مايليق بلوي: فعاملني بفضلك وشْفَعْ في أولياءك 

الذين جعلتهم ذخراً لعباذك العاصين. 

ترفاطرَ السئماوات والأُرض» أنت ولتي في الدنيا والآخرة توقني مسلماً وألحقني 

بالصاحين». 











جإر0/ يناع لآ 
بنزعرة ا أدانا 
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